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وزارة التعليم العالي يي ست 
خلية اللغة العربية 


الدراسات العليا - قسم النحو والصرف 


حاشبة الكبلاني على كافبة ابن الحاجب 
للشيخ محمود بن الحسين الحاذقي 


المعروف بالصادقى الكيلانى (ت٠لاوه)‏ 
«دراسة وتحقيق» 


رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في النحو 


إعداد الطالب: 


إشراف الدكتور: 


5 إهها 


القسم الأول: 


الدراسة 


١١ 


1١8 


"5١ 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 


وبعد: 

فبعد أن أنهيت السسّنة المنهجيّة لمرحلة الماحستير بكليّة اللغة العريّّة (جامعة أم 
القرى) كان هاحسي وهمي أن أحد الموضوع المناسب لإتمام هذه المرحلة. وبعد أن 
بحثت ما وسعني ذلك؛ وقعت يدي على مخطوط في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» وكان هذا المخطوط هو: «حاشية الكيلاني على كافية ابن 
الحاجب» لمحمود بن الحسين الحاذقي الكيلاني» المشهور ب(ملا صادق الكيلاني)» 
فاستحسنتهاء وأزمعت على تحقيقها؛ للأسباب التالية: 

1ت كون عله التخافية على عت بحري كفل بد كتير سن النساة لحووكه مايق 
شارح وناظم وسّحَش. 

1- عناية الكيلاني بجانب لم يعره كثير من شرّاح الكافية العناية الكافية مثلما عنوا 
بالمسائل النحوية» وهو: الحدود النحويّة لدى ابن الحاحب. 

ظ - كون هذه الحاشية أنموذحًا للدّرس النحوي في القرن العاشر المنحاز إلى 
الجانب المنطقي» الذي أَسْبِعْ على النحو في القرون المتأخرة مما جعل هذا اللون من 
التأليف مكمّلاً للجهود المثمرة عبر تأريخ النحو العربي. 

4- رغبة في المساهمة بجهد المقلّ ياخراج كتاب من كتب التراث العربي التي 
بذل فيها الكثير من الجهد والوقت. 
لهذا كله مث يتسقيى :هته الجاشية» ودرانعهاء من 6حل كمال مرلة الماحسي. 


القسم الأوّل#"قسع الدراسة»:ويشمل: مقدمة وتمهينًا وثلاقة فصول وغدائمة:"' 


١ ه‎ 


"5 


- المقدمة: ذكرت فيها أسباب اختياري لهذا الموضوعء ومنهجي في الدّراسة 


3 - تمهيد» ويشمل: 
أ- ترحمة موحزة لابن الحاحب. 
ب- الكافية: ترتيبها وشروحها. 
؟- الفصل الأول» ويشمل: ترجمة المؤلف [حياته ومؤلفاته]. 
- الفصل الثاني» وفيه تحدثت عن الحاشية: الدافع إلى تأليفهاء ومصادرهاء 
ومنهج الكيلاني فيهاء ويشمل ذلك: كلامه في الحدود» وإشارته إلى مذاهب النحاة. 
ه- الفصل الثالث: الكيلاني» مواقفه واختياراته» ويشمل: 
أ- موقفه من ابن الحاحب. 
ب- موقفه ممن سبقه من النعكاة! 
ج- إشاراته إلى مصطلحات السماع والقياس والإجماع. 
د- شواهد الحاشية. 
"- الخاتمة: بينت فيها بعض المآحذ على الحاشية. 
القسم الثاني: قسم التحقيق» ويشمل: 
- منهج التحقيق. 
7- وصف المخطوط. 
- نماذج مصورة من المخطوط. 
4 - النصّ المحقق. 
وأتبعت ذلك بالفهارس الفنية» وتشمل: الآيات القرآنية» والحديث الشريف»ء والأثر 


والأمثال, والشعر والرّحنز والكتب الواردة في النصّ عت والجماعات» 
والمصطلحات المنطقيّة. 


١ ه‎ 


وأتقدم هنا بالشكر إلى كل من ساندني في بحثي هذاء أو كان له فضل علي بعد 
النده تعدا بجامعة أم القرى ممثلة في كلية اللْغة العربية (قسم الدراسات العليا) الني 
أتاحت لي فرصة هذه الدراسة» ولا يفوتني أن أشكر من كان له في بداية عملي في هذا 
الببحث يد العون والمساعده؛ الأستاذ الدكتور: السيد تقي عبد السيد» الذي أشرف على 
المرحلة الأولى منه» وأسأل الله أن يجزل له الثواب» أمّا شيخي وأستاذي الدكتور: سعد 
حمدان الغامدي» فأحدني عاجرًا عن شكره» على ما وحدته عليه» من تسديد عجز» 
وإكمال ناقص» وصدق في التوجيهات؛ وفائدة في التوصيات؛ فطالما كان معينًا لي بعد 
الله؛ في شرح ما غمض علي في هذا البحثء فله مني جزيل الشكرء ومن الله الثواب على 
صنيعه» وكذلك أشكر الأصدقاء الذين ما فتموا يسألون عن دراستي بحرص الزمالة 
والأحو 5؛ وعلى رأسهم الأستاذ/ ناصر الغامديء الذي أمدّني ببعض المخطوطات 
والمراحع» مما أفادني في دراستي» حفظه الله ورعاه. 


وبعد: 


فهذا نيك المفل: فاك :و قنك فد فذلك تزفق الله لعيتويت ان افق :ونلاك مر 
جهد إل رو توفيق و مني 


ومن تقصيري. أسأل الله التوفيق والسداد. 


وآعحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١١ 


١ ه‎ 


(تمهيد) 
حباة ابن الحاجب 


أسمةك ونسبك: 
5 9 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدّين المالكي المصريء كنيته أبو 


كان أبوه كردي صاحيًا للأمير عز الدين موسك الصلاحي7). 
مولدكه ونشأته, 

ولد في (أمنّنا) وهي بليدة صغيرة من أعمال القوصيّة ببالصّعيد الأعلى من مصرة© 
سنة (٠/اهه).‏ 

عاش مع والده في بلاط الأمير عر الدين الصلاحيء الذتي كان يشغل مركز 
الحاجبية فى ديوانه» ثم أرسله أبوه لطلب العلم في القاهرة» فاشتغل بحفظ القرآن الكريم؛ 
والفقه على مذهب الإمام مالك؛ والعربية والقراءات على يد الشاطبي؛ والأصولء فأتئقن 
ذلك كله. 

ارتحل إلى دمشق عدّة مرات أثناء إقامته في القاهرة» كان أخرها عام (511ه)©). 
0 للتدريس بالمدرسة الفاضلية» ثم استقرٌ في دمشق مدرّسًا للمذهب المالكي» وشيخًا 


لطلبة العلم في القراءات والعرييّة©). 


)١(‏ انظر ترحمته في: وفيات الأعيان: 1/0 ؟ي سير أعلام النبلاء: 05/75 الطالع السعيد: 
(؟ ”7 البداية والنهاية: .)١175/1(‏ 


(؟) وفيات الأعيان: (758/7)» الطالع السعيد: (705). 
(؟) شذرات الذهب: (78914/0). 


(؟) ذيل الروضتين: .)١857(‏ 


(0) وفيات الأعيان: (49/5 1)» البداية والنهاية: (105/1). 


وفي عام (1137ه) رحل إلى الكرك معلمًا للملك الناصرء لكنه لم يستمر؛ إذ وقف 
مع الشيخ عر الدين بن عبد السلام في إنكاره على الصالح إسماعيل بن أبي الجيسش 
صاحب دمشمق سوء سيرته وتقاعسه عن مقاتلة الصليبيين» والتصالح معهم. فأمرهما 


بالخروج من البلدة» وكان ذلك عام (518ه)20. 


وأخيرا انتقل إلى الإسكندرية» ولم يطل به العمر؛ إذ وافاه الأجل عام (5145ه)2(0. 
شيوخه. 

تلمذ ابن الحاحب على عدد من علماء عصره في علوم 9 كان من أشهرهم: 

* الشاطبي: القاسم بن فيرَة بن خلف المقرئ الضّرير صاحب (حرز اللأماني) 
ت(١وهه)20.‏ 

* أبو الفضل الغرنوي: محمد 50 علي بن شهاب الدين» ت(59هه)0). 

* البوصيري: أبو القاسم هِبّة الدّين علي بن مسعود الأنصّاري» الكاتب الأديب» ت 
(9هه)20. 
تلاميذك: 

تتلمذ على ابن الحاجب عدد كبير من أبناء عصره من أشهرهم: 

الملك الناصر: داود ابن الملك الناظم» كان ملك دمشق» ثم انتزع عمّه منه الملك» وبقي 
على الكرّك ونابلس» وقد نظم ابن الحاحب له الكافية» بعد قراءتها عليه» ت(هه<ه)0©. 


.)١175/1( البداية والنهاية:‎ )١( 


.)١١١/5( وفيات الأعيان:‎ )١( 


(7؟) حسن المحاضرة: (495/1 -/491). 
(4) حسن المحاضرة: .)4918/١(‏ 


(5) الطالع السعيد: (55؟). 


.)١94/ ١1( البداية والنهاية:‎ )5( 


داه 


* جمال الدّين ابن مالك: محمد بن عبد الله الطائى الجيّانى» ت(51/7ه)20. 


* الرضي القسطنطيني: أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم النحويء ت(9:ه)("©. 

* زين الدين المعروف بابن الرعّاد: محمد بن رضوان بن إبراهيم العُذري المحلي: 

ت(..لاه)20., 
مؤلفاته . 

ترك ابن الحاجب عددًا من المصنفات في العربية والأصول؛ وقد لاقت هذه المصنفات 
عناية ممن خلفه من العلماء؛ إذ اهتموا بأكثرهاء شرسمًا وتعليقا وتحشية» ومن تلك المصنفات: 

:0١(‏ الأمالي النحوية: وهي عبارة عن أمال 5 فض الأنات القرآنية» وما فيها من 
مسائل نحوية» وأبيات من شواهد المُفصّل رفن عر المتنبي . 

وقد تم طباعتها محققة من قبل هادي حسن حمٌودي عام (407 ١ه).‏ 

(؟): الإيضاح في شرح المفصّل: وهذا الكتاب من أهم شروح المُفْصّلء وقد طبع 
في بغداد بتحقيق د. موسى بناي العليلي. 

(©#التافية: وين اكات في قل /المضرري مو نوكل عدون عاق على لطر صم 
وقد اهتم بشرحه عدد من العلماء» كان من أشهرهم الرّضي الأُسْترَبَاذِي9», ت(45"ه). 
وهو محقق مطبوع» حققه حسن أحمد العثمان مع الوافية نظم الشافية عام 4١8(‏ ١ه).‏ 

(4): الكافية وو مقن فى السو لايد كتابة نا وده هذا التق من العتاية 
والشروح؛ وكتابنا هذا واحدٌ منهاء وقد طبع طبعات عديدة» كان آخرها بتحقيق د. 


طارق نجم عبد الله» في جدة عام 5١1/(‏ ١اه).‏ 


.)"7/ ١( شرح المقدمة الكافية:‎ )١( 


.)٠١/1( بغية الوعاة:‎ )١( ٠ 


(؟) الدرر الكامنة: (5 / 50). 


(5) طبع هذا الكتاب طبعات عديدة أولها فني طهران عام (١171١اه)»‏ وآخرها في ليبياء جامعة 


بنغازي» بتحقيق يوسف حسن عمر. 


١ 


1١14 


(5): مختصر المنتهى (منتهى الوصول في علمي الجدل والأصول): وهو مقدمة في 
أصول الفقه. طبع في لبنان عام (408 ١ه).‏ 


(1): شرح الوافية نظم الكافية: طبع في مطبعة الآداب في النجف الأشرف في 
العراق عام 4٠٠١‏ ١ه)‏ بتحقيق د. موسى بناي العليلي. 

(1): شرح الكافية: وهو شرح للمتن الذي وضعه» وقد طبع في دار الطباعة العامرة 
في إستانبول سنة (1١11١ه)»‏ كما حققه رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر د. جمال 
مخيمر» ونشرته مكتبة الباز في مكة المكرمة عام 4١/8(‏ ١ه).‏ 

(8): القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنئة السماعية» طبع مكتبة المنار في الأردن 
عام 1٠5(‏ ١ه)‏ بتحقيق د. طارق نجم عبد الله. 

(5): منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء وقد طبع مرتين» الأولى في 
إستانبول عام (1777١ه)»‏ والثانية في بيروت عام (9/825١م).‏ 


وقد ذكر لابن الحاحب كتب أخرى» ما زال بعضها مخطوطًا في مكتبات العالم. 


لكافية: 


2 

عني النحاة بشرح الكافية لما تتمتع به من صفات لم تتوفر في غيرهاء فبعد أن 

ذاعت شهرة المفصّل بين النحاة فى عصره» وتداولوه بالعناية والاهتمام» جاءت هذه 
المقدّمة الصغيرة في حجمهاء الشاملة لأبواب النحو؛ لتحتل مكانه. 

والناظر في هذا المتن لا يجد تفاصيل الأبواب النحويّة» وإنما كان ديدن ابن 

وبلغ من اهتمام الناس بها أن عَلَمِين من أعلام النحاة معاصرين لابن الحاحب عُنيا 


بها وشرحاهاء وهما ابن الخبّاز الموصلي ١م200‏ وابن يعيش الحلبي ه20 


)3( بشع شرح ابن الخباز: (النهاية في شرح الكافية). بغية الوعاة: 5/١١‏ 3676 ابن الحاجحب 
النحوي: (15).» الكافية في النحو: )١(‏ تحقيق طارق نجم عبد الله. 


.)7١5/ 9( خحزانة الأدب:‎ )1١( 


1١7 


"١ 


م تبعهما عشرات من النحاة» حتى بلغ عددهم ما ينيف على مائة وخمسين شارحًاء 
9 2 

فضلا عن عدد من المختصرات» والمنظومات» بل وصلت من الأهميّة أن يشرحها الجامى 

بالفا ومني 


توتيب. موضوعاتهها: 

بعد وضع مقدّمة عن الكلمة والكلام؛ وعلامات الإعراب؛ قسّمت الموضوعات إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم الأسماءء وتحدث ابن الحاحبي في المبحث الأول عن الأسسماء 
المعربة» وفي المبحث الثاني عن الأسماء المبنيّة وفي المبحث الثالث عن أبواب مخختلفة 
من قسم الأسماء. 

وقسّم المبحث الأوّل إلى ثلاثة أقسام: الأسماء المرفوعة» والأسماء المبنية: 
والأسماء المجرورة. 

القسم الثاني: قسم الأفعال» بدأه بالفعل الماضي» ثم الفعل المضارع؛ وذكر بعده 
العوامل التي تدحل عليه فتنصبه» ثم التي تجزمه وأورد بعد ذلك فعل الأمرء ففعل مالم 
يسم فاعله فالمتعدّي وغير المتعدي؛ فأفعال القلوبء فالأفعال الناقصة؛ فأفعال المقاربة 
فأفعال التَعجّبء فأفعال المدح والذم. 

القسم الثالث: قسم الحروفء وقد بدأه بحروف الجرٌّء وأنهاه بنون التوكيد. 
شروحها: 


ه 
عنى كثير من التحاة بعد ابن الاب بشرحهاء وذلك لتميزهاء فهي على وجازتها. 


قد حوت أبواب النحو ومقاصده؛ وقد بلغ من حب أحد النحاة لها أن سمّى بالكافيجي(©. 
ومن شروحها: 


:)١(‏ شرح العضيقن (ابن الحاجب)» وقد خخ بجه محققاد. جمال مخيمر رسالة 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سليمان المتوفى عام (41/5 ه). يقول ابن العماد الحنبلي: «لقب 
بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو). شذرات الذهب (9975/1). 


عَلمية المركلة الدكتوراه في جامعة الأزهصر, وطبع مؤخيرًا في ثلاثة أحزاء في مكتبة الباز 
مكة المكرمة (18١4١ه).‏ 


:)١(‏ شرح أحمد بن شمس الدّين ابن الخباز الموصلي» ت (518ه)20. 
(7): شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي» ت (57141ه)20”". 
' (4): شرح رضي الدين محمد بن الحسن الأستربَاذِي ت (585ه)؛ وهو الأشهر 
من شروح الكافية؛ طبع عدة مرات» وآخرها في ليبياء بتحقيق د. يوسف حسن عمر» من 
منشورات جامعة قار يونس. | 
(5): شرح عر الدّين عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي» المعروف بابن القواس 
ت(194ه) وقد حققه: زيّان أحمد الحاج لنيل درحة الدكتوراه» جامعة الأزهر9. 
(1): شرح الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل الأيوبي صاحب حماة؛ 
ت(7الاه)220. 
(9): شرح جلال الدين أحمد بن علي بن محمود الغجدواني» ت (١٠الاه)0.‏ 
(8): شرح ركن الدين الحسن بن محمد الحديثي العلوي» ت (ه الاه)» قال عنه 
صاحب كشف الظنون: «وهو مثل شرح الرضئ بحثًا وجمعاء بل أكثر منه)0©. 
(9): الوافية في شرح الكافية» لركن الدين الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي 


الأستَرَابَاذِي) ت (هالاه)» وهو الأصغر من شروحه الثلائة» والأكبر قتع (البسيط)0©. 


- .)55( ابن الحاحب النحوي:‎ »)785/ ١( بغية الوعاة:‎ )١( 


.)75/9( خرانة الأدب:‎ )١( 


[فهة ابن الحاحب النحوي: 667١‏ 
(4) كشف الظنون ن (ففضفة ابن 5 النحوي: (10). 


(ه) كشف الظنون (7/ 771)» ابن الحاحب النحوي: (09). 2 
(7) كشف الظنون: (؟77831/9)» بر وكلمان: (ه/8298). ١‏ 
(0) كشف الظنون: (880/7). 


١١ 


١١ 


هل ): الفوائد الضيائية لنور الدين عبد الرحمن الجامي» ت(958/ هع) وقد طبع 
في العراق بتحقيق د. أسامة طه الرفاعي عام (507 ١ه).‏ 
:)١١(‏ شرح أحمد بن الحسن الجاربردي» ت(47لاه).؛ واسمه (شكوك على 


الحاحبية)(2)0. 


7١١‏ ): شرح بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» ت70 7لاه)20. 


واسمه (غاية أماني الطالب في شرح كافية ابن الحاحب29. 


:)١5(‏ شرح تقي الدين إبراهيم النيلي البغدادي» ت(7*/اه)» واسمه (التحفة 
الشافية)9©). 


(15): شرح إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني» ت(4 8/اه)» واسمه الأسرار 
الصافية والخلاصات الشافية فى كشف المقدمة الكافية)0». 


2 شرح المولى عصام محمد بن إبراهيم بسن عربشاه الإإسفرائي:‎ :)١5( 


ت(9544ه)20. 


.)"١17 / بروكلمان: (ه‎ )١( 


)١(‏ كشف الظنون: (7121/7)» منه نسخحة بمعهد المخطوطات العربية رقم (/ا/). 


(؟) كشف الظنون: (7517/7)» بر وكلمان: (ه/814). 


(5) حققه إمام حسن الجبوري لنيل درجة الدكتوراه» جامعة الأزهر. 


(5) كشف الظنون: (751/7). وقد تم تحقيقه في رسالتين علميتين لدرحة الماحستير بجامعة أم 


القرى. 
(5) كشف الظنون: (70/7")» بر وكلمان: (7171/0). 


(0) كشف الظنون: (؟7/ 8981). 


١١ 


وقد أوصل د. طارق نجم شروح الكافية إلى )١57(‏ شرحًاء في مقدمة تحقيقه 


ومن مختصراتها: 


(1) لب اللباب في عالم الإعراب للبيضاوي» ت(١/اه)؛‏ وعليه شرح لزين الدين محمد 
بن بير علي محبي الدين المشهور بيركلي ت(١/4ه).»‏ ويسمّى شرحه: (امتحان الأذكياء)("©. 

(1): المولى فضيل بن علي الجمالي» ويسمى: (الوافية)7). 

(9): برهان الدين بن عمر الجهبري» ت(7ل/اه)20. 
ومن منظوماتها: 

:)١(‏ نهاية المطالب في نظم كافية ابن الحاحب لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عمر بن أحمد العزال الكوفي9©). 

(1): منظومة لإبراهيم النقشبندي الشبستري» ألفها سنة (. وه)20). 
وقاتك.: 

ذكر ابن خلكان أن ابن الحاحب انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بهاء فلم تطل مدّته 
هناك» وتوفي بها ضاحي نهار الخميس» السادس والعشرين من شوال سنة (45ههم)ء 
ودذفن ارج باب البحرء بتربة الشيخ الصالح أبي شامة"». 

5 شامة سنة الوفاة نفسهاء بيد أنه ذكر أن ذلك حدث في شهر 


شعبان 20 وكلاهما معاصر لابن الحاجب. 


.)517( بروكلمان: (3375/0)» ابن الحاحب النحوي:‎ )1١( 


00 كشف الظلنون: (3:90/7). 


() كشف الظنون: (8381/7). 
(5) بر وكلمان: (ه/875). 


(5) وفيات الأعيان: ١/9‏ "). 


(5) ذيل الروضتين: .)١187(‏ 


١١ 


١١ 


حباة الكيلاني (... -١1اوه) ‏ 


أسمك: 


محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الكيلاني النقشبندي7» الشهير بالصادقي 
الكيلاني(2» لم نستطع الاهتداء إلى سنة ولادته ولا المكان الذي ولد وعاش فيه 0 

وهو شافعي المذهب(<2» وأمّا نسبته إلى النقشبندية فلعل ذلك نسبة إلى الطريقة 
الصوفية المشهورة» التي تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري؛ الملقب 
بشاه نقشبند250, وعلى الرغم من ذلك لم أحد في ترحمته من ذكر تصوفه. 

وقد جاور في المدينة المنورة("» وتوفي بها سنة (10.و9ه)). 

ولم يتضح لنا المكان الذي عاش فيه الكيلاني» وذلك لندرة الكتب التي ترحمت 
لحياته» فلم أجد ترحمة له في كتب التراحم التي ترحمت لأعلام القرن العاشر الذي عاش 
فيه الكيلاني مثل: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ للشيخ نجم الدّين الغرّيء 
ت(1١٠ه).»‏ والنور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر العيدروس 
ت(58*١٠٠اه)»‏ والشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زاده. 
ت(378ه)» والسّنا الباهر في تكملة النور السافر لجمال الدين محمد الشّلي» ويقوم على 
تحقيقه في رسالة علمية بجامعة أم القرى الأستاذ عائض الزهراني. 


فكل هذه الكتب لم تذكر الكيلاني بالرغم من ترحمتها لأعلام أقلّ منه تأليفاء مما 


جعلنا لا نعرف من حياته إلا الشيء اليسير. 


)١(‏ كشف الظنئون: »)737١/5(‏ هداية العارفين: (؟417/1)؛ الأعلام: (174/1)) معجم المؤلفين: 
.)١7/159(‏ 

(1) الموسوعة العيكر : (559). 

(؟) كشف الظنون: (7071/5). 


(1) المصدر نفسه: (57/١97)؛‏ هداية العارفين: .)4١17/9(‏ 


١ 


١ 


عطركقك 


ومَّنْ هم شيوخه وتلاميذه» فقد عرفنا أنه عاش في القرن العاشر الهجريء الذي كان 
يحكم فيه معظم العالم الإسلامي آنذاك سلاطين بني عثمان» وعلى وجه التحديد في عصر 
كر عن فلن الله (حكم من 118 إلى 975ه). وسليمان الأوّل» (حكم من 175 
إلى 917/4 ه)» وسليم الثاني: (حكم من 974 إلى 187 ه). 

وحينما ننظر إلى الناحية السياسية نجد كثرة الفتن والقلاقل» لا سيّما في وحود فرقة 
(الإنكشارية) التي كان لها دورٌ بارز في التحكم بالسلاطين» وات قد ور المسيي 
المتاخمين للدولة العثمانية» وكذلك الشيعة في زعزعة أمن الدولة» وإثارة الفن. ومن 
الطبيعي أن العلماء لم يكونوا بمنأى عن هذه الأحواء القلقة. وأما من الناحية الثقافية» فمن 
التطلم يه وعد آنا انخرلات :عل الذولة الاتؤنية يناكلة اغيو عر رق أن تعنى بلغتهاء وهي 
التركية» التي هي اللغة الرسمية. وعلى الرغم من ذلكء فإِنٌ هذا العصر لم يل من علماء 
مبدعين في شتى العلوم والفنون» فقد ظهرت الموسوعات العلمية» واستمرت الشروح 
والحواشي والتعليقات والمختصرات لمصنفات المتقدمين من أسلافهم؛ ومن تلك العلوم 
علم اللغة» ولا سيما النحو والصرف. 

ومن العلماء المعاصرين للكيلاني الذين برزت أسماؤهم في القرن العاشر عصام 
الدّين الإسفرائيني» ت(١95ه)20»‏ وابن كمال باشاء ت(914.0ه20©): وعيد الله 


الفاكهى, ت(17/7وه) 220 وأحمد بن قاسم العنّادي9©», تت( 48له). 


ومن علماء النحو في القرن العاشر أيضًا أبو الحسن الأشمونيء ت(979ه)» 


ومحمد بن بير علي بي ركلي» ت 481١١‏ هَل وطاش كبري زاده, ت (18قه) وغيرهم. 


)١١(‏ من مصنفاته: شرح الكافية» شرح الشافية» شرح العوامل للجرحاني» شرح الفريد. 
(؟) له: أسرار النحوء عدد من الرسائل فى اللغة» حاشية على المصباح» رسالة في المجاز. 


(؟) من مصنفاته: الفواكه الجنية على متممة الأحرومية» مجيب الندا إلى شرح قطر الندى»... 


(5) له: حاشية على شرح جمع الجوامع» شرح الورقات» حاشية على شرح المنهج. 


١ ه‎ 


١١ 


١ 
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< كل هؤلاء العلماء أثروا الساحة الثقافية بمصنفاتهم على اختلاف مواقعهم في العالم 
الإسلامي» ومشاربهم المختلفة. فماذا عن ثقافة الكيلاني وجهوده الفكرية. 


ثقافته. 

من خلال ما وصل إلينا في ترحمة الكيلاني من تنوع مؤلفاته ما بين التفسير» 
والنحوء والحكمة» والتراحم» ومن خلال ما ورد في شرحه على الكافية من توسعه في 
استخدام المصطلحات المنطقية» وتأثره بالعلوم العقلية في المنطق والجدلء وأصول الفقه 
يتبين لنا سعة ثقافته في هذه العلوم؛ مما حدا به إلى التصنيف في معظمهاء بل تذكر لنا 
الكتب التي ترحمت له أن أحد كتبه مؤلف باللغة التركية('2؛ مما يؤكد على معرفته بهاء 


"وزَيمًا كان نتما الفارسيف ذلك آنه فى اينات الم ركبناف9) اؤردعبارة فارسية علدا 


نميل إلى الاعتقاد بذلك» وليس ذلك بغريب في عصره الذي كان يكثر به علماء اللغة من 
بلاد فارس وما وراءهاء كالجامي؛ والشريف الجرجاني» وغيرهما: 

وعلى الرغم من عجزنا عن معرفة المكان الذي تعلّم فيه نتيجة لشم المراحع التي 
ترحمث له وعلم مقر ولاك ماني لذ إلا أنها ذكرت بأنه حاور في المدينة المنورة؛ 
مما يجعلنا نؤكد على احتكاكه بعلمائها ممن يجاورون في الحرم المدني. 

ويمكننا أن نلحظ في ثقافة الكيلاني بعض المميزات التي نحكم على مداها 
وسعتهاء نستخلص ذلك من خلال استقرائنا لحاشيته على الكافية» وكذلك من خلال 
تنوع مصنفاته» ونستطيع أن نوجز تلك المميزات في الآتي: 


* سعة الاطلاع» ويظهر ذلك في كثرة الآراء والأقوال والاحتمالات والتعليلات. 


* الشمول: ويتضح لنا ذلك جليًا من خلال تنوع مصنفاته المختلفة» فمنها في 


التفسير» ومنها في الحكمة» ومنها في التراجم؛ فضلا عن إيراده مصطلح أصول الفقه عدّة ‏ 


(1) مقع الخواض في تداكرة الشعراء. انظر: كشف الظنون: .)77/8/١(‏ 


(؟) يقول في باب المركبات: (قلنا: عشر على حقيقته متضمن للواو بمعنى (مع) فمعناه بالفارسية: 
(يك باده) لا (يكم ووهم)»). التحقيق: .)١10(‏ 


١5 


١5 


١١ 


مرات في -حاشيته على الكافية(", وظهور تأثره الواضح بعلم المنطق من خلال مناقشته 
للمسائل والحدود النحويّة. 


كل ذلك يجعلنا نزعم أن الكيلاني على صلة بتلك العلوم المختلفة» وإن كنا لا 
نزعم إتقانه وعمقه البارز في أحدها. 
مؤلقاته: 

ترك الكيلاني عددًا من المصنفات في فنون شثى» ففضلاً عن اهتمامه بالنحو» نجد 
أن له عناية كذلك بالتفسير والحكمة(": يتجلى ذلك في أسماء وموضوعات كتبه التي 
أوردها من ترحم لهء وهي: [ ظ 

:)١(‏ رسالة القدسيّة في الحكمة©0©. 

(؟): مجمع الحواص في تذكرة الشعراء» وقد وحدت عددًا من المصنفات بهذا 
العنوان في عصر الكيلاني» وكلها تترجم لشعراء فارسيين وأتراك. يقول عنه صاحب 
كشف الظون: «تذكرة الشعراء: تركيّ تاتاري للصادقي الكيلاني» جمع فيه الجميع إلى 
عصر شاه عباس الصّفي» رت على ثمانية مجالس» وسمّاه مجمع الخواصٌ)9©). 


(١‏ : هداية الراوي إلى الفاروق المداوي» للعجز عن تفسير البيضاوي» وهي حاشية 


على أنوار التتزيل وأسرار التأويل» من سورة الأعراف إلى آخمر القرآن» فرغ من تأليفها 


سنة(7ه 4ه)20. 


.)١779 »)1/9( »)7١( انظر النص المحقق: (؟)»‎ )١( 


(؟) يقول القنوحي: لعلم الحكمة: هو علم يُبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموحودة في الأعيان والأذهان». أبجد العلوم: 
(؟/555). | 


(7) كشف الظنون: (7171/5). 
(5) كشف الظنون: ١(‏ /878). 


.)١99/ ١( كشف الظنون:‎ )5( 


١ا/‎ 


١و7‎ 


وقد ورد ذكرها في حاشيته على الكافية في عدة مواضء<". 


(5): شرح الكافية لابن الحاحب» ولفلهر اا هنا وسوف فر اله ديا 
مستقاة50), 

(5): حاشية على شرح البيضاوي على كافية ابن الحاحب. ذكرها بروكلمان في 
تاريخه فقال وهو يعدد شروح الكافية: (شرح لناصر الدين البيضاوي» ت (5١لاه)»‏ 
وعليه تعليقات لمولى صادق الكيلاني» أكملها سنة (١9571ه‏ - 1654١م).‏ الأسكوريال 
ثان مه20, ٠‏ 

(7): حاشية على المغني لابن هشام؛ وقد ذكرها المُصّنف في حاشيته على الكافية 
في موض 4 


ويلاحظ من مصنفاته هذه أنّ نصفها معني بالجانب النحوي. 


.)891/ 77ل له‎ 7717١ النصْ المحقق:‎ )١( 
.)١159/117( معجم المؤلفين:‎ »)١78/17( (؟) كشف الظنون: (7071/7)» الأعلام:‎ 


(9) تاريخ الأدب العربي .)7١١/5(‏ 
(4) انظر: النص المحقق: (21917 67؟). 


١78 


١5ه‎ 


ل 


"١ 


القصل الثاآني: 
حاشية الكيلاني. 


أويا؛ الدافع إِلق تأليفها: 

لقد كان للكافية مكانة رفيعة لدى النحاة» منذ تأليفهاء مما جعلهم 
ينبرون لشرحهاء ووضع الحواشي عليها. ولم يكن الكيلاني بعيدًا عن هذا 
الاهتمام» فها هو يقول: «(إني بعد ما صرفت برهة من بره زمان الشباب في 
تعليق حاشية على تفسير الإمام المحقق القاضي البيضاويء المدعو بعبد الله 
المقسول عه أولني الألبنات» ارذت تصرينف يعض آزاق الكتين فى اهينع ينا 
ضمّت من الإشكالات التي أشكلت على بعض الأناسء والني 5 
صدور الناس» واشتهر بعضها بين الطلاب في الدوران على (الرسالة الكافية)؛ 
المنسوبة إلى ابن الحاحب الوحيد في الزمان» الذي يده في ذيل جميع العلوم 
وافية» مع الأحوبة التي أحبت حلا والأسكلة نم سكت عقدا ليتف ع بها 
-عموما- ذوو الأبصار من أولي الألبابء الفائقة فني الخيار -وخصوصا- الولد 
العزيز» لمحل با بحلى أشهر أسماء حبيبه المخحتار)00(). 


وي إن برو ا الما افون عقف الفاطيف بلقا مهاه 200 
الكافية أراد أن يوضح ما بها من الإشكالات لعامّة طلاب العلم» وخاصة لأحد أبنائه؛ 


ويدعى محمداء كما هو واضح من النص» والذي لم يمهله القضاء والقدر؛ ليتتفع بشرح 
أبيه» كما يظهر لنا من خاتمة الشرح؛ إذ يقول الشارح: «(تم بعون الله وحسن توفيقه ما. 


أردناه على أحسن حال» بعد أن مات من وشح باسمهء ذلك بأمر الله المتعال فى أوائل 
جمادى الثانية من سنة إحدى وستين وتسعمائة» في مدينة مصر المباركة وأطلب من الله 


أن ينفع بهذا الشرح أخاه المسمى بمحمود)(©. 


: (١)انظر‏ التحقيق: .)١(‏ 
(؟) انظر التحقيق: .)5١5(‏ 


١8 


ثانياء مطادرهها: 


لم يعتمد الكيلاني في شرحه على نحاة معينين» أو مذهسب نحوي محدد. وإنما 
أورد آراء كثير من النحاة بصور متفاوتة» فحينما نجده يعود إلى كتب ابن مالك المحتلفة 


في (مائة وثمانين موضعًا) من شرحهه؛ تارة بذ كن اسني0 وتارة أخرى بذكر اسم 


الكتاب7"») نجده لا يعود إلى بعض النحاة سوى مرّة واحدة» كالعكبريء والزْجّاحي» 


0) 


وابن جني» وابن بَرهان» وابن كيسانء وابن خروف»ء وابن طاهر» وابن » وغيرهم. 


كذلك نجده يستفيد من ابن الحاحب في مواضع كثيرة0*), ولعل رجوعه إلى آرائه 


في: (الإيضاح في شرح المُفصّل)0»» و(الأمالي النحوية)2"© أكثر من غيرهما. 


ولا يعني هذا أنه مقلّ في الاستفادة من كتبه الآخرى» بل رجع إلى (شرحه على 
الكافية) في سبعة عشر موضعًا"2» وإلى (الوافية وشرحها) في أربعة مواضع0". . 


وأربعين) موضعًا(»» لم يورد اسم الكتاب إلا في أربعة مواضع(١'2‏ فقط. 


.)479( انظر فهرس الأعلام الواردة في النصض:‎ )1١( 

(1) انظر فهرس الكتب الواردة في النص: (4186531). 

() انظر النص المحقق: (175كك لالاك 37917 23939٠١‏ 884). 

(5) بلغ عدد المواضع التي استفادها من ابن الحاحب في حاشيته: )١6٠١(‏ موضعا. 

(5) استفاد من كتاب الإيضاح في شَرْح العم في (49) موضعا. 

(5) استفاد من كتاب الأمالي النحوية في (51) موضعا. 

(0) انظر النص المحقق: (185 19ل لالل 117 وان سرس الال اولك ١‏ 4). 
(8) انظر النص المحقق: ,ل 8586 - الال 01 5). 


(9) انظر النتص المحقق: 237١١‏ 57 ١٠م‏ لاه (لاء الا 755152 الل ره 3795...). 


.)١54 41717 288 :51( انظر الصفحات التالية من التحقيق:‎ )٠١( 


وقد كان للكيلاني وقفات مع عدد من شارحي الكافية؛ ما بين استئناس بآرائهب.() 


ا : 0 0 5 ش ١‏ ' 
: ورد له(" فمثل ذلك عندما يستأنس برأي الرضيّ في باب (الكلمة والكلام) عندما يرد 


الكلام على مفهوم (المركب) فيقول: لقال نجم الأئمة الرضي: لفظ المركب يطلق على 
شيئين: عل ىأحد الجزئين أو الأجزاء بالنظر إلى الآخيرء وعلى المجموع6...0©. 


وأما رده فعفل :ره على التخاربردئ فى :بات الكلمة والكلام أيضًاء عندما ذكر أن 


حروف الجر يجوز أن يُقام بعضها مقام بعض» وأن المقصود بقوله: الحرف يدل على 


معنى بغيره» أنه يدل الحرف بواسطة انضمام الفعل أو الاسم.ء لا على معنى أن الحرف 


يدل على معناه غيرّه. فيقول الكيلاني: «قلنا: فى ما قال صاحب الشكوك9©) شك. أمّا 


الأول: فلأنا لا نشك أنّ استعمال حروف الجر بعضها مقام بعض مجان والتحديد 
يقتضى الحقيقة. وأما الثانى: فلأنا لا نشكُ فى صحة ما قال» لكن تكون عنايةٌ غيز ظاهرة 
الدلالة على المراد» والتحديد يقتضى الظلهور)2». 

وقد رجع إلى شرح الرضي الأسَتربَاذِي: في (سبعة وثلاثين) موضعًا» وإلى شرح 
ركن الدين الحديثي في (ثلاثة وثلاثين) موضعًا("”» وإلى شرح ابن جماعة الذي نسبه إلى 


أستاذه ابن مالك(2) في (خمسة وتسعين) موضعًا0) ولم يذكر فيه اسم الكتاب» وإنما 


” انظر النص المحقق: فين الل ير ل ل ل‎ )١( 


(؟) انظر النص المحقق: (275 15). 

(؟) النص المجقق: (735). 

(5) صاحب الشكوك هو الجاربردي» واسم كتابه: (شكوك على الحاحبية). 

(8) الغا تصن العلايق 1ر111 

00 الظر على شيل المقال الصفحات التالية: (39 اك لاك 45 07). 

(0) انظر النص المحقق: (51) 44 15 طلا ا 

(8) صدر هذا الكتاب مطبوعا. بتحقيق د. محمد عبد النبي عبد المجيد عام 4:04 ١ه‏ مؤكدًا نسبته 


(9) انظر فهرس الأعلام: (579). 


5١ 


5١ 
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اه 5 ش م ام و 2 07 
كان يقول: (قال ابن مالك)» ورجع أيضا إلى شروح كل من ركن الدين الْأَسْتَرَابَاذِي20©, 


والغجدواني9", والجاربردي9, والنيلي©». 


ثالثا منهجه فيها: 
.-١‏ طريقته فق الحاشية: 

سار الكيلاتي في حاشيته على نهج الرضي الأَسَترَبَاذِيُ» وذلك أنه يورد فقرة من 
متن الكافية» ثُمّ يشرع في التعليق عليهاء مبتدنا في كل ذلك بكلمة: (قوله:...)» ولا 
يتجاوز في الغالب سطرًا ونصف السطرء وأحيانا يكتفي بكلمتين فقط. 

ثم نجده بعد ذلك يبدأ كلامه أحيانًا بكلمة: (فيل)» ويأتي بتأييد أو اعتراض حول 
النص» ويورد بعض التعليلات النحوية. فمثلا في (باب الإعراب) يورده كالآتي: 

«قوله: «الإعراب: ما اختلف آخره ليدلَ على المعاني المعتورة عليه». 

قبل :ناد كرة الحصسك أول من بخ الامززاي:باخوالاق: الأص الاذي 4ه غتيرةة 
لأنه إنْ عُني به ما اختلف آخره بهء فعبارة المصنف أسدٌ؛ لدلالته عليه مطابقة» ودلالة هذا 
التزامًا في مقام التتحديد)». 

ونجده في أغلب الحاشية يورد بعد نصّ ابن الحاحب عبارة: «فإن قيل»» ويأتي 
باعتراض ماء ثم يأتي بكلمة: «قلنا» رادا على ذلك الاعتراض» بأسلوب حدلي منطقيء 
يشوبه الغموض في مواطن كثيرة» لا سيما إذا استعمل القياس المنطقي» ففي باب 
(المبتدأ) مثلا يقول: 


«فإن قبل: لصورة هذا الإشكال وحجه آخرٌ أحسنٌ من الوجه الأوّل» بأن يقال: 


.)759 299 انظر النص المحقق:‎ )١( 
انظر النص المحقق: 30 مسد لضف"‎ )١ 
(؟) انظر النص المحقق: (375, 251 37ه").‎ 


(؟) انظر صفحة: (5 36). 


ش (5) انظر صفحة: (89). 
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١ 


1١ه‎ 


"١ 


1 الانقسام إن الأقسام لازم للمقسيء والمقسّم لازم للأقسامء ولازم اللازم لازم» فيلزم 
الزوم الانقسام إلى الأقسام لك ديم فيلزم. انقسام الشيء إلى نفسه وإلى وه 


باطلٌ» فيكون هذا التقسيم باطلاً. 
قلنا: إن 00 وا ا وحوده 00 0 0 
يكون و باعتباز أخرع 00000 3 ل 


وحه هذه الصورة أيضًا)(©2. 


لحيثية 


وفي باب: (الكلمة والكلام) يقول: 

. «فإن قيل: المتضمن يُطَلَوُ على المستلزم لأمرء ذلك الأمر جزعٌ. كما يقال: الإنسان 
تضّمنٌ للحيوان» ولا يقال: الإنسان تضّمنٌ للجيوان والناطق؛ لأنّ الشيءً لا يتضمّن 
نفسه. :وههنا استعمله المضتق على ما لا يشتعمل. ظ 

قلنا: قد أحيب عنه بوجهينء الأوّل: بالتسليم وإثبات المغايرة الاعتبارية و فَإن 
المتضمّن (اسم فاعل) هو المجموع» والمتضمّن (اسم مفعول) كل واحلٍ من الكلمتين. 
الثاني: بالمتغ وإنيات المغايرة الحقيقيّة وهو أنه قد يطق أيضًا على المستلزم لشيء 


آخر سواءً كان جزأه أو لاء وعلى هنا يكون المتضمٌ الفيسة الول ارما ور 


ظهور المغايرة)29). 


«- الحدود والتعريفات: 


تكاد تكون هذه الحاشية مقصورة على الحدود التي وضها ابن الحاجب 0 


الكافية؛ وما يشوب ذلك من خطل؛ فهو ينظر في كلّ حدّ من تلك الحدودء وييدي 
اعتراضه إذا لم يكن تامّاء آذ دعسن كأن يكون افيه أو تور عليه ادر أو غَنيو 
جامع» أو غير مانع» أو غير مطرد» أو غير منعكس» ولذلك نجد هذه الألفاظ كثيرًا ما 
تكون مبثوثة في ثنايا الحاشية. فهو يعنى بذلك عناية ظاهرة» وفي بعض الأبواب يأتي 


.)٠١5( انظر:‎ )١( 
2 .)5١( (؟) انظر النص المحقق:‎ 


إل 


١ 


1 


بحدود غير ما أتى به ابن الحاحب مَقَارنا نينهنا باشلوب جدليء؛ ققد تصعب عباراته 
وأساليبه على الفهم. 

فمن ذلك حينما قارن بين حدّ (الوضع) لدى السكاكي والجمهورء والسكاكي 
يقول إِنّ الوضع: «تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها»؛ والجمهور يرما أن الوضع: 
اتخصيص شيء بشيء» متى أطلق أو أَحِسّ الشيء الأوّل فهم منه الشيء الثاني». فيناقش 
الحدين 3 فيهما من إشكالات)200., ! 

وفى حدّ (البدل) يفضل الحدّ الذي ذكره ابن الحاحب على غيره وهو: 
«البدل: تابع مقصوه' يما سيا إلى المتبوع دونه فيقول «قبل: الخلد بهذا 
الوحه أحسنٌ من الحدّ بقولهم: البدل تابعٌ مقصودٌ بالذكرء وذكر المتبوعً قبله 
للتوطئةٍ والتمهيد؛ لأنّ ذلك لا يصّدّق على بدل الغلطء فيشكل شكل حمعه بذلك؛ 
لأنه لا يذكر لتوطةٍ وتمهيد)(©). 

وكثيرًا ما نجد العبارات الآتية في هذه الحاشية التي تدور كلها حول عيوب الحد: . 
«فى الخد .إشكال حمعًا ومنعًا09)» (الحد غير جامع)9»» أو «إن في الحدٌ دورًا)2» أو 
«الحدٌ غير منعكس)77, أو «ينتقض الحد بمثل كذا)). ويورد عبارات كثيرة تفيد أنّ 
الحدّ غير جامع» أو غير مانع. 


.)4-0( انظر النص المحقق:‎ )١( 

.)١11( انظر النص المحقق:‎ )1١( 

(5) انظر على سبيل المثال: (6). 

(5) انظر على سبيل المثال: 41 ل ا 01 
(5) انظر الصفحات: (1» 4 0378 165). 


© انظر الصفحات: ىك لات“ كل ككل لكل كهل)/, 


0) انظر الصفحات: (5 203٠١‏ ٠/اكك‏ /71901)ن ' 
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«- إشارته إلق مذاهب النحاق 


كان للمذهبين البصري والكوفيّ على الدّرس النحوي هيمئة واضحة في كتب 


الا المتأخرين» فالبعض تراه ينتصر للمذهب البصري» والبعض اللآخر ينتتصر للمذهب 


الكوفي» ولا شك أنّ هذه الخلافات قد أَثُرت الدرس النحوي بصورة أو بأخرى» ولم 
يكن الكيلاني بعيدًا عن أولعك النحاة» فقد أعلن انحيازه إلى موقف البصريين في ثلاثة 
مواضع. وهذه بعض المواضع من فيها ذكر هذين المذهبين» ا ني 
عشر)(١)‏ موضعا. 

- قال في باب الإعراب: «والمحكي (بمن) في نحو: (من زيدٍ؟ ومن زيدًا؟ ومن 
زيد؟) على رأي البصربيّن» وعلى الأصحٌّ» عندهم في حالة الرّفع أنها حركة حكاية لا 
إعزات ووه تقدير إغرانة اتفال فتحله يلخ 5ه ك3 

- قال في باب التنازع: «فإن قيل: تعيّن ألحذف للأول في قولنا (ضربت وضربني 
زيدٌ)» مع هه 

قلنا: ا نسل ف الكرفيسن بعلو الأ ويضمرون الشاني فيه. اتيج :هدر آنا 


يجتمع الفريقان على إعمال واحد؛ 1 حذف واحد)20). 


قدّر 


- قال في باب (الظروف)» عندما يتحدث عن (كيف)» فيقول: «وجؤايها إما مقد 
كقول البصريين» أو مقدّمٌ كقول الكوفيين)9©). 


- قال في باب (فعل الأمر): «إنما كان مضارعًا قبل جعله أمراء أما بعده فلاء 


حلافا للكوفيين» فإنه عندهم مضارع حذف منه حرف المضارعة» الصو انشطييفة مشتقة 


.)... انظر على سبيل المثال: (كف لق 5١ل دنهلل 55كل ةلالا اد ملا‎ )١( 
:)05( (؟) انظر النص المحقق:‎ 
.)11( انظر النص المحقق:‎ )"( 


(؟) انظر النص المحقق: (7175). 


١ 


من المصدر للأمر كالمضارع والماضي» هذا مذهب البصريين)07). ويتضح من هذا النص 


- وكذلك يتضح ميله إلى المذهب البصري في النص التالي عندما يتحدث عن 
الاختلاف في عامل المبتدأ والخبر؛ إذ يقول: «اعلم أنه الف في عامل المبشدا والخبر, 
فتهي المعدرين لمق حروة إلى أن تجزيد المبتدأ والخبر عن العوامل للإسناد» أعني هذه 
الصّفة رافعة للمبتدأ والخبر» وذهب البصريون المتقدّمون إلى أن تجريدهما للإسناد رافعٌ 
للمبتدأء وهذا والمبتدأ كلاهما رافعان للخبر. وذهب الكوفيون إلى أنَّ المبتدأ رافح للخبر 


وبالعكس» ولا يخفى أن الأول طريق مسنتقيم لا عوج فيه)(©. 


- ومن المواضع التي يظهر فيها ميله إلى المذهب البصري ما ذكره في باب 
(الحروف المشبّهة بالفعل)» وذلك في الحديث على جواز العطف على اسم (إنّ 
المكسورة) بالرفع دون المفتوحة» مثل: (إِنّ زيدًا قائم وعمرٌو)؛ فعندما قال ابن الحاحب: 
(ويشترط مضي الخبرء خلامًا للكوفيين»» قال الكيلاني: «قيل: وافقهم الأحفش» 
والمختار فيه مذهب البصريبن)0©. 1 

وبالرغم من ورود ذكر الكوفيين والبصريين كثيرًا في الحاشية لا نجد تصريحًا بميله 
واتجاهاته سوى في هذه النصوص الثلاثة. 


.)550( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)٠١ 5( انظر النص المحقق:‎ )١( 


(؟) انظر النص المحقق: .)١/807(‏ عقد ابن الأنباري في الإنصاف مسألة حول «القول في العضف 
على اسم (إن) بالرّفع قبل مجيء الخبر)اء (برقم 71)» وذكر أن الكوفيين يجوزون العطف على 
الموضع قبل تمام الخبر» مع اختلاف بين القرّاء وَالْكِسَائِيَ على الأحوالء بينما البصريون لا . 
يجوزون العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال. انظر الإنصاف في مسائل 
الخلاف: .)185-1/80/1١(‏ 


ام 


الفصل الثالث: 
مواقف الكيلاني واختياراته 


0 أولا. موقفه من ابن الحاجب. 
كان للكيلاني مواقف من ابن الحاجبء ما بين موافقة ومخالفة ودفاع واستدراك؛ 
وذلك بحسب ما يراه في المسألة النحوية» ولم يكن يتابعه في كل ما يراه من غير تثبت» 
1 وكذلك لم يكن يعترض عليه في كل ما يراه. 
(): الموافقق 
وافق الكيلاني ابن الحاحب في مواضع كثيرة من حاشيته» وتابعه في رأيه وفق 
. طريقين: 
. يؤيد ما يذهب إليه ابن الحاحب بما في كتبه الأخرى سواءً كان ذلك من شرح 
الكافية2'0) أو من الإيضاح(": أو من الأمالي النحوية9”» أو من شرح المنظومة؟»» وهذه 
١‏ بعض الأمثلة على ذلك: ١‏ [ 
-١‏ قال في باب (ما لم يسم فاعله) وهو يعلق على قول ابن الحاحب وجوب تعيين 
المقعول يه نايا للفادل ع وجوه غير كالفضدا :وال فب والجاو والمجرورء ولك دراي 
١‏ البصريين» بينما مذهب الكوفيين جوأز إقامة غير المفعول به مع وجحوده2”؛ فيقول 
الكيلاني: «فإن قيل: استدعاؤه للمصدر أقرب بن سريف كأ واصلاً إليه بغير واسطة 
حرفي الفط ول تيا 


01 قلنا: أحاب عنه المصنف «بأنّ فى الفعل دلالة على المصدرء فَإنٌ أقمناه مقامَ 


.)1١5 235 28١١ انظر على سبيل المثال:‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: 4 لاه 437 18). 

(") انظر على سبيل المثال: 2.50 1١17‏ 331 4؟١).‏ 
(5) انظر على سبيل المثال: ١5ت‏ كنا3ق هلال .)4١05‏ 
() شرح الكافية الشافية: (؟509/5). ظ 


/ 
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الفاعل لم يكن في الكلام فائدة متجددة» فإنّ قولنا وضرب ضَرُّب) لا يفيد شيئاء لأنّ 


(ضرب) أشعر به)(0. 

-١‏ قال في باب: (مسوغات الابتداء بالنكرة) وذلك في سبب جواز (في الدار 
رحلٌ) لكون المبتدأ فيه تخصّص بتقديم حكمه عليه فصار كالموصوف. قال الكيلاني: «فبإن 
قيل: يلزم بعين هذأ الجواز جوازٌ (قائم رحل) على أن يكون قائمٌ : خبر» ورحل: مبتداً. ظ 

قلنا: أحاب عنه المصنف بوحهين: الأول: «أنهم توسعوا في الظّروف ما لا 
يتوسعون في غيرها)(". الثاني: ما ذكره في شرح المنظومة: وهو «أنّ المقدّم إذا كان 
ظرًا تعيّن للحيريةء بعلاف قاكمٌ رح فإله لا تين للخبرية»©. ظ 

0 قال في زنات تَعدد الغبر)» وذلك فيدها يكتوق العين متعدةا قدا كان 


تقول: «هذا حلوٌ حامض»» فقال: «فإن قيل: إن كان في كل واحد منهما ضمير ففاسد؛ 


لله ايوق إلى اش يكوة 05 شب على ندال فيلوه آنا كر جميعة سار مها 


حامضاء وهو محال قطعاء ون كان فى أحدهما شحكه وإن لم يكن فناشد: 


قلنا: فصّل عنه الجواب المصّنف في شرح المفصل بما تقديره «أنا نختار الأول 


ولا يلزم أن يكون كل خبرًا على حياله». وإنما يلزم أن لوكان عود الضمير من كل واحد 


على انفراده من حيث أنه حبر مستقلٌ لكنْه ليس كذلك. وأا ضمير العائد مْن حيث إِنْه 
خبر» فإنما هو الضّمير الذي تضمّناه باعتبار أنهما بمعنى مز). 

4- قال في باب (توابع المنادى) عند الاعتراض في ذكر التوابع في باب المنادى» 
مع أن لها بايا وحقها أن تذكر فيه: «قلنا: له وحه حسٌ» ذكره المصنف في الأمالي: 
(وهو أن ذكرٌ التوابع ههنا باعتبار حكم ثبت لها؛ لأحل كونها 58 مخصوصء فذكر 


.)41/( والنص المحقق:‎ »)١75( شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

.)٠١5( والنص المحقق:‎ »)١ 41 شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

(*) شرح الوافية »)١7/1(‏ والنص المحقق: .)٠١5(‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصّل: ١8/١‏ ير النص المحقق: .)١١7(‏ 


17 


17 


١ 


1١8 


في ةلأسم إقزه» وأما التوايع واعكانهنا دق سريف كرتهنا توائعة فموضيههنا بناب 
التوابع)(©2. 

ب - يؤيد بكلامه رأي ابن الحاحبء وذلك أنه يعلق على رأي ابن الحاحب في 
سألة هنا بكلام يوحي بتأبيده لرأيه» وذلك في مثل: 

-١‏ قوله في (باب التمييز) عندما علق ابن الحاحب على تقديم التمييز على الفعل 
في قول الشاعر: 


وما كاد نفسًا بالفراق تطيب 

(بأنه على خلاف القياس» واستعمال الفصحاء)2». قال الكيلاني: «والأصوب منع 
أن (نفسًا) تمييز. لم لا يجوز أن يكون حبر (كاد) على الأصل المهجورء و(تطيب) 
صفة؟)200), 

1- وقوله ملتمسًا له العذر في (باب ضمير الفصل) عندما قال: (وشرطه أن يكون 
الخبر معرفة» أي: شرط توسطه بين المبتدأ والخبر» فعندما اعترض عليه بأنهم شرطوا أيضًا 
لكوت قله توف : قال الكيلاني: «وأجيب: بأنه إنما سكت عنه للعلم به» لأنّ الخبرَ 

لا يكون عر إلا والمبتدأ معرفة)9©). 

- وقوله في (باب اسم التفضيل) عندما اعترض على نص ابن الخاحب في قوله: 
اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادةٍ على غيره» وهو أفعّل): فقيل: ينبغي أن 
يقيّد قوله: (وهو أفعَل» بقوله: «غالبًا)؛ ليخرج نحو: (إخير وَشر). قال الكيلاني: 


«والجواب: إنهما بوزن أفعل في الأصلء وإن حذف منهما)0 ). 


.)١5٠0( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)701/١( (؟) الإيضاح في شَرْح المُّفصّل:‎ 
.)١88( (؟) انظر النص المحقق:‎ 
.)75١( انظر النص المحقق:‎ )5( 
.)5١0( انظر النص المحقق:‎ (2) 


>35 


56 


1 


اا 


1١6 


لاله كيرا كاري ريق الكبااتي وارتواتي دام تصريحًا وتلميحًاء وإنما 
هذه بعض الأمثلة على ذلك. 
«- المخالقق 

الملاحظ على الكيلاني في موقفه من ابن الحاحب في هذه الحاشية أنه موافق 
لأغلبة بريد اذ طثاة بعس المرافع حال قروا ومن تلك المواضع ما وجدته في: 

-١‏ (باب التأكيد) معلقا على نص ابن الحاجب حينما قدَّم كلمة (أبتع) على كلمة 
(أبصع) في ألفاظ التوكيد المعنوي. يقول الكيلاني: «قيل: ظاهرٌ العبارة تقديم (أبتع) على 
(أنصع)» والأَمر بخلافه» بل يجب تقديم (أبصع) على (أبتع))20. ويبدو أن الاعتراض ليس له 
ولكنه ما دام قد ذكره دون تعقيب» فإن هذا يوحي باستساغته له اعتراضًا على ابن الحاجب. 

- (باب المفعول له)» معترضًا على حدّ ابن الحاحب عندما قال: « المفعول له: 
هو ما فعل لأجله فعل مذكور»...). يقول الكيلاني: «رامت عو و0 لحن عير بانع 
لدحول قولك: (زرتك لخيرك أو لزيد. فإنه فل لأجَلِه فعْلٌ مذكورء وليس مفعولاً له 
والأولى [أن يقول:] المصدر الذتي فعل لأجله)(©. 


"- (باب المضمر)» يعلق على نص ابن الحاحب عندما يقول: «والمختار في باب 


خبر كان الانفصال)» فيقول: «بل الاتصال)0©. 


4 - (باب الأفعال الناقصة قصة)» بعد قول ابن الحاحب -وهو يتحدث عن حواز تقديم 
أخبارها على أسمائها- قسم يجوز وهو من (كان) إلى (راح). يقول الكيلاني: اليس 


ذلك مطلقاء بل منه أيضًا ما يجب» ومنه ما يمتنع» ومنه ما يجوز» فالواجب إذا كان في 


معنى الاستفهام» مثل: (أين صار زيد؟ وكيف أصبح عمرو؟)؛ والممتنع في ثلائة مواضع» 
الأول: إذا كان العامل حواب قسمء مثل: (والله لتكونن صالحًا). الشاني: إذا اقترن به 


.)7١717( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)١59( انظر النص المحقق:‎ )١( 
انظر النص المحقق: (57؟).‎ )"( 


١» 


"55 


حرف مصدرء مثل: (أن تكون صالحًا خيرًا لك). والثالث: إذا اقترن به لام الابنداء» ولم 


يكن بعد (لن)» مثل: (لأكونن بك وأئقًا)» والجائز غير ذلك206. 


() الدقاى عن آراى ابن الحاجب: 

يوحد بعض المواضع في حاشية الكيلاني نلمس فيها أنه يقف موقف المدافع عن 
آراء ابن الحاجحب عندما يعترض عليه بعض النحاة» لا سيما شراح الكافية» ومن تلك 
المواضع ما يلي: ش 

- موقفه من صاحب الشكوكء وهو الجاربردي» وكتابه (شكوك على الحاحبية) شرح 
على الكافية» وذلك في (باب الكلمة والكلام) عندما يتحدث ابن الحاحب عن حدّ الاسم 
فيقول: «لأنها إِمّا أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا». يقول الكيلاني: «اعلم أن الضمير 
في تعب تدز اذ يز ال سيران يعود إلى (ما)» كما يفهم من الأمالي)("©. 

ثم يذكر الكيلاني أن ابن للحاحب قال في الإيضاح في شرح المُفصّل بعدم جواز 
عودة الضمير إلى (ما) لسببين هما: أنّ ذلك يستلزم أن تستعمل (في) بمعنى (الباء)؛ 
وذلك غير جائز» وأن الحرف مقابل للاسم؛ وعند ذلك يجحب أن يجري فيه نقيض ما 
حرى في الاسم؛ فلا يصمٌ أن يقال: إنّ الحرف يدل على معنى بغيره. ويعسترض 
الجاربردي على هذين السببين بأن حروف الجر يجوز أن يقوم بعضها مقام بعض» وأن 
الحرف يدل على معناه بغيره» على معنى أنه يدل الحرف بواسطة انضمام الفعل أو الاسمء 
لا على معنى أن الحرف يدل على معناه غيره. 


ولكن الكيلاني يدافع عن ابن الحاحب بقوله: «قلنا: في ما قال صاحب الشكوك. 


شلك آنا الأول: قلذنا لا تشبك أن استعمال خزوت الجر بعضهنا مقام يعض ماق 
والتحديد يقتضي الحقيقة. وأمّا الثاني: فلا شلك في صحة ما قال» لكن تكون عناية غير 


ك ف 
ظاهرة الدلالةٍ على المراد» والتحديد يقتضى الظهور)(©. 


.)١9١( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)75( انظر النص المحقق:‎ )1١( 
.)75( انظر النص المحقق:‎ )9( 


5١ 


(6): الإستدراك والمآخذ علق ابن الحاجب: 


لعل ما استدركه الكيلاني على ابن الحاجب هو الموقف البارز بين مواقفه السابقة» 
فما يكاد يستعرض بابا نحويا من أبواب الكافية إلا فيه مواضع يستدرك فيهاء وذلك 
بحكم أن الكافية مئن صغير الحجمء لم يتوسع فيه ابن الحاجب بخيث يفصّل الآراءء 
وإنها كان تحمل متعم 

ومن هذه المواضع الأمثلة التالية: 

-١‏ في باب (مفعول ما لم يسم فاعله)» فبعد قول ابن الحاحب: «وشرطه أن تغيّر 
صيغة الفعل إلى (فعِل) أو ِيْفعَلُ)» قال الكيلاني: ...6 ثم نه اقتصرعلى الثلاثي؛ وبقي 
الرّباعي وذو الزيادة)(©. 

اشاقن باب اللمتيوع: يقول:الكيلاتن +0« العصتت تزه باتعا يحب [لتمنا: فاته 
قِياسّاء والقياس أن لا يترك» وهو باب الإغراء» وضابطه كل مغرّى به مكرر أو معطوف 
عليه بالواو مع معطوفه)(". 

- في باب (المفعول فيه) بعد قول ابن الحاجب: «وينصب بعامل مضمر على 
7ب ا 000 
ركفي القن وذلك في خمس صور: إذا وقع صل أو صفة؛ أو حالآء أو خبرً/©, 


ونحو: (يوم الجمعة صمت فيه)» والباقي جوارًا)29). 


4- في باب (جمع المذكر السالم) يقول: «ولو قال: (وما حمل عليه) كان جَيّدَا؛ لأنَّ 


.)16( انظر النص المحقق:‎ )١( 


(؟) انظر النص المحقق: .)١50(‏ 

)١(‏ أمثلة ذلك: الصلة: جاء الذي عندك, الصفة: مررت برحل عندك» الحال: مررت بزيد عندك» 
الخبر: زيد عندك. والعامل فيها جميعًا: استقرَ أو مستقر» ماعدا الصلة؛ لأنها لا تكون إلا 
جملة» ذلك ما قرره ابن عقيل فى شرح الألفية: (1/151). 


(5) انظر النص المحقق: .)١51(‏ 


بدن 


زدنا 


14 


(عالّيين) جمع عالم؛ وليس عَلَّماه وهو معامّلٌ معاملة هذا الجمع؛ وكذلك (أهلون))20©. 
ثانياء موقفه ممن سبقه من النحاة. ش 

لم يكن موقف الكيلاني في حاشيته من النحاة موقف المسلم بكل ما نقله عنهمء 
يراه ويرتضيه؛ فتارة يكون رادّاء وتارة يكون مرحُحًا لرأي على آخر. وهذه بعض الأمثلة 
لمواقفه تلك: 


-١‏ رده على رأي الكِسَائِيّ في باب (التنازع) عندما يذكر الكِسَائِيٌ أن الفاعل 
يخذف من الفكل الأول دوا من الأعسار قبل 8121 

يقول الكيلاني: «فإن قيل: لا يخلو إِمّا أن يكونٌ حذفُ الفاعل جائرّاء أو لا. فإنُ 
حاز بطل تخطفة الكسائي» وإلا فقد وحد التنازعٌ في المضمرء في قولنا: (ما ضربً 

قلنا: يجوز حيث اضطرٌ إليه» وإلا فلا. وفيما ذكره الكسائي لا اضطرار فيه)(0"). 

-١‏ رده على الغجدواني» وذلك في باب (المبتدأ والخبر) حول اسم الفعل؛ إذ 
يقول الكيلاني: ( جعله الغجدواني دالا في القسم الأول» وليس بصحييح)20). ويعني 

- ترجيحه رأي الرَمَحْشَرِيّ والزحاج على رأي ابن مالك في حواز تقدم الحال 

٠. .‏ م و 8 َ 

على العامل المعنوي» وذلك حينما قال الكيلاني: «فإن قيل: قول النحاة: ولا يتقدّم على 
العامل المعنوي؛ لأنه لم يسمعْ عن العربه وقوعٌ التقديم: باطلٌ؛ لما قاله ابن مالك من أنه 
منعّ جوازٌ تقديمها الأكثر» ولكنّ الصّحيحّ تقديمه لثبوته سماعًا؛ قال تعالى: وما أَرْسَلناكَ 


)١(‏ انظر النص المحقق: (51؟). 

(1) شرح المقدمة الكافية: ١(‏ /747)» شرح الرضي: .)19/١(‏ 
(؟) انظر النص المحقق: (10). 

(5) انظر النص المحقق: .)٠١١(‏ 


زن 


0-2 00 


إلاكافة للداس#»» فَإِن كا حال من الناس» وقول صاحب الككّاف: «(كافة صمفة 


لمحذوفيء أي: إرسالة كافة» تَقَوَلٌ؛ لأنّ ابنَ برهان نص على أن كافة لم يستعمل إلا 
فيه للمبالغة ثلاثة أبنية (نسّابة وفرٌوقة ويِهُذارة). 
قلنا: ما ذكره ابن مالك مدفوعٌ بما قاله الإمام الحديئي: «وهو أن صاحب 
. َ ع 3 
الكشاف والزحاج أعرف باللغة)(2. 
- رده على رأي الأخعفش في تجويز الرّفع بعد إذا الشرطية(»» في باب 
(الاشتغال)» قال الكيلانى: ((وهو ضعيفٌ» ولد وجحوب النصب بعدها؛ لأنها ظرف 
زمان متط و1 معنى الشتّرط)29©, ١‏ 
8 
ه- رده على ابن الأنباري في باب (الموصول) حول (ذا) حينما تقع بعد (مّن) 
1 26 50 2 95 4 
الاستفهامية» أنها لا تكون موصولة. يقول الكيلاني: «وهو قول ابن الأنباري2؛ والأصح 
خحلافه)20), 


”- يرجح رأي سيبويه في أنّ العامل في العطف هو الأول بواسطة الحرف"», بينما 
يرى ابن جني أن العامل في الثاني مقدّر من جنس الأوّل2". 


5 ع 5 #2 5 َ . 57 
- ترجيح رأي سيبويه غلى رأي اللأحفش في باب (الممنوع من الصّرف) يقول 
الكيلاني: «اعلم أن كل صفةٍ إذا سمي بهاء وفيها علميّة مع الصفة الأصليّة» ثم نكرت» 


.)١7/8-1١1ا/ا/( انظر النص المحقق:‎ )١( 

)١(‏ ارتشاف الضرب: (5/9 »)١ ٠‏ شرح الرضي على الكافية: ل 
(؟) انظر النص المحقق: ..)١59(‏ 

(1) ارتشاف الضرب: .)5378/١(‏ 


(5) انظر النص المحقق: .)7١/8(‏ 


(5) انظر النص المحقق: .)71١(‏ 
(1) شرح الرضي على الكافية: (؟780/1). 


7 


١» 


فالأحفشُ يصرفها؛ لأنه إذا نكرت زالت العلميّة» ولم يق إلأ سببُ واحدء وهو وزن 
الفعل» وسيبويه يمنع صرفه» ويعتبر الصّفة لما تقدَم أن المعتبر الوصفيّة الأصليّةء ...». 
يقول الكيلاني: «ومذهب سيبويه أولى لما ثبت مقدّما من اعتبار الوصفيّة الأصليّة وإنْ زال 
تحققها معنى» وُيلزم الأخفشُ صرف ما عُلم أن العرب تمنعه عن الصرف نحو (أسوة)» 


ومنعَ صرفب ما عُلم أن العرب تصرفه نحو (مررتٌ بنسوقٍ أربع))20©. 

- يرجح رأي سيبويه والمبرد2"© في كون العامل في المستثنى المنقطع هو (إلا) 
لكونها عاملة عمل لكنْ؛ لأنها بمعناها. ورأي الكِسَائِيَ7"© في أن العامل في المتصل 

القن" 4 

هذه بعض مواقفه ممن سبقه من النحاة» وترحيحه لبعض آرائهم؛ ولا شكٌ أن هناك 
مواقف أخحرى غير هذه مبثوثة في الحاشية. 
ثالثا. إشارته إل مصطلحات (السماعى والقياس والإرجماى), 

5 ع" 3 و 8 

لا شك أن السماع والقياس هما أصلان مهمّان من أصول النحوء غني بهما النحاة 
أَشدٌ العناية» وقد اخحتلف موقف نحاأة البصرة ونحاة الكوفة تجاههماء فالمعروف: (أن 
البصريين أصح قياسًا لأنهم لا يلتفتون إلى كلّ مسموع.ء ولا يقيسون على الشاذء 
والكوفيون أوسع رواية6*© كما ذكر السيوطيء وقال أيضًا: « الكوفيون لو سمعوا بينا 


واحدًا فيه جواز شيء مخخالف للأصول جعلوه أصلاء وبوبوا عليه» بيخلاف البصريين)2)0. 


وظل هذا الخلاف بين المذهبين قائمًا بين النحاة فيما بعدء فالبعض يرى رأي 


.)87( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)300/7( (؟) ارتشاف الضرب:‎ 
.)7557/9( (؟) همع الهوامع:‎ 
.)١95( انظر النص المحقق:‎ )4( 


(ه) الاقتراح: .)75١1١(‏ 


(5) المصدر نفسه: .)٠١17(‏ 


١ 


البصريين؛ والبعض الآخر يرى رأي الكوفيين؛ ومنهم من يختار ما يوافق رأيه من 
| المذهبين» ولا نكاد نجد كتابًا في النحو علواين الفرص اهدو المصطلحين» ويليهما 
مصطلح (الإجماع)» وهو ما أجمع عليه النحاة في البصرة والكوفة. 

وسنعرض هنا بعض الأمثلة للمواضع التي أشار فيها الكيلاني إلى هذه المصطلحات: 


أ) مصطلح السماى: 

ورد هذا المصطح في حاشية الكيلاني في عدد.من المواضع توحي بعنايته بهذا 
المصدر النحوي في بعضها وأحيانا يرد ذكره عرضاء أو في كلام منقول من غيره» ومن 
تلك المواضع: 

-١‏ ما ورد في باب (الحال)» وذلك عندما اختلف النحاة في حواز تقديمه على 
عامله المعنوي؛ فيقول: «ولكنّ الصحيح تقديمه لثبوته سماعًا)(©. 

-١‏ ما ورد في باب (المجرورات) عندما يتحدث عن كلام ابن الحاحب في قوله: 
الوإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم: كُميرَ آخمره؛ والياء مفتوحة 
أو ساكنة» فإن كان آخخره ألفًا ثثبت» وهذيل تقلبها لغير التثنية 20021 , 

قال الكيلاني: «هل يجوز قلب ألف المثنى في لغةٍ من ألزمّها مطلقا؟. قيل: يحتاج 
إلى سماع00". 

- ما ورد في باب (جمع المذكر السالم) عندما يعلق على كلام ابن الحاحب في 
قوله: (وشرطه؛ [أي: الاسم المراد جمعه؛ إن كان اسما فمذكرٌ عَلَّم يعقل» وإن كان 


صفة فمذكر يعقل)0). 


.)١الال( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)١75( الكافية:‎ )١( 
57 (5؟) انظر النص المحقق:‎ 
.)١ا/0( الكافية‎ 0 


م 


إن 


قال الكيلاني: «قيل: فيه أمورٌ الأوّل: في ننه ينبغي أن يقول: يعلم؛ ليدخل فيه 


صيفات الباري تعالى نحو: لم لقَاوُون»» «إواالمُوسُون. 


وأجيب: بأنّ الكلام في الجمع المقيس» وقد نص ابن مالك على أنه لا ينقاس 


الجمع في صفات الله تعالى؛ لأن أسماءه توقيفية» وأنّ ما ورد من ذلك ملحق بالجمع 


سماعًا290©. 

4 - ما ورد في باب (الصفة المشبهة)؛ عندما يعلّق على قول ابن الحاجحب: 
الوصيغتها مخخالفة لصيغة اسم الفاعل». قال الكيلاني: «قيل: رذ عليه إيرادان»...» الثاني: 
قصرها على السماع مع أن لبعض أنواعها أقيسة)0©. 

ب) مصطلج القياس 

يقول ابن الأنباري: «القياس حمل فرع على أصله بعل وإجراء حكم الأصول على 
الفرع)0©. وهذاً ما يسمى بالقياس النحويء ومثاله أن تقول: أعرب الفعل المضارعَّ قياسسًا 
على الاسم لمشابهته له. 

ولكنّ هناك نوعًا أخمر من القياس؛ هو القياس الاستعمالي؛ لارمر انتحاء كلام 
العرب)(*). ظ ا 

ولا أحد يجهل ما لقيه القياس من العناية في النحوء لا سيما لدى البصريين ومن 


يرى رأيهم. ومن النادر أن ترى كتابًا في النحو لم يتعرض لهذا المصطلح سواء كان متنا 
أو شرحًا أو حاشية» فماذا عن وروده لدى الكيلاني؟. 


لقد ورد في حاشيته مصطلح القياس في (خحمسة وعشرين) موضعاء مرة يكون 


.)79/( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)7١( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)95( (؟) لمع الأدلة:‎ 


(1) الأصول لتمام حسان: .)١174(‏ 


١7 


١5ه‎ 


222111111 11 1 


ضمن كلامه» وأحيانًا يكون ذكره ضمن كلام منقول عن غيره» ومن تلك المواضع ما 
يلي : 

-١‏ في باب (المفعول المطلق) يقول تعليقًا على قول ابن الحاجب في حذف الفعل 
معه لقيام قرينة (ووجوبًا سماعاء مثل: ا ورب 11 

فيقول الكيلاني: «قِيلَ: فيه أمران: الأوَّل: ما ذكره من أن هذا النوع سماعي 
مذهب سيبويه» وذهب الأحفش والقرّاء إلى أنه مقيسّ بشرط إفراده وتتكيره» فقال: 
(ضريًا له وقتلاً). واختار بعضهم التفصيل» وهوالقياس فيما له فعلٌ من لفظه» والمنعٌ فيما 
لا فعل له)0). ظ 

-١‏ في باب (أسماء الأفعال) يقول الكيلاني: «أمّا مراتبهاء فهي في الأمر أكثر؛ 
لصحَّتها من كل فعل ثلاثي قياسًا مطّرداء مثل: نزال» ودراك...00©. 

-٠‏ في باب (الممنوع من الصّرف) يقول: «فإن قيل: عُمّر جمع عَمْر كردم 
جمع (أدّ) وهي المحبَّة» فأين العدل. 


0006 2 1 1 3 7 021 2 
قلنا: لما وحدناه غير منصرفيء حكمنا بأنه معدول عن عامر, وأَدّدٍ لما صرف قلنا:. 


إنه جمع (أَذَّ) وعلى هذا القياس)©». 

4 - في باب (المبتدأ والخبر) يقول تبعا لابن الحاحب في الأمالي النحوية: «وأمًا 
قولهم: (ما منهم مات إلا رأيتة في حال كذا وكذا)» فهو وإن كان من قبيل حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه مع كونها جملة» فقليلٌ على خلافب القياس. فلا يقاس 
عليه)0*©. 


.)84( الكافية:‎ )١( 


(؟) انظر النص المحقق: .)١787(‏ 
(") انظر النص المحقق: .)751١(‏ 
(5) انظر النص المحقق: (559). 
(5) انظر النص المحقق: (98). 


١ 


١ ه‎ 


١8 


8 ين باب (الاشتغال) بعد أن يورد قول ابن الحاحب في حد اللأشتغال وهو 
قوله: «الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير». يقول الكيلانى: «أي: الشالث مسن 
المفاعيل الذي دف الفمل متها المفعول ب الذي اص غاملة مشتروطا يأذ يكون له 


مفسّرء وهو قياسي كالثاني)0©. 


*- في باب (المضمر) عند قول ابن الحاحب: «ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر 

المتصل» يقول الكيلاني: «فإن قيل: ورد: 
ا انها يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

مع إمكان (أدافع). 

قلنا: هذا من قبيل الفصل لغرض في المعنى؛ لأنّ المعنى (لا يدافعٌ إلا أنا أو مثلي)؛ 
وما وقع في الأشعار من حلاف ذلكء» فخحلاف ذلكء؛ أي: القياس)0©. 

/- في باب (التعجب) يعلق على قول ابن الحاجب: «وله صيغتان»» قال الكيلاني: 

«وأيضًا له صيغة ثالئة قياسًا وهي (قعُل) بفتح الفاء وضم العين» ويستعمل استعمال 
المدح والذم» كقولك: كر المتصدق)... )(00* 

/- في باب (توابع المنادى)» وفيه يبين حسن وججه ذكر توابع المنادى في هذا 
الموضع مع أن لها بابًا خاصاء وينقل هذا الكلام من الأمالي النحوية» وفيها يقسسّم أنواع 
تلك التوابع إلى ثلانة أقسامء القسم الثالث منها يقول فيه: (وقسم معرب بإعرابي ثان 
بعد إعرابي أصل كالمضاف إليه المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعول؛ ففي هذا أيضًا 
وجهان: الإحراء على اللفظ وهو القياس؛ لأله معرب على الحقيقة» فجرت عليه توابعغه 
على لفظه كسائر المعربات» ومنهم من يجري توابعّه على إعرابهٍ الأصلي وهو 


.)١١0( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)١1414( انظر النص المحقق:‎ )١( 
(؟) انظر النص المحقق: (/761؟).‎ 


حال 


1١8 


ضعيف)20, 


هذه بعض المواضع التي ذكر فيها مصطلح القياس في هذه الحاشية» وتبقى مواضع 


ح) مصطلح الرجماق: 

يعدٌ إحماع أهل الكوفة والبصرة حجّة ودليلاً أذ به التحاة في كثير من القضايا 
النحوية» وقد ورد هذا المصطلح في حاشية الكيلاني في عدة مواضع؛ سنذكر بعضًا من 
تلك المواضج دون تعليق. 

-١‏ في باب (فعل الأمر) عندما يناقش قول ابن الحاحب: «الأمر صيغة يطلب بها 
الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة»...)(). قال الكيلاني: «فإن قيل: 
فمن أين عرفت أنه مأخحوذ من المضارع)؟. 

قلنا: إجماع النحاة دليل ظاهر على ذلك)20©. 

1- في باب (خبر كان وأخرانيه عند قول ابن الحاحب: «وأمره أمر خبر المبتدأ») 
قال الكيلاني: «قيل: فيه أمرانء الأوّل: أنَّ الحذف جائرٌ في خبر المبتدأ بالإحماع؛ 
وممتنع في حبر كان إلا ة في الضّرورة)9©». 

في باب (المستئنى) تعليقًا على الآية الكريمة التي أوردها ابن الحاحب» وهي قوله 
تعالى: كن فهنا إية إلا اله سدم قال الكيلاني: «فإن قبل: (الله) [تعالى] في الآية لا 


يخلو ما أن يكون مخرَجحًا أَوْ لا» فإن كان الأوّل لَرِم أ ذ يكوة انسعناء متصئلا» ولينين: 


بالإجماع؛ وإن كان الثاني كان منقطعاء وليس أيضاء فيجب زيادة فيد يخرجه)2». 


.)71٠0( النص المحقق:‎ »)١860 - ١١4/9( الأمالي النحوية‎ )١( 
.)١١١( (؟) الكافية:‎ 

(7) انظر النص المحقق: .)71٠0(‏ 

(5) انظر النص المحقق: .)١18(‏ 

(0) انظر النص المحقق: .)١155(‏ 


4- في باب (التمييز)» وذلك بعد قول ابن الحاحب «والأصمٌ أن لا يتقدم على 
الفعل لافقا لماز والميردة قال الكيلاني: «ويرد وحةٌ بأن الخلاف في الجايد, 
وليس كذلكء فإنٌ التقديم ممنع عليه بالإجماع؛ ويستثنى في الفعل المتصرف (كفى)» 
فلا يجوز التقديم عليه بالإجماع)20. 


وابغا: شواهد الحاشية. 

ظ على الرغم من أن الكيلاني في حاشيته عُني بالحدود التي وضعها ابن الحاجب؛ وما 
يقصل بذلك نقدًا وردًا وتقويماء إلا أنه عني أيضًًا بالشاهد النحوي من القرآن الكريم 
والحديث الشريف» وكلام العرب شعره ونثره» وعندما ننظر إلى هذه الشواهد لا نجدها 
جميعها من لدنه؛ وإنما نجده في مواضغ كثيرة مجرّد ناقل من غيره في عرض كلام أحد 
النحاة الذين نقل عنهم؛ وسنورد تفصيلاً لشواهده على النحو التالي: 
أو4: القرآن الكريس 

لقد وضع الكيلاني القرآن الكريم في المقام الأول من بين المصادر التي استشهد 
بهاء واعتمد عليه كثيرًا في المسائل والقواعد النحوية» فقد بلغ عدد شواهده من القرآن 
الكريم ما يزيد عن (مائة وتسعين) شاهدًا. 

وقليلاً ما يأتي بالآية كاملة» لا سيما إذا كانت قصيرة» بينما في أغلب المواضع لا 
يورد من الآية إلا موطن الشاهد» ومما وجدته في شواهده بعض الخلل في النقل» فأحيانا 
يتسرب إلى ذهنه الوهم فيخلط بين آية وأحرى؛ كما فعل في باب (الحال)» فعند تعليقه 
على قول ابن الحاحب: (أو بالضمير على ضعفي»؛ وذلك في صلاحية وقوع الجملة 


الخبرية حالاء خلط الكيلاني بين آيتي )١٠١١(‏ من سورة البقرة» و(417١)‏ من سورة آل 


عمران0©). 


وأحيانا ينسى فيبدل بعض كلمات الآية بكلمات من آية أحرى9"©) أو قد يزيد حرفا 


(١)انظر‏ النص المحقق: .)١1848(‏ 
)١(‏ انظر النص المحقق: .)١8٠0(‏ 
(؟) انظر النص المحقق: .)5918-1١7١7(‏ 


عو رح اا د 
لكوتو عم ال 200 


ليس في الآية0١‏ ولعل بعض ذلك من تحريف الناسخ. 


وكثيرًا ما يقرر باستشهاده بالآية القرآنية بوت رأي له في مسألة نحوية» قد 


يكون معيالننا لرأائ ابن الحااجب الذي أورده فى الكافية» أو معد ااه ومن ش 


أمتلة ذلك: 

-١‏ في باب (الأفعال الناقصة)» بعد قول. ابن الحاجب: «ويجوز تقديم أخبارها 
على أسمائها)؛ فيقول الكيلانى: «ليس هذا مطقاء بل منه ما يجب» ومنه ما يمتنع» ومنه 
ما يجوزء كما قالواء فالواحب موضعانء الأول: إذا كان في الاسم ضمير الخبر» مثل: 
(كان فى الدار صاحبها)» الثاني: إذا قصد حصر الاسمء مثل: (ما كان لك إلا درهم)) 

4 #2 7 010 و 
وما كان جَوَابَِ قوْمه إلا أن قالوام»» والممتنع موضعانء الأول إذا قصِدَ حصرٌ الخبر» مثل: 

7 ع 0 56 م 
نا كن لهجن يت إلا 04. 

- فى باب (الحال)» عند حديث ابن الحاجب عن كون جملة الحال جحملة 
خبرية؛ إذ يقول: «وتكون جملة خبرية» فالاسمية بالواو والضميرء أو بالواو» أو بالضمير 
على ضعف)2». فيعلق الكيلانى على قول ابن الحاجب: «أو بالضمير على ضعف» 
فيقول: «قد يمن ذلك لورود القران به قال تعالى: 9إويوم الَيَامَة ترّى الذينكذئوا عَلى الله 

0 
وُجُومْهُمْ موده لأنّ الرؤية رؤية البصر»9». 


9و 


رم 4 407 
- في باب (العدد) قال الكيلاني: «قد جاء: «واثمئ عَشْرَة أسَاطا مما مميرًا 


.)7 75 23١١1( انظر النص المحقق:‎ )١( 
.)؟6٠١( (؟) انظر النص المحقق:‎ 
.)٠١5( (؟) الكافية:‎ 


(5) انظر النص المحقق: .)١8٠١(‏ 


ف 


١١ 


قلنا: محمولٌ على البدل أو على عطفب البيان)20. 


4 - في باب (نواصب الفعل المضارع): عند قول ابن الحاحب وهو يعدّد نواصب 


المضارع: «ولام كي», قال الكيلاني: «هكذا يقول أكثرهم: والأحود (لام الجرٌ)» ليدخحل 


فيه (لام كي) هذه ولام الصيرورة» كقوله تعالى: «نالمطه ال : عون يُكون 1 م عدو وحَرنا 4» 
واللأم المزيدة مثل: 3 لين ك4 هذه الثلاثة تنصب الفعل» والفرق بين لام كي 
ار أن السيبية في الأولى تُعلم من الفاعل» وفي الثانية ليس تعلم من 
الفاعل)0). 

ه- في باب (جوازم الفعل المضازع) يعلق على قول ابن الحاجب: «وإذا كان 
الجزاء ماضيًا عن رق قط ازسجى لخر الناء»: فقال: «يجب أن يكون مقيّدًا 
بالغالب» وإلا ينتقض بقوله تعالى «إو: من جاء الس فكت وُحوههُمْ في الار»» فانه ماض 
قير قن لفحلا أن معنى» وهو بالفاء)2 , 


1- في باب (الحروف المشبهة بالفعل) بعد أن ذكر ابن الحاحب تخفيفها ثم قال: 


(ويلزمها مع الفعل السين أو سوف». قال الكيلاني: «فاته (لو) نحو قوله تععالى: 59 ٍِ 


إن مامور م 022 
لحن أن 2 كنا نئل الغب200)4. 
احتجاجه بالقراءات القرآنيق 


لم يهمل الكيلاني القراءات القرآنية» سواء كانت سَبعيّة أو شاذة» وقد بلغ عدد 


المواضع التي استشهد فيها بالقراءات (اثني عشر) موضعًا2» منها (تسع) قراءات 


.)7585( انظر النص المحقق:‎ )١( 
انظر النص المحقق: (5؟7؟).‎ )١( 
.)79( انظر النص المحقق:‎ )"( 
.)787( انظر النص المحقق:‎ )4( 


)22 انظر النص المحقق: للحن رلوك ا للح ذلك للكت في الل لش رشي 7011 


ارح 


سبعية(١2)‏ وموقفه من تلك القراءات موقف المؤيد تارة» والمعارض تارة أخحرى» بغض 
النظر عن كونها سبعية أو شاذة. ا 


فعلى سبيل المثال نجده في قراءة أبي معاذ سليمان بن الأرقم: لت تْندا أنو لهي 

يرى لهاوجهاء مستشهدًا براي الرّمَحشَرِيْ في ذلكء وهو كونه مشتهرًا بالكنية» 
و ك 

فيشكل على السامع إذا غيّر(©. وأما قراءة الحسن البصري: (إفلتفرحوا» فيرى أنها 


شاذة0), 


وفي القراءة السبعية نراه يوافق من ضعًف قراءة حمزة في قوله تعالى: «الزي مسَاءلون 
د وَالأرحَا)4 بالجر؛ إذ نجده ول (ضعيف» فتأمل )©). واعانا يورد القراءات دون 
ثانياء الحديث الشريف والأثر, 

لم يكن النحاة متفقين على الاستشهاد بالحديث الشريفء وإنما وقفوا من ذلك 
على ثلاثة مذاهب: 

- مذهب المانعين من الاستشهاد به» ومن أشهرهم: أبو الحسن ابن الضائع 
(187ه)» وتلميذه أبو حَيّان النحوي (40لاه)» وحجتهم في عدم الاحتجاج أنّ الرواة 
جوزوا التقل بالمعنى؛ وأنه قد وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث؛ إذ كثيرٌ من الرواة 
كانوا غير عرب» وقد يكون رأيهم هذا تفسيًا منهم لموقف النحاة الأوائل. 


- مذهب المتوسطين» ومنهم الشاطبي (40/اه)» فهو يرى أنّ الأحاديث التي. 


قصد بها بيان فصاحته يَكلِلكِ ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية» 
والأحاديث الصحيحة. 


.)5515 انظر النص المحقق: 017" 945 ١٠9ل اال ال وال الل‎ )١( 
.)017( انظر النص المحقق:‎ )١( 

(؟) انظر النص المحقق: .)71٠(‏ 

(5) انظر النص المحقق: (2375751 7177). 


فك 


١ ه‎ 


1١18 


- مذهب المكثرين استشهادًا بالحديث الشريفء ومنهم ابن مالك (51/7ه)»؛ 
والدّماميني (811ه). يقول أبو حيّانَ في شرح التسهيل: «قدأكثر المُصّنف من الاستدلال 
بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» وما رأيت أحدًا من 


المتقدمين والمتأخحرين سلك هذه الطريقة)0©. 


هذه مواقف النحاة حول الاحتجاج بالحديث الشريف» فماذا عن موقف الكيلاني 
من ذلك؟. ا 


لقد استشهد بالحديث في (أحد عشر) موضعا('» وفي بعض تلك المواضع يكون 
استشهاده ضمن كلام لغيره» ونجد أنه يكفى أحيانا بكلمة واحدة من الحديث مدار 
الشاهد» ولكنه أحيانا يأني بالحديث تامًا إذا كان قصيرًاء وهذه بعض تلك المواضع: 

-١‏ في نجاب (مسوغات الابتداء بالنكرة) يعلق على كلام نقله من الفوائد الضيائية 
للجامي؛ وو فول لقال حصن المعط ةي عن ةا مدارٌ صِحّة الإخبار عن النكرة على 
الفائدة» لا على ما ذكره من التخصيصات التي يحتاج في توحيهاتها إلى هذه التكلفات 
الركيكة .الواهية» فعلى هذا يجوز أن يقال: (كوكب انقض الساعة) لحصول الفائدة؛ ولا 


يجوز أن يقال: (رحلٌ قائم) لعدم فائدته» وهذا القولٌ أقرب إلى الصّوابي)9». يقول 


الكيلاني: «على أنّ هناك مواضعٌ يجوز الابتداء فيها بالنكرة غير ما ذكرء ... الشالث: 


النكرة إذا أضيفت إلى نكرةٍ. كقوله يكل «عمسُ صلوات كتبهُنٌ اللهُ في اليوم 
والليلة)9©). ش 


؟- في باب (الكنايات) يقول الكيلاني: «وأنت خبير بأد (كذا) ليس كناية ععن. 


العدد خاصّة» بل يكنى بها أيضا عن الحُمل» ومنه حديث: «أتذكر يوم كذا وكذاء فعلت 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسالة في الاقتراح: »)١5-9(‏ خخزانة الأدب: (١/ه-5١))‏ موقف النحاة من 
الاحتجاج بالحديث: (7517)) وما بعدها. 


70 انظر النص المحقق: لكات رت ل ا ل ا ا ل ال رض الر‎ )١( 


() الفوائد الضيائية: .)785/١(‏ 


(5) انظر النص المحقق: .)٠١8(‏ 


ع 


2 


كذا وكذا)(2. 


0 *إا عه 5 3 5 0 . .ل وميير 

كيفما وإذا فشاذ). يقول الكيلاني: «وقد تحمل (إذا) على (متى) فيجْرَمٌ بها» و(متى) على 
(إذا) فلا تجزم كما حملت (لم) على (لا). فالأول كقوله يَلِيةِ لفاطمة رضي الله عنها: 
(إذا أخذتما مضجعكمل فكبرا ثلانًا وثلاثين...) الحديث» فجزم فكبّرا)(". 

م الأثر فلم يستشهد به إلا في موضعين: 

الأول: قول عمر بن الخطاب #ه: «ليذك لكم الأسل والرماح والسهام» وإياكم أن 
يحذف أحدكم الأرنب). فقد أورد موطن الشاهد فقطء وذكر بأنه حديث في باب 
(التحذير) فقال: «والحديث: (وأن يحذف». بالياء)0©. 

الثاتي: قول علي بن أبي طالب نه في باب (التعجب) في حواز الفصل بالظرف» 
يقول الكيلاني: «(ومن شواهده: قول الإمام على رضي الله تعالى عنه لعمّار وقد وححده 
مقتولاً: «أعرز على أبا اليقظان أن أراك 0 ألحد له وجه الأرض )©). 
ثالثا: الأمثال وأقوال العرب.: 

لم تأخذ الأمثال في حاشية الكيلاني عناية كبيرة من حيث ورودها وكثرة 
الاحتجاج بهاء فلم يستشهد بها إلا في حمسة مواضع فقطء والأمثال هي: (أعط القوس 
باريهاء تسمع بالمعيدي خير من أن كراه» بالرفاء والبنين» أجل هنم حنيف الحناتم؛ -وإن 


كان لم يورده كاملا وإنما قال: آبل الحناتم- وأشغل من ذات النحيين)2©. 


وأما الأقوال المشهورة والتراكيب النحوية فهي كثيرة» سواء كانت من أقوال 


.)7518( انظر النص المحقق:‎ )١( 
:)7191/( (؟) انظر النص المحقق:‎ 
.)١50( انظر النص المحقق:‎ )"( 
.)؟5١( انظر النص المحقق:‎ )5( 
.)3١7 انظر النص د لال تلاك كلت‎ )5( 


اع 


١» 


55١ 


الغزب» مقل: ماازأيت ربحلا احسق فل عينه الكحل من عين زيندة ورت شناة وسحاتهاء 
وما حاءت حاحتك؛.أو من التراكيب النحوية المشهورة» مثل: (ضيّق فم الركيّة» ما منهم 
. مات إلا رأيته في حال كذا وكذاء أخطب ما يكون الأمير قائماء لكل فرعون موسى)»؛ 


وابعا: الشغر والرجز. 


على الرغم من أن الشعر ديوان العرب» وأن أغلب النحاة يعتمد على الشاهد 
الشعري أكثر من غيره» وفي مقدمتهم إمام النحاة سيبويه» وابن مالك» لا سيما في شرح 
التسهيل»؛ إلا أن بعضهم يكثر الاستشهاد بالشعر مقارنة بالقرآن الكريم» ومن المقلين في 
الاستشهاد به من شرّاح الكافية ركن الدين الحسن بن محمد الْأَسْتْرَبَاذِيّ (ه ١لاه)‏ في 
(الوافية في شرح الكافية)» وكذلك الجامي في (الفوائد الضيائية)» وصاحبنا من هذه الفئة» 
فبينما استشهد بالقرآن الكريم في (مائة وثلاثة وتسعين) موضعاء لا تجد له إلا أربعة 
وعشرين موضعًا يستشهد فيها بالشعر. 
أماظزيقةتعرضه العنافك الدعزي» سي أحيانا يورد اليك اتن يستوي على الغياهة 
كاملاء ومن تلك المواضع في باب (الكلمة والكلام)» يقول: «واختصاص التنوين منقوضٌ بقوله: 
لام على (لو) ولوكنت عالمًا. بأذناب (لو) لم تفتني أوائله. 
فإنّ التنوين قد دخل على (لو) وهو حرف206. 
ومن ذلك أيضًا في باب (المبتدأ والخبر)» وهو يتحدث عن حد المبتدأ بصيغة 
حدلية» يقول الكيلاني: «فإن قيل: غير مطرد بقول الشاعر: 
وجدنا في كتاب بني تميم ١‏ أحق الخيلٍ بالركض المعارٌ 


لأنّ (أحق): مبتدأ مع عدم تجرده عن العامل اللفظي» وهو قوله: الوجدنا». 


قلنا: المراد من التجرّد لوه من للحن العامل به على وهوكذلك)0"©. 


.)77( انظر النص المحقق:‎ )١( 
61 وم تفار النضن المتحفى :وت‎ 
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وفي باب «(توابع المنادى) كذلك أورده كاماد وقد بلغ عدد الشواهد التي أوردها 


كاملة (ستة شواهد) فقط(2) بينما بقية الشواهد يكتفي بذكر موضع الشاهد فقط. 

ومن الملاحظ على الكيلاني عند إيراده الشاهد النحوي عدم الاهتمام بذكر 
صاحبه» وإنما يكتفي بإحدى العبارات التالية: (قول الشاعرء قوله» وردء نحو قوله). 
والجدير ذكره أن شواهد الكيلاني كلهاء سواء كان الشاهد من لدنه أو في ثنايا نقل له 
عن غيره» سبقه النحاة الأوائل في الاستشهاد بهاء وسبعة من هذه الشواهد لم يعرف 


قائلوها('»؛ وأحدها ذكر أنه مصنوعء» وأغلب هذه الشواهد نسبت إلى أكثر من شاعر(». 


)١(‏ انظر النص المحقق: فرت ا لل ال ل ال فس ا 1 ة 
(؟) انظطر النص المحقق: فضت ند ا الاك لكي فض 0ة 
(١‏ انظر النص المحقق: (حث 56 4884ل 4لث 8 .)61١‏ 


١ 


خاتمة 


لااجرم أن الثم الشر انهه تيد ننه الأنيسان شي القيناة وكذ اشدهيد 
الكيلاني في وضع حاشيته على الكافية؛ وفي أثناء عملي على تحقيقها ودراستها لاحفلت 
بعض المآحذ عليهاء يمكنني أن أحملها فيما يلي: 


- الغموض والإبهام في عبارته» الناشئ عن الأسلوب المنطقي الجدليء لا سيما‎ )١ 


في الباب الأول (باب الكلمة والكلام)» وقد يكون اتوم اناا ناشئا من تحريف» أو 
ع و 

') ينسب بعض الآراء إلى أصحابهاء ولم أحدها في مصنفاتهم» ومن ذلك ما نسبه 
إلى العكبري في باب (الإعراب) في المنقول بالوقف؛ إذ يقول: «قيل: يرد عليه المنقول 
في الوقف نحو: (هذا بُكرّء ومررت ببكر)» فإن هذه حركة إعراب وهي في غير الآخر. 
وأحاب عنه أبو البقاء: «بأنه ليس مرادهم بالنقل أن حركة الإعراب نقلت بالحقيقة إلى ما 
قبل الآخره وإئما المزاد أنهع تحاووا بخ ركو عقية حركة الاغراب0(6: ولمله تقل سن غيز 
كتب العكبري؛ لأن السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر النقل نفسه وذكر أنه في التبيين؛» 

وفي باب (الحروف المشبهة بالفعل)» قال: «(هي عبارة سيبويه» وقد نقده المبَرّد 
وابن السّراج» بأن الحروف جمع كثرة» وأن الأولى التعبير بالأحرف)20. وعند الرجوع 
إلى مصنفاتهم لم أحد هذا النقدء بل وحدتهما يستخدمان الأحرف والحروف معا. 


موادي ون كلد تدتنو اضبى الدتعيادة بالآيات تدظأ فن تع] الكيف نابي ٠‏ يادة 
و اود من عراميع 1 في بين زر 


فيهاء أو خلط بينها وبين غيرهاء وقد بينت ذلك في حديثئي عن الشواهد. 


؟) نقله في (خمسة وتسعين موضعًا) عن شرح ابن جماعة على الكافية, ونسبته 
هذا الشرح إلى أستاذه ابن مالك. 


.)57١( انظر النص المحقق:‎ )١( 
(؟) انظر النص المحقق: (7/5؟).‎ 


١ 


ه) نقله عن بعض النحاة بتصرف» في مواضع كثيرة» وغالبًا لا يكون تصرفه مخخلا 


بالمعنى» ومن أولئك: الرضي(", و الحديئي7", وابن الحاحب”2» والشاطبي9؟؟) وابن 
مالك0©». ظ 0 
") نقله من مصنفات بعض النحاة» دون أن يشير إلى ذلك» كنقله عن ابن جماعة 
في شرح الكافية9», والجامي في الفوائد الضيائية9"©. 
/ا) إيراده بعض الشواهد الشعرية برواية غير صحيحة» ففي باب (المجرورات) مئلا 
يورد الشاهد المشهور: 
هم الآمرون الخير والفاعلونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما. 
فيقول: «وأما الامرون الخير والفاعلون» فلا اعتداد به)(2. 
وفي باب (التعجب) يوردالشاهد في قول الشاعر: 
حليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر 
24 
بقوله ناقلا عن أبى حيان: («ما أحسن بذي اللب أن يرى)200. 


8) تقديمه باب (المنصوب بلا التي لنفي الجنس) على باب (اسم إن وأخواتها)» 


)١(‏ انظر النص المحقق: روى وى مى الاك هكى 5ه1). 
)١(‏ انظر النص المحقق: (8؟7). 

(؟) انظر النص المحقق: (مىل2 31517 .)3١١‏ 

(4) انظر النص المحقق: 5 ارق 5-5 

(5) انظر النص المحقق: (7175). 

(5) انظر النص المحقق: (كلاء ٠و3‏ 374 مس لاه ؟). 

0) انظر النص المحقق: 2١75(‏ 20156 55ك 303956 78 1). 


(8) انظر النص المحقق: .)٠١8(‏ 
(94) انظر النص المحقق: 51١‏ 


وذلك غير الترتيب الموجود في متن الكافية وفي شرح الرضي. 
.4) لم يتعرض لباب (خبر ما ولا المشبهتين بليس). 
)٠‏ في باب (أسماء الأفعال) ذكر أن لإعرابها غند النحاة وجهين» ذكر الأول 
منهماء وأغفل الثاني» وقد وجدته في الهامش وأثبته. 0 
هذه بعض المآحذ على الحاشية» وبالرغم من ذلك فإنها لا تغضُِ من اجتهاد 
الركل: 


7 
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أآوة: منهج التحقيق: 

انتهجت في تحقيقي حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاحب المنهج التالي: 

-١‏ تحرير النص وفق القواعد الإملائية المتبعة؛ إذ كثيرًا ما يهمل الكيلاني نقطتي 
ياء المضارغة وتائهاء» وكذلك الهمزة المتطرفة. 

1- عدم التدل كثيرا في نص المتن» وإكمال السقط الذي وحد في بعض ( 
المواضع» ووضع ذلك بين معقوفين. 

- الضبط بالشكل لما وجدته قد يشكل على القارئ 

؛ - توثيق الآراء» والأقوال الواردة في الحاشية منسوبة إلى أصحابهاء وذلك 


بالرحوع إلى كتبهم إن وحدت»ء أو كتب أخرى ذكرت هذه تراه مع ذكر تلك 
الأقوال إذا دعت الحاحة لذلك. 


ه- نسية ما أمكن مما لم ينسب من الآراء والأقوال إلى انها عه شين 
كتبهم» »؛ وقد وحدت مواضع كثيرة لذلك. 

" - تخريج شواهد القرا ن الكريم» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية» وضبطها 
بالشكل» وتصحيح الآيات التي ورد فيها خطأ في المتن» مع التنبيه في الهامش على ذلك؛ 
وتخريج القراءات» وذكر أصحا 

/ا- تخريج شواهد الحديث من كتب الصحاح وغيرهاء وذكر المراحع 

- تخريج أمثال العرب من كتب الأمثال العربية. 

4- تخريج شواهد الشعرء» وضبط ما يحتاج منها إلى ذلك» وقد كان التخريج مسن 
الديوان إذا تيسر ذلك» ثم من كتب النحو واللغة» وشرح الألفاظ الغريبة» وبيان موضع 
الشاهد إذا لم يذكرء وإكمال الشاهد إذا كان ناقصاء مع بيان بحر البيت» واسم قائله؛ أو 
من نسب إليهم من الشعراء. 


٠‏ - التعليق على بعض المسائل النحوية إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 
١‏ - الترجمة لبعض الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب. 


١‏ - وضع عناوين للأبواب النحوية على غرار أبواب متن الكافية» بين معقوفين. 

١١‏ - إبراز متن الكافية» ووسمه بخط مغاير لخط الحاشية» ومقارنته بنصّ الكافية 
المطبوع؛ وشرح الرضي» مع ذكر الاختلاف إن وجد في الهامش. 

غ١‏ - الإشارة إلى ابتداء صفحة جحديدة من المخطوطء. وذلك بوضع رقمها بين 
حظين مائلين داخل النص» هكذا مثلا: /41/. 

٠‏ - عمل فهارس فنية عامة تشمل: (شواهد: القرآن الكريم» والحديث والأثرء 
والأمئال» والشعر؛ والأعلام؛ والكتب ة والجماعات؛ والمصطلحات المنطقية). 


وصف المخطوط 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخة واحدة؛ لم أعثر على غيرهاء حصلت 
عليها من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 


وفيما يلي وصف هذا المخطوط: 
-١‏ اسم الكتاب: (حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاحب») كما هو مكتوب 


1- مصدر المخطوط: المكتبة الأزهرية» برقم ١لا‏ 

*- رقم المخطوط في مركز البحث: .)١81/(‏ 

4- نوع الحط: نسخ عاديء وتاريخ النسخ: (/94594ه) كما ذكر في الخاتمة. 
ه- اسم الناسخ: ابن قاسم» تلميذ الح كما هو موجود في خخاتمة الحاشية. 
5- عدد أوراق المخطوط: (47 .)١‏ 

/ا - عدد الأسطر: )7١7(‏ سطرًا. 


8- المخطوط ملك خاص لمنصور الطبلاوي» وجعله وقفا بالأزهر؛ يظهر ذلك من 
خلال ما كتب في الصفحة الأولى والخاتمة» وله تعليقات يسيرة في حواشي الكتاب. 


8- كتب عنوان الكتاب بخط مشابه لخط الحاشية: «هذة حاشية الفاضل المحقق 
شيخ مشائخنا الملا صادق الكيلاني على كافية الشيخ المحقق النحرير ابن الحاحب 
رحمهما الله). وكتب بخط مغاير: «وقف مولانا شيخ الإسلام منصور الطبلاوي على 
أولاده وأولاد أولاده...»). 


مسسصمة) 


عم و مس لصو كه مدوم 


7 لج مسح مي .من و1 الاساسا و 


جوت ريو وجتن اصواسة 


000000 


تمالممومم م بن 


الزماهش 


سم 5 ابا لرعناأرحيص وهرا مما نّ وعل١‏ تلات 


علد لذلا مدع ها انين مزحب ماع و رص ونكره 
كل! اذك رهما | ولتئ م نض عض بيات الاسى 


. ومقزؤات الاعينا لقع با با موى, و نض ىكل صلاه” 
عل شرت صبد وونا ]سلا ابزار ويه را لشطى: 


( 


وسرد الحزيا, ويد لك لالسلم عبن بو رن فلوناسيل 


ساسم هبيب الرب الاعل ولدكبل_البى وعل ١‏ لم ١‏ ؟ 


وب إيد امم ا هري وثُنَاة ثثات ال [ما سنالك 
شنولا مض رحاء أ عيق ا ستصيرإت م نا ددث ا ودود 
الصاد فا كيلا قا مسحو دبا موود .انون رافري ترف 
عن ير رما إسات علق حابلية علششي را لاما مم 


. لمث الناميلةيضاوئا مدعزسي اسه اللفتول عندادل 
الالاب اندي شيربنٍ عم ياو ان ليب ونيم مامت 


٠‏ وصدور اناجيت اعترسو )بن الطلاب قا شورات 


علا ليت ل الها فيدًا س0 بن اماج إلوجب. زازيان 


| لذ ئندة ل 5 لكر ا عاو م اكيم ب زالاجالق اح 


<< .حلا والا م ب عد ل لجن ب عمادؤوا الايسا د 


٠‏ من اول االلاب الناتة فى الحياء: و خصوصا الو لى ا مزبز 


علق عراش احبببهالؤنار | لم احتطم مالانرف 
ولا نار ومترم ببتاح ما رض و تار .فاك عل مامول 
حمّق. و يكل سكول سْضيق :د ٠ل‏ لمى وس خرن 
موام [ لمرادنا لالط سنا 00 ١‏ را | ويد حم لل مر نم 


0 


٠. 


2 


0 | 
لا راو مركأ نان ف تفلي اهن ١‏ لور وى وبأ مه 
0 ا 


يان ا تدا كشع ىا لو ومس لاسكا لحم لمن لسيز 
دبل لتم سؤع ويم اسكال وقع ل موصون ستدع لكاي 
,أعر وى فالصموت١‏ لسا ذوالابس رإنطاوا اننا 2 
سين ملس الم وى و هنا وانكان بارا قالطوتن لشب 
٠‏ مبازمش يردن اميت وأسستت غل! زالاسال الرى 
شيلم المد ال بى سكل ب اونا الاح دلا برخ عاد 
يوان :ليد هناما لابوشع سد امراب م ليد فيك 


لات الاسان بتَسْمَ ابعل قينا لهذا !لوجر حين أ نْ 


تعلرا ليمااغاة د فيْ متتل أن وت تك سن ايها لظن 


!نا ليطا يق المدا ذلا المطاست لا نطا يق لرام 
٠‏ لاما تصىا نا نمت وا لوحدق ويرن أ !يد رامعالا 
- و هوائدا هبن !او حاة »مضي ور سال مد 
ى! لاصل لانن بعلارن انا نيك ذان كلك ل لمزلم 
يتلئىا و صو لان! لوو مررط مرغ الحينى اعى واس ذلمنا 
لاماحسًا ن سبد أن فلاتناسب الحر وى لنامةَ يانقر 


ننه ول أولى لاس نخبنى ويسلا دشل الال لت | 1 


راشتراكر بِنْ الم والمركب معان فنا الجن لسرئن المد ود 
لحي ل لابن هنا ولبراد برا ندل انام فلينا مل 


والمحئاطب وا لقاسب دلا شمّىءإ ساده الى لعي كازاق! لصعنة 
و 0 رة 
و لمظرواص نهو اناصارب وعن ضاربون واستطارب وام 
صار بون كلاو صؤ: النمل ذا ن يط ان اصن أسامْهلم 


عا فرسل ند لعل صاجر'ذان صر |النعول.وهوالحارة نولك ١‏ نا ٠‏ 


”7 بضاريم وا ناف وولن اناؤى دض رف و! تتاف 3ي كرد 
| نتضاريك بد لعل نا لضارس الال سسلا شك ل اذ لرثاززيها 
لوحب أزننا لضاررى وا نصا ان لمعل يل كصل يم الالسّا سف 
كأ الصفذ انك أذ الث ياس عرو عزريه ذا لليرحا صن لابين 
ال سسا سدا لمم هاا لباب إى بن | لسو أل الاولكوابين 
ألا وب أنماد (عوع سنا رجرعن لق اسم لناعل قاطرالمرزك 
تلد براسرا لسي عنمن أمم أ لنا ع لكلا أ لقع ل ذأن! لوبت الراك 
لمن هو ل د فوعرف ا مضا ربع دجزه دن لز لفغ ل عزنا رص عستم 
( استاق أن ا لفرَسْة الؤذ موي 3 لصون ميعول والمديول 
لسبس لازم زع ذاذ ا مز ذلاويت: اذا تتصد واازتكو نْ 
١‏ ارسي لان مذي بسر نكل حتىلا يزع | للسى عي ار ؤكرائ 
| لمعل نان لازم لاعن ف اصلاو ا مم لوسترص ران إلوال 
انان وقد اجيس ب عنم إن الابراز لوز يعر ص يرة 
| انبا لانز ف ا ك لوذلت نس كر نص هوببق) الى 
بما له لا سل ننه د عر و دلا سعد | لابرازرة هر ! لصوريشيا 
الا سيل 01١‏ مس ا لا ران قن مهرد ليزي ل عل ان لثمل 
لعرصاحبم لاف زلا اناز بنطارب انا ألت.) ا نالالئاس 
سة ا ناء: نه ضاريم انا انا ارنن | لابواز و .إن البار ز عبن لاجد 
أ 


و 


3 


3 لكل لاعن 58 35 


و م لل كيم 
رمعا ات 


بدا مدهفه وديلع لا لصاحو مولوارنةء الل لا 


٠. الذي تومن اريم فزن انما رلا الذوارشل‎ ٠ 


. - يدخ النبرلا داب لعل ازْعزب الامو رلازاربوض هو‎ ٠ 


نفام ولا أبن فلاس دا يران سنا دلايلقصل فانم 
لوم لعين هن | أن لا ستصل عبوة و شع ر وضاري بوثلا 3 


00 | ابر اولاؤاحز انه لاخ عي نالبارز اللبىم ملعل‎ ٠ 


ءالا سمال شلرزمملازْر) وعوان د لالشر عل انصَّارِب ليد 
موا ليم لز نب ا مؤدم و فير بدعرو اص نر لبعز ومن ولاق ٠‏ 
أصلا ذلايكن ال رولتاط ان سول انا حم اله]- 
١‏ مذكو رن أن لولم تقطن احتما ل لون لعرو ومن الب نكغؤرا/ة” 
ا موج كواب أنين)لالارارْئ ر: يدئروضاريم وان 
لممتن فنء الالبا سلاطراو الاب فان فل رم 
ونلا مرن زالتمل اذاجرىء[عزصا حب علاء لا لصئز 
عا ل مو عليم ١‏ له ل كلثْ) [نالعخرية المل ووإسّار 
ذاعلر واءان وانتصاله اصل ملا شق جل ء إن مزاعاعع 
متسل :ةكرستة مواط وبنوسد: ازى (وعص للاأوناعنًا 
وني عصد رمضاف ال ا منضوب أ وين سعد واوا مم) عب 
اوسرانا اوبعب الدام الزارؤ: ولسم وا لاسا ل 
تس مد علي ان تدجو زا لوص ل حال !ءادا ذْالعيِيم” . 
وهر ةك 1ل لمهم دشنم حك روط بطلاو لذ الصو 
كان ملو ن ارما عسوو الاو ممروا (ومزكراونوننا وللم 
راذآ اجيم الضييران وليس احد مابريعا اها 
سكل من هسبيويم ا ن الاتمال واجب وكا عنع الاصال 


0:00 


لينلا 


ا مجو ادع ممصورزاطيززويكارط الل . 


ل لع ل 00 
والامنا أددا لالم لين اكز لازن والشيهن لم ئلم | لشيال 
ولاك قحس | وجرن دتري فما لال الولفف 
0 دانضم م نون ادي وحس نويه ما ارو ناه على 
أحسرّهال موب ا نات من وس سمدق يح بإمرأ سر تقال وار 
عاو | لسَّا ل سلما أحدى دسين و شم) د ف مسلرمم | لبارك 
د فنع من فض لسرا لذى لاوصيم ا مال والكيدن ايع 
مهاه ال مس موود | سشناعا نطب فا مو رز بن حشق وس لطرعل 
كُل عات ايل وض[ اس وس م إسررنا فى وا لي و فكي وسيل 
للم لشم بي لذ طم م :٠سا‏ لبدري ييلع 
احرج عببيي ال عملطل وجو ن سصويمط 
الع الضلارى ف فالس ابزها ع «) 
الاس لسكب وا لؤرعل عئاش : 
دسم وشم قط مزالم 


و 
ا 3-5 

ها ع 
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ف ا 
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وهو المستعان» وعليه التكلان» نحمدك كل الحمد على ما ألهمتنى من حب ما تح 
وترضى» ونشكرك كل الشكر على ما أوليتني من بغض ما تبغض من مشتهيات الأنفسء 
وملددّات الأعين» التي هي متابعة الهوى» ونصلي كإء العطلاة غاتى هن اشر شت ضدور ننا: 
بانشراح أنوار وجهه محمد المصطفى وسيد الأثبياء» وتسلم كل السلام على من نورت" 
ثارنا شعو ساسم نعي لذي الأغلر» والسليل النسسية ومن انفلس الج الة 

و َ 2 

الهدى, ونقاة ثقات التقى . 

اما يعد : 


فيقول المقصِرٌ رحاءّه إلى عضو التقصيرات من المللك الودودٍ الصادقيُ الكيلاني؛ 
المسعوة(') بالمحمود: إني بعد ما صرفت برهة من برو زمان الشباب في تعليق حاشيةٍ على 
تفسير الإمام المحقق القاضي البيضاوي() المدعو: بعبد الله» المقبول عند أولي الألباب» 
أردت تصريف بعض أوان اليب في تنهيم ما طننت ين الأسكالات الى أشكلنة علق 
بعض الأناس» والتي توسوس في صدور الناس» واشتهر بعضها بين الطلاب في الدّوران على 
(الرسالة الكافية) المنسوبة إلى ابن الحاحب الوحيد في الرّمان» الذي يده في ذيل جميع 
العلوم وافية, مع الأجوبة التي أحبت حلاً والأسئلة» ثم سكت عِمَدًا ليتتفع بها عمومًا ذوو 
الأبصار من أولي الألباب الفائقة في الخياره وختصوصًا الولد العزيز المحلّى بحليٌ أشهر 
أسماء حبيبه المختار الهم احفظهم مما لا ترضى ولا تختار» ومئعهم بمتاع ما ترضى" 
وتختار» فإنك بكلّ مأمول حقيق؛ وبكل مسئول شفيق. 


)1( يقصد أن الله أسعده بولدٍ ماه محمودا 


مؤلفاته أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسيرء وللشارح حاشية عليه إلى سورة النساءء» وهي 
المقصودة هنا. توفي سنة 5/5ه. البداية والنهاية »)7٠١ 9/١5‏ مفتاح السعادة )1١957/9(‏ 


قوله: «الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد)(©. 
المزاد باللقفط في حد الكلحة؛ ابعداة9؟) أو يعد جعله يمع الملشسوظ / 01/9 ل ةن 
الإنسانُ حتيقة أو 0 تبجلة كان أو موضوعاء مفردًا كان أو قر كبا 


فإن قبل: ل جمع الحد بالمحذوف» وبكلمات الله تعالى» وكلمات الملائكة 
وال 

قلنا: قد يُتلفظ بها الإنسان» فلا إشكال في الجمع. 

5 5 يي 8 ابن م 5 

قد يقال: الإشكال باق ولا يرتفع بالكليّة؛ أن التلفظ بالنسبة إلى النوعي مسلم لا 

وقيل: هو صو يعتمدُ على مخارج الحروف. فالصّوت السّادّجّ لا يسمّى لفلّاء وإن 
خرج من الفم؛ إذ لم يعتمد على مخخرج الحروفي» وهذا وإن كان مجارًا في الحقيقة» لكنُ 
مجازٌ مشهورٌ ملحقٌ بالحقيقةٍ» وأنت تعلم بأنّ الإشكال الذي أشكل به الحدٌ المنّابق يُشكل 
به الحدّ اللأحق» ولا يرتفع بعد الجواب بالكلية هناء كما لا يرتفع بعد الجواب بالكلية 


3 


شا خم 


قيل: قد يدفع الإشكال بوجو آخرّء وهو: أنّ الحدّ المذكور بالنسبة إلى كلمات الإنسان 
بقرينة البحث. 


قد يقال: هذا الوحه حسن إن نظر إليه الات وفيه نظر. 


.)١9/١( الكافية (55)» شرح الرّضي‎ )١( 
يقول الرضي: «اللفظ في الأصل مصدرء ثم استعمل بمعنى الملفوظ به» وهو المراد به هناء كما‎ )١( 


استعمل القول بمعنى المقول» وهذا كما يقال: الدينار ضرب الأمير» أي مضروبه». شرح الرضي 
.)50/١(‏ 


.)١55/1( انظر الفوائد الضيائية:‎ )1١( 


(5) في الأصل (الشخص). 


١ ه‎ 


فإن قيل: ينبغى أن يقال: لقلقم بالتاء ليطابق المبتدا. 


قلنا: المطابقة لا تطابق الواقع؛ لأنه ما قصد التأنيث ولا الوحدة؛ وبهذا اندفع إشكال 
آخرء وهو التدافع بين الوحدة ولام الجنسيّة. 


قد يقال: إنه مصدر في الأصلء فلا تلحقه علامة التَانيث. ظ 
فإن قبل: لم لم يقل: ««شيء أو صودت»؛ لأن العموم -في مرتبة الجنس- أعم وأشيع ؟ 


قلنا: لأنهما جنسان بعيدان» فلا يناسبان(21 الحدود التامّة("). 


00-7 


فان قبل: فحينتار (قولٌ) أوْلى؛ لأنه حنسٌ قريب لا يشملٌ المهمل. 

قلنا: [لا]؛ لاشتراكهٍ بين المفرد والمركبء مع أن هذا الحد ليس من الحدود 
الحقيقية"2 كما قال ابن هشام: ليرَاد به الكشف التَامء فليتأمّل//. 

فإن قيل: لِمَّ لم يقل: (نطق) مع أنه أوضح ؟. 

قلنا: الكلمة المصطلح عليها ليست بنطق. 

قوله: «وضع لمعنى»9). 5 

قال 5 المفتاح: ١ن‏ الوضع: تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها» . 


قوله: (بنفسها»: احتراز عن المجاز إذا عينته بإزاء ما أرذته بقرينة» فِإن هذا الوضع 220 


يعدي زونك برل بين أن الأولى أن يقال: تعيين اللفظ. بغير التاء» فد اللفظة تتثو” 1 


)١(‏ في الأصل: (فلا تناسب). 

(؟) الحد التام: التعريف بالجنس والفصل القريبين» كتعريف الإنسان بالحيون الناطق. 

(؟) الحد الحقيقي: هو ما أنبأ عن تمام ماهية الشيء حقيقه. كقولك في حد الإنسان: هو جسم نام 
حساس متحرك بالإرادة ناطق» فيل كر + جميع أجزاء الحد. 


(؟) الكافية (59)؛ شرح الرّضي .)١9/1(‏ 


(5) مفتاح العلوم (75). 


المر كبات مدت موطوعة إلا أن يقال: : وضع المركبات مآله إلى وضع المفردات» ففيه 
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حفاء. 


فإن قيل: المشتركُ حارج عن هذا الحدٌّء فلا اشتر تراك له» ولا بد في الحدود من 
الشعو 200 

قلنا: الواضع عيّنه للدلالة بنفسه على المعنى» والقرينة لدفع المزاحمة. 

واعلم أن المشهور بين الجمهور في حل الوضع: تخصيص شيء بشيء) ل متى أطلق أو 
ل الشيء الأول ذ فهم مئه الشيء الثاني» وهو حب لعمومه -وإن كان الأوّل0) أحسن 
لخصوصه- لكن فيه إشكال من طرق: 

الأول: أنه يُشِكِلُ بصورة: تكوّن معئى حاضرًا مخطرًا بالبال» فاه لا يفهم منه المعنى: 
وإلا يلم سحضول اللحاض » [و]مع أنّ فيه تخصيصاء فلا اخعتصاص له بواحد دون واحد. 

الغانق» الهلا كناو رَمُع السروق وهو لاف . 


الثالث: أن لفظ (متى) يدل على الدّوام؛ فيقتضي الفهم في كل زمان الإطلاق» وقد 


خياد 0 0 3 5 ٠ . ١‏ 7 1 1 
يطلق ولا يفهم منه المعنى؛ لعروض عارض من نحو: حب أو إغماءء أو موتتي 


للمخاطب, وبالجملة في جمعه إشكال من طرق. وأحيب: بأنّ المراد بالإطلاق استعمال 
اللفظ في مقاصدهم ومحاوراتهم وقت انتفاء ا طرق الإشكال؛ ويندفع 
عنه ما يقال: إنه لا يتناول وضع الحرف؛ حيث لا يفهم منه معناه متى /4 /أطلق9» . 


قوله: «مفرد)9©»., 


)١(‏ في الأصل: (للحدود في الشمول). 0 يقتضي ما أثبت. 

(1) يقصد تعريف السكاكي الوكع: 

(؟) يقول الجامي معلقا على تعريف الوضع عند الجمهور: «قيل: يخرج عنه وضع الحرف؛ حيث لا 
يفهم معناه متى أطلق» بل إذا أطلق مع ضمّ ضميمة» وأحيب عنه: بأن المراد متى أطلق إطلاقًا 
صحيحًاء وإطلاق الحرف بلا ضمّ ضميمة غير صحيح: ولا يبعد أن يقال: إِنّ المراد بإطلاق 
الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم). الفوائد الضيائية: .)١51//١1(‏ 


(؟) الكافية (09)» شرح الرّضي .)١9/1(‏ 


قال المصنف في المنتهى: (هو اللفظ بكلمة واحدة» وعند أهل المنطق: ما وضع لشيء 
ولا حزءً له يدل على شيء من حيث هو جزؤه. والمركب بخلافه فيهما('). فنحو: بعلبك» 
وتأبط شرًا وعبد الله أعلاماه مركب على الأوّلء مفرد على الثاني. الخو اوت اعرف 
بالعكس)22 . هذا كلامه. 


قبل: إنما عدل عن الثاني واخقار الأرّل لما ثبت من إحراء العرب الألفاظً المنقولة 
كاي اي لكر ررحي بيار ادك مره زج الاي ادا لاسر ولا 

شك شك أن (بعلبكٌ) وأعواته أعلامًا كلمتان في الأصل؛ فيكونان كلمتين بعد العلمّة أيضًا. 
فاحتاج اصطلاحًا(" يلزمه منه كونها كلمتين كما كان. وبهذا يخفى ما يقالء ولا يخفى 
على الفطن العارف بالغرض من علم النحو. ولو كان الأمر بالعكس لكان أولى©). 

قيل: وفي الحدّين شبهات: أمّا في الأوّل: فلاأنه مشتمل على الدّور”"» في الكلمة بالنسبة 
إلى الكلمة» وأيضًا ينتقض بالتنوين؛ لأنّ التفظ بها لا يمكن إلا مع المعروض. وأمّا في 
الثاني فلآنه:يسلوم آن يكرت :فى #أواعة مفدرةا ودر كا فى اندر رامن السارة اناك 


)١(‏ في الأصل (بخلافهما) , أي: المفرد وجزؤه» والتصويب من المنتهى. 

(؟) منتهى الوصول .)١7 - ١5(‏ يقصد بمركب على الأول: لكونه أكثر من كلمة» وبمفرد على 
الثاني؛ إذ أحزاؤه لا تدل فيه. ويقصد بالعكس أي: مفرد على الأول إذ تعد حروف المضارعة مع 
ما بعده كلمة واحدة. مركب على الثاني لأن حروف المضارعة جزء لها وتدل فيه على المتكلم. 

(؟) في الأصل (اصطلاح). ويقصد بذلك: (التركيب المزحي). 

(؛) هذه العبارة منقولة بتصرف من الفوائد الضيائية (1١/170)؛‏ ونصٌ الجامي هو: (ويبقى مثل: 
عا برطي حر مرا وبر 
النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسبٍ»). 
ويفهم من كلامه أن علم النحو يُبحث فيه أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء فكان من الأنسب أن 
يعتد في هذه المسألة بالإعراب» فما كان معريًا بإعراب واحد يدخل في حدٌ الكلمة» وما كان 


معربًا بإعرابين ك(عبد الله) يخرج عنه. 


(5) الدور: مصطلح يستعمله أهل المنطق ويعني: (توقف كل واحد من الشيئين على الآخر). الكليا 


.)2984/( 


١ 


مركب بالنسبة إلى الرّامي والحجارة» مفرد بالنسبة إلى أجزائهماء فيختلٌ الحدان. وأحيب: 
بأن في هذه الشبهات اشتبامّاء أمّا في الأولى: فلن الكلمة المحدودة (بلفظٍ وضع لمعى 
مفرو) كلمة اصطلاحيّة والمأوذة في حدّ المفرد لغويّة» فدار عنه الدّور. وأمّا في الثانية: 
فلن التلفظ أعم من أن يكون بالأصالة أو بالتبعيّة. وما في الثالثة: فلأن الُقايل بين المفرد 
والمركب تقابل العدم والمّلكة('©. فيكون المراد بالجزء الجرءً الذي من شأنه الدلالةٌ على 
قانون الوضع. على أن ذلك يجوز بحسب اعتبارين. وأنت خبير بأنّ المفرد/ه/ على هذين 
الحدّين صفة للفظ. 


[ اعلم أن المصنف قال في الشرح: إن المفرد وصف للمعنى)7». وقال نجم الأئمة 
الرّضي «المشهورٌ جَعْلٌ المفردٍ والمركّب صفة اللّفظِر لا المعنق». (ولا ينبغي أن يخترعَ في 
الحدود ألفاظ. بل الواحب استعمال المشهور المتعارف منها فيهاء لأذّ الحدً للتبيين ولو 
قال في الحدٌ: الكلمة لفظً مفرد موضوعء لسلم من ذلك6 © . 

قيل: خرج (بمفرد) المركب» واعترض عليه بأنّه حيتكر لا حاحة إلى ذكره؛ لأنٌ 
المركب غير داخمل في اللفظ أو خرج بالوضع؛ فاننف إرة ازاه لفل الو لعي ببستي 
الاصطلاح؛ نحو: (زين)» يلزم الأمر الأول وإِنْ أراد ما مر يلزمٌ الأمر الثاني؛ رن 
لم يضعه الواضع؛ وقد يجاب باختيار الثاني» وتعميم الوضع فإنّه أعهٌ من أن يكو عين 
الفط لعين العم أو ا جز او الجر افد 


فصّل صاحب المفصّل في حواشي المفصّل: «أنّ الأمور الدَالةَ خمسة: اللُفظ؛ والخط؛ 


)١(‏ المقابلة بين العدم والملكة: هي المقابلة بين أمرين: أحدهما وحودي, والآخحر عدميء والطرف. 
العدم سلب الطرف الوحودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به كاليصر والعمى» العمى سلب 


(؟) لم يذكر في شرحه على الكافية أن المفرد وصف للمعنى» ولكنه في الوافية في نظم الكافية قال: 
#اللفا. بوضوعا لمع مقرة كِلّمة حنس [في] ثلاث تغتدي») 


فبجره كلمة مفرد يتبين لنا أنها صفة لمعنى» ولو كانت صفة اللفظ كانت مرفوعة. شرح الوافية: 
(١؟7١).‏ 


(؟) شرح الرضي .)71/١(‏ هذان النصان من كلام الرّضي وبينهما كلام لم يذكره المؤلف. 


١ 


والعمة والإشارة؛ والنصبة. فاللفظل يُخرج الأربعة)(200. 


قبل عليه: إِنّ الجنس لا يذكر في الحدود للاحتراز» بل للدلالة على الجزء المشترك. 
وأحات عنه الأندلسي(": «بأنّ اللفظ وَإن كان حنسًا احترز به عن العٌقد وغيره؛ لأدّ 
الخنس. إذا كان اص من الفصكل» قامتينازه إنمنا يحصل بهما وهنا كذلنك؛:6 ادها 
وأمثاله موضوعان لمعنى». 

7 2 
وقد يقال: إن قوله: والخط وأمثاله موضوعان لمعنى» يكون بالنسبة إلى ما اعتبره 
العف 2 . إن المعنى ما تكون الكلمة بإزاله لا مطلقء ماح السو حور 
الشيء فيعم 
قوله: «وضع لمعنى». 
يُخرج المهملات؛ لأنّ ما صّذقاتها20 (كديز) مثلاً لم يوضع لمعنى. 


فإن قيل: المحرّف الذي يتخاطب به /1/ العوام قد يدل على معنى» وهو المحرَّف عنه 
بالقرائن. وقد يدل على من قام به هذا اللُفظء فيصدق عليه الحدٌّء فلا يكون مانعًا. 


قلنا: هذه الدلالة ليست بالوضع» وهو المراد. 


قد يقال: إِنّ ذكر الوضع مستغن عن المعنى. ويجاب بأنه محمول على التُجريد©» أو 


(1) انظر حواشي المفصّل للزمخشري .)١١١(‏ ولم يكن الزمخشري أورّل من ذكر ذلك بل سبقه 
الجاحظ في ذكر هذا. انظر البيان والتبييّن )75/١(‏ 

(1) هو القاسم بن أحمد بن الموقق جعفر الأندلسي» اللورقي النحويء قال عنه ياقوت: (إمام في 
العربية» عالم بالقراءات...). ولد سنة (١11"ه)»‏ من مصنفاته: شرح المفصّل» شرح الجزولية» 
شرح الشاطبية. معجم الأدباء ا بغية الوعاة (؟750/1). 
(صدق) التي هي فعل ماض ا إذ كان يقال 3-9 على ماذا صدق هذا اللفظ ؟ فيقال في 
الجواب: صدق على كذا وكذا. فاشتقوا من ذلك أو نحتوا (ما صّدَّق). وعرّفوها بال التعريف. 


(54) التجريد: : هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر ممائل له في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه 
حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصمٌ أن ينتزع من موصوف آخر بتلك الصفة. 
الكليات (71//7). 


١5ه‎ 
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التأكيد. ره اداداكر المي نيدان عن الوضع. فيجاب: بأنه [لإتعورار عدن الح رع 
لس سي رفي ب لأنّ العربَ لم تضعه. ودلالته على وجمع 
العلار 1 


قيل: لفظ (الخبر) ولفظ (الكلام) كلمة باتفاق» والحدٌ لا يتناولهما لعدم إفراد معناهما. 
وأحيب يان المعنى مفردًا أو مركيًا ليس باعتبار تعدده) بل باعتبار حصوله عن المفرد 
5 ولفظ (الخبر) مفردٌ فمدلوله بهذا الاعتبار مفرد»” وكذا لفظ (الكلام). 
الخبرٌ والكلامُ. فينتقض حدٌّ الكلمة والكلام جمعًا ومنعًا. 

قلنا: إن تززيد قانع اعتبازين0):اعضان أنه دلول لظ :العنينه واضبار لاتير بوهتو 
بالأول مفرد» وبالثاني مركب. 

فإن قيل: وزيث ثانم) يدل غلى عين ما يدل عليه لفقل اشير تسن دار لاعماة وكيك 
يجعل أحدهما مفردًا والآخر مركا ؟ 

قلنا: أعحيين عنه: بأنْه لا يدل أحدهما على ما يدل عليه الآخر أصلاً. نعم إن الخبر مثلاً 
دال2"2 على لفظ (زيد قائم) لا على مدلوله؛ لالس هنا تسكن كلش الات وقد 
يقال في الجواب عن أصل الإشكال: (إِنْه ليس ههنا لفظ بإزاء لفظ آخرء مفردًا كان أو 
مركيّاء بل بإزاء مفهوح كلي» كلفظ الاسم والفعل والحرف /١/‏ والجملة؛ ويصدق هذا 

قيل: فيه إشكال؛ لأنّ هذا الحكم ينتقض بأمثال الضمائر الراجعة إلى الألفاظ. 
المخصوصّة مفردة أو مركبة؛ فإِنّ الوضع فيها وإن كان عاماء لكين الموضوعً له اص 
فليس هناك فهو كل و الموضوع له في الحقيقة)0"©. 


)١(‏ في الأصل: (اعتباران). 
)١(‏ في الأصل: (دالٌ مثلاً). 


(؟) هذا النص منقول من الفوائد الضيائية .)١58/1١(‏ 


5 


فإن قيل: (وخلان) كلمة نمع أله يذل على معدن وهما ذْكرٌ وذكرٌ من الأنسان: 
قلنا: إنما يدل على ذكر من الإنسان بجوهره ومادته, وعلى الآخر بحاله. أي : باعتبار 
و واللقفةا الكل عاق اقم متريعورو وعان اخ فسا سر 


فإن قيل: ال راي رك ابرر بار لبوا ما مقي وهو 
الفاعلية وليس بكلمة بالاتفاق. 

قلنا: دلالة اللفظ على المعنى إِمّا باعتبار جوهره كالمصادر وأسماء الأحناس الخالية عن 
الأحوال» وبهذا الاعتبار إنما يذل عل معان ارده وهو الدلالة الأصليّة. وَإِمًّا باعتبار حاله 
كالمتق والمصغر والماضي والمتارع بوتستوعاء وبهذا الاعتبار يدل على معان بحسب 
تعدد الأحوال» كضرب فإنه بجوهره يدل على الإيلام» وبالألف على اسم الفاعل» وبضم 
الأرّل وفتح الثاني والياء الثالئة على التصغيرء وبالياء المشدّدة على النسبة» وهو إنما يكون 
لفغلًا وكلمة باعتبار جوهره. وهو حروف المصدر لا باعتبار أحواله؛ لأنه اد قب انين 
الأحوال -سواء كان لففلًا يمكن التلفظ به مستقلاً كحروف المضارعة؛ أو ًا كألف 
(ضارب)» أو لم يكن كصيغة (ضَرّب)- بلفظ موضوع لمعنى» بل مدحوله يدل بواسطة 
الياء على معنى» فإنً (يضرِبْ) /8/ بواسطة الياء يدل على أنه مضارع؛ و(ضارب) بواسطة 
الألسويدل على أنه :اسه فاع له و كناءما تمن فين 
حا ففيلد لين والجنس والفصل يجب أن يكونا أحزاء للمحدود لا جزئياته0"©). 

قلنا: ما جعل جنسًا وفصلا ليس جزئيًا منهاء بل الجنس والفصل المفهوم. 
(اللفظ) انه فرد من أفراد (اللفظ). 


قلنا: الكلمة لها اعتباران: اعتبار أنها لفظ وضيعٌ لمعنى مفردء واعتبار خصوصيتها التى 


)١(‏ الفرق بين الجزء والجزئي: أن الجرء: هو ما يتركب المشيء منه» ومن غيره» سواءٌ كان موجودا 
في الخارجء أو في العقل» وهو أصغر من الكل. أما الجزئي: فهو المدسوب إلى الجزءء وهو الذي 
معناه لواحده لا يصلح لاشتراك كثيرين فيه ألبتة. مثل: زيد إذا قُصد به هذا المشار إليه. 


١ 


1١ 


امتازت عن سائر الكلمات. فهي بالاعتبار الأول مدلولة» وبالاعتيار الثاني دالّةٌ. وكذلك 


اللفظ فيجوز ذلك باعتبارين؛ فيعتبر ذاك في أمثال ذلك. 

فإن قيل: (الكلمة) باعتبار كونها دالة (لفظ وضع لمعنى مفرد)» وكذا (اللفظ) بهذا 

قلنا: الكلمة باعتبار أنه لفظ وضع لمعنى مفرد ليست(" بدالّة» بل بهذا الاعتبار لا تكون إل 
مدلولة للكلمة؛ وكونها دالةٌ لا تكون إلا باعتبار الخصوصّية» وكذا حال اللفظ /5/. 

فإن قيل: (اللفظ) حنس للكلمة؛ فيلزم أن يكون أعمّ منهاء لكنه فرد منها فيلزم أن يكون 
أخص منها فيتناقضان» وكذا (وضع) فصلٌ لها فيلزم أن يكون مساويًا لهاء وفردٌ منها فيلزم 
أن يكون أخحصّ منهاء وهكذا يقال فى أمثال هذا الحد. 

قلنا: (اللفظ) جنس وأعم باعتبار [أن] معناه فردٌء وأخص باعتبار أنه يصدق عليه لفظ 
وضع لمعنى مفرد» وكذا الكلام في (الوضع)» وأمقالهماء فارتفع التناقض وجبر النقض. 
المضارع» وكذا مجيء صيغة المضارع بالنسبة إلى الماضي» فكيف يعتبر في الحدود؟. 

قلنا: يراد بها الاستمرار بلا اعتبار الزمان المعين» فلزوم الاستلزام غير ملتزم» فتأمّل. 

بقي في أمثال هذا المقام بحث آخخرء وهو أن موضوع هذا العلم كلمة وكلام» فيجب 
الا مسي قو مها إلا استط راذا وهندا لا بطر لكر الآآة وتنال فتن مرين 
الموضوع كا كما قيل. 


اير 


فإن قبل: هذا الحدّ منقوض بقوله تعالى: نال إلى كلمة سوا بين سننا سنك 


ظ لمك الآية. 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة في الكتاب» ولعل الصّواب ما أثبت. 
)١(‏ في الأصل: ليس. 


(©) الطي: ال وه ش 


(5) آل عمران (55). 


١ ه‎ 
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قلنا: هذا ليس من المحدود؛ لأنه كلام في الاصطلاح وكلمة في اللغة وكلامنا فيه لا 
فيهاء فانتقض النقض. 


ولقائل أن يقول: هذا الحدّ منقوض بنقض آخر» وهو نفس الحدٌ؛ لأنه يصدق عليه أنه 
لفظ وضع لمعنى مفردء ولي كلب وأنت غتبي” بأثه <اخيل الأتراد قي السام برد 


هذاء ولسلم عن غالب الإيرادات. 


فإن قبل: (عبد الله يصدق عليه أنه وضع لمعنى مفرد, إذ لا يدل جزء لفظه على جحزء ظ 


المع فيكوة كلية: ولبيس كتكاق: :د لو كان كلمة لم يعزبا اتإطراين سحلل 2 
الكلية الرااحية لز ينها إفرلياق فلم 

قلنا: إنه منقول عن المزكّب» وكلٌ مركب منقولٌ فمعناه باعتباز المنقول إليه؛ وإعرابه 
باعتبار | لمنقول عنه. فتأمل. 

فإن قيل: يصدق قولنا: الإنسانٌ كلمة» وكلٌ إنسان متكلم» وينتج من الشكل الفالث7») 

قلنا: الوسط ليس بمتكرر. 

فإن قيل: يصدق أنّ الاسم أخصّ من الكلمة /٠١/‏ ولا شيء من الكلمة ص من 
الكلمة. ينتج من الشكل الثاني(" الاسم ليس بكلمةء وليس كذلك. 

قلنا: صدّق الصغرى مانع من صدق الكبرى؛ لأنّ الأصغر مما يصدق عليه الأكبر؛ 
فيكون مندرحًا سه فيكواق درك إنافا له وإذا كان الأوسط صادقًا علئ الأصغر الذي 


هو حزئي من جزئيات الأكبر» فلا يسلب في الكبرى عن كل أفراد الأكبر: فلا تصدق. 


الكبرى كليّة» فلا تنتج. 


2506 4 1 5 4 
فإن قيل: يصدق قولنا: كل ما صدق عليه الاسم صدّق عليه الكلمة» وكلّ ما صدق 


)١(‏ الشّكل الثالث في المنطق: هو كون الحد الأوسط موضوعًا في الصغرى, والكبرى معّاء ويقصد 
بالحد الأوسط: المتكرر بين الحد الأصغر والأكبرء فهو هنا: (إنسان). 


1 الشكل الثاني: ما يكون فيه الحد الأوسط ران لسر كر‎ )١( 


١١ 


١7 


عليه الكلمة لم يلزم أن يصدق عليه الاسمء ينتج من التدّكل الأول( كل ما صدق عليه 
الاسم لم يلزم أن يصدق عليه الاسم» وهو مُحال. 


0 قلنا: كليّة الكبري ممنوعة؛ لأنه قد لا يكون إذا صدق الكلمة لم يلزم أذ يصدقّ الأتدمة 
بل يلزم صدق الاسم على بعض تقادير صدق الكلمة» فلا يكون كيّة. 
فإن قيل: الكلمة غير موحودة؛ لأنها لو كانت موجودةٌ فلا تخلو إنّا أن تكون 
1 محتاجة إلى جميع أجزائه أو لا تكون. لا سبيل إلى الأول» وإلاً يلزم احتياج الشيء إلى 
نفسه بناءً على أن جميع أجزاء الشيء نفسه. ولا إلى الثاني وإلاً يلزم [قياس] الخلف7"), 
قلنا: إن أردت بجميع الأجزاء الماديّة فقطء أو الصوريّة فقطء فلا نسلّم الأول» وإن 
. أردت الماديّة والصوريّة معٌاء فلا نسلم الثاني» ولا يخفى عليك أن هذا الإيراد يمكن 
إيرادٌ[ة] في كل أشياء مركبة» فتأمّل. 
قوله : «وهي اسم وفعل وحرف)0". 
١‏ فإن قبل: لا يجوز أن يعود الضمير إلى لفظ (الكلمة)؛ لأنها اسم؛ فلا يصحٌ الشمول 
والتقسيمء ولا إلى مفهوم الكلمة؛ لأنه مر كي من الفاكة المخصوصة. 
قلنا: يعود إلى لفظ الكلمة» والشمول والتفسيم باعتبار مفهومهاء أي: الكلمة صادقة 
١‏ على هذه الأقسام» /١١/‏ وإيثار (الواو) دون (أو) لعدم اعتبار الوحدة في المقسمء فهو مسن 
حملة تقسيم الكلي إلى الجزئيات؛ لا الكل إلى الأجزاء. 
قوله: «لأنها إِما أن تدلَ على معنى في نفسها أو لاء الثاني الحرّف» والأوّل إمّا أن 
١/1‏ يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء الثاني الاسم والأول الفعل)©). 


)١(‏ الشكل الأول: ما يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعًا في الكبرى. 
)١(‏ قياس الحلف: هو الذي يثبت حقية المطلوب ببطلان نقيضه. والحق لا يرج عن الشيء 


- 


(1) الكافية (04)» شرح الرّضي (717/1). 


(5) الكافية (59)» شرح الرّضي .)70/١1(‏ 
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فإن قيل: لِمَ ذكرّ الدلالة» والمناسِب أن يذكر الوضع؛ لأنه الذي علم من حال الكلمة؟. 


قلنا: إِنّ الوضع مستلزم للدلالة استلزامًا ظاهرًاء فلإفادَةٍ ذلك أفاد ذكر الدلالة. 


فإن قيل: حرف (أن) مؤول بالمصدرء فلا يتصور حمله بالحقيقة على الكلمة: وهو 
ظاهر. 

قلنا: هو مقدّر بالحال أو الصفة بقرينة المقامء فيكون معناه لأنها إمًا حالها أو صفتها 
الدلالة... إلخ. فللمعنى صورة حسنة كما لا يخفى » ويجوز أن يجعل الحمل من باب 
الإسناد المجازي2"7» فلا يقدّر في الحقيقة. ويمكن أن يكون المصدر المؤرّل مؤرّلاً اسم 
الفاعل فيكون فيه مجاز من وؤجهء وحقيقة من وحه. ففي ظهوره نحفاء. 

فإن قيل: مقتضى الظاهر أن يذكر الأقسام بالعطفء فما باله ذكر بعض ذلك بالعطف 
وبعضه بدونه. 

قلنا: راعى في ذلك طريقين معهودين» أعني: الاستتناف البياني( للمبالغة» والعطف 
على الأصل. 

فإن قبل: الاقتران بأحد الأزمنة مشترك بين الاسم والفعل. 

قلنا: المراد: الاقتران وضعًاء فإن دلالة الاسم بالزمان إلزاميّة؛ لدلالته على المكان, إذ لا 
بد لهما منه كالرّمان. 

قبل: اعلم أن الدّليل عقلي» والمقدمات اصطلاحيّة نقليّة» فلا يرد عليه ما قيل من أن العمل لا 
الشرطيات. ووجه الحصر أن هذه القسمة دائرة بين النفى والإئبات. فتوجب الحصر» وإلآ يلزم 
ارتفاع النقيضين» أو الشمول في الوحود فيلزم احتماعهما. قال ابن هشاءم9): «هذا كلام 


)١(‏ الإسناد المجازي: هو الإسناد العقلي» وذلك بأن ينسب الشيء إلى غير ما هو له؛ ولا يكون إلا 
في التركيب. 


(؟) الاستئناف: هو الإتيان بعد تمام كلام بقول يفهم منه جواب سؤال مقدّر. 


(؟) لم أحد هذا الكلام في كتب ابن هشام المطبوعة. 


يَحْكم بالحصول؛ لأنّ كلا من مقدمات الدليل/؟١/‏ يحتمل التقسيم. وأنّ الدليل من اقتران. 


١ 


"١ 
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اشتمل على دعوتين مشكلتين لا شاهدَ لهماء إحداهما: دعوى دلالة الاسم والفعل على 


معنى في نفس اللُفظء وهذا يقتضي بظاهره قيام المسمّيات بالألفاظ الدالّة عليهاء وذلك 
مال لأن ذات (زيل) لم تقم بلفنظ الزاء واليناء والذال قطعاء وكذلك ذات الحديك 
والزمان لم تقم بلفظر قام. والأخرى: دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره وهذا وإن 
كان مشهوراء لكن لا يخلو أن المخاطب بالحرف من يفهمٌ موضوعه لغةً أم لاء فإن لم 
يفهم فلا دليل في [عدم] فهمه على أنه لا معنى له؛ لأنْه لو خخوطب بالاسم والفعل وهو لا 
يي الو حاب حب سراد تإداريميت ننه 
معنى؛ عملاً بفهم موضوعه لغة. كما إذا خاطبنا ب(هل) من يعرف أنها ورم 
للاستفهام» وكذا باقي الحروف»ء فإذن عرفنا أن له معنى في نفسه» لكنّ الفرق بينه وبين 


الاسم والفعل أن فَهُمّ معناه و في التركيب أتم منه في الإفراد بخلافهما»). وقال أيضًا: «(هذه 1 


العبارة معترضة من ثلاث جهات؛ متف كوه القسن ع طرف لتقينيةة وكون الحامل 
لمعنى الحرف غيره لا نفسّه فإذا لم يوحد ذلك الغير لا يفهم معنى الحرفء ونحن 
قاطعون بانتفاء ذلك» فإناً نحو (ليت) يفهم منها التمئي بمجرّد النطق بهاء كما في المنصوصض 
من الأسماء والأفعال» وأنّ نحو (مَنْ) يفهم منها معانيها لا بعينه» كما في المشترك من الاسم 
والفعل» وكذا القول في الباقي»/١/‏ وكون أسماء الشّرط والاستفهام أسماءٌ وحروفا؛ لدلالتها 
على معنى في. نفسهاء وهو الشّخخص العاقل في (مَنْ) وغير العاقل في (ما)» والرّمان في (متى) 
والمكان في (حيثما)» وعلى معنى في غيره وهو معنى الشرط والاستفهام. 


فإن قيل: هذه الأمور الثلاثة مندفعة. أما الأولان؛ فلأنٌ المراد بدلالة الكلمة على معنى 


8 : 2 0 
في نفسه دلالتها على معنى باعتبار نفس ذلك المعنى. لا باعتبار تعلقه بمحلء والمراد 


بدلالته على معنى في غيره دلالتها باعتبار تعلق تعلق ذلك المعنى بأمر حارج عنه. فإذا قلت: 
(خربحت ين البصرق) دلت على ابتداء الخروج المتعلق بالمحل المحروج منه؛ ولم تدل 
حقيقة الابتداء باعتبار نفسه» كما دل عليه الابتداء في قولك: (أعجبني الابتداء). وأمًا 
الثالث؛ فلأنَ التقسيم باعتبار المعنى الوضعي لا التضمني. 
قلنا: نعم؛ لكنها عبارة ةا حلاف المراد» فينبغي العدول عنها إلى عبارة 
سالمة عن ذلك. فيقّال: لأنها لما أن تكون موضوعة لمعنى باعتبار نفسه أو باعتبار تعلقه 


بغيره) والثاني الحرف ار خر التقسيم. 


١ 


١ ؟‎ 


١. 


١4 


فائدة: أملى المصنف في الأسالي: "أنه حلط اسن النكرة ة نكرة أو معرفة في 
. قولك: حاءني رحلٌ ضربته» وجهُ كونها نكرةً أن مدلولها كمدلول من يعود عليه وإذا 
كان [المدلولان('2 واحدًا فالأول نكرة وحب أن يكون [الفاني]9) كر إد شرل 
والتدكير باعتبار المغاني لا باعتبار الألفاظ. ووجه من قال: نهار أنك إذا قلت: جاءني 
رجحل ضربته فالهاء(© ليست شائعة ئعة شياع رجل» وإنما هي للرّجل الجائي خاصّة. . فورحب 


أن 0-0 معرفة00"؟ وهذا /54 /١‏ الوجه حسنٌ لا يخفى حسنه. 


قوله: «وقذ عَلِمَ بذلك حدٌ كل واحلر منها»0. 

يريد أنه قد علم من وجه الحصر ما به الاشتراك في الأقسام الثلاثة؛ وهو الجنس» وما به 
الامتياز» وهو الفصل؛ والمعرّف ليس إلا المركب منهما على الطريق المستقيم. 

فان قبل: ههنا إشكالان مشهوران متقاربان» الأول: أن (الكلمة) بجنس للشلائة فيكون 
أعمّ من الثلاثة» ومن 'حملتها الاسم, كور أعم منه » لكن (الكلمة) فرد من أفراده فتكون 
حص من الاسم فيلزم أن يكون الشيء الواحد أعمّ مسن غيره وأخصص منه وهو محال. 
الثاني: أن (الكلمة) اسم؛ لوجود حواصه فيهاء وقد انقسمت إلى الاسم والفعل والحرف» 
فالتقسيم فاسد؛ للزوم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

قلنا: لا شك ههنا أن الجنس إنما هو مدلول الكلمة وهي الذي عُبّرَ عنه (بلفظ وضع 
لمعنى مفرد) وهوالموجود في الأنواع الثلاثة» أعني: (زيد» وضربء ومِر') مثا لا لففل 
الكلمةٍ؛ لأنها غير موجودة في الأنواع المذكورة و(الاسم) لفظ الكلمة لا مدلولها. 

فإن قيل: الموحود في الأنواع الثلاثة» أي: القدر المشترك واحد من الثلاثة قطمًا 


)١(‏ التصحيح من الأمالي. 

00 التصحيح من الأمالي. 

(1) في الأمالي: (فالهاء في ضربته). 

(5) في الأمالي: (أن يكون الضمير). 
(5) الأمالي النحوية (10/5). 

(5) الكافية (55) شرح الرّضي .)90/١(‏ 


ت | 


١» 


الذي جَعل حجنساء فإن كان اسمًا: يلزم كون ضد الشّيء جزءًا للشيء» وجزءًا لنفسه؛ أن 
إن كان جنسًا والتقدير أنه جنس للثلاثة؛ يكون جزءًا من الفعل والحرفء فيلزم اجتماع 
الضّدين وجزءًا من الاسم فيلزم أن يكون جزءًا لنفسه؛ ؛ لأنه هو عينه, وكذا إن كان فعلاً أر 
نا ملل ناق: 
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قلنا: أن أنّ ذلك وهمٌ. لأنا لا نشك أن الكلمة/5١/حنس‏ للثلاثة» ويمتنع كوثٌ 


الجنس عينٌ نوع من الأنواع. 
فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قرّرتم يلزم أن ههنا كلمة غير الأنواع المذكورة» فيختل 
الحصر المذكور. 


قلنا: إن أردتم به المغايرة بحسب الوجود الخارجي77: فهو غير مسلّم؛ لان القدرَ 
المشترك بين الثلاثة جنس للثلاثة» والجنس لا يتميز وحوده عن وجود النوع في الخمارج» 
ون أردتع به المغايرة بحسني الوتجره العو 011 نوو دي ا لك ال فحة اليد فَإن 
القدذر المشترك مغايرٌ للثلاثة بحسب الوحود الذهني وعند اقترانه بالفصل يكون واحدًا من 
الثلاثة. قال صاحب اللباب20: «الذي علم ليس بحدٍ حقيقي؛ لأنّ امتياز الحرف عن أخويه 
بقيد عدمي» وهو عدم الاستقلال» وامتياز الاسم عن الفعل أيضًا بقيد عدمي؛ وهو عدم 
الاقتران» فلا يكون مركيًا من الجنس والفصلء والحدٌ الحقيقي لا بد فيه من ذكرهما». 
وأحاب عنه السَيّد المحقق9©): بأد ذلك إنما يكون في حدود الحقائق المتأصّلة في 
الوعوت و ماش العمنات الاعتباريّة20 فليس ذلك بلازم» بل كل ما ذكر في حدودها فهو 
جنسْ وفصل؛ إذ ليس. لها ماهيّة سوى ذلك. 


)١(‏ الوحود الخخارحي: هو عبارة عن كون الشيء في الأعيان» وهو الوجود المادي. 


م ال الذهني: هؤ عبارة عن كون الشيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي» أو المنطقي. 


(؟) ربما يقصد به البيضاوي في كتابه لب اللباب» وهو مختصرللكافية» ولم أستطع الاطلاع عليه. 


(؟) لعله يقصد بالسيد المحقق الشريف الجرحاني» فهو ملقب بالسيدء وله تعليقات وحواش على 


لل 0 ل ل ا ل ؛ ما دام معتبرا ف في الوجود. 


١1 


مه 


١» 
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فإن قيل: إذا كان الاسم جنسًا يصدق الاسم على الفعل والحرف؛ إذ الاسم يصدق 
على الكلمة» وهي ضادقة على الفعل والحرفء فيلزم صدق الاسم على الفعل والحرف؛ 
لأن الصّادق على الصّادق على الشيء صادق على ذلك الم 


قلنا: ممنوعٌ لهم إلا أذ يكوث الصّدق كليًا أو حهئه واحدةٌ /11/. 

فإن قيل: الجنس الخارحي يستلزم نوعًا من أنواعه؛ ا بدون ضرورة» 
والنوع يستلزم الجنس؟ لاستلزام الكل الجرعًَ ليف فاستازمٌ كل منهما الآخسرء فقام 
الاستواء بين الجنس الخخارجحي ونوع من الأنواع؛ فيلزم الحاذهيا في الأحكام الطارئة 
عليهماء ومنها انقسامهما إلى الثلاثة» فيجب أن يكون واحد من الثلاثة -لا على التعيّن- 
منقسما إلى الثلاثة. ظ 

قلنا: إِنَّ المنقسم إلى الثلاثة ة ليس هو الجنس الخارجي؛ لأنّ ما هو في الخارج جزئي؛ 
وَالمُوْرَدُ كليّ قطعاء فلا يلزم ذلك. 

فإن قيل: كل من قال: إِنّ الاسم فعل قائل بأنه كلمة؛ وكل من قال: إِنّه كلمة صادف؛ 
ينتج من الشّكل الأول أنه كل من قال: إن الاسم فعل فهو صادق» فلا يتم التقابل. 

قلنا: : إن أردت بقولك (كلمة) من غير تقد بشيء فصيذق المتغرى ممنوعٌ؛ لأنّ كل منن 
قال: إنه فعل قائل بأّه كلمة مقترنة؛ وإن أردت مقيدة فصيدقُ الكبرى ممنوعٌ؛ لآل من 
قال: 0 الاسم كلمة مقترنة كاذب. 

فإن قيل: ينبغي أن تنحصرالكلمة في الشيئين» لأنها وضعت ليعيّرَ بها عمًّا يكون. وما 
يكرد في العالم 1 جوهرٌ أو عرض» فالأول 7 والناني أفعالٌ, وجاء بعض 
الأسماء» فأي حاجةٍ إلى الثالث. 


قلنا: الحروف أيضًا من الأعراض. ألا ترى أن (نِن) للتبعيض» و(أنٌ) المشدّدة للتأكيد 
وكلٌ منهما معنى الأفعال؛ فتأمل. 

اعلم أولاً: الدزمكن :ارا هذا القنات بالديه لم ال لوقح لع 
تغيير» والجواب: جو كواب كاك وثانيًا: أله ظهر مما قلنا/١١/‏ حوابٌ ما قيل: إن 
أنواع الكلمة ينبغي أن كول تتبعة) الثلاثة المشهورة والقدرٌ المشسترك» وفصول الأنواع 


١7 


١ 


١٠6 
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الثلاثة. أمّا فصل الحرف؛ لأنه لا يكون حرقًا(©, لأنّ الشيء لا يكون جزءًا لنفسه؛ ولا 
اسمًا ولا فعلا؛ لأنهما لا يكونان جزئي الحرفء ولا قدرًا مشتركًا بين الثلاثة؛ لأنّ القدرٌ 
المشترك مشترلٌ بين الثلاثة» والفصل لا يكون كذلك» وكذا الكلام في فصل الاسم وفصل 
الفعل. ١‏ ْ 


قد يقال: فيه إشكال آخر من وحجهين: الأول: أنه يستلزم اكتساب التصوّر من التصديق» 
وهو خخلاف ما عليه الجمهور. والثاني: إِمّا عدم انحصار الإضافة فيما حصرواء وإمَّا عدم 
صمّة إضافة (كل) إلى (واحار منها) لامتناع إبراز حرف الإضافة؛ إذ (الّلام) تقضي 
العقا 5 و(مِن) تقتضي صحة الحملء ولا مجال. وأحيب عن الأوّل: بأقٌ الاكتساب 
يقتضي الحركتين» وفي التقسيم ليس ذلك. وعن الثاني: بأد لفظ وكل) لإحاطة جزئيات 
كل ما أضيف هو إليه. ومفهومٌ واحدٍ منها كليّ يصدق على الاسم والفعل والحرف. 


وإضافة الجزئي إلى الكلي بمعنى الام لكنها يمتنع إظهارها إلآ بعد التأويل بالجرئيات أو 


7 6 2 
الأفراد أو نحو ذلك» وإلا يلزم فك وكل) عن الإضافة» وذا إلا يجوز. والمعنى: وقد علم 
ع حزئيات لهذا الكلى» فتأمّل. 
قوله: (الكلامُ: ما تضمّنَ كلمتين بالإسْنادٍ)20©. 
لفظة(ما) بمثابةٍ الجنس (وتضمن الكلمتين) يخرج المفردات؛ والمهملات و(بالإسناد) 
ييخرج المركبات غير الكلامية؛ لأنّ المراد بالإسناد /١8/‏ نسبة أحد الجزئين بالآخر على 


وجحه يفيك. 


فإن قيل: منقوض بقولنا: (ديز مهمل)؛ لأنه يصح السكوت عليه وصحة السكوت من 


نخحواص الكلام. 
قلنا: إنه مؤول بهذا اللفظء فيكون في حكم الكلمة. 


قبل: كان عليه أن يقول بالإإستاد الأصلي؛ ليخرج منه إسناد المصدرء واسم الفاعل» 


ْ١ 0‏ ءَهَ 4 2 1 
)١(‏ يحذف المؤلف الفاء من جواب أمّا أحياناء وأغلب النحاة لا يجيزون ذلك. انظر مغني اللبييسب: 
.)8١(‏ 


.)71/١( الكافية (59)» شرح الرّضي‎ )١( 


١ 8م‎ 


١7 


١١ 


1١ 


"١ 


سم المفعول؛ والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» ؛ والظرف؛ فإنهنا مغ ما أسندات فيه 
0 وأمّا نحو: (أقائم الزيدان) فإنما كان كلامًا لكونه بمنزلة الفعل» ومعناه 
كأسماء الأفعال» بل يزيد عليه: المقصود؛ ليخرج الإسناد الذي في حملة الصلق وَالقسّمٍ 
والشّرط» فإنها مقصودة لغيرهاء فليست بكلام. 


فإن قيل: إِنّ هذا الحدّ شامل للإضافي؛ لأنه يفيد أيضًا إمّا التعريف أو التخخصيص بالنسبة 
إلى المخخاطب. فالأَؤلى أن يضم إليه صِحَّة السكوت» كما يضم إليه"©. 

قلنا: إن الإفادة عبارة عن إعلام المخاطب النسبة الصادرة 0 في ذلك 
الث ركيب» والنسبة الإضافية ليست كذلكء فإنها معلومة للمخاطب والمتكلم يشير 


قال العصددة في الأمالي: «فإن قيل: قولهم: المراد بالإسناد: نسبة تفي منقوضٌ بقولنا: 
العالّمُ حادِث لمن يعلم الحدوث؛ لأنا لم نفد شيئا. فالجواب: أنه ليس المراد أنْها تفيد كات 
من يسمعهاء وإنما المراد أن تفيد من ليس عنده علمهاء ويخوراة يكال المراه الاناةة 
إفادة أن المتكلّمَ حاكم بأحد مدلولي الجزئين على الآخرء فلا فرق على هذا ب بين أن يكون 
المخاطب عالمًا أو غير/9١/عالم.‏ 


فإن قيل: فأين الإفادة في مثل: هل زيدٌ قائمٌ على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني» 
فنك على الأول لم تفد أحدا هذه النسبة» إذ ليس الكلام موضوعًا لإفادتهاء وده مزال 

عنها. وعلى الثاني لا يستفيد السامع أنّ المتكلم حكم بالقيام على زيد؛ لأنه سائلٌ عنه. 

قلنا: إن النسبة حاصلة على المعنيين. أما على الأول فإ المتكلم أفاد هذه النسبة على 


و ه م2 


موجب الاستفهام» واس الام ما موا رن بريد فوزّائه وزاتُ قولك: (زيد أنا 


استفهم عن قيامه) وعلى الثاني أوضح وهو أنه أفاد أنه نسب الجزء المستفهم عنه إلى 
الآخرء فيفهم السامع أنه قام بالمتكلم قيام مستفهم عنه منسوبر إلى زيد00"). 

فإن قيل: المتضمن يُطْلّقْ على المستلزم لأمرء ذلك الأمر حزمٌ. كبا يقال: الإلسنان 
تضهن السيواةة ولايقال: الإنسان تضم للحيوان والناطق؛ لأنّ الشيءً لا يتضمّن نفسه. 


1 هكذا في الأصل» ولا أرى معنى لهذه العبارة» ولعلّ فيها‎ )١( 
.)٠١1//4( (؟) الأمالي النحويّة‎ 


١ 


1١7/8 


وهاهنا استعمله المصنف على ما لا يستعمل. 


قلنا: قد أحيب عنه بوجهين» الأوّل: بالتسليم وإثبات المغايرة الاعتباريّة2'0 هاهناء فإن 
المتضمّن (اسم فاعل) هو المجموع؛ والمتضمّن (اسم مفعول) كل واحادٍ من الكلمتين. 
الثاني: بالمنع وإثبات المغايرة الحقيقيّة"» وهو أنه قد يطلق أيضًا على المستلزم لشيء آخر سواءً 
كان جزأه'" أو لاء وعلى هذا يكون المتضمّنٌ النسبة» والمتضّمٌ طرفيه»» فظهر ظهور 
المقايزة: ْ ْ 

فإن قيل: الحدّ غير جامع؛ لأنّ الجملة الشرطية كلامٌ باتفاق. وكذا الجملة التي أَحَّد 
حزئيها /٠١/‏ حملة» ففيه خلل بهن. - 

قلنا: لا حلل فيه؛ نسي مسابو جالعل دعر فقط. وأمًا 
الحصر الآتي بقوله: «ولا يتأتى ذلك إل في اسمين» أو اسم وفعل). اي ذلك؛ لأنه 
غم عن أن يكولا تحقيفة أو حدكمة ومن جذا امعفتها وها 'الخر عن امل السنوال: 

فإن قبل: لا يجوز أن يتركب الكلام من أكثر من كلمتين؛ إذ لو ججحاز لزم من انتفاء 
واحدٍ من الأجزاء انتفاءً الكلام ضرورة استلزام انتفاء الجزء انتفاءٌ الكل لكن لا يلزم 
لتحققه بدونه» نحو: (زيدٌ قائم). 

قلنا: انتفاء اللآزم ممنوعٌ» إن كان المراد فردًا من أفراد الكلام؛ لتحقق انتفاء ذلك الفرد 
بانتفاء أي جزء كان» كالجملة الشّرطية» ونسلم أن المراد مطلق الكلام. لكن لا يضرنا. 


فإن قيل: الانتقاض باق بالنسبة إلى خروج الجملة الواقعة شرطاء أو صلة» أو مضافا إليه 


مثل: (قام) مع فاعله في نحو قولنا: (إن قام زيد قمت» والذي قام زيد» وقمت حين قام)؛. 


أ كلا مها لذ زفين المغناط. 


)١(‏ يقصد بالمغايرة الاعتبارية: تضاد الشيئين في العقل المعتبر. 
)1١(‏ يقصد بالمغايرة الحقيقة: تضاد الشيئين في الوجود. 


(؟) في الأصل: (حزؤه). 
(5) في الأصل: (طرفاه). 


١ 


١8 


قلنا: لا انتقاض بها؛ لأنها ليست من أفراد المخدود» فإنها ليت كلامًا باعتينان الحنالن 
والاستعمال الأوّل» وإن كانت(2 كلام باعتبارالأصل والاستعمال الثاني. 


بقي ههنا شيء وهو أن المشهور فيما بين الجمهور في أمثال هذا الموضع ذكر التركيب 
دون التضمّن. فلم عدل عنه؟. 

قيل: لأنه أخصر؛ لاستغنائه عن صلة (مَن)؛ ولأنه حديدٌ؛ ولكلّ حديدٍ لدم 

فإن قبل: الحدّ وأن خلص عن الانتقاضات السابقة» لكن ينتقضُ بنقض لاحقء وهو 
(بزيد) فإنه كلام كما قال سيبويه("© قولهم: من أنت؟ (زيد)؟. معناه من أنت؟ كلامك 
(زيد)؟ وزيدٌ وحده ليس بكلام. بمقتضى هذا الحد. 

فإن قبل:/١١/‏ يُشكل الحدٌ بقولنا: (افتريا)؛ أنه لا اول د عييف أ لي ريه 
غير ملفوظ. 

قلنا: الضمير المستثر لما تعذر اللفظ به قُدّركانه ملفوظ لوجودٍ ما يدل عليه وهو الفعل. 

فإن قبل: اسم الفاعل إذا اعتمد على المبتدأ وعمل في الرفع فلا يخلو إمَّا أن يكون فيه 
إسناد أو لا. فإن كانء يلزمٌ أن يكون كلامًا لصدق الحدّ عليه. وإلاً فلا يدخل الفاعل؛ لأنه 
قال هناك7): «أسند إليه الفعل أو شبهه). 

قلنا: يمكن أن يجاب عنه بأد المراد مادا ل اماه المذكور هناك» وفيه نظر؛ 
لذن الإإسناد ما حقيقة في كلا المعنيين فيكون م؛ مشر كا. أو حقيقة في أحدهماءمجارٌ في 
الآخر. وكلاهما يجب الاحتراز عنهما. ٠‏ 

فإن قيل: منقوض (بنكم) في حواب من قال: (أقامّ زيدٌ؟)؛ لأنه كلمة واحدة مع أنه 


)١(‏ في الأصل: (كان). 


32( وجدت هذا النقل عند ابن جماعة دون أن يسنده إلى سيبويه. شرح الكافية 2019 


(؟) يقصد في حد الفاعل. 


لملا 


5 


١ ه‎ 


١ 


قلنا: ممنوع؛ بل حرف قائم مقام الكلام المحذوف بقرينة السؤال. 

قوله: «ولايتاتى ذلك إلا في اسمين أَوْ في فعل واسم0(©. 

يزيد أذ الكل :لا عا مو غيرتنا ذكر لانتفاء الجزئين أو أحدهما. 

فإن قبل: قولهم: الفعل والحرف لا يسند إليهما شيء باطل؛ لأنه أستد إليهما (لا يسن 
إليهما شي:). وكذا قولك: الفعلٌ أو الحرفُ أحدٌ أنواع الكلمة» وأمفالٌ ذلك. فد ذلك 
مسند إليهماء فلا ينحصرالكلام بما ذكرء كما لا يخفى. 


قلنا: فيه حفاءٌ؛ لأنٌ المصنف شرح في شرح المفصل: ١بأنّ‏ المراد نفس صيغ الحروف 
المستعملة في معناها)2). وذلك ليس كذلك ههنا. 

فإن قيل: بالشرح المذكور لا ينشرح قلب السائل؛ لأنّ السؤال باق لقولهم (مِنْ) حرف 
حر و(ضَرّب) فعل ماضء وأمثال ذلك» فإنها مستعملة في معانيها بالصيغ. 

قلنا: كيف لا ينشرح ؟ فإنَّ المصنف فصّله في شرح المفصّل”) بأنّ الإخبار/77/ ليس 
باعتبار اللفظ والمعنى المستعمل فيه؛ بل باعتبار اللفظ فقط» وبهذا الاعتبار ذلك اسم ليس 


بفعل ولا حرف. 
فإن قبل: كيف يضلح أن يكون اسمًا وقد أخبر عنهما بأنه فعل أو حرف» وهل هذا إلا 


قلنا: ليس فيه تناقض. لأنّ (يِنْ) مثلاً باعتبار أنه كلمة ولفظدٌ محكوم عليه بأنّه اسم. 
وباعتبار استعماله في معناه الموضوع له محكوم عليه بأنه حرفء فالإسميّة بالاعتبار الأول 
والحرفية بالاعتبار الثاني. 

فإن قيل: اللفغل لا بد له من مدلول» فإذا تقلت ب(مِنْ) فلا بد له من مدلولء ولا 
مدلول له هنا إلآً نفسه» فيؤدي إلى كاذ الدال والمدلول: 


.)51/١( الكافية (04) وفيها: (أو فعلٍ واسم)ء شرح الرضي‎ )١( 


.)17/١( الإيضاح في شرح المفضّل‎ )١( 


(؟) المصدرالسابق .)17/١(‏ 
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١» 


1١/6 


قلنا: أملى المصتف جواب ذلك في الأمالي: «بأنّ الألفاظ إِنْما وضعت دالة على غيرها 
لزومًا في الوضع الذي تكون مدلولاتها غير لفظ؛ لاحتياج إبلاغ المعاني التى ليست بلفظرٍ 
كقولك: (الثوب نافعٌ)» وأمّا إذا كانت مدلولاتها لفظا فقياسها ألا تحتاج إلى دليل عليهاء 
بل ينطق باللفظ ويقصد به نفسه» ويستغنى عن الدلالة عليه بغيره» فلا يكونٌ ثمّة دليلٌ. بل 
نفس المقصود هو الملفوظ به ومع ذلكء فإنهم قد وضعوا لفظًا دليلاً على لفظ آخر. وإن 
كانوا في غنية عنه تارةً لاختصارهم وتارة لتصرفهم. فمقال الأوّل: ها وضعوه لاختصارهم 
قولهم في قصيدةٍ وهله القضيلنة ب دلق ومثال الثاني: ما وضعوه لتصرّفهم في الكلامء 
قولك لمن قال: (خرحت من البصرة) هذا الحرف الذي قبل البصرة يجرٌ ما بعده» فلم يكن 
هذا للاختصار؛ لأنّ قولك: (مِنْ) أخصر منه)("©. 


قد يقال: إِنّ السائل إِنْ أراد أن الدليل والمدلول لا بد أن يتغايرا تغايرًا حقيقيًًا فممنوع 


لا دليل عليه» وإن أراد أنه لا بد أن يتغايرا تغايرًا /77/ أعمّ من الاعتباري فمسلدٌء لكنْ فيما 


و خدج 
لمحن فيه مو جود 


قبل: القول بأنّ (يِنْ) وأمثاله في أمثال هذه التراكيب اسم تَقَوُلٌ؛ لأنّه يستلزم أن يصدق 
على كل فرد من أفراد الكل أنه اسمء وهو بعيد جداء وإنّ اعتبر التغاير بحسب الاعتبار, 
فالافيان يفنا أقاذ بعك الفيد ردني أن الالاظ من بعيت اللسياء أي مقطوعًا فيها النظر 
عن إرادة معانيها الموضوعة لها متساوية الأقدام في صحة الحكم عليها وبهاء ومن ادَّعى أن 
تلاك امور اونا باعتبار دعوى وضع الألفاظ الموضوعةٍ لمعان لأنفسها في ضمن ذلك 
الوضع؛ فحيث لا دليل له إلآ ذكر اللفظ وإرادة نفسه ألزمه وضع المهملات في (ديز) 
مقلوب (زيد) مثلاً. [ 


2 م و 
فإن قيل: فحيئئر لا يكون (آمنوا) في قوله تعالى «إوإذا قبل لَهُمْ عامنوا . . .204 اسمًا 


)١(‏ لم يكما نص الأمالي» وهو قوله: «فقولك: القصيدة لف دالٌ على لفظ الاختصار؛ لأنه أخصر من 
ْ أن تذكر القصيدة» وتخبر عنها بقولك: عنيلنة) وإن كان ذلك كز 

(؟) الأمالي النحويّة (59/5). 

(؟) البقرة .)١7(‏ 


1 


الل 


لانتفاء وضعه» ولا فعلا؛ لأنّ المراد به لفظهء فلا يصدق قولهم: ولا يدأتى ذلك إلا في 


اسمين أو في اسم وفعل. 

قلداء الغراد من الآمك اعم مر أن يكرن تحفيقة ا وسحكما: كما موق وزاستوا رن جنك 
إرادة التلفظ به في حكم الاسمء فعلى هذا ظهر صدق القول المذكور. وأنت خبير بأنّ 
اعبار هذا الأعتبان من المعتبرات»:ؤالاً لم بصت الحضر:المذتكور:' في(" اتعريق المذا 
[والخبر] وأمثالهماء اللهم إلا أن تخحصص هذه الأشياء بما هو الشائع في الاستعمال» وفيه 
تخصيص بلا مخنصصء وبأنّ ابن أبي الربيع("2 ذكر في شرح الإيضاح: أن الفارسي29 قال 
في بعض كتبه: إن نحو: (زيدٌ في الدار) قسم ثالثء ليس من الاسم والاسم. ولا من الاسم 
والفعل وأطال في تقرير ذلك » بل زاد أو حرف واسم في النداء ك(يا زيد) /4؟/ وأحيب 
عن الثاني بأنه نائب عن الفعل؛ فالكلام في الحقيقة هو [أدعو زيدًام9). 

فإن قيل: لو كان كذلك لزم احتمال الصدق والكذب وحواز الخطاب مع الثالث. 

قلنا: إنما يلوم انناو كان تحرف الندا تالماعت الاخعيار وال تقول ديف 

فإن قبل: يُشكل بقولنا: (إن تضرب أضرب)» فإنه كلام وليس من اسمين ولا من اسم 
وفعل؛ لأنّ الجملة من حيث هى جملة ليست باسم ولا فعل. 

قلنا: مراد الفصدت الااين امفيو ارقن ترتويفا أوتقول إنهها حملتان» وكلامنا في 
حملة واحدة. 


فإن قبل: الاستثناء من النفي إثبات؛ لأنه لزم التوحيد من (كلمة التوحيد) بالإجماع. ' 


)١(‏ في الأصل: (و). 

(1) هو عبيد الله بن أحمد بن أبي الرَّبيع القرشي الأشبيلي» ولد سنة (949هه) من شيوخه: الشلوبين» 
والدباج» وأخذ عنه أبو القاسم النشاط» وابن الزبير. من مصنفاته: الإفصاح في شرح الإيضاح: 
والبسيط في شرح الجمل» توفي سنة (/54ه). ترحمته في: بغية الوعاة(؟/75١)»‏ درَّةَ الحجال 
05١٠م‏ -77). 


(؟) المسائل العسكرية (5 .)١١6- ١١‏ 


(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


١ 


1 


وما أتاتهيةة فيلزم وحود الكلام عند كل اسمين» أو فعل واسمء وليس كذلك كما في 
باب الإضافة» والوصف والموصوف0"). 

قلنا. معنى قوله: «لايتأتى» لا يمكنء لا بمعنى لا يوجدء ولا يلزم من إمكان الشيء 
وقوعه. فتأمّل. 


قوله: «الاسمّ ما دل على معنى في نفسه غيرٌ مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة»(". 
قيل: لم يقتصر على قوله: (غيرٌ مقترن)؛ بل زاد عليه قوله: (أحد الأزمنة») لفلا يحرج 


عنه ما اقترن بزمان نحو: (غبُوق» وصبُوح) لأنهما وإن اقترنا فليسا بمقترنين بأحد الأزمنة 
الثلاثة التى هى: الماضى والحال والاستقبال. ظ 


اعلم أن الضمير في (نفسه) يجوز أن يعود إلى (معنى) وأن يعود إلى (ما)» كما يفهم من الأمالي(". 
وفصّل المصّنف في شرح المفصّل(؟) عدم جواز العود إلى (ما) بوجهينء الأوّل: أنه يستلزم 
استعمال (في) بمعنى (الباء) وذلك غير جائز. والثاني: أن الحرف مقابل للاسم» فيجب أن 
يجري ويستقيم فيه نقيض ماحرى في الاسم., ولا يجري ولا يستقيم فيه ما جرى على 
الاسم إذ'لا يصح أن يقال: إِنَّ الحرف يدل /7١/‏ على ع تغيرة» وشك وجاعن 


نجدهما كلامًا. 


.)85/١( الكافية (59)» شرح الرّضي‎ )١( 
.)15/9( (؟) الأمالي النحويّة‎ 


(5) الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاحب .)575/١(‏ يقول ابن الحاحب: «ومن قآل الضمير في 
نفسه يرجع إلى ما دلٌ» أيّ: اللفظ الدّال على معنى بنفسه من غير ضميمة يُحتاج إليها في دلالته 
الإفراديّة؛ بخلاف الحرفء فإنه يحتاج إلى ضويمة» في دلالته على كمال معناه الإفرادي» يرد 
عليه أنَّ (في) لا تستعمل بهذا المعنى» وأنّ المقابل» وهو الحرفء لا يجري فيه النقيضء فإنه إذا 
قيل: الحرف ما دل على معنى في غيره؛ بعد أن يجعل في غيره تتمة لقولك: (ما دل) فيكون 
المعنى ما دل بغيره» أي بلفظ آخر معه على معنى...). 


ع 


نه ” 


الشكوك2©'(0 فيه يشكوك وقال: ولقائل أن يقول: أمّا أ ولا: إن حروف2) الجر يقام بعضها 


مع 


مقام بعض جوازرًا مشهوراء فليكن ذلك من ذاك. وما ثانيًا: أنه يصحٌ أن يقال: الحرف يدل 
على معناه بغيره؛ على معنى أنه يدل الحرف بواسطة انضمام الفعل أو الاسم؛ لا على معنسى 


ع 


نُ الحرف يدل على معناه غيره. 


قلنا: [في] ما قال صاحب الشكوك شلك أَمّا الأول: فلأنا لا نشك أن استعمالَ حروف 
الجر بعضها مقام بعض مجارٌء و[لكنٌ] التحديد يقتضي الحقيقة. وأمًا الثاني: فلا نشكٌ في 
صحة ما قال لكن تكون عناية غير ظاهرة الدلالة على المراد» والتُحديد يقتضي الظهور. 

فإن قيل: هذا الحدّ غير مانع لأن الفعل المضارع نحو: (يقوم» ويقعد) أي: الذي تجرد 
عن قرينة الحال أو الاستقبال حقيقة فيهماء كما قيل: لأنه مشترك ولا يدل على زمان معين 
بلا قرينة. 

قلنا: الاد شتراك ممنوع كما قيل. لاهو شقيقة فى انشيا ومحاوقع لاسر عدن 
الصّحيح؛ لأنّ اللفظ إذا دار بين المشترك والمجاز . فالمجاز هو المُرجَّحٌ كما بين في 
أصول الفقه0"©. إن لم الا شتزاك نقول: أنه مقترن بزمان معيّن عند الوضع؛ لأنّ المشسترك 
هو اللفظ الذي وضع لكل واحد من مدلولاته. 
عن الحد. ش 


قلنا: شرح المصنف الجواب في شرح المفصّل: بأد احتمالٌ ذلك احتمال 


وجحودي)0*) يعني : يحتمل أن يكون زمانه الماضي مثلا لكن لا 08 الوضع بل من 


)١(‏ صاحب الشكوك هو أحمد بن الحسن الجاربردي ت (55لاه)» وكتابه بعنوان: شكوك على 
الحاحبية» ولم أتمكن من الاطلاع عليه. بر وكلمان .)١١7/5(‏ 


هم في الشرح: (حرف))» والسياق يقتضي الجمع. 

() يقول ابن الحاحب: (إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجازء فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل 
بالتفاهم» ويؤدي إلى وقوع الجهل الكبير بتقدير فهم المراد). منتهى الوصول .)7١(‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصّل .)51/١(‏ 


"1 


"1 


١ 


>35 


حيث الوجود الخخارحي بأنّ يوحد الشُرب المسائى فى الزمان الماضىء والمراد الدلالة 
00 
الوضعية اللغوية. 


فإن قيل: هذا الحدّ على هذا غيرٌ جامع؛ لأنه لا يتناول (اسم الفاعل) عند العمل فإنه 
يفهم منه الدلالة على/“”/ أحد الأزمنة الثلاثة. 

قلنا: إن (ضاربًا) موضوعٌ لذاته متصفة بالصدّرب» ولا يخفى خلو هذا المعنى عن 
الزمان» وإنما عرضت له الدلالة على الزمان في زمان العمل» والعارض لا يعتبر» وبهذا 
الاعتبار لا ييشكل الحد بصيغ العقود. نحو: (بعت واشتريت) وأفعال المدح والذم وعسى» 
وفعلا التعجّب؛ لأنّ تجردها عن الزمان عارض. والعارض لا يعارض. 

فإن قيل: الحدٌ يُشْكِلُ بشكل آخمر) وهو منع الحدٌ عن دحول الماضي والمستقبل 
ونحوهماء مع أنها من أفراد در لأنيا ندل عن العنديف والرمات: 

قلنا: أحاب عنه المصنف في شرح المفصّل: (بأنٌ الماضي ونحوه يدل على نفس 
الرّمان2100 ولا يقترن الرّمان بالزمان. 


قد يقال: إذا أريد بالماضي الفعل الذي انقضى وبالمستقبل الفعلٌ الذي لم يأتئ لم ينتقض”() 
هذا الجوابء بل الجواب: أن الماضي ذات نسب إليها بعد وحود» والمستقبل عدم نسب 
إليه اتنظار وحود. فلا دلالة فيهما على الرّمان وإن كان لا تحضل إلا بزمان 000 وهذا 
كالمضاد رقانها ادل فلن الزمان المعرى أصيلة. نعم وجودها لا يكون إلا في زمان معيّن 
فالزمان من لوازمها لا من مفهومهاء وكذا نحو أسماء الفاعلين فإنها موضوعة لذاتو ما 
باعتبار صفةٍ معينةٍ؛ وليس الرّمان داحلاً في مفهومها. 


متوقفة على معرفةٍ العام» فيلزم الدّور. 
قلنا: الدّور ليس بدائر فيه؛ لأنه عَرّف مدلولَ لفظ الاسم بمدلول تلك الأسماءء فمدلولٌ 
9 0 2 0 

كل من تلك جزء من المعرف» ولم يعرف بلفظ تلك الأسماء. 


.)56/١( المصدر نفسه‎ )١( 


)١(‏ في الأصل (ينتهض)» والصحيح ما أثبت. 


27 


27 


١ 


55١ 


فإن قبل: فعلى هذا يتوقف المحدود على مدلول تلك /717/الأسماء ومدلول تلك 
الأسماء متوقف على تلك الأسماء الدَالة عليه. وتلك الأسماء معرفتها متوقفة علسى 
المحدود. فالدور دائر فيه. 


0 و 2 2 

قلنا: تلك الأسماء لها اعتباران: اعتبارٌ كونها موضوعة لمدلولاتها المخصوصة اللغوية» 
والاعتبار الذي به أسميتها المخصوصة الاصطلاحيّة» ودلالة تلك الأسماء على جزء الح 
بالاعتبار الأوّل» لا بالاعتبار الثاني. ٠‏ 

فإن قيل: جعل الفعلٌ الذي هو (دل) جزءًا من حدّ الاسم» وما هو جزء لحدّ الشي. 

قلنا: جزء الحدّ مدلول (دل)» وهو ليس بفعلء بل ليس بكلمة. 
ْ فإن قيل: مدلول (دل) مقترن بالرّمان» فهو من هده الحيلية يض مدلول الاسم. 

قلنا: مطلق الاقتران بزمان معين لا يضادٌ الاسم» بل الضمّدُ الاقتران الذي يكون بالصيغة: 
وطلال فوهلم النع اهو عدم النعة لا ضوف له أذ 

فإن قيل: ا يقل الدلالة موضع (دل)؛ 38 يرد هذا الإيراد؟. 

فإن قبل: أمثال هذه الحدود يشكل جمعه بخلاف ما أحذ في الحدود من صيغ 
المضارع والماضي مثلاً من الأسماء التي تدل في الحال والاستقبال» وفي حدٌ الاسم اعشيرَ 
(دل) الدّال على الماضيء فتخرج هذه الأسماء عن الحدّ بهذا الاعتبار وكذا بالنسبة إلى 
المضارع. 

قلنا: لا إشكال فيه لأنّ الصّيغ المعتبرة في الحدود الدّالة على الزمان لا يعتبر معها 
الزمان» بل المعتبر الاستمرار. 

فإن قيل: قد اشتمل هذا الحدّ على السَّلب بكلمة (غير) ولا تتقوم الماهيات بالسلوب. 


قلنا: حوابه قد سبق. 


قد يقال: إِنّ في قوله: /78/(ما) إبهامًا والحدودٌ تصان عن مثل ذلك فلو قال: (كلمة) 
أو ال كان قرف 


0 


ل 


١١ 


١ 


قلنا: والذي سهل ذلك الاعتماد على ما سبق في التقسيم, وبهذا انحل النقضان(©. 
الأوّل: ما قيل من أنه منقوض بنفس الحد؛ لأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن 1 
الأزمنة. والثاني: النقض بالخخط والعقد وغيرهما. 


فإن قبل: يخرج عنه الأسماء الموصولة» وضمير الغائب» وكاف التشبيه الاسمية وكم 
الخبريّة» وأسماء الاستفهام والشرط. 

قلنا: أحاب عنه نجم الأئمة الرضي: «بأنّ الموصولة وضمير الغائب وإنُ احتاحا إلى 
لفظ آخرء لكن لا ليفيدا معناهما الذي هو الشيء المبهم, فإن لفظ (الذي) مثلاً يفيد معناها 
الذي هو الشيْء المبهم في نفسه؛ لا في صلتّها. وإنما تحتاجُ إلى صلتها لكشف ذلك 
الإبهام» وكذا ضميرالغائب. وأمّا الكاف الاسميّة فمعناها المثل» بحلاف الحرقّة فمعناها 
الشبه الحاصل في لفظ آخرء وكذا (كُمْ) معناها كثيرٌ لا الكثرةٌ التي فيما بعدها. وما اسم 
الاستفهام والشّرط فكل منهما يدل على معنى في نفسه؛ وعلى معنى في غيره» نحو قولك: 


ع عَِ 21 مع 0 2 8 


مضروب المخاطب مستفهم عنه» ومعنى الشّرط موجود في الششّرط والجزاء» و(أي) في 
الموضعين دالة على ذات وهي ليست معنى فيما بعدها»)(". 

فإن قيل: يُخرج عنه أسماءٌ الأفعال؛ لأنها تدلّ على معنى مقترن ا ا 

قلنا: المراد الدّلالة الأوليّة فإن (صو) 39 إثما يدل أولاً على (اسكت) وبواسطته يدل 
على السكوت المقترن بالاستقبال. وقد يجاب عنه: بأنّ هذه الأسماء موضوعة في الأصل 
لمضادر أو اصيوات أو روف /١9/‏ ثم نقلت7»: ولا دلالة لما نقلّت عنه على الرّمان. 


)١(‏ في الأصل العقدان» والسياق يقتضي ما أثبت. 
(1) شرح الرضي »)5١-140/1(‏ ولم يكن النقل عن الرّضي حرفيّاء بل حذف بعض العبارات دون 
إخلال بالمعنى» ونظرًا لطوله لم أنقله هنا. 
(؟) يتحدث هنا عن اسم الفعل المنقول» مثل: أُمَامَكُ بمعنى: تقدّم, وإليك؛ بمعنى: خذ» ولكن 
هناك نوعٌ آخر ليس منقولاًء وإنما وضع من أول أمره اسم فعل» ولم يستعمل في غيره هو 
المرتجل» مثل: صَّهُ (اسكت). 


5 


1.5 


1١ 


فإن قيل: إِنْ أريدَ بأحد الأزمنة واحدٌ منها بعينه» لزم أن يكونٌ الذي يقترن به غيرٌ ذلك 


المعنى اسمّاء أو واحدٌ غير معيّن» لزم أن يكون الذي يقترن به واحد معيّن اسمًا. 


قلما: المزراك. والحة معنا أن غير تقييه ارين أ عدف 

فإن قيل: إِنّ معاني أسماء المعاني27 إنما هي في غيرهاء فِإِنٌ الصكّرب معناه ليس في 
نفسهء بل في زيار مثلا. 

قلنا: أحيب: بأنها معتبرةٌ في نفس ألفاظها بحسب الوضع. 

قل فى لبعد مضا نإن لحل شر يدق يشفرقة بخان انا السجدياة, 

قيل: ليس كذلك؛ بل هي مشتركة» كقولك: (سكدتٌ البصرةً نفْسّهام: فتأمل فيه وفيما 
سبق في التقسيم فإنّه ينفعك إشكالاً وحلا. 

قوله: «ومن خواصّه دخول اللام [والجَرً]ء والتنوين » والإسناد إليه, والإضافة)©. 

هي جَمَعْ خاصةٍ حَمْعْ كثرق والخصّائص حممٌ خصيّصة واقارَ الأول اختيارًا لأفظ 
المُصْطْلح عليه بين المختارين. قال المعلت في شرح المنظومة: «ونعني بالخصيصة الأمر 
الذي إذا 06 دل و إذ اق لا يدل على الانتفاء. قيِطرة باعتباز المعرقت ولا ينعكتسن) 
ولذئك لحكل نذا كان الأنقص من الميحدر 0 

قيل: الوجه أنه إنما اختصّ الاسم بلام التعريف؛ لأنّ الغرض الأهمّ من وضع 
اللام أن يجعل المحكومٌ عليه يت المخاطب ليصح الحكم عليه؛ فإِنٌ 
الإخيار عمًا لم يتعيّن أصلا لا يفيد» والفعل لا يقع محكومًا عليه؛ لأنّ المخبر 


وهو لا يجوز أو يوجّه. ونقول: الأفعال لا تقع إلا محكومًا بهاء وكلّ ماهو 


)١(‏ اسم المعنى: يقصد به الاسم الذي ندل على وتو ماكر ف فسويو نحو: كرامة صدق...) 
ويقابله أسم العين: الذي يدل على شيء محسوس قائم بنفسه) مثل: بيت وشجرة. 


(1) الكافية (9ه - 50)» شرح الرّضي .)41/١(‏ 


.0739 شرح الوافية‎ (3١ 


2 


يكو يه لأايف آنا يكوق إلا نكر 


قبل: وفي كلا الوحهين /٠/‏ نظر. ظ ٠‏ 

أمّا في الأول: أمّا أولاً: فلآن المنظور والمعتبر بين الناظرين والمعتبرين صحة الإخبار 
غن الفعل الحقيقي لا حلاف فيهاء وهذا الوحه يقتضي خلاف ذلك. 

وأمّا ثانيّا: فلن هذا الوجه يقتضي أن يكون المحكومُ به فعلاً دائمًا. وهو خلافٌ ما 
عرب الحموور كان الشكوم يد قدريكون :نعلا وقد يكررن باسكا 

وأمّا في الثاني : فلأنٌ قبحه ظاهرٌ لاستلزامه عدم صحة قولنا: (زيد المنطلق)» اللْهمَ إلا 
أن يقال: و3 بقولنا: زيد محكوم بالانطلاقء قله يئر لا يخفى : 

قيل: الأضين عيونت ولاق راث اللذم العو بعس يفف اشير دعن لبس 
يقلا بق تعر قله اا قد ءاوالففل نيدل عليه ينا 

قلنا: لا حسن لهذا الوجه لانتقاضه بنحو المّفات النضيهة. 

فاق قبل: مه أن 'رقول :“حرق التعريفن اليتفاؤل والتيوع7) أيضًا: 

قلنا: هو مبدلٌ من اللأم» أو لم يعتدّ به لقلته. 

فإن قيل: إن أردتً صورة الجر فهي داخلة في الفعل» كما في قوله تعالى: لخر الكتاب»7", 


70 


وإن أردت مجله فكذلك نحو: يوم َنفمٌ الصّادِقِينَ. . .004©. 


قلنا: [الإعراب] اللفظيّ والتقديري بالعامل لا المحلي» والفرق بين التقديري والمحليّ 


)١(‏ لقد اعترض الجامي من قبل على ابن الحاجحب فقال: «ولو قال: دخحول حرف التعريف» لكان 
شاملاً للميم في مثل قوله عليه السلام: ليس من امبر امصيام في امسفر»؛ ثم أجحاب الجامي على 
اعتراضه بقوله: «لم يتعرض له لعدم شهرته). الفوائد الضيائية .)١86 -١/85/1(‏ 


(؟) مريم .)١١(‏ 


(؟) المائدة .)١9(‏ 


| ١ 


فإن قبل: لِم قال: «دحولٌ اللام». ولم يقل: الّلام على المستعمل. 
قلنا: إنما عدل عنه؛ لأنّالخاصّة -لكونها من الكليّات الخمس(©- محمولة: واللام 


بقي ههنا أشياءء الأول: 5 هذا الاختصاص منقوض بقول الشاعر: 
1] علا ومن حجره بالشتّيحة اليتقضّع. ١‏ 
وإلوزا كعات طلى ادن الس رامسم ادال سمطو ارلة: 
[؟].... (ما ليلي بنام صاحبه) لقي اق ا مام ما 
فإِنٌ الجارٌ داخل على الفعل الماضي. ظ 
واختصاص التنوين منقوض بقوله: 
(*] أَلامُ على دلُو ولو كنت عالمًا ‏ بأذناب (لو) لم تفتني أوائله. 


)١(‏ الكليات الخمس: (الجنس» النوع؛ الفصل» العرض العام؛ الخاصّة) وهي مصطلحات منطقية. 
ضوابط المعرفة (95 - 45). 


]١[‏ عجز بيت من الطويل لذي الخيرق الطهوي» وصدره: 
فيستخر ج اليربوعٌ من نافقائه ا ا 
النوادر (501)» الإنصاف »)١57(‏ شر لاف 58/1١‏ ). 
(؟) في الأصل (التنوين) والصحيح ما أثبته. 
[1] البيت من بحر الرّحزء لم يعرف قائله» ويليه: 
ولا مخالط اللّيان جاه . 


ركوفي: الكامل (491//1)» أسرار العربيّة (49 - ١٠٠)؛‏ الختصائص (877/1). 


[1] هذا البيت من الطويل» غير منسوب» وهو في الكتاب (7577/7)» ما ينصرف وما لا ينصرف (84)) 


الهمع »)٠١/١1(‏ الخزانة (870/1). 
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عليه فإنه لما اضطر في الوزن أدخلها على خلاف القياس("2: أو يقدّر الموصول27). وعن 
الثانى: أن مدحول الجار محذوف» تقديره: ما لملون بليل نام صاحبه. وعن القالث: بأن 
(لو) إذا شدَّد جُعِل اسمّاء لأنَّ المراد منه اللّفظء وقد سبق الكلام فى اللفظ. 
عع اع ْ ِ 7 ل 

اعلم أولا: أن المصنف قال في الشرح: «ونعني بالتنوين تنوينّ التمكن, والتنكير)7. 
ولمْ يذكر العِرّض والمقابلة» وإن اتفق اختصاصهما بالاسم؛ لأنه يذكر خحواص”) يقتضي 
ذاتها الاسم. وذاتهما لا يقتضي الاسم؛ لأنّ تنوين العوض يمكن أن يقع في الأفعال المعتلة 
اللام التي أسققط لامها الجازمٌ عِوّضًا عن اللام المحذوفة. وتنوين المقابلة يمكن أن يقع في 
المضارع المذكرالمخاطب الواحد فى مقابلة النون فى الواحدة المخاطبة» لكن اتفق عدم 
دخولهما في الفعل. وثاتيًا: أن المصنف فصّل في شرح المفصّل: «أنّ الإضافة مطلقا من 
خواص الاسم إلا أنه لم يُرد جارالله” بها الإضافة مطلقّاء فإِنٌّ أسماءً اليّمان تضاف إلى الفعل 
وإنما أراد المضاكء أو اراد الجميع؛ لأنه إنما يضاف إلى الفعل ناويل المضدر 08 فهذا 


)١(‏ يوافق هذا الرأي رأي أبي البركات الأنباري إذ يقول: «أدخل الألف واللام على الفعل؛ وأجمعنا 
على أن استعمال مثل هذا خطأً؛ لشذوذه قياسًا ؤاستعمالاً» فكذلك هاهناء وإنما حاء هذا لضرورة 
الشعر». الإنصاف: .)١157/١(‏ 

)١(‏ ويوافق ابن جني في تأويل دخول اللام على الفعل حين يقول: «واعلم أنّ لام المعرفة قد أدحلت 
في بعض المواضع على الفعل المضارع لمضارعة اللام ل(الذي). قرأت على أبي علي في نوادر 
ني زيلك: 

فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته ذي الشي لشيحة اليتقصع 
أي الذي يتقصع فيه». سر صناعة الإعراب: 8/1" ). 
(؟) شرح المقدمة الكافية .)7١(‏ 
(4) في الأصل (حواصًا) وهو ممنوع من الصرف؛ لأنه على وزن فواعل. 


(5) يقصد الزمخشري. 


(5) الإيضاح في شرح المفصّل .)58-71/١(‏ ونص ابن الحاحب يختلف عمًا أورده الكيلاني بعض 
الشيء. يقول: «... إلا أنه لم يرد بها الإضافة مطلقاء فإنَّ أسماء الرّمان قد أضيفت إلى الأفعال» 
وإذا أراد المضاف صحّت إرادة الإطلاق؛ لأن الفعل إِنْما يضاف إليه بتأويله بالمصدر». 


١» 
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الذي ذكره المصنف في شرح المفصّل يدل على جواز ا ل 
وعلى المضاف والمضاف إليه . 


بقي ههنا شيء؛ وهو أذ الإسناد إليه ليس مختصًا بالاسم؛ لأنه قد يسند إلى الفعل 
والحرف كقولك: (قام: فعل ماض)» و(هل: حرف استفهام). فالأولى أن يعتبر باعتبار 
معناه» فإن المدكور باعتبار اللفظ لا باعتبار معناه. وقد سيق الخلاع :فيه 

قوله: «المعرب: المركبُ الذي لم يُشنبه مبني الأصل2206. 

أملى المصئف في الأمالي أنه #توهّم بعض الأصحاب أن المركب لآ يطلق إلا على 
الجملة بكمالها وهو وهمٌ؛ لأنّ زيدًا في (زيدٌ قائمٌ) ركب مع /7/ قائم فيص أن يطلق 
على زيد مركب كما صح إطلاق مضروب على زيد إذا قيل: : (ضربت زيدًا) فقد صح 
إطلاق المركب على كل واحدٍ من أجزاء الجملة)(2. قال نجم الأئمّةٍ الرَضي «لفظ 
الجر كن وظلق نعل بشيقين: غال: انكل لجرل :أو الكخزاء بتار إلى الجر لاخر وعلى 
المجموع؛ ومرادٌ المصنف المعنى الأول وليس بمرض؛ أن المركب في اصطلاحهم في 
المجموع أَشهر فيوهم أن المعرب لا يكون إلا مركياء وهذاداب المضسىي؟ يورد في 
الحدود ألفاظًا غيرالمشهورة في المعنى المقصود اعتمادًا على العناية)0© وهو لا يناسب 
كما لا يخفى. قال أيضًا: «ليس كل [اسم] مركب إلى غيره غير مشابه لمبني الأصل 
تعرك اسيل التركن إلى عاد الترى 01 لضاف اش يز كن إلى الفدنناك إلبيةة رك 
يستحق بهذا التركيب إعرايّاء وكذا التابع مع متبوع كذ سام الحروت اوسرد في 
أوائلٍ المسور لحو : (حمء ويس)220 قال في المتوسط: 0 بعر الإسنادي»» قال 


.)51/١( الكافية (60)» شرح الرّضي‎ )١( 
.)517- 57/9( الأمالي النحوية‎ )١( 
وقد ترك بعض العبارات دون إخلال بالمعنى.‎ »)51/١( هه ري الرّضي على الكافية‎ 


(5) شرح الرّضي ))07/١(‏ وفي نقله ترك بعض العبارات التي لم تل بالمعنى» وما بين المعقوفيين 
من شرح الرضي. 
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أيضًا: «مبنى الأصل يشمل الفعل؛ فإنً أصل جميع الأفعال البناء)90). يْرِدُ عليه اسم الفاعل 
والمفعول والمصدر وجميع باب ما لا ينصرفء فإنها مشبهة بالفعل» وهي معربة» 
والتخصيصُ اصطلاحٌ جديد فلا يناسبء وأراد بمبنيّ الأصل ما لا يحتاج إلى الإعراب 
أصلاً من أنه لا يقع فاعلاً ولا مفعولاً ولا مضافًا إليهء وهو الحرف والفعل الماضي والأمر 
بغير الامو والجملة من حيث هي» أي: التي لا تقح موقم المفرد» ولو اقُصير على المركب 
لدخل فيه (هولاء) في (قام هؤلاء)؛ فإنه مركب وليس بمعرب» فلا بد من الاحتراز عنه 
وعن أمثاله فقال: لم يشبه مبني الأصلء ولو اقتصرعلى الذي لم يشبه مبني الأصل لدخل فيه 
(ألف» باء) و(واحد» واثنان)» وأسماء الأصوات وغيرها من الأسماء التي لم تركب مع غيرها 
تركيبًا يوحب الإعراب» كما هو مراد المصئف من التركيب في الحدّ فإنها كلها لم تشبه 
مبني/77/ [الأصل]. وهي مبنية بالاتفاق؛ أن البناء قد يُينى لانتفاء سببي الإعراب» وقد يُبنى 


لوجود المانع» فتعرض للاثنين. 


معرباء وذلك ليس كذلك. 

قلنا:المراد بالمركب الاسم؛ لأنّ الكلام فيه. 

فإن قيل: فى الحدّ إشكال جمعًا ومنعًا بوجه آخر. أمّا حممًا: فهو أنه غير جامع؛ أن 
أيّا في (أضرب أيّهم) معرب ولا يتناوله الحدٌ؛ لأنه يشبه مبني الأصلء وأمّا منمًا فهو أنه 
يدحل فيه مبني الأصل؛ لأن الشيء لا يشبه نفسّه وهو ظاهرٌ. 

قلنا: أملى الجواب عن الأوّل المصنف في الأمالى20 بما ملخصه: أنه غيرٌ موجه؛ لأنه 


.)٠١( الوافية في شرح الكافية‎ )١( 

)١(‏ يقول ابن الحاحب في الأمالي النحوية ١1/5‏ 0): الوإذا أُوردَ على قولنا في المقدّمة في حدٌ المعّرب 
(أي) فإنها أشبهت مبني الأصل وهي معربة. فجوابه أنّ أيّا لمّا كانت مضافة والإضافة من خواص 
الأسماء قابلت ذلك الشنّبه فرجع الاسم إلى أصله في الإعراب إذ أصله ذلك على ما قرر). 


(5) في الأصل: (لزوم). والسياق يقتضي ماأثبت. 


5 


وأحيب عن الثاني: بأد كلا من المبنيات يشبه صاحبه بلا شبهة. وقد يجاب عنهما 
بوجهين آخرين: الأول: أن المراد بالمشابهة المشابهة الموجيّةٌ للبناء وتلك ليست تلك. 
الثاني : أ المزادية الافيع كنا ميق 

فإن قيل: إنه يصدق على المنادى المفرد؛ لأنّه مركب لم يشبه مبني الأصل على التفسير 
انمق كون: 
[ قلنا: إنه مشابة للكاف في (أدعوك) الذي هو مشابه للكاف في (ذاك) و (إيّاك)» فيكون 
مشابهًا للكاف في (ذاك وإيّاك)؛ لأنّ المشابه للمشابه للشّيء مشابةٌ لذلك الشيء عند عدم 
المغايرة كما هنا. 


فإن قبل: فيرد عليه نحو قولنا: (غاق صوتٌ الغراب)» فإِنّ (غاق) ههنا مركبء وهو 
قلنا: المراد بالتركيب التركيب الموحبُ للإعراب كما أشرنا إليه؛ وهو ما وقسع اللإسناد 
لكان المعنى» والتركيب ههنا بالإسناد إلى اللفظ. 

اعلم أولاً: أن جماعة من النحاة عدوا الأشية المكنودة القارية عن المشابية ينزي 4 زا 
النزاع ليس /84/ ذ في المعغزبوء الذي هو اسم مفعول أعربت» فنإن ذلك لا يحصل إلا 
بحصول الإعراب في آخر الكلمة بعد التركيب» بل في المعرب المصطلح عليه» فاعتبر 
هؤلاء مجرّد الصلاحية لاستحقاق الإعراب بعد التركيب» وهو الفلّاهر من كلام الشيخ عبد 
القاهر» واعتبر المصنف مع الصلاحيّة حصول الاستحقاق بالفعل» ولذا أحذ التركيب في 
حدّه وأمّا وجود الإعراب في كون الاسم معربًا فلم يعتبره معتبرٌ. رثاي أذ العم عل 
عن الحدٌ المشهور بين الجمهور وهو: ما اختلف آخرّه باختلافب العوامل)؛ لأدّ الغرض 
من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم في التركيب منْ لم يتتبع لغة العرب 
رلويفرن احكاتها بالتماج ووفإن العار مدي متاق عله فالمقصود من معرفة المعرب أن 


٠‏ يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم؛ لبحعل آخره مختلقًا مواققًا لكلايهم» فمعرففه 


١ 


١ 


0 


تفي علق عورف تكست لمر تدر اق معدم ادي حاصلة بمعرفة هذا 


الالحعلاقه ونه ررق يد وم أن عرق أو لذ يانه مما يعيلك أغزه غرف اسن لت ١‏ 

أخخرة» فيزم تقدّم الشيء على نفسه) 1 أن اختلا ف الأخر رط من معرقة المعرببي» 
2 5 ْ 

والغرض من الشيء متوقفٌ على الشيء؛ فاختلاف الآخر متوقف على معرفة المعربيء فإذا 


حَدّ المعرب به تتوقف معرفة المعرب عليه؛ فيلزم الدُورٌ. 


قبل: هذا الدّور إنما يدور عليه إذا قصد إلى تعريف حقيقته ليتميرٌ عند المنشئ للكلام 
يُعطيَه بعد تعقله الاحتلاف؛ لأله نما يغطيه الاختلاق يعد معرقة كوه مغرياء فإذا جفل 
الاختلاف حدًا له فقد توقف كل منهما على الآخر؛ لأندالا قله بع يكرة تعدفا 
آخره» ولا يكونٌ مختلفا آخره حتى يتعقله200» فأمّا إذا عُرف ما هو موجود فيما يتكلم به 
متكلم فلا يلزم الدّور. /ه/ يتحقق هذا مما ذكره المصنف في شرح المفصّل(© على 
تعريف صاحب المفصّل التتعول سند لأبانه المنصوب”2 بعد الواو الكائنة بمعنى مع)». 

ون فارا التعالة الامشو لقا و لله او أ 1 ل 

قلنا: ليس كذلكء بل جعله حكمًا بعد تمام الحدٌ لزيادة الإيضاح وعلى تقدير ذلك لا 
يلزم ما لزم. 

قوله: «وحكمه أن يختلِف آخِرَهُ باختلاف العوامل لفظا أو تقديرً)©. 

فإن قيل: آعيِرٌ المعرب لا يختلف إلا في بعض المعربات كالأسماء السسّتة. وأمًا غيرها 
كزيد ونحوه فلا يختلف الآخر قطعًا. 

قلنا: المراةٌ اعدلاف“'الأواخر ذانا بان يدل حرف يحرف اختر حفيفنة أوشكماء إذا 
كان إعرابه بالحروفء أو صفة بأنْ يتبدلَ صفة بصفة أخرى حقيقة أو حكمًا إذا كان 
إعرابه بالحركة. ظ 

فإن قيل: إنه ينتقض بمثل قولنا: (إنّ زيدًا مضروب)» (وإني ضربت زيد/؛ (وإني 
شاد زيذاك ناث القاسس ناتيت الس عرب ل يعباتم الاق 


)١(‏ الايضاح في شرح المفصل )777/١(‏ وقد ترك بعض العبارات دونما إخلال بالمعنى. 
(؟) في الأصل: (المنصرب) والصحيح ما أثبت كما في المفصّل. 

() الإيضاح في شرح المفصّل .)771/١(‏ 

(؛) المفصّل في علم اللغة (95/). 


(5) الكافية )5٠(‏ شرح الرّضي (58/1). 
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قلنا: المراد بالاحتلاف اختلافه بالعمل. 


فإن قيل: إنه يشكل بشكل: (جاءني رجحل ملو ورأيت رجلاً مناء ومررت برحل مني). 

قلنا: المراد الاتلاف في لفظ المتكلم بالعامل» فإن هذه الحروف في آخر (من)؛ وإن 
كان باختلاف العوامل؛ إلا أنها ليست في لفظ المتكلم بالعامل؛ وإِنُما هو في غيره فلا 
صورة لهذا الشّكل. وأنت خبيرٌ أن الاعتلاف اللفظيّ والتقديري أعم من أن يكون حقيقة 
أو كما فلا ينتتقض الحكم بقولنا: (رأيت أحمد)» (مررت بأحمد)» و(رأيت مسلمين)» 
و(مررت بمسلمين) مثنى ومجموعًا. إن فتحة (أحمذ) بعد الناصب علامة النصبء وبعد 
الجارٌ علامة الجر حكمّاء وكذا في التثنية والجمع /85/ فإنٌ آحر هذه الصورة مختلف 
حكما. 


فإن قيل: لا يتحقق الاختلاف لا في آخخر المعرب ولا في العوايل إذا ركب بعض 


الأسماء المعدودة الغير المشابهة بمبني الأصل مع عامله ابتداءً» إذ لا يترتب عليه الإعراب»؛ 


بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل. 

قلنا: هذا حكمٌ آخر من أحكام المعرب» والاختلاف حكمٌ آحرء فلو لم يدخل أحد 
الحكّمين في الآخر لا فسادً فيه؛ فإنّ للمعرب أحكامًا كثيرةً لم تذكر هناك فليكن هذا 
الحكم مما كان. غاية الأمر أن هذا الحكم : يحكم بالشمول. 

قيل: يجوز أن يكون أللام في (العوامل) للجنسء والاختلاف الموجود2(2 اختاره للمشاكلة 
فيكون المعنى اتتلاف الآخر لوجود العامل؛ والاختلاف حاصلٌ من الوقوع في التركيب. 


وقيل: المبني أيضا يخحتلف أخره تقديرً: نجو (جحاءني هولاء)» (ورأيت هولاء)» وأجاب عنه 


نجم الأئمة الرّضي: «بأَنَّ المعرب الذي يُقدّر فيه الإعراب يكون التقدير على حرفه الأخير 
والمبني لا يُقدّر الإعراب على حرفه الأخخير؛ إذ المانع من الإعراب في جملته لا في آخره؛ وإنّما 
يقدّر في محله؛ فيقال (هولاء) في محل رفع» أي: في موضع الاسم المرفوع00"©. 


اج !ا جا ع !ا !ا !ا با جا علد جل جب جا ج34 1 جد 


)١(‏ في الأصل (موجود). 


(؟) شرح الرّضي (05/1). 


قوله: «الإعرابث: ما اختلف آخزه به ليدل المعانى المعتورة عليه)(0). 
قو بعر خر ني ره 


قيل: ما ذكره العضنك «أولىمن حدٌ الإعراب باختلاف الآخر الذي ذكره غيره(")؛ لأنه 
إذ عي بها اتلك اخرويةه كقارة الفمنت: اسك لدالالقة عليه مظارقة تزه لاله هذا الؤامًا 
في مقام التحديد©). وإن عَنِي غيره» فهو أمر لا يتحقق؛ إذ نحن نقطع أن المتكلم به إذا 
قال: (جاء زيدٌ» ورأيتُ زيداء ومررت بزيا) أنه ليس في آخخر زيار إلا الضمٌ والففحٌ 
والكسنٌ لا آم أ يسمى اخلافاء وَلوسْلم فأذ يد أن يكون // ناشئًا عن متعددٍ مسن 
الضّم والفتح والكسرء وإذا نش عن متعددٍ بطل تقسيم الإعراب إلى ثلاثةٍ؛ لأنّ مورد 
القسمة يجب أن يصدق على كل الأقسام؛ والاختلافُ لا يصدق)»» وأيضًا لو كان 
الإعراب هو الاختلاف يكون كل اسم في أُوّل تركيبه مبئّاء إذ لا يصدق اختلاف في حالة 


واحدة. 


)١(‏ الكافية )1١(‏ شرح الرّضي 55/١(‏ - 0ه). 
(؟7) احتلفت آراء النحاة في تعريف الإعراب» فابن الحاجحب هنا يرى أن الإعراب نفس الحرركات 
والحروف» ويدلٌ على ذلك قوله: ما احتلف آخره به وهذا أمر لفظسي» وهو رأي ابن درستويه 


ع 


أيضًا. 


والجمهور 7 أنَّ الإعراب هو الاختلاف الذي تدل عليه الحركاتء؛ لا الحركات نفسهاء وهذا 
أمر: معنوي» ومنهم: ابن حني» وأبو حيّان) والجرجاني» وابن يعيش» وغيرهم. 

انظر: اللمع: (00)» المقرب: »)47/١(‏ المقتصد في شرح الإيضاح: (48-91/1)) شرح 
المقدمة الكافية: (77)» النكت الحسان: 984 شرح ابن يعيش: ))77/١(‏ الهمع: -150/١(‏ 
.)١‏ 


(؟) دلالة الثفظ على المعنى لها ثلائة وجوه: ١‏ - دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي 
أجزاء المعنى المطابق له كدلالة البيت على الجدار أو الستّقف. * - دلالة الالتزام: وهي دلالة 
اللفظ على معنى آخر خارج عن معناة» لازم له؛ كدلالة السقف على الجدران. 


(:) هذا النص منقول من شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب: (55). 


قال ابن مالك20©: لا يقال: يطلق على الاسم في أول تراكيبه الاختلاف؛ لأنّ حركته 
ينتقل إليها من السكون الذي قبل التَركيب» لأنا نقول: يدل فيه المبني على الحركة؛ لأنه 
يُنتقلٌ إليها من أصالة السكون ولا يدفع هذا قوله: لاختلاف العوامل؛ لأنه يزيد الفسادء إذ 
يستلزم كون الحالة المنتقل عنها حاصلة بعامل. 


قيل: لا فسادّ فيه؛ إذ يطل عليه في أُوّل تراكيبه الاخقلاف؛ لأنه قابل للاخشلاف. 
وأحاب عنه المصنف في الأمالي من وجهين: الأرّل: أنه إذا قلت: «زيد بكرخالد معدٌد0"©, 
فلتكن هذه الأسماء معربات؛ لأنها قابلة. الثاني: أن الآدميً قابلٌ لأن يكون عالمًا ولا يلزم 
من وحود القابل وحودٌ المقبول)9©. والذي يدل على أن الإعراب عند المحققيين ما 
اتلف آخره به أنهم متفقون على أن أنواعه: رفع ونصبُ وجَرٌء وأنّ الضّمة في (قام زيدٌ) 
رفمٌ» والفتحة في (ضربتٌ زيدًا)» نصبُ» والكسرةً في (مررت بزيد) جرٌ. قال المصنف في 
الأمالي: ليس عندي اختلاف هو إعرابُ ألبثة» وقولهم: إن ثمّة اختلاًا هو الإعراب» إنما 
هو نزاع في عبارة)9©). 

فإن قيل: لو كان الحركات والحروف إعرايًا لم نضفّه إليه؛ إذ لا يضاف الشيء إلى 
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نفسه وقد صحّ أن يقال: ضمّة الإعراب وواو الإعراب. 


قلنا: أحاب عنه | لمصنف في شرح | لمفصّل: «بأنّ هذا من إضافة الأعم إلى الأخص؛ 
لأنّ الحركات والحروف تكون إعرايًا /4/ وغيره» فأضيفت إلى الإعراب تخصيصً(©» 


)١(‏ يقول ابن مالك في شرح التسهيل (إنّ الإعراب تجدد في حالة التركيب فهو تغيّر باعتبار كونه 
منتقلاً إليه من السكون الذي كان من قبل التركيب»). ويقول أيضًا: (الايصلح أن يحدّ بالتغيير 
الإعراب لكونه غير مانع من مشاركة البناء» ولا يخلص من هذا القدذح. قولهم: (لتغير العامل)» 
فإِنّ زيادة ذلك توجب زيادة فساد؛ لأنّ ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها حاصلة بعامل تغيّر 
ثم خلفه عاملٌ آخرٌ حال التركيب». 8/١(‏ - 84). ْ 


)١(‏ في الأصل: (متعدّدًا)؛ والتصحيح من الأمالي. 
(؟) الأمالي النحويّة (537/9). 


(5) الأمالي النحويّة (537/6). 
(5) في الأصل (تلخيصًا). والتصحيح من الإيضاح. 


١١ 


١ ه‎ 


1١78 


3١ 


وبيانا بأنه المراد» لا من إضافة الشىء إلى نفسهء وذلك جائز بالاتفاق)20. 


فإن قيل: لو كان الإعراب ما اختلف به لكان متواطنًا أو مشتركاء وكلاهما منتفي. أما 
الأول: قلانه يكون الأغراب ينا وَاخَدا“ وهو القدر “المشتترك بشي نا يقر رافيية أن 
يختلف به آخرٌ المعرب من حال إلى حال. وأما الثاني: فلأنه لا ينقسم حيتئا باعتبار 
مدلولي» لكن انقسم؛ لقوله: «وأنواعه رفعٌ ونصبٌ 000 

قلنا: نختار الأول» ونمنع الاقتضاءء فإنّ كونة متواطنًا يقتضي أن يكون معنى واحدًا غير 
مختلفي في أفراده» لا ألا يختلف به عند تحققه في أفراده. 

فإن قبل: تيكل جمع الحدّ بإعراب المعرب في أوَّل تركيب» إذ لا يصدق على الضَّمّة 
مثلاً في (جاء زيدٌ) ما اختلف آخر المعرب به؛ إذ لا اتلاف إلا عند التبدل. 

قلنا: قد سبق مثله» فتأمل» فلا إشكال. 

فإن قيل: فيه إشكال بالسبة إلى منع السخد. أن أولاً: فبالتنوين؛ فإنه حرف يختلق صر 
المعرب به بواسطة العامل» وما ثانيًا: فبالعامل إذا كان وروا 

قلنا: بل الاختلاف حاصل بدونهء وهو ظاهرٌ» والمتبادر من السببي السبب القريب» وكذا 
الكلام في المقنضى سؤالاً وكثرياء كنس الاشكال بالكثة:.واده عدي اويا يله يخس اعتان 
قيد الحيثية كما يعتبر في سائر الحدود» ويشكل بنحو حركة (غلابي)؛ لأنه معرب على اعتبار 
التمنديه' لقع تلوق يقكة الجر كة عن هر السدرييه لبعز لي شيف أنه عباتن 
عزيق اندها وياد المتكلي» وتاك اانه أراد التصت الإشارة إلى فائدة اختلاف وضع 
الإعراب في الأسماء فضّمٌ إلى الحدٌ قوله: «ليدلَ على المعاني المعتورة عليه». وإِنما قلنا: في 
الأسماء؛ لأنّ عِلّة إعراب الفعل /9/ ليست هذه. فإنّ الإغراب فيه ليس لمعان تعتورعليه. 

قبل: الحدّ غير جامع بعدٌ؛ لأنّ التغيير في نحو: مسلمان ومسلمون ليس في الآخر؛ إذ 
الآخر هو النون. أحات عنه ' نجم الأئمة اد النون فيهما كالتنوين. فكما أذ 
التنوين لعروضه لم يخرج ما قبله عن أن يكون آخحر الحروف فكذا النونان)(©. 


.)١١5/١( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 
.)54/١( (؟) شرح الرَّضيٍ على كافية‎ 


قبل: يرد عليه اثنا عشر» واثنتا عشرة» فإن الإعراب فيهما فى حشو الكلمة. وأحاب عنه 
ابن هشام: «بأن عشر حال محل النون» والنون بمنزلة التنوين»)2(0 كما عرفت. 


قبل: يرد عليه المنقول في الوقف نحو: (هذا بكر ومررت يكِر0": فإن هذه حركة إععراب 
وهي في غير الآخر. وأجاب عنه أبو البقاء"©: (بأنه ليس مرادهم بالنقل أذ حركة الإعراب نقلت 
بالحقيقة إلى ما قبل الآخر» وإنما المراد أنهم جحاؤوا بحركةٍ تشبهٌ حركة الإعراب)7؟». قال ابن 


. هشام: (وهذا حلاف ظاهر عبارتهم»؛ بل الجواب: أن هذه حالة عارضة لا يعتد بها. 


5 1 ب عه 3 
قيل: ما ذكره المصنف مبنى على أن الإعراب لفظى» وهو وإن كان رأي ابن مالك7*» 
وابن هشام أيضًا إلا أن المنسوب لظاهر كلام سيبؤية20) والأكثرين مقابله» وهو أنه معنو ي» 


.)47/١( همع الهوامع:‎ )١( 

(1) هذا رأي ابن جني يقول: (أجازوا النقل لحركة الإعراب إلى ماقبلها في الوقف. نحو هذا بكر 
5000 ببكر. ألاتراها لما حاورت اللأم الي صارت لذلك كأنها في اللأم لم 
تفارقها). الخصائص .)١١١/9(‏ 

(9) هو عبد الله بن الحسن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي» أبوالبقاء. ولد ببغداد سنةم هم 
وتوفي بها سنة (1157ه) له مؤلفات منها: شرح ديوان المتنبي» اللّباب في علل البناء والإعراب» 
إملاء ما منّ به الرّحمن... وغيرها. من شيوخه ابن دينار وابن الخشّاب. ترحمته في أنباه الرواة 
»)١١7/1(‏ وفيات الأعيان .)١557/1١(‏ 


(5) ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر .)5١8/١(‏ فقال: «قال أبو البقاء في التبيين: اعلم أنهم لا 
يريدون بالحركة المنقولة في الوقف في نحو: هذا بكرء ومررت ببكرُ» أن حركة الإعراب صارت 
في الكاف؛ إذ الإعراب لا يكون قبل الطرف» وإنما يريدون أنها مثلها». وعند الرحوع إلى التبيين 
لم أحد هذا الرأي. 

(5) يقول ابن مالك «الإعراب: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرفيء أو سكون أو 
حذف» وهو في الاسم أصل» لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» والفعل والحرف ليس 
كذلك فبنياء إلا المضارع فإنه شابه الاسم...»). شرح التسهيل .)77/١(‏ 


بعض النحاة المتأخرين ومنهم أبو حيّان والأعلم؛ وظاهر كلام سيبويه أنه معنوي. انظر 
الارتشاف:(١/1١4).‏ 
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واختاره أبو حيّان('2, وقوّاه نجم الأئمة الرضي: ١بأنّ‏ البناء ضدّه وهو عدم الاختلاف اتفاقًا 
ولا يطلق البناء على الحركات)200, فتأمّل. وأورد عليه أيضا تثنية أسم اللإشارة والموصول» 
فإنها تخحتلف لاخحتلاف العوامل» وليس ذلك بإعراب عند المحققين ومنهم المصنف. 


قوله: «ليدل على المعَاني المعتورة عليه)20". 

(أر اد المصئف إشارة إلى فائدة اسلف وضع الإعراب في الأسماءء فضمٌ إلى الحد 
قوله: «ليدلٌ على المعاني المعتورة عليه). وإنما /4٠/‏ قلنا: في الأسنماء؛ لأدٌ علّةٌ إعراب 
الفعل ليست هذه. فإن الإعراب فيه ليس لمعان جور اين ا ش 

فإن قيل: الترتيب يدل على المعاني في الثلاثة» 2 حاجةٍ إلى وضع الأغواته. 

قلنا: لا تسل دلق كيت والتقدي:والتأخير. والاضمان والتحذك حار في كلامهم. 

فإن قبل: فلم لمْ يعوا لكل معنى صيفة؟. 

قلنا: لأدّى إلى الكثرة مع عدم الاحتياج إليها. 

قيل: ولقائل أن ينقضه بالمضمرات. 

فإ قيل: لب كان المسسةاق كنا هين لاهن والطان يكون مرفوعًا ومنصوبًا 
ومجرورًا صيغ لكل واحار صيغة. | 

قلنا: لِم لم يوضع للمجرور صيغة على حدة ؟. وأيضا الضرورات تقدّر بقدرهاء فما 
الحاحة إلى تكثير الصّيغ في المتكلم والمخخاطب مع أنهما لا يكونان كنايتين عن القلّاهر؟ 


وأنت بير بأنّ المراد بالفاعليّة كون الشيء جزءًا مقصودّاء فاندفع ما قيل: ما الفاعلية ؟ فلو 
ألحيريه انه كن القت ومتسية بعرو انهه يعي إذ وان :ولاه و أمعاته قن فوا علي 
وإلآ لم تستحق الرّفع؛ لأنه غلمها: والمراد بالجزء المقصود أن يكون مسندًا إليه للفعل أو 
)١(‏ النكت الحسان (4*). 


(؟) شرح الرّضي على الكافية (71/1). 


(؟) الكافية: (51): شرح الرضيً: '.)01/١(‏ 


(4) ما بين القوسين مكرر في الصفحة السابقة. 


١*7 


شبهه أو مشبها به. 


قوله: «وأنواعُه رفعٌ ونصب وجر»0". 

شرح المصنف في شرح المنظومة: «بأنّ الرفع علم الفاعل وما أشبهه؛ والنصب علم 
المفعول وما أشبهه» والبحر علم الإضافة)0©. ولم يقل الإضافية» إذ لم يشبه شىء بالمضاف 
إليه: 

فإن قيل: طالعًا في قولنا: (يا طالعًا حبلا) مشابهًا للمضاف؛ وكذا عشرين في قولنا: (لا 
إذ لم يشبه شيء بالمضاف إليه. 

قلنا: المراد أنه لم يخفض شىءٌ تشبيهًا بالمضاف إليه» فلا انتقاض فيه. 

فإن قيل: فيه انتقاضّ بوحه آحر فإِن (أبا) فى (لا أبا لزيد) مشابةٌ للمضاف عند 
المضتبق شكوة زلزنم نطنابها لمعاف انه قلعا سنوي 260 / كبرق ابي 
بالمضاف إليه. 

قلنا: يمكن الجواب عنه بمنع المقدمة الثانية. قال نجم الأئمة الرّضي: «الأولى أن يقال 

الرّفع علمٌ العمدية» والنتصب علم الفضيّة)2. 

قوله: «العامل: ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب26». 

وإنما فسّر العامل ههنا؛ لأنه0*» تضمنه» ويختلف آخخره باختلاف العوامل. قال نجم 


.)01//١( شرح الرّضي‎ )71١( الكافية‎ )١( 
.)19/١( شرح الرَّضي‎ )51١( (؟) الكافية‎ 


(؟) شرح الرّضِي على الكافية .)07١/١(‏ نض الشر: «والأولى: كما بيّنا أن يقال: الرّفع علّم كون 
الاسم عمدة الكلام ولا يكون في غير العمد. والنصب علم الفضليّة في الأصل». 


(4) الكافية (51)» شرح الرّضي .)075/١(‏ 


(5) أي: حد المعرب حين يقول: وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرًا. 


١5ه‎ 


١ 


الأئمة الرضي: «فيه إبهام؛ لأنّ الظاهر في نحو: قام بهء ويتقوم به الإيجاد22(0 والمراد ههنا 
الدلالة؛ لأن المقوّمَ هو المتكلم والعامل المطلق ما أوحب كون اعبزالكلية تسا از الما 


فإن قبل: إن أريد مطلق الوحه المخصوص يرد (يا زيدء وغلامي) فيشكل منع الحدّء 
وإن أريد الوجه المخصوص من الإعراب لزم الدّورعلى قول من أخذ العامل في حد 
الإعراب» وإن أريد الوجه المخصوص من المقتضي يأباه ذكرٌ آخر الكلمة» ويخرج عامل 
الفعل» فيشكل جمع الحد. 


قلنا: الحصرٌ ممنوعٌ؛ لأنا نختار الوحه المصوص مما اقتضاه المقتضيء فلا يُشكلٌ 
الحدّ بهذا الشكل؛ لكن ربّما يشكل منع الحدّ بالإسناد» فإنه سبب لمعنى يقتضي الإعراب 
وليس بعامل» فينبغي الفرق بين السبب والشرط؛ لينحلّ الإشكال بالكليّة بهذا الشكل. 

قد يقال: إنه سببُ بعيدٌ» والمتبادرٌُ القرييٌ» وذلك أقرب للجواب. 

قبل: «الأسهل أن يقال: العامل ما به يحدث المعنى المحوج إلى الإعراب؛ وما قاله 
المفيت فيه تعسفف وإنْ كان صحيحًا)0). 


فإن قيل: إنه غير منعكس؛ لعدم صدقه على عامل الميتداً والخبر. 


5 5 8 ِ 7 9 7 
قلنا: لا نسلم؛ إذ التجرد للإسناد أوجحب التركيب المقتضي؛ لكون كل من المبتدأً 
والخبر جحزءًا مقصودًا في الكلام. 


فإن قيل: الفاعلية تتقوم بمفهوم الفعل لا نفس الفعل فيكون عاملاً. 


قلنا: لا بل بالفعل؛ لأنّ كون الشيء حجزءًا مقصودًا يتقوم بالفعل. 


(1) شرح الرضي على الكافية .)77/١1(‏ والنص: (ولا شك أن في لفظ المصئف إيهامًا؛ لأنّ الظاهر 


في نحو: قام به وتقوم به: هذا المعنى الأخير). 
)١(‏ شرح الكافية لابن جماعة (15). 


١ 
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فإن قيل: يلزم منه أن يكون اسل آذ راي مدت لمر امسوصهه 
والتالي باطلٌ. - 


قلنا: المراد (بالتقوم) بالذّات. 


اقوله: «فالمفردُ المبصرف, والجمع المكسّر المنصرف بالضمّة رفعاء والفتحة 
نصبًاء والكسرة جرًا)20. 

أراد بالمفرد المذكورههنا اسما ليس بمثنى ولا مجموع ولا غيرمنصرف» كزيارٍ مشلاء 
واحترز بالمكسّرعن المصحًّح, وبالمنصرف عن المكسّر الغير المنصرف. فإن الإعراب في 
المواضع المخرّحة بالقيود المذكورة ليست على الترتيب المذكور في ذلكء يعني الإعراب فيها 
بالصيّمةٍ حالة الرّفع» والفتحة حالة النصبيء والكسرةٍ حالة الجر فالثلاثة منصوبة على الظرفبّة 
بتقدير مضافيء ويحتمل النصب على الحالية» وعلى هذا لا يرد عليه ما أورده ابن هشام من: أنه 
لا يجتمع هذا الكلام مع القول أن الإعراب نفس الحركات والسكون. وقال أيضًا: هذا لا 
يجيءٌ على أن الإعراب لفظي» لأ الضمّة عليه نفس الإعراب. وقولهم: الرّفع بها إِمَّا أن يلزمَ 
عليه أن يكوث الشيءٌ علامة لنفسه؛ أو أن يكون فيه إعرابان» الرّفع والضّمّة» وكذا الباقي. 

ن قبل: هذا الحكم محكومٌ عليه بعدم الصّحة؛ لحروج الأسماء السّتة عنه» فإنّ 
إعرابهًا ليس كذلك» يل بالحروف: ظ 

قلناة عن اعنا ريد من :هذا لم م كمه فيه يعلد 

فإنْ قيل: هذا الحكم مشترك بين الأسماء المذكورة والغير المنصرفء فينبغي الحكم 
بالا شتراك في الخروج بمجيء حكمها فيما بعد. ش 

قلنا: نذقها اسوك صر سرمي اانه لقيو لدف توا بدالا كان لسن 
فاحتيط في الاحتراز عنه؛ لكلا يقع الغلط في الأمورالكثيرة. - 

قد يقال: إن الأسماء المذكورة في حكم المثنى لاقتضائها التعددء فالحكم بعدم صحة 
الحكم محكوم عليه بعدم الصحة. وأنت خبير بأل قوله: «والفتئحة نصبًا) من باب العطف 


.)075/١( الكافية (51) شرح الرّضي‎ )١( 


: 1 


7 


والحجرةٍ عمرو). 


0 قوله: «جمعٌ المؤنث السّالم بالضّمة رفعًا والكسرة نصبًا أو جرًا0(". 
فإن قيل: المضافٌ إلى المعرّف باللأم أدنى فى التعريف من المعُرّف باللام. فكيف 
يصحٌ التوصيف”© والتعريف ؟. 


١‏ قلنا: ليس كذلك على الأصمّ بل هما في رتبة واحد[ة] في باب التوصيف والتعريف. 
فإن قيل: هذا الحكم أيضًا محكوم عليه بعدم الصحّة؛ لانتقاضه بأمثال سيو إعسافات 
وسَفرحّلات)20. 
1 قلنا: لا انتقاض فيه؛ لأنّ المراد صيغة جمع المؤنث أو ما يكون حمعه بالألف والتاء. 


قد يقال: الذي جمع بالألف والتاء هو المفرد» وهو لا يعرب هذا الإعراب. 

: لا بدَّ أن يقول مزيدتين كما في التسهيل9©» وغيره؛ ليخرج نحو (أبيات وقضاة). 

5 قد يقال: ينبغي أن لا يذكر جره بالكسرة؛ لأنه على الأصل وهو في بيان النائب. 
أجيب : بأنه أراد التنبيه على استواء جره ونصبه كما في مقابله من حمع المذكر. قال 


ابن هشام: واللأت في لغة(*» ذكرها في باب الموصول مب لمتكي 60 لا يدحل تحت 


3 


)١(‏ الكافية (51): شرح الرضي )14/١(‏ ونصهما: (جمع المؤنث السالم بالصَّمّة والكسرة). 

)١(‏ التوصيف: هو إضافة الصّفة إلى الموصوف» فالأصل هنا الجمع المؤنث السالم. فقال: ااجمع 
المونث السالم». 

(6) أي أن الحدّ منتقض بقوله: السالم» فحمامات وسفرحلات في مفردها حمامة وسفرجلة لم تسلم 
صورة المفرد» بل حذفت تاء التأنيث. 

(5) شرح التسهيل .)47/١(‏ 

(5) شرح قطر الندى »)١8٠0(‏ أوضح المسالك .)١44/١(‏ 


(7) شرح التسهيل .)١95/١(‏ 


١١ 


١ ه‎ 


الجمع بالألف والتاء؛ لأنّ الحقّ في الذين7 واللاتي ونحوهما أنها أسماءٌ حموع لا 
جموع. 
فإن قيل: ينبغي جمع المذكر؛ لأنه أصل. . 


قلنا: المصنف في بيان الإعراب بالحركات؛ وجمع المؤنث أصلٌ من هذه الحيثية. 


فإن قيل: حقه أن يعرب بالحركة والمكسّر بالحروفء لأنّ جمعيته أظهر لتلاشي صيغة 
الم قي 

قلنا: لما جاء على وزانه حُمِلَ عليها. 

قوله: «غيرالمنصرف بالضمّة والفتحة)20. 

هو جارعلى القياس في الرّفع والنصبء وخولف في الجر فسُول على النصب. 

فإن قيل: َمل الجر على النصب يقتضي وجود النصب قطمًا؛ إذ الحمل على المعدوم 


معدوم) بل ممتنع» لكن لا وحود لانصب في قولنا: (مررت بأحمد) وكذافي /؛5؛:/ 


قلنا: هذا الحمل لا يقتضي الوحجود. قال المشمان الأمالي: «معنى قولهم حمل الرّفع 


عن الجر والنصيغان: الجر وأشيافه» اله اتن بلقفة لهل تر قير ما بتسيه لف أصبلية 


وجْعِلَ له» فالمحمول هو الذي عدل عن لفظٍ أصله وإِنْ كان في الحقيقةٍ من حيث المعنى 
موجودًاء والمحمول عليه هو اللفظ الذي وضع لغير أصله. وإِنْ كان في المعنى غير 
0 وأشاله آنل ذا اقلت وروت باحية : قإن الخو محمول عن اللصبنبة الأن اله 
هنا ذْكِرٌَ فيه لفظ غيرٌ ما يقتضيه لفظ أصله فهو المحْمُول» والمذكور لفظ لأصل آخرٌ غير 
ار وو وعلى هذا تفهمٌُ المواضعٌ كلها)©». ٠‏ 


(1) في الأصل: (اللذين)» والسياق يقتضي ما أثبت. 


(1) الكافية »)5١(‏ شرح الرّضي (14). 
() في الأصل (الجرّ)؛ والتصويب من الأمالي (15/7). 
(5) الأمالي النحويّة (5/9؟ -/41). 
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ع. ءاتسم 3 ه. 9 را 
فإن قيل: حقه أن يقدم على جمع المؤنث؛ لأنّ المفرد أقدم. 
0 2 9و 8 نس 
قلنا: الحق ليس في محل الحق» لأنا لا نسلم أن جميع ما لاينصرف مفردء وعلى تقدير 
0 التسليم فإن جمع المؤنث السالم أثبت قَدَمّا في الاسميّة لدحول الجر فيه دون غير 
المتصرفة إن إعزانه تاك وإغزاب غير المتص رقو امعط ري لدختول :الس إذ1 حسف 1 


1 فإن قيل: منقوضٌ (بجوار) فإنه بالفتحةٍ والكسرةٍ وليس فيه ضمة. 


05 


قلنا: فيه ضمة تقديًا. 

فإن قيل: لبن بالفاسة حال لبد لا لفط ولا تقديراة والا لكان مفق رحا لحفة الفعحة 
9 35 قلنا: : قال المصنف: بالفكتند والفسعت روان ةلكر وليك قرا 
ظ وقوله: «وإلاً لكان مفتوحًا». 

قلنا: تم إذا كانت الصيغة باقية وسقّطت الكسرة لعدم الانصراف» وهنا سقطت 
١‏ للاستثقال. 

فإن قبل: مُشكل (بمسلماتع علمًا؛ لأنه بالضّمةٍ والكسرة. 

قلنا: : إنها استعملت علمًا؛ استعمالها غير علمٍ حملاً للقليل على الكثير» فيكون هذامن 
١‏ قبيل تخلفي الحكم لمانع. 

فإن قيل: ع شو رن ا لون أم لا ؟ فعلى الأوّل يلزم أن يكون 

إعراب (مسلمي) لفظيّاء وعلى /ه؛/ الثاني يازم أذ تيكو عراب غير المتمدز ف سل 

١8‏ تقديريّاء وبيان الملازمة ظاهر بعد أدنى تأمّل. 

قلنا: يأحذء مما لم يكن نيابته بواسطة الإعراب. وأْمّا(') إذا كان فلا. 

فإن قبل: أحدٌ الأمرين لازم إِما بطلانٌ حدّ غيرالمنصرفء. أو بطلانٌ قوله وحكمه أن لا 
"١‏ كسر ولا تنوين» وفيه نظرٌ. وسيجيء فيه الكلام. 


)١(‏ في الأصل: (وما)» والسياق يقتضي ما أثبت. 
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1١ 


قوله: «أخوك, وأبوك, وحَموك وهنوك, وفوك, وذو مال)206, 


قالوا: وإنما أعربت بالحروفف؛ لأنها لمّا تكثرت -أي: حصل التعددٌ فى معانيها؛ إذ كل 
منها متوقف على الإضافة؛ لأنها كلها أمورٌ نسبيّة» وأواخرّها عند تحقق القيودٍ فيها حروفٌُ 
تقبل أَنْ تكون إعرايًا لمشابهتها الحركات فى الخفة- أعربت هكذا. 

يعني المذكور اقتضى أن تعرب بالخروف أما اقتضاء الأول فلودٌ الويادة فى المعدى 
اقتضت الزيادّة فى الإعرابي» والحروف زائدة على الحركاتء فجعل إعرابها بالحروف. 
وأمّا اقتضاءٌ الثانى فلأنٌ كثرة استعملها اقتضت التخفيف فيها. 

قيل: هذا صريحٌ بأنَّ إعراب هذه الأسماء بالحروف, وهو وإن كان المتداول على 
الألسنة إلا أنه راف الأقلين والذي عليه الجمهور منهم سيبويه”» و صححه ابن مالك9) في 
التسهيل وابن هشام*» في شرحه وأبو حيّان0” وسائرالمتأخرين أنها معربة بحركات مقدرةٍ 
في الحروف» وأتبعٌ فيها ما قبل الآخير للآخر. 

فإن قيل: (فم) كريّد) فكما أن (اليد) لم تتكثر معنى إذ ليست أمرًا نسبيًا فكذلك (فم)» 
فلِمَ ذلك كذلك وذاك كذلك ؟. 

قلنا: مفهوم الفم من الشّفتين والهيئة الاجتماعيّة إنما تتحقق إذا كان على الوجحدء فلا 
يتصّور بدونيء وأما إذا بيّن فلا يقال له: (فم)» بل يقال له: (الشفتان) بحلاف اليد. 

فإن قبل: إن كان واو (فوك) زائدة للإعراب يكون لنا اسم متمكن على حرفي واحدء 
وإن كان أصليًا يكون كلمة آخرها واو قبلها ضمّة وهو مرفوض»ء إذ كل ماهو كذلك 
يجي ة افيه قلين' الديكة كهزة 5/7 ارو الواياء كراد لمن 


.)075/١( الكافية (11) شرح الرّضي‎ )١( 
.)١75/١( همع الهوامع‎ )١( 
.)417/١( شرح التسهيل‎ )*( 


(5) همع الهرامع (١/54؟١).‏ 


(5) ارتشاف الضّرب .)4١5/1١(‏ 


١ 


لما 


قلنا: نختار الأوّل ونترك الإلزام؛ لأنّ الاسم المتمكن أصله لا يكون أقلّ من ثلاثة, أو 
نسل الثاني ونمنع الإلزامَ؛ لأنَّ ما آخره واو قبله ضمّة مرفوض إذا لم تكن الواو للإعرابي. 
وأمّا ما يكون كذلك فغير مرفوض. 


قيل: قول المصنف (وهنوك) يوهم مساويًا لبقية الأسماء وليس كذلك. قال ابن مالك 


في شرح التسهيل: لجرت عادة كثي رأن يذكروا (الهِنُْ) مع هذه الأسماء غير منبهين على 


قله إعرابه بالأحرف فيوهم ذلك مساواته ه200 

فإن قيل: يشكل بِ(حَمْ وهَنْ)؛ إذ يجوز فيهما الإعراب بالحركات مضافين كما يجيء 
في باب المجرورات. 

فإن قبل: المسائل التي يببحث عنها في العلوم عدي أذ تكون موضوعاتها كي وهذه 
المسألة ليس موضوعها كذلك؛ فكيف جعلها مسألة العلم ؟. 

قلنا: ذلك ليس كذلك؛ لأنّ المراد مثل: (أبوك وأحوك)..إلخ» أو مؤول بالأسماء الس 
ولا شك في كون أمثال ذلك كليّاء والعلّم يْصح تأويلهُ بالصّفة المشتهرّة كما يقال: (لكل” 
فرغول موستئ): 

قوله: «المثنى, وكلا مضافا إلى مضمرء واثنان بالألف والياء. جمعٌ المذكر السالم 

وعشرون وأخواتها بالواو والياء»2). 


اعلم أذ بعض التحاة ما ذكر (كلا واثنان) لتوهمه أن (كلا) مفردٌ اللفظ ومثني المعنى» 


واثنان مثنى) فيدخلان في المثنى فلا حاجة إلى ذ كرهماء وهذا التوهم وهمُ؛ لأنه ل ريصح 


دخوله في المثنى» وإلا يلزم عدم جمع الحدٌ؛ لأنه كل | سم كان موضوعًا لمفردٍ ألحقّ في 
آخره آلف أو يا ليدلَ على أن معه مثله من جنسه» وليس كلا واثنان كذلك» لأنهما 


اسمنان مخريان مترئ الحقنى: 


.)44/١( شرح التسهيل‎ )١( 
.)74/١( الكافية (51)» شرح الرّضي‎ )1( 


5 ١ 


1١ 


1 . ل إن 2 
. فإن قيل: هذا الإعراب ليس بمختص بالتثنية» بل يوحدٌ في المفردٍ وفى اللفظٍ الذي معناه كثرة 
و 2“ 1 3 6 2 00 2< 
ك(البحرين) أسم بلد وقوله تعالى: لإثم ارج الببصركزتين20 معناه كرة /؟ / بعد كرةٍ. 


قلناة: الماك والفدى اعم من أذ ركرن بعسيي' الآ ل ل معيو الال ولذا يض 
وله المعى المتقرل» والثاني+«المفى المزاء نه الكثرة :ورج واقتى'بنانب المفنى أخنياء 
ينتقض إعراب المثنى بها. وإن نجم الأئمة الرضي(© أورد على المصنف (هذان واللّذان) 
ونحوهما؛ لأنه ذكر في الشرح أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنيةٍ على الواحد بدليل 
التشديد» وأنهم لم يقولوا:(ذيّان واللنيّان). والمصنف ما ذكر (ذووا) في باب الجمع؛ لأنه 
بعض النحاة(عشرون) وأحواتها و(أولوا) في بيان إعراب الجمع المذكور؛ لدخولها في 
الجمع المذكورء وليس كذلك؛ لأنّ حقيقة هذا الجمع ثبوتُ مفرد يلحق آخمره (ياءٌ أو 

فإن قبل: ثلاثةموضوعة لشيء فيكون ثلاثين جمعًا. 

قلنا: حاب حلة المتصن 27 بأ انال عله الالفاط ليبدت اخنلكا لما الملت به الرينادة 
أمّا عشرين فظاهرء وأمّا غيره فليست الثلاثون جمع ثلاثة؛ لما يلازم من صحة إطلاقها على 
تسعة) وقس عليه البواقي. 


بقي ههنا أشياءً: الأوّل: أنه يشكل بقراءة تت بدا أبو لِهَبِ 94): وبقوله: (علي بن أبو 


طالب) وبقوله: «إإنَّ هَذان] لسّاجران74». وأحيب عن الأول والثاني بما قال الزمخشري 


)١(‏ الملك (5)» وقد وردت في الأصل الآيه خطأ إذ قال: (فارحع البصر كرتين). 
)١(‏ شرح الرّضي على الكافية .)84/1١(‏ 
(9) شرح المقدمة الكافية (5؟). 


(5) المسد:(١)؛‏ وهي قراءة أبي معاذ سليمان بن أرقم البصري. مختصر في شواذ القران من كتاب 
البديع (؟85١).‏ 


9ه 1 (159). 


ه١‎ 


١. 


1١ 


من قوله: «ويؤيد ذلك -أي كونه مشتهرًا بالكنية- قراءة (أبو لهب) معنى لا يتغير لكونه 
مشتهرًا بالكنية» فيشكل على السامع أن غيّر)0). وعن الشالث بما قاله العلأمة الرُضى 
القاضي البيضاوي في تفسيره وهو: (أنّ (هذان) اسم إِنَّ على لغة بلحارث بن كعب» فإنهم 
جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديرًا)0"). وأنت بيرٌ بأنه لو قال: وما حمل عليه كان 
أحودٌ؛ ليدحل الجمع المسمّى به المفرد. مثل: (ِعَلِيون)» فإنه معرب كذلكء؛ وبأل إعراب 
الجمع بما قال رأي من يرى إعراب الأسماء الستة /58/ بالحروف» ومذهب سيبويو0) 
وأتباعه أنَّ إعراب الجمع بالحركات المقدّرة على الواو والياء. 


قوله: «التقدير فيما تعذر كرعصا وغلامي) مطلقا أو استثقل كقاض رفعًا وجرا 
ونحو مسلميّ رفعا»9©». 

قالوا وإنما أعرب يات غللامئ تقديرًً؛:لأتهم لما أوخبوا أذاتكون حركة منا قبل اليناء 
كسرة؛ لتناسب الكسرة الياء تعذّرإعرابه بالحركات؛ لما في حال الرّفع والنصب من 
مضادتهما الكسرة» وأما الجر فلمضادته مثله» إذ الكسرتان لا تجتمعان على حرفي واحد. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يحكم بكسرة الإعراب وزوال كسرة التناسب. 

قلنا: أحاب عنه المصنف”*» بما معناه: أن كسرة التناسب هي السابقة المعنى؛ لأنّ 
التركيب فرع الإفراد» ولا يكون إعرايا إلا بعد التّركيب. فالإعراب فرعٌ الفرع» وهذه 
الكسرة ثانية للكلمةٍ قبل التركيب الموجب للإعرابء فلا يُحكم بزوالها مع بقاء ذلك 
المعنى من غير موحبء وقد زعم بعضهم أن باب (غلامي) تبلق وهو زعم؛ لأنّ الإضافة 


فإن قبل: هلاً كان اليامٌ المنقلبُ عن الواو في (مسلموي) علامةٌ للرّفع كما كان علامة الجمع. . 


(1) الكشّاف (170/4). 
)١(‏ أنوارالتزيل (؟/5٠1١).‏ 


() همع الهوامع .)١51/1(‏ 


(5) الكافية (51) شرح الرّضي .)074/١(‏ 


(5) الإيضاح في شرح المفصّل .)١717/١(‏ 
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قلنا: إٌَ الواو علامة للجمع من حيث إنه حرف علق وهو باق. وعلامة الرفع من 


فإن قيل: حصوصيّة الواو وإن لم تب لكن بقي بدلهاء وهو خصوصيّة الياء» فلِمَ لا يجوز 


أَنْ يكون معربًا بالإعراب اللفظي لوجود البدل فيهماء وهو الفتحة والكسرةٌ ؟. 


قلنا: الواو في حكم الموحود, إِمَّا لأنّ المقدّر الأصلي معتبر قطعّاء وإمًّا لأنّ الزائل 


بالإعلال في حكم الباقي؛ وإذا كان كذلك يكون الإعرابُ بالياء التقديري؛ لأنا تعني 


بالإعرابب التقديري ي: الإعراب بما هو/48/ في حكم الموحود» فلو كان خنصوصية الياء 
لاا كا إبراب كلوه والني » ولم يعهد مثله بخلافب الكسرةٍ والفتحة فيهماء 


فإن قبل: أصل (عصا وقاض عصرٌ وقاضي) ثم أعلّ على الوحوب. فإنْ أريد بالتعذر ما 
لا يجوزٌ أن ينطق به فإعراب (قاض) يكون متعذرًا أيضّاء وإن أريد ما لا يمكن النطق به فلا 
يكون إعرابٌ (عصا) متعذرًا يل مستثقلاً. 

قلنا: كان للواضع عناية ا 0 وكان عالمًا بالحالات التي تؤول إليها 
الكلمات في التركيب وبالحالات التى يقتضي الإعلالٌ فيه بحسب كل تركيب» ففرضها 
على تلك الحالة وأعلّها قبل الوقوع في التركيب ليسهلّ على المتكلم تركيبه ولا يتوقف له 
0 إذا وقع في التركيب يتحرك واوه فتنقلب ألفا ففرضها متحركاء وقلبه 

لفا. وكذا عُلِمٌ أن (قاضي) إذا وقع في التركيب يتحرك بالضّم في حال الرقع» وبالكسرٍ في 
حال الجر ويلزم النقلٌ» فحركه بالضم والكسر ثم حذفهماء فالمتكلم وحد (عصًا) عير 
ألفّ فتعذر إعرأبه» ووجد (قاض) ساكن الياء فأمكنه أن يحركه بالحركات. لكن عُلِمٌ استثقال 
كرو كس عل تقل التدراكد_روباء لا الدايور هروما اال أذ كين ل غلك تاس ينا 
يرد. 

قيل: رفع (مسلمي) باع إنما كان لاستثقالها مع الياء فالمتكلم أمكنه أن يعيدهاء لكن 
لم يعدها لعلمه باستثقالها فيكون مستئقلاً لا متعذرًا. 


فإن قيل: كيف يكون حال الرفع تقديريّاء والحرف لا يقدر في الحرف. 


قلنا: المراد منه أنه كان ينبغي أن يلفظ بالواو وقد ترك الى ألياء. وهذا معنى تقديره. 


2: 


١ 


فإن قيل: لا يمكن تقدير الإعراب في (عصًا وقاض) لعدم [وحود] حرفي مقدّر في 
الإعراب. ش 


قلنا: حذف الحرف معتبرًا عليها حركة الإعراب. 
قبل: إعراب أمثال: [هذه070) إن قلنا: لإنه تقديري لا ينحصر التقديري فيما 
فإن قيل: إنه يشكلٌ بقول الشاعر: 


[5] فيومًا يجازين الهوى غير ماضي 
مكعولناءب وقول ولعت قوز بازنمه اذ مساوق لياه 
قلنا: إنّ المذكورات من قبيل التّواء فالنقض بالشواذ شاد لا يخفى. 


قيل: الم يناك نما تفش هه لكات كلياء لاله من الجطلة ذلك اورف السك 


)١(‏ في الأصل بياض بمقدار كلمة. 


5 قود لان 00 3 5 ع ماو 
ما منهم واحد إلا بحجزته لبابه من علاج القين مفتاح 


8 . ب 6 بيى 5 واس 09 سن 3 3 7 
يعل» وكان واحب الإعلال؛ لأنه منقوصٌ فيقول (موال). المفصّل (455)» التخمير: (477/4). 
[هع] هذا صدر بيت من بحر الطويل لجرير من أبيات يهجو فيها الأخطل» والشاهد فيه: (إجراء الياء 


مجرى الحرف الصحيح في إظهارالكسرة عليه). انظر: ديوان جرير (7757). وهو من شواهد 
الكتاب .)7١5/(‏ والمقتضب )١44/1١(‏ والأصول (747/7)» والمسائل العسكرية (151). 


هه مثل عربي» انظر: مجمع الأمثال .)41١/(‏ 
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للإدغام نحر: لوقتل داو جَالوت04©» (إوترى الدامن مشكارى©7"»» اانا 
صبحًا06". ذكره أبو حيّان9©) في شرح التسهيل. والمحكي (بمن) في نحو:(من زيد؟ 
ومن زيدًا ؟ ؟ ومن زيدٌ؟) على رأي البصريين؛ وعلى الأصحّ عندهم في حالة الرّفع أنها حركة 
حكايةٍ لا إعراب. ووجه تقد نو اإغراية اشتفال ميل بعر كز السكاية. 

بقي أنه إن كان المقصور غيّر المنصرف فظاهِر كلامه أنّ الكسرة تقدّر فيه أيضّاء وهو 
الذي قاله ابن فلاح؟ إذ لا ثقل مع التقديرء والذي قاله غيرّه: إِنّه لا يقدّر في حالةٍ الجر 
إلا الفتحة على بابه. وأنت خبيرٌ بأد من قال: إن الإعراب في الأسماء السيّة والمتى 
والمجموع بحركات مقدَرةٍ يحتاج إلى عدّها في التقدير» وبأدٌ التوق قذانقكر كالراوافلى 
جع لهذ كر السّالم المضاف إلى الياء. قال ابن هشام في الجامع: «والنون في نحو 
لتضربّان» ولتضربُنٌ» ولتضرينٌ» مطلقاء ولتضربن ولتضربن وصلاً)0"). 


(1) البقرة (191). 
(؟) الحج .)١(‏ 


(") العاديات .)١(‏ 
(4) ارتشاف الضّربَ .)53754/١(‏ 


(5) ابن فلاح هو: وهو منصور بن فلاح اليمني؛ من علماء القرن السابع» نحوي؛ أصولي» من 
مصنفاته: كتاب المغني ذ في النحو في أربع مجلّدات» حقق الجزء الأول منه في جامعة أمّ القرى» ' 
وله الكافي في أصول الفقه؛ توفي سنة (0٠7/8ه).‏ انظر ترحمته في: بغية الوعاة (؟/807)» 
وكشف الظنون (51/5؟). 


يقرل ابن فلاح: ولا يخلو المقصور إِمّا أن يكون منوئا أو غير منون» فإن لم يكن منونًا ما 
للألف نحو: العصاء أو للإضافة نحو: (عصا زيد)؛ أو لكونه لا ينصرفُ نحو حُبْلى وبُشرى فإنه 
يقدّر عليه الإعراب مطلقا مع ثبوت الألف). المغني (؟/750 - 141): وانظر همع الهوامع 
.)187/١(‏ 


(5) الجامع الصغير .)١5(‏ 


5 


قوله: «واللفظي فيما عَدَاهو0©. 


ميرت معرفة مواضع الإعراب اخفالا ا معرفة معش براض لفيا 
يعني إذا علمت ما أعرب تقدير على الوجهين المذكورين من عمومء وهو ما أعرب في 
0 اللاث تقديرًا كباب (عصا وغلامي)» وخصوصء وهو ما أعرب في بعض أحواله 
تقديرًا كباب (قاضي ومسلمي)» فما سوى ذلك يعرب لفظًّاء لكن على تقدير حسن 
الوحهين المذكورين يظهر قبح هذا الوحه» كما لا يخفى. 


ا 


فإن قيل: قوله: «واللفظي /51/ فيما عَدَاه) مكررٌ لذكره إعراب جميع الأسماء بقوله : 
الفالمفرد المنصرف... الخ». 


قلنا لآ تكرزار لشمول ماد كرة أولاً لظي والتقديري؛ 3 إعراب المفرد المنصرف 
بِالضّمٍ وأحويه؛ قد يكون لفظيًا وقد ون ا د 


اا جلا جلا جلا جل لا جلا جلا لا لد لد علا بيد بد لد لد اد 


.)91/1( الكافية (71) شرح الْرّضي‎ )١( 


/اه 


١ 


١4 


قوله: «غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع, أو واحدة منها تقوم مقامها. وهي(": ظ 


د 


عدلٌ ووصفُ وتأنيث ومعرفةٌ ١‏ وعجمةٌ ثم جمعٌ ثم تركيب 
والنون زائدة من قبلها ألفٌ ووزث فعلٍ وهذا القول تقريب»7) 
لما ذكر في تفصيل المعرب المنصرفء؛ وكان غيرٌ المنصرف أقلّ من المنصرف» 
وبمعرفته يُعرف المنصرف على قياس الإعراب التقديري واللُفظضيء عرف غير المنصرف» 
واكتفى بتعريفه. قال المصنف: «ظاه ركلام النحاة أن هذه القسمة في كونه منصرفًا وغيرٌ 
منص رفي حاصرةٌ لجميع المعرب» وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصرًء وذلك 
الهم مَشروا المنضرف انمه الذي تدتعله الحركات والتويق لعتم فيه الففل .ونير 
المنصرف بأنه يُختزل عنه الجر والتنوين لشبه الفعل ويحرّك بالفتح في موضع الجر فعلى 
هذا تبقى أسماءٌ كثيرة لا تدخلٌ تحت واحدة منهماء منها جممٌ المذكّر السّالم فَإنّه لا 
تبحله الخركات والستووو» قل يكرة. متنضرنتا ول يستر ل ال حك التو زدة ولا يحرّك 
بالفتح فلا يكونُ غير منصرفيء فلم يدحلْ تحت واحدٍ منهماء وكذلك جميع ما أعرب 
بالحروفء فإنه لا يدل فيما ذكرء فدّل أنهم لم يريدوا الحصرء بل أرادوا أن الأسماء 
المعربة منها كذلكء» ومنها ليست كذلك)20. 
فإ قيل: مثل (هند) إذا صرف فيه عِلتان0؟»» فيدحل في حدٌ غير المنصرف؛ فلا يكوثٌ 
مانعًا عن الدحول. ش 


قلنا: إنما يصرف نحو (هند) إذا اعتبر مقاومة9» حفةٍ سكون الوسط إحدامّماء' 


.)9 19 هذان البيتان من البسيط وهما منسوبان إلى ابن الأنباري. أسرار العربية‎ )١( 
.)0١١-57٠0/1( (؟) الكافية (57)» شرح الرضي‎ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصّل .)١74/١(‏ 
(4) العلّتان هما: العلمية والتأنيث. 


(5) في الأصل: (معاوقة). 


فتكون إحداهما في /517/ حكم العدم» فلا تكون فيه العلتان المعتبرتان» والمراد ذلك» 
فعدم المنع ممنو 2300. 


وقد يقال: قال في شرح الكافية: «الجمعيّة ليست بشرطء» بل كل ما كان على هلين 
الوزنين مُيِعٌ ضرف وإن فقدت الجمعيّة» لكن بشروط: لذ يكون بعد الألفى :ياه كد لم 
توحد قبل [وحجود] الألف ك(جوار)» وأن لا تكون الألف عوضًا من إحدى يائي النسب 
(كيمان)» وأن لا تكون الكسرة غارف ا 

فإن قيل: مجموع العلتين هو المؤثّرء فيكون هو العلّة لا كل واحد. 

قلنا: المرادٌ العِلّة في الجملة» وكل واحد منهما كذلك؛ لكونه جزء عِلَةِ. 


فإن قبل: منقوض(بقائمة» وسلاسلا)20. 


(1) يرى الكيلاني أن هند مصروف؛ لأن خحفة السكون علّة في حكم العدم. وللنحاة في هذه المسألة آراء: 
لكوي قزل انز تيه جؤةة أخرت ركان الأرلانها نكاد ركنت حل كا لقا لد 
المؤنث ك(سعاد) فأنت بالخيار. إن ن شئت صرفته» وإن شئت لم تصرفه. وترّكُ الصّرف أحود» وتلك 
الأسماء نحو. قر عَنْزء وعد وجُمّْلء ونعُمء هند...). الكتاب (9/. 4 541-17). وجييد 
يقول: 7... فأمّا من صرف فقال: رأيت دعداء وجاءتني هندٌ» فيقول: فت هذه الأسماء؛ لأنهما 
على أقل الأصول؛ فكان ما فيها من الخفة معادلاً ثقل التأنيث» ومن لم يصرف قال: المانع من 
الصّرف لما كثر عدته ك(عقرب) و(عناق) موجودٌ فيما قل عدده...»). المقتضب (/.ه9). 

(1) شرح الكافية الشافية .)١5514-١51417/9(‏ يقول: (ثم نبهت على أن وزني: (مفاعل» ومفاعيل) 
حقيقان لمنع الصرفء وإن فقدت الجمعيّة. لكن بشرط الأيكون بعد الألف ياءّ مشدّدة لم توحد 
قبل وجود الألف كجواري 5ك وألا تكون الألف عوضًا عن إحدى ياءّي النسب كما هي في 
(يمان)...) 


(5) وسبب النقض أن قائمة في قولك: مررت بامرأةٌ قائمةٍ موحود بها وصفٌ وتأنيث» وبالرغم من 
ذلك لم تنتع يمن اصرف ولكن ابن الحااعي حاضيا عن ذلك قفال: لما كان غير لازم لم يعد 
به» ومعنى انتفاء لزومه. أنك تقول: قائمٌ للذات التي قام بها القيام» كما أنك تقول: قائمة للذات 
التي قام بها القيام أيضّاء فصارت التاء تثبت وتحذف والمعنى بحاله». الإيضاح شرح المُفصّل: 
7/1١١‏ 1). 


وأما (سلاسلا) فصّرف للضرورة» وسوف يأتي توضيح ذلك. 


1ت 
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قلنا:المراد 000 أثرة عليه سدقم 


فإن قيل: مثل هذا لا به يتحتم أثره عليه؛ فيخرج. 

0040 تعمل ف الكد, أومنهم تفن بعر ده افقلا 
خرجء فلا يخرج. وأنت غير بِأن المراد بما في الحدٌ هو المعرب؛ فلا ينتقضُ الحة] بأنه 
غير مطردٍ بالنسبة إلى بعض المبئيّات. 

قيل: (زائدة) في (والنون زائدة) زائدة؛ لأنه منصوب على الحالية» وقوله: (ألف) فاعل 
الذرف أعني (قبلها). أو مبتدأ خبره اللرف المتقدم» ففيه بحث؛ لأنهدلا يفهنو هنة زينادة 
الألف مع أنها زائدة. والأولى أن يجعل الألف فاعلاً لقوله إزائدة) والقرف متعلقًا بالزيادق 
وأَريدَ بزيادة الألف قبل النون ا؛ شتراكهما في وصف الزيادةٍ وتقدم الألف عليها في ذلك 
الصف ليقهيع: تيد تمي اناما : 

قوله: «وحكمه أن لا كسرّ ولا تنوين»20. 

فإن قيل: إنه قال: مقدمًا اغيرَ المنصرف بالضّمّة والفتحة» فهلاً استغنى بذلك عن ذاك. 

قلنا: أحاب عنه المصنف في الأمالي: «بأني إِنْما ذكرت ذلك هنا؛ لأجل التنوين)2"©. 
ولعلّ مراده: أن حُكمّ غي رالمنصرف لمّا كان متعدداء وقد ذكر واحدا/0/ فيما تقدم 
فأعاده عند ذكر الآخرِ؛ لأنّ الحكم المتعاردٌ للشيء ذكرّه مجموعًا في موضع أقربُ يمنا 
قال في شرح المنظومة: «هذا إذا كان الكسرٌ في الاسم مخصوصًا بالجرٌ أو كان منصرقاء 
ويفتح إن كان يقبل الفتح؛ فمن ثمَّة كان (قائمات) لو سمي به [امرأة] يكو غير 
منصرف» وهو على ما كان عليه قبل العلتين؛ لأنّ الكسرٌ ليس مخصوصًا بالجرٌ لو لم يكن 
غير منصرفو؛ ولأنه لا يقبل الفشح؛ فهو بتقدير العلتين وعدمهما على حالةٍ واحدةٍ لِمًا 
ذكرت؛ وكذلك الضاربان والضاربون بتقدير العلتين)20©. 


.)18١١- 1٠١/1( الكافية (71)؛ شرح الْرّضي‎ )١( 
.)15/9( (؟) الأمالي النحويّة‎ 


(") شرح الوافية .)١71/-155(‏ 


04 


فإن قيل: لِمّ لم يقطع عنه الفاعليّة والمفعوليّة مع أنهما أيضًا من خحواصٌ الاسم ؟. 
قلناء ا عام قاذ روت الغرضٌ من الوضع» وات النسبي. 


فإن قيل: كون الاسم عاملا فرعٌ على الفعل» فينبغي على هذا أنه إذا انضمّ إلى الاسم 


قلنا: أحاب عنه المصنف في شرح المفصّل بجوابين: «أحَدمٌما: أن لا نسلّم الفرعيّة» بل 
هما سواء في اقتضاء العمل. والعملٌ إنما هو باقتضاء الكلمة في المعنى» وكما أذ الفعلّ يعمل'؛ 
لأنه يقتضي متعلقاء فالاسم يقتضي متعلقًا كذلك. لثاني: سلمنا أذ كونه عاملاًٌ فرعٌ» إلا أنه لم 
يُعتبر إلا معان يصير بها الاسم فرعًا من غيره» لا معان يشترك فيها الأصمْلٌ والفرعٌ» ألا ترى أن 
العضن انا اعتبرت؛ لأ الاسم إذا قامت به ا فيكون فرعا على العربية)(0). 

فالذي اعتبر إنما هي معاني فروع تقومٌ بالاسم فيصير فرعّاء على أن ذلك المعنى غير 
موجودٍ في الأصل؛ وما ذكرتموه إِنما هو معنى اشترك فيه الاسم والفعل جميعاء فلا يتحقق 
فيه كون الاسم فرعا عما ليس ذلك فيه» بل عما ثبت فيه ذلك فافترق البابان. 

إن قيل: المصغر فرع عن المكبّرٍ وكذلك المنسوبُ فرع على المنسوبم /4ه/ إليه 
بالمعنى الذي ذكرت. ش 

قلنا: أحاب عنه الإمام الحديثي20 في شرح للكافية: «بأنهما منافيان للفعل؛ أيه موصوفان 
حقيقة والموصوف مسندٌ إليه معثى بخخلاف الجمع والتأنيثء فإن الفعل إِنُما لم يقع جممًا ومؤتًا؛ 
لأنه للحقيقة فلم يحتج إليهما لا أنهما ينافيانه حقيقة» ولذلك توجد الحقيقةٌ فيهماء والفعل لا يوصف 
لنانه ولذلك جاز (ضوارب زيدا) وامتنع (ضويرب زيدً) لبطلان شبه الفعل الموحب للعمل 
بالتصغير . وإذا نافيا الفعل يبعدان الاسم عن شبهه» فكيف يشبهانه به؟230, 


[ .)١78( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(1) هو ركن الدّين الحسن بن محمد العلوي الحديثي. شرح الكافية شرحًا جيدًا. قال عنه حاجي خليفة: 
الوشرحه مثل شرح الرضي بحثًا وجمعًاء بل أكثر منه). توفي سنة (0١/اه).‏ لم أقف له على 
ترحمة حسب علمي في كتب التراجم. ولدي صورة مخطوطة لشرحه. كشف الظنون (651/5). 


(؟) شرح الكافية للحديني (56/أ). 


1١ 


1١ 


١١ 


١7 


١ 


أصله؟. 


3 


قلنا: أحاب عنه المصنف في الأمالي: (بأنّ التّبه الواحد بالحرف يبعده عن الإسمية 
ويقربه مما ليس بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة» وشبّه الاسم بالفعل 
وإن كان نوعا آخخرء إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف»ء ألا ترى أننك إذا قسمت 
الكلمة خرج الحرف أولاء لأنه أحد القسمين» ثم ييقى الاسم والفعل مشتركين فيفرق 
[بينهما] بوصفي أخصً من وصفهما بإلنسبة إلى الحرف)2127. فقد علم من هذا أن المناسبة 
الواحدة بين الشيء وبين ما هو أبعدٌ لا يقاوم مناسبات متعددة بينه وبين ما هو قريب منه. 
فإن قيل: (ههيات ونزال) لما شابها الفعلّ من وجوه بُنياء فهيهات زوالٌ بناء غير 
قلنا: (هيهات) شابه الماضيء و(نزال) مثال الأمر المبني الأصلء وغيرالمنصرف شابَّه 
1 700 8 1 2 
الفعل مطلقا والفعل مطلقا ليس مبني الأصل» فهيهات الفرق بينهّما. 

فإن قيل: شابّه الأمر ومثال الأمر. 

قلنا: شابه المضارعَّ المعرب /20/ أيضّاء وسِبْهُهٌ به أقوى منه بهماء ألا ترى أن لام 
الابتداء التي هي من دواخل الاسم تجتمع مع المضارع نحو: (ن زيذا ليقوم) ولا تجتمع 
مع الماضي نحو: (إن زيدًا لقام). وأنت خبير بأنه يجب أن يقول: ولا تنوين صرف فاق 
(عرفات وأذرعاتي) وشبهها مكسورة منونة» وليست مصروفة؛ لأنه تنوين مقابلة» وكذا 
وجرا وليسَ مصروفا. 

فإن قبل: هذا يناقض قوله: «وجميع الباب باللام أو الإضافةٍ ينجر بالكسر)() لأنه يشعر 
بجواز دخول الكسر. 

قلنا: المراد أنه لا كسرّ ما لم يكن معه ما يجوزه جمعًا بين القولين. 


.)١١١/5( الأمالي النحويّة‎ )١( 


.)180/1( الكافية 51)» شرح الْرّضي‎ )١( 
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فإن قبل: منقوض بمثل (جوار) فإِن فيه 
قلناء المزاك هق الجن والكهرة فيه قانة: 
فإن قيل: يرد عليه (مسلمات) علمًا. 
قلنا: لا يراد بها؛ لأنّ المراد بها الكسرةٌ المخخوضة بحالة الجر. 
قوله: «ويجوزٌ صرفه للضرورة أو للتناسب مثل: «إسّلاسلاً وأغْاطذك) 00 

أمّا الضرورة فلأنها تجيز رد الّيء إلى أصله وأصل الأسماء الصرف. 

فإن قيل: الضّرورة موجبة لا مجيزة. فِلمَ لمْ يقلّ: يجب ؟. 

قلنا: أجحاب عنه صاحب الشكوك آله إنمنا لتم يد : يجب» لأنة فطق على الضترؤرة 
التناسب. وهو مجيزٌ لا موحمب. أو أراد بالضّرورة القدرٌ المشترك بِينَ ما يتكسرٌ به الوزن وبين 


2 


ما يزحف به وذلك مجيرٌ لا موحب. والتناسب على قسمين» الأول: تناسب الكلمات منصرفة 
انضمٌ إليها غير المنصرف» مثل: سلسلا وأعلاا و4274 فإن سَلاسَلاً لما انض إلبه 
الأبعماء المتصرقة تكسن أذ ره بسي تلاك الأسماء إلى أصلها. اشاني: تناسب رؤوس الآي 
والفواصل ك«إقوارير74" الأول فإنه رس آية ورأس الآني في الوقف بالألف» فحسن /ه/ 
صرفه 0000000 يقول: حكمه بالإنصراف للضرورة أو للتناسب حكم ببطلان 
الحدّ لوحود العلتين ولو قِيل: أنه غير منص رفي -لكنْ لم يسترتبْ حكمّه عليه لمنع التناسب أو 
الضرورة» كما قال المصئف في (رحلان) اسم امرأةٍ- لكان أصوب حكمًا. 


فإن قيل: الألف مع الهمزةٍ في مثل (حمراء) ليستا للتأنيث اتفاقاء وكذا الألف وحده؛ ' 


لامتناع علامة التأنيث في وَسّط الكلمة والهمزة وحدها ليست بألفي. 


»)551( الإفنسان (5). قراءة نافع والكسائي وعاصم: بالتنوين والألف. كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 
٠ الحجة في القراءات (/5؟).‎ 


.)170/1( الكافية (51)» شرح الرّضي‎ )١( 


(؟) الإنسان .)١5(‏ 
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17 


1١8 


قلنا: المراد أن الهمزة وحدها للتأنيث إلا الهاترفيف وك الكل تيك مسد يو 
٠‏ من باب التغليب. 


فإن قيل: قوله «ويجورٌ صرفة» على إطلاقهٍ ليس بسديدء فلا ينسدٌ باب الإيراد؛ لأن ما 
فيه ألف التأنيث لا يُصرف للضرورة؛ لأدائه إلى حذفب ساكنٍ وإثبات ساكن, و عب 

قلنا: : هذا هو الأصح ولعلّ المصنف اخختار جوازه أيضًا؛ لاقتضاء المقام ذلك. 

قوله: «فالعدل خروجه عن صيغته الأصليّة)(2. 

المصدران مبنيّان للمفعول» أي: كون الاش عدولا كرد وبع امه صيغته الأصليّة 
أي: عن صورته التي تقتضي الأصل. والقاعدة أن يكونّ ذلك الاسم عليه 

فإن قيل: صيغة المصدر غيرٌ صيغةٍ المشتق؛ فيُشكل الحدُ بالمشتقات. 

قلنا: كشِف الإشكال بإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم. 

فإن قيل: حقّ المعدول أن يكون كالمعدول عنه؛ فيُصرف (ِثُلاث)20 وأمثالكٌ لانصراف 
المعدول عنه. 

قلنا: لا نسلّم ذلك؛ لجوازٍ زيادة حكم لم يكن في المعدول عنه بناءٌ على زيادةٍ وصفي 
لم يكن» وهو العدل. 

إن قيل: خروج الاسم غيرٌ ممكن؛ لأنّ الاسم عبارة عن مجموع المادّة والمورة: 
وهذا المجموع لكيه عن فين كرت ا هو خروجٌ الاسم؟. /07ه/ 

قلنا: المرادُ من الحروج هو التغييرُ الذي سبق. 

فإن قيل: يخرج عنه (آخر)؛ لأنّ (اللام ومِنْ) ليسا منهء فيشكل الحدٌ جممًا به. 

قلنا: إنهما لِشَدّة الاحتياج [إليهما] عُدًا منه» فينحل الإشكال. 


فإن قيل: يشكل منع لحل : ار وهو دحول الأسماء التي حلف آخرها مثل: (دم ويد)20©. 


.)١1١7/1( الكافية (5)» شرح الرّضي‎ )١( 


6 أن (ثلاث) عدل عن لفظ ثلائة» وهو مصروف. 


(؟) أصلهما: دمي ويدي. انظر القاموس المحيط (دم؛ يد). 
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قلنا: المتبادّر منه أن تكونٌ المادّة باقية» والصّورة متغيرة».وذلك ليس كذلك» فلا صورةً 


لتلك المادّة. 
فإن قبل: الإشكال لا ينحلٌ بعد فإنه مشكلٌ بالمغيرات القياسيّةء لا الشّاذّية» فينبة 
تقير اعد 


5 9 2 9 ٍِ 2 ءِ 

قلنا: لا حاجة إلى التغير؛ لأنّ الخروج عن الصيغة يستلزم الدّحعول في صيغةٍ أخرى 
فتخحرج المغيراث عن الحد. 

قد يقال: جوز بعض الناس التعريف بالأعم» فلا حاحة إلى القال والقيل؛ فتأمّل. 

2 ع 5 و ا فت 2 ص لض 0 

قوله: «تحقيقا ك(ثلاث ومَنلث وآخر, وجمع). أو تقديرًا كرعُمر))20©. 

قيل: لا بد أن يقيد (أخر) بأن يكون مقابل آخرين؛ كما قَيّد به فى الكافية الشافية0؟), 
والعمدة0", والتسهيلة؛) احترارًا من (أخر) جمع (أخحرى) بمعنى آخرة» فإنها مصروفة وقد 
ذكر هذا القيد في الشّذور). 

اعلم أنا تعلم قطعًا أنهم لما وحدوا (ثّلاث ومثلث) وغيرهما غير منصرفيع ولم يجدوا 
لها سببًا ظاهرًا غيرَ الوصفيّة أو العلميّة احتاجوا إلى اعتبار سببي آخر يصلح لذلكء» ولم 
يصلح للاعتبار إلا العدل فاعتبروه فيهاء لا أنهم تنبهوا للعدل فيما عدا (عمر) من هذه 
الأمثلة فجعلوه غير منصرفي للعدل وسببي آخرًء ولك لا بد في اعتبار العدل من اعتبار 
لأفريق: الأول اعتبار وحودٍ أصل للاسم المعدول. والثاني: اعتبار إخراحه عن ذلك 
الأصل؛ إذ لا يتحقق الفرعيّة بدون اعتبار ذلك /58/ الإخراج» ففي بعض تلك الأمثلة 


يوحد دليلٌ غير منع الصرف على وجود أصل المعدول عنه فوجوده محققّ بلا شك» وفي | 


بعضيها لا دليل غير منع الصّرف فينفرض له أصلٌ ليتحقق العدل بإخراحه عن ذلك الأصلء 


.)١١7/1( الكافية (75)؛ شرح الْرّضي‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية 5144/59 .)١‏ 


(؟) عمدة الحافظ (849/1). 


(5) لم أحد هذا التقييد في التسهيل. 


(0) شرح شذور الذهب (088). 


55 


١ ه‎ 


فانقسام العدل ا التحقيقي والتقديري() إثما فق ويتقدر باعتباركون ذلك الأصل 
ا م تراج المعتول عر للق الااتمل ليتحقى العذل تقتلا دلو | :عليه 


إلا منعٌ الصّرف. فعلى هذا قوله: الا عا : خروبمًا كائئا عن أصل محقتي يسدل عليه 
دليلٌ من منع الصرف ك(ثلاث ومَثلث). ظ 

قبل: إن التصث إنما حكم بكونو معدولاً عن (ثلا: ثة)؛ اا م ان 
واحبُ عندّه» كما صرح به في شرح المنظومة("). 

إن قيل: فعلى هذا يكونُ في نحو (مئنى) عدل من جهتينء والوصفيّة التي فيه لا أثر 
لهاء إما للاستغناء عنهاء وإما لأنّ العددٌ ليس صفة في الأصل» تزقوعه سزايلة ركو طارنًاء 
ولذلك صرف (أربع) في (مررت بنسوةٍ أربع)» ولهذا المعنى جعله بعض النحويين بمثابة 
الجمع ألفي التأنيش» في مقايهما مقام العلتين لتكرره فى البشي تقال يدل بد 
خينين #الالاسعدول عن اند باعاز لفقل وهنا أن للفظ فواضح» وأ المعنى فلافاات 
منفردًا ما أفاده الاسم مكررً(0"). 

قلنا: لا عدل في هذا الكلام فإ المصنف مال في الأمالي: (إِنّ هذا الذي قاله. وإِن 
كان واضحًا على ما ذكرناء فليس بمستقيم؛ لأنّ اعتبار الصّفة في أسماء العدد, إنما لم 
تعتبر؛ لأنّ شرط الاعتبار مفقود» وهو 0 صفة في الأصل وهذه الأسماءً المقنولة وإن 


)١(‏ يقول الرضي في تفسير العدل المحقق والعدل المقدّر: (ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل 
يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف» بحيث لو وجدناه أيضًا منصرفا لكان هناك طريقٌ إلى معرفة 
كونه معدولاء بخلاف العدل المقدّر فإنْه الذي يُصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعدّر 

تنب از عير العدلة فإن (شمّر) مفلا لو وحدناه منصرثًا لم نحكم قط بعدوله عن (عامر) بل كان كرأدَد)» 
وأا (ثلاث ومثلث) فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثه ثلاثه). ينظر شرح الْرّضي .)41/١(‏ 

(1) يقول ابن الحاحب: (وأعني بالتحقيق: ما ثبت معرفته صّرف أو لم يصرف. ونعني بالتقديري: ما 
تتوقف معرفته على منع الصّرفء فيقدر العدل؛ لئلا يؤدي إلى خرم قاعدة معلومة» وهو منع 
الصّرف من غير علتين؛ وكلا العدلين لا بد أن يكون نحرويًا به عن اللفظ الأصلي والمعنى 
الأصلي». شرح الوافية .)١159(‏ 


(؟) أي أن (مثنى) أفاد ما يفيده قولك: اثنين اثنين. 
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١ ه‎ 


١4 


كاذك معدولة عن أسماءِ العدد فإنما عُدلت عنها باعتبارٍ وقوعها صفات» لذ باعيان كولة 
عددًا. ألا ترى أنها لا تستعمل موضع العدد قطعًا)(2©. وأنت خبير/9ه/ بن ذلك لا يُدفع 
الإشكال بشقيه» فالعدل بحاله كما ترى. 


فإن قيل: فينبغي أن لا يصرف مثل قوله: «اشترى الجواري أربعًا أربعًا)؛ أنه لا يستعمل 
إلا ضفة. 

قلنا: هذا إذا كان مرفوعًا للعددٍ على التحقيق بهذا اللفظء وإنما التكرار لمعنى اقتضّاكٌ 
بخلاف المثنى وشبهه فإنه موضوعٌ في الأصل صفةً. قال التصنت فى تمرح المظرحة: 
«عدل بلفظ (ِثُلاث) عن لفظ ثلائةٍ وعن معناه الأصلي في معنى العدد إلى [معنى] انقسام 
الجملة إلى هذه الصّفة من الثلاثة)(2. واعترض عليه الإمامٌ الحديني: «بأنّ ثلاث ليس 
معدولاً عن ثلاث أو ثلاثة ثلائهٌ مطلقاء بل عن (ثلاثة ثلاثهً في مشل قولنا: إجاءني القومُ 
ثلاثة ثلاث يدل عليه كلامهم؛ وثلاثة ثلاثة في هذا الكلام ليس معناه العددّء بل الحصرً 
لكن في انقسام الجملة على صفة الثلاث ثية)20. رايد زأنا سلما الى وتلتة خلالت مز 
الحصرء لكنّ المصنف -حيث حكم بأذ .لا يدل من الغندل عن المعنى- لح يزه به عن 
المستعمل فيه لفظ المعدول عنهء بل أراد به العدل عن معناه الأصليء أعني: العدل عن 
المعنى الموضوع له لفظ المعدول عنه. قال المصنف في الأمالي (أَجْمَع) وأخواه (وجُمَعٌ) 
وأخواه مشكل في منع صرفه؛ لأنه إن قيل: في جمع العدل والصّفة» فالعدل مُسلّمء والصفة 
غير مستقيم؛ لأنها من باب التأكيد» وهما بابان متغايران يتمَيّرُ كل منهما بخاصته؛ فلا 
يكونٌ أحدهما فرعًا للآخر والعدل لا يكفي في المنع؛ وإ قيل: العدل:والعريق ولد 


يستقيم؛ أن المُعتبر التع ريف بالفلمة وهذه ليست بأعلام. والكلام في (أحمع)» وفيما ينضم ‏ 


إلى وزن الفعل من صفةٍ أو تعريفي كالكلام في (حُمّعَ) فيما /10/ انضم إلى العدال فين 


.)57/5( الأمالي النحويّة‎ )١( 


(؟) شرح الوافية »)79١(‏ وما بين المعكوفين من شرح الوافية» وحاء في الأصل: (الثلاثية)» 
والتصحيح من شرح الوافية. 
(؟) شرح الكافية للحديثي (5؟/أ). 


17/ 


١ ؟*‎ 


1١8 


الم كه والتعريف)0). 


قد يقال: مَنِعَ صرفه للعدل والصّفة باعتبار أصل المعنى لا باعتبار الخاصة التتي صيرتةُ 


تأكيدًا فيشكل الإشكال. 


فإن قيل: الوصفُ في (ثلاث) عارضٌ لعروضه في (ثلاثةٌ ثلاثة). 

اذا 5 برو أبن كر مار يلار لاستعماله صفة وغيرها عروضه في الفرع مع 
اند له مع اومن 

فإن قيل: مِنْ أي عدل (أعر) ؟ ولو قيل: من آخّر لرد بإنه يلزم أن لا يكون حمكًا 
لاكعرية والمفتهو انه عمف 

قلنا: من (الآخر) بالألف واللأه0"©. 

فإن قيل: ار كان كذلك لكان معرفة, وليس كذلك؛ لصحًّة قولك: سوه ا 

قلنا: 52 وإنما يلزم لو كان اللأم مراداء وإن سُلّم وعد اذا وفيا بكر ة لعدم 
ظهور اللأم فيه. 

قيل: لو كان تفلو لذ قن لكان مرادًا ألبتة) كرسّحر وأمس) فيكوثٌ معرفة ولميصح 
اتعجاله 'نكرة "كبا فى المعاليق :المد كزين :باجا غم لصي انه تود لمعه 
لكان مبنيًا ك(أمس) أو علمًا ك(سّحَر) ولا يمكن كلاهما. أمّا الأوّل فلكونه معرباء وأمًا 
الثاني فلكونو وصمًا. وفيه نظرٌ. 

فإن قيل: لو صحّ ما ذكر في كون سير ع هاا ركره ركرا رين 
معدولين (وأكبر) على رأي. فيلزم بطلان قوله: «وهما متضادّان). 


.)18/5( الأمالي النحويّة‎ )١( 

(؟) احتلف النحاة في ذلك» فقال ابن مالك وأبو حيان وأكثر النحاة أنه معدول عن (آخصر)» وأكثر النحاة 
أنه معدول عن (الآخر) -بالألف واللام- وابن حجني قال: إنه معدول عن (أفعل) مع مصاحبة (مِن). 
شرح الكافية الشافية: »)١555/9(‏ الممتع: (19؟)» همع الهوامع: (1/1/-87). 


(؟) شرح المقدمة الكافية (/5). 
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١ 


قلنا: أحيب عنه بأنّ المراد عدم الأسويا ل لقان وفيه نظر. 
قوله: «كعمّر ومثل قطام)0). 


قلنا: لوده موس رسكيه ١‏ ارا مرعار رلا 3 إنه 


جمع (أَذّ) وعلى هذا القياس. 

فإن قبل: عَدْل عمرَ على هذا : قَية تحقيقي» إذ له قياس يستدلُ به على عدليته» وهو أنه 
مشتق والشكتق 31 سعرئ غان الأفهال افلم سداد عر يقار كينا بأد معدول. 

قلناة لا سل وحوري خريان المكلق على الفغل: 

فإن قيل: لأي شيء يقدّر العدل في (قظام) مع استقلال» والتأنيث في منع الصرف. 

قلنا: طردًا للباب؛ لأن ما آخره (راء)("2 عند أهل الحجاز من (فَعَال) مبني» وليس له 
طردًا للباب. 

قوله: «شرطه<2 أن يكون في الأصلء فلا تضّره الغَلبَةُو9). 

فإن قبل: قال المصنف شرطه أن يكوث في الأصل فيلزم أن ينتفى بإنتفائه كما هو شأن 
الشروط» وليس كذلك. 


و عي 


قلنا: 2 بان الشّرط في اصطلاحهم الذي ينتفي بانتفائه الاعتبار» فحينئلٍ يكون شرطًا 


في الاعتبار» كما يُفهم من ظَاهِر كلام المصنف في التتّرح» حيرت قال: «ولو قدّر استعمالٌ . 


)١(‏ الكافية (51)؛ شرح الرّضي »)١١7/1(‏ ونصهما: (كعمر وباب قطام في بني تميم). 


(1) عل الأعيان المؤئئة على وزن (قعَال) فيه تفصيلٌ: فلغة الحجازبين البناءُ مطلقاء وقد افترقت تمي إلفرقتين: الأكثر 
على أن ذات (لرَاع) من هذا القسم مبنية على الكسر (كخضار)» وغير ذات الرّاء (كقطام) معربة غير مُنصرفة وذلك 
للتأنيث والعلمية. الككئاب (1770/7)» والمقتضب 5/0 - /908)» شرح الرَضي (1/1) 


(؟) أي (الوصف) ويعني غلبة الاسميّة على الوصفيّة. 


(4) الكافية (515): (شرطه أن يكون وصفًا في الأصل)» شرح الرّضي .)١77/١1(‏ 


16 
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2 1 1 8 2 
اسم صفة وليس في الأصل صفة لم تعتبر الوصفيّة)0©. وإذا كان شرطا في الاعتبار ينتفى 
بانتفائه الاعتبارٌ» فلا يعتبر ويتحقق الانصرافء فينتفي حكم غير المنصرفب. 


قوله: «فلذلك صُرف أربعٌ في(مررت بنسوة أربع)»0"©. 

قيل: فية ببحث: أما أولآً: فلأنه صرفه لانتفاء وزن الفعل؛ لأنه يقبل اناه أجنان عنة 
المصضنف: (بأن المشروط عدم تاء التأنيث» وهي تاء التذكير)©2. ولقائل أن يقول: لا نسلم 
الإقاء الكد كير بل لاتاييك أرعتالة كر مذ كردمكيير بون بتوارسا ريد ادر مد ره 
الثتاء؛ لئلاً يحرج عن زنةٍ الفعل. فكونها للتَأنيث ملغي. وما ثانيًا: فلأنه لا وجة لجمع التي 
التعليل فيه» فينبغي التفرّق. 

قيل: للجمع وحةٌ؛ لأنّ “(الفاء) للنتيجة, (واللإم) تدل على بناء الصّرف على المشار إليه 
بذلك» وهذه الأشياءٌ إبراءٌ للاشتراط /737/ فيصحٌ الجمع» ويفسد التفرّق» فللفاني وجه لا 
للأول. 

قوله: «التأنيث بالتاء شرطه العلمية»©). 

فصّل لضت في شرح المفصّل: «بأن معنى انتفاء لزومه أنك تقول (قائم) للذات التي 
قام بها القيام, كما أن (قائمة) داك الع :قاع بيدا القيام أبعت تمكارك اناد دقر 
وت والمعنى بحاله؛ فإذا انضمّت العلميّة إليه لزمت»)7"». ولقائل أن يقول: هذا الوحه 
ليس بحسن؛ لأنه إن أراد بالحعقن معنن المقدى مو "شيك هوه ومو ياك سيف بالمتفطقة 


منه ا لكن (القاء» لا تدحل عند إرادةً هذا المعنى» وإن إراد المعنى الذي تدحل 


إن و 52 و 9 ع 
(التاء) عند إرادته وتحدف عند عدم إرادته فلا نسلم كون المعنى بحاله؛ لأن فى أَحَديِهما 


.)55( شرح المقدّمة الكافية‎ )١( 

23١‏ الكافية )0 شرح الرّضي 075/١١‏ في الأصل: (مررت بأربع نسوة)» والتصحيح من الكافية 
وشرح الرضي. 

(؟) شرح المقدّمة الكافية (59). 


(4) الكافية (514)» شرح الرّضي (0171/1). / 
(5) الإيضاح في شرح المفصل .)١75/1١(‏ 


الذكورية وفي الآحر الأنوثيّة. وأحيب: بأنّ الذكوريّة والأنوثيّة لا مدحل لها في منع 

الصرف إذا كان التأنيث لفظيًا بالتاء» فحينئذ بطل توحيه كلام المصئف أد (التاءم تنزع 
تثبت في قائم وقائمة, ويبقى الاسم على حاله. أعني على وصفيته بخلاف العَلّم فَإن نزعَ 

ا م ارج سمو 


بق هنا أنه فعن أذ نقول: بالثاء المنقلبة هاءً عند الوقف. فإِنَّ تاء (إبنت) تاء تأنيش 
نص عليه 00 ولو سمي به صرف» وأصله (بنوة) فحذفت الواو على غير قياس. 

2 8 95 85 2 2 1 5 

قوله: «المعنوي كذلك وشرط تحتم تأثيره زيادة على الثلاثة أو تحرّك الوسط)(". 

قبل: الكلام فيه كالكلام في التأنيث [اللفظي]» لأنه يمكن إحراؤه بعينه في المعنوي بأنْ 
يقال: والدليل على اشتراط العلمية في المعنري» أنك تقول: (مررت ؛ بامرأقٍ حريح) /77/ 
را لاحر ري رم الما ري رار ادام وأنك خمير بأن 
تتابع الإضافات فيه لا تخي بالفصاحة» كما في قوله تعالى: «إمئل أب م نيج ”". وإنّما 
اشترطوا في المعنوي أحدّ هذه الأشياء؛ لأنه إن كان ساكن الوسطٍ جحرى على السنتهم 
حفيقء ومع صرفه للفقل» فحاز أن تجعلّ الف المبعدة له من الفعل مقابلة لضان السكبييرة 
المقربين له من الفعل؛ فيصرف» وجاز أن لا ينظرَ إلى تلك العيقة المقابلة إلى أحد ايده 
المقربين له من الفعل [فلا] يصرف؛ إِذ الثقل ليس لازمًا للفظٍ الفعل فلا ينصرف» وإذا تحتك 
الوسط لم تحصل فيه تلك المقابلة واعترض ابن ياس على المصشف لاو اي 
ثرخيم عمر» وهو لا يجيزه». وأحيب بما يجيء: «اعلم أنه ذكر ثلاثة ثة أشياء( وهناك شر طّ 


)١(‏ الكتاب (/557) يقول سيبويه: (وأما بدت فإنك تقول: بنوي من قبل أنّ هذه التاء التي هي 
للتأنيث...» 


(1) الكافية (515)» شرح الرّضي .)11/1١(‏ 


(؟) غافر: ١١؟).‏ 


(4) لا أعرف نحويًا اسمه ابن إياس ولعله (ابن إياز) وحصل فيه تصحيف وقد بحئت في قواعد المطارحة» 
وهو مخطوط ولدي مصورة له. وكذلك في شرح الفصول له فلم أجد هذا الرأي فيهما. 


(5) يقصد ثلاثة شروط» وهي: الزّيادة على ثلاثة أحرف» وتحرك الوسطء والعجمة. 


/١ 


الا 


رابع» وهو التقل من المذكّر إلى المونث (كزيدٍ وفصل) لو سمي به امرأة؛ لأنّ التق تقل 
امعالفة الأصلء فإذا انم إلسى مؤنث المعنى قوّاه قتحتم منغ صرفه؛ ذكرة 
سيبويه(')وغيره)0"). قال في الألفية لمَنعٌ ضرف هِندَ أحو)70, ويقيد كلامهم بما إذا لم 
يصغر» فإّه حيعار يتحتم فيه المنع لظهور الاء في هتيدة» ويقي عليهم الثشائي؛ (كيا) وفيه 
الوحهان أيعنا ذ كرهنا شحيون” قال ابن قاسم: ااوظاهر كلام الناظم أن المنع فيه 
أجود). قلت: لأنه قال: في شرح الكافية ا(وإذا سميت امرأة ب(يد) ونحوه مما على 


حرفين حاز فيه ما جاز في هند ذكر ذلك سيبويه20)29), 
قوله: «أو تحرلكً الوسط)2". 


قيل: هو أحد الأقوال في المسألة» والصّحيح كما قال ابن مالك: إن الثلائي يصرف 
سواء تحرّك وسطه أ سكن وعبارته في شرح الكافية: لل ل اي 


0 


8 "3 


)١(‏ الكتاب (147/8؟)2 ونص سيبويه: #فإن سمّيت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصّرف» هذا قول 
ابن أبي. إسحاق وأبي عمرو» فيما حدثنا يونس» وهو القياس؛ لأن المؤنث أشدٌ ملاءمة للمونث» 
والأصل عندهم أن يسمّى المونث بالمؤنث» كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكرة. 

(؟) هذا النص منقول من شرح الكافية لابن جماعة (44). 

(؟) شرح ابن عقيل (881/9). 

(5) لم أحد هذا الرأي في كتاب سيبويه. وذكر ذلك ابن أم قاسم في توضيح المقاصد .)١57/4(‏ 

(©) توضيح المقاصد »)١17/5(‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك (491/9 .)١‏ 
وابن قاسم هو: حسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المغربي؛ بدرالدّين المعروف بابن أمٌ 
قاسم. كان مشهورًا بالتقوى والورع. من مصنفاته: شرح التسهيل» شرح الألفية» والجنى الداني 
في حروف المعاني. أخذ عنه أبو حيّان توفي سنة (1549) ه. انظر ترحمته في: الدّرر الكامنة 


(77/1)؛ بغية الوعاة »)511//١1(‏ شذرات الذّهب (150/5). 
(5) الكتاب .)١40/7(‏ 


() شرح الكافية الشافية .)١491/9(‏ 


(8) الكافية (15)» شرح الرّضي .)171/١(‏ 
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١ ه‎ 


06 لكين الجر كها كانه مصروفٌ قولاً واحدًا في لغة جميع العرب»)7). ولا التفنات 
إلى من جعله ذا وحهين مع السكون. ش 

ع 7 2 2 2 ل 5 

فإن قيل: ما جعل شرطا لتحتم تأثيره ليس بسديد؛ لأنا إذا فوعدا عند العلمسة وويعنن 


كك 
5 


غيرها مما ذكره من شروط تحتم تأثيره انصرف. 


قلنا: لما كان العَلَمِيّة شرطًا في جوز التأنيث» كما كان قبوطاافي الويموت »ا 
الوحوب لا يتصّوّر بدون الجواز. 

فإن قيل: فِلمّ خصّ التأنيث المعنوي بهذه الشروط دون اللفظي. 

قلنا: لأن اللفظي لا يوجد ثلائيًا ساكن الوسط. 

فإن قبل: ما تقول في (شاوٍء وذات) فإنهما كذلك ؟. 

قلنا: المراد بالثاء المنقابة هاء في الوقف, زعها ليبا كذلك اكررهها بداب عن 
د40 

فإن قيل: لا نسلم في (ماه؛ وحُوْر)7" عجمة؛ لأنّ شرطها تحرّك الوسط أو زيادةٌ على 
الثلاثة» وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط©». 

قلنا: فيما ذكرتم [مرحّحة]0* إذا كان سببًا باستقلاله» وفيما ذكرنا مرحّحة مقويّة لتأثير 
السببين الآخرين» لا مستقلة فلا يلزم من اشتراطه ثُمّة اشتراطه هنا: 


.)١559/59( شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

)١(‏ أصل شاة: (شُوهة)» فحذفت الهاء لقولهم في تحقيرها: (شويهة)» وفي تكسيرها: (شياه)؛ 
وحذف الهاء على غير قياس. 

(9) ماه وحور: اسمين لبلدين. انظر القاموس المحيط (ماه) و(حور). 


(:) وذلك يعود إلى كلام ابن الحاحب في المتن؛ إذ يقول: «والعُجمة شرطها أن تكون علميّة في 
العجميّة وتحرك الوسطء أو زيادة على الثلاثة). وسوف يرد ذلك لاحقًا. 


() السياق يقتضي هذه الكلمة» ويعني بذلك: إذا كانت العجمة سيئًا مستقلاً عن الآخرين وهما 
تحرك الوسطء أو الزيادة على الثلاثة. 


ث6 


7 
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قوله: «المعرفة شرطها العلميّة»(©. 
قال ابن مالك: «الأولى أو باضافةٍ منويةٍ لازمةٍ الحذفء مثل: أجْمع وجُمع؛ وقلنا: 
لازمة الحذف احترازًا من مثل: (كلّ وبعض)» فإ إضافتهما قد تحذف وتُنوى» لكر' لا 
لزومًا بل جوارًا)20. ْ 

فإ قلت: إن ذات المعرفةٍ ليست من أسباب منع الصرفء بل وصف المعرفة. أي : 
انان كوو الأنت عرق . اتكوق سوال سا قال الم 0د 

قلنا: هو مصدر لمبني المفعول» فهو هو. 

اعلم أن انحصار المعرفة المعتبرة في منع الصرف في العلميّة إنما يكون إذا لم يجعل 
تعريف بابب التوابع» أي: (أجْمع وأبتع /15/ وأنْصع) ومتصرفاتها أصلاً آخر. أي: بايا آخرَ 
غيرَ المعارف الخمسء أو أن يجعل أصلاً آخر واعتد به» فلا تنحصر المعرفة في العلميّة 
بل ينضم إلى العلميّة تعريف التوكيد, فيجب أن يقال: التعريف المانمٌ من الصّرف العلمبّة 
أو تعريف التوكيد. وأنت تعلم أن التعريف التأكيدي يمكن أن يكوث للعلمية يعني: علمًا 
0000 الكلي (كأسامة) كما نقل عن المصئف في باب العدل» وأن يكون 
تعريفا بأن يكون في نيّة الإضافة» واخختاره المصئف في المعرفة والنكرة, وان يكن تدرينا 
آخخرٌ مسمّى بالتعريف التوكيدي. 
فإن قيل: لم لم يكن (نوحٌ وهند) متساويين في الصّرف وعدمه مع أن في كل منهما 


سببين ؟. 


قلنا: حازٌ منع صرف (هند) لوجود شرطٍ أصّلَ تأثيرَ التأنيث المعنوي؛ وصرفه لعدم. 
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شرطر وحوبه. وأما (نوح) فلم يوحد شرط أصّل التأثير» كما يظهر بأدنى تأمل. 


فإن قيل: رس العجمة في (مّاه وحور) وجوبًا مع سكون الوسط وعدم الزيادة على 


(1) الكافية (15)؛ شرح الرضي .)١41/1(‏ والنص فيهما: (والمعرفة شرطها أن تكون علميّ. 


.)45 -414( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


/ 


/ا 


لثلاثة("©» ولم تؤثر أصلاً مع (نوح). 


قلنا: هناك مرجّحة لتأثير السببين» ولا يلزم من كونها مرجّحة لتأثير السببين الآخرين 
كونها مؤثّرة بنفسها. 

قوله: «العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجمة وتحرك الوسط أو زيادة على 
الغلاثة)2"0. 

العجمة هي: كون اللفظ مما وضعه غير العرب, ولتأثيرها شرطان. الأوّل: أن تكون 
عَلميّت أي منسوبة إلى العَلّم في اللغة العجميّة أن تكون متحققة في ضمن العَلّم في العجم 


حقيقة (كإبراهيم)» أو حكمًا بأن تنقله العرب من لغة العجم إلى العَلَميّة من غير تصرف فيه 


قبل التقل. قال المصنف في شرح المنظومة: الشرط العجمة المعتبرةٍ في منع الصّرف أن 
تكون مع العلميّة في كلام العجم حتى(" لو كان الاسم أعجميًا /15/ ليس بعلم ثم 
جعِل علمًا في كلام العرب لم يعتد بها. بدليل أنك إذا سميّت (بديساج) صرفته مع كونه 
أعجمياء لما لم تكن العلميّة فيه من وضع العجم. وإِنُما كان كذلك؛ لأنه إذا كان اسم 
جنس كان قابلاً لدحول لام التعريف والإضافة» فيضعف أمر العجية فيه؛ لتوغله في كلام 
ا بحلاف ما إذا كان علمًا في العجمية»9». وشرح المصدف في شرح 
المفصّل: أن أكثرالنحاة يشرط في اعتبار العحمة الزيادة على الّلائة؛ وهؤلاء لا يجيزون 
في (نوْح ولوط) إلا الصّرف» والأكثرٌ على أله لا اعتداد بتحرّك الوسطء وبعضهم يعتبره 


)١(‏ أمّا (ماه) و(جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي» مع شرط تحتم تأثيره» وهو العجمة. 
- قال سيبويه: «فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميًا لم ينصرف وإن كان خفيقًا؛ لأن 
المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة» إذا كان أعجميًا بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقهاء إذا كان 
اسيْمًا مونناء الإاترق انك لو سيك عوط يمذك ميق لم قافن الاعسشيية جلس: 
ا وجورء وماةء فلو سميت امرأة بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها». الكتاب: (417/6 48-59 1). 


(1) الكافية (54): في العجميّة» شرح الرّضي :)١51/1(‏ في العجميّة» وتحرك الأوسط. 


(") هكذا في الأصل» والأولى أن يستخدم كلمة (أمّا) بدل كلمة (حتى) حسب ما يقتضيه السّياق. 


(5) شرح الوافية .)855١(‏ 


د 07 


١ 


وهو الصّحيح ويدل عليه اعتبار سَقر)(©. واعترض الأكثر على هذا الدليل أن التأنيث أقوى 
من العجمة؛ لأنه يؤثر مع العلميّة متحددة» ولأنّ له علامة مخصوصة غالبا فلا يلزم من ذلك 


ذاك. وأجاب عنه المصنف: بن قوّة التأنيث ملغاة مع تحرّك الوسطء بمعنى أنّ المانع في 
(سَقَر) علميّة ونفس التأنيث لا قوته؛ إذ لاحاجة إليها بدليل أذ العدل المقدّر أضعفُ العلل؛ 
لأنه أمرٌ تقديري متوقف على منع الصّرف. 

فإن قيل: يلزم من هذا الجواب أن يكون اعتبار العُحمة في (نوح) ونحوه 
يها شك أواسطه أوالى الا نه اعفن قن لجو ر .+ والجال 5١‏ الفيوم اغا اقزر 
التأنيث مَلْغَاة04): 

قلنا: أحاب عنه المصنف: ١بأنّ‏ قوة التأنيث إنما ثبت إلغاؤها في نحو (هند) 
وهو في غاية الخفة لسكون الوسط الذي يبعده عن شبه الفعل» ولذلك لم يجسىئ 
في باب (نوح) إلا منصرفا)9"). 

قوله: «وحضاجر للضبع). 

قيل: لا يرد حضاحرء لأنه غيرٌ منصرفب للعلميّة والتأنيث. 

قلنا: يرد بأنه غير منصرف عند التنكير أيضّاء فلا بد من سببي يوؤحب عدم انصرافه عند التدكير 
/727/ وأيضًا لا نسلم أنه علمٌ للمؤنث؛ لأنه عَلَّم للحقيقة المشتركة بين المذكّر والمؤنث. 

فإن قيل: يلزم من جواب المصنف أن الشرط أنْ يكونٌ الجمع المانع من الصّرف أصلياء 
وكان حقه أن يتعرض له كما تعرّض فى الوصف. 


قلنا: لم يتعرض لثلاً يتوهّم أن الجمعيّة كالوصف: قد تكون [الوصفيّة] أصليّة معتبرة. 


وقد تكون عارضة غير معتبرة» وليس ذلك كذلك؛ إذ لا يتصّورالعروض في الجمعيّة. 


ظ )١(‏ الإيضاح في شرح المفصل .)141/١(‏ 


.)١47/١( شرح المقدمة الكافية (71). والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)١58- ١1517/١(‏ 


(5) الكافية (54): (وحضاحر علمًا للضبع)» شرح الرَّضي »)١45/1(‏ ونصه كالكافية. 
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قوله: «وإذا صرف(" فلا إشكال)20. 


قال ابن مالك: «فيه إشكال؛ لأنه لم يثبت من العرب صرفه)(2» وقال ابن قاسم: «نقلٌ 
الأخحفش أن بعض العرب يصرفه في النكرة)9©). 


فإن قبل: الجواب الأوّل في (سراويل) غيرٌ صحيح؛ أنه أثنك أنه لبس بحس بل 
محمول عليه» فالسؤال باق. 

قلنا: لا نسلم؛ لأنه لمّا حمل عليه أوّل ما نقل إلى العربية كان منع صرفه أيضًا للحمييّة. 

فإن قيل: قد صارت الأسبابُ عشرةٌ بناءً على الجواب الأول7*»: وأنّ الجمعٌ المانع من 
الصَّرف تحقيقي» وتقديريٌ على الثاني» مع أنَّ المصنف لم يتعرض لهما. 

قلنا: إِنّ حمل الشيء على الشيء لا يُوجب أن يكون معدودًا من أمّهات العللء وأنّ 

ب 7 ١‏ 
المصنف أراد مطلقّ الجمع» فلهذا لم يتعرض للتحقيقي والتقديري. 

فإن قبل: فَلِمْ تعرض في العدل مع أنه أراد التحقيقي والتقديري ولم يتعرض هنا ؟. 


.و _ 2 
قلنا: لا نسلم أنه لم يتعرض فهذا موضعه فقد تعرض له فكفى. 


)١(‏ المسألة هنا حول كلمة (سراويل) وقد ناقشها النحاة الأوائل كالأتي: 


سيبويه يقول: (وأمّا سراويل فشيء واحدء وهو أعجمي أُعرب كما أعرب الآجُنّ إلا أن 
(سراويل) أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرةٍ ولا معرفة» كما أشبه (بَقَمُ) الفعل ولم يكن له 
نظير في الأسماء.»). الكتاب (879/9). '' ظ 

امبر يقول: (فأمّا سراويل فكان يقول فيها [أيْ: الأحفش]: العربُ تجعلها واحداء فهي عنده مصروفة في 
النكرة على هذا المنهبء؛ ومن العَرب من يراها جمعًا واحدها (سراولة)» وينشدون: (عليه من الوم 
سراولة). المقتضب (757-1545/7) وانظر: الأصول (89/17)» وشرح الرّضي .)161-١80/1(‏ 


.0 14/1١ الكافية (5)» شرح الرّضي‎ )١( 


.)117( (؟) شرح الكافية‎ ٠ 


(4) توضيح المقاصد .)١75/4(‏ 


(5) يقصد بقول المُصنف: أن سراويل أعجمي حُمل على موازنه» أي محمول على الجمع. 
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فإن قيل: إذا صرف (سراويل) يكون مفردًا كائنا على وزن مصابيح» فلا ينون مصباح 


١3‏ قلنا: نعم» نحن لا نقول به. 
قوله: «ونحو جوار رفعًا وجرًا كقاض)0". 
ليس هذا الحكم(© مختصًا بالجموع» بل هذا حكمٌ كل اسم غير منصرف آخحره ياءٌ 
1 قبلها كسرة» نحو (يرمي) لو سمّيت به /18/ امرأة. 
قوله: «التر كيب شرطه العلميّة» وأن لا يكون ياضافة ولا إسنادٍ, مثل بَعْلبك)2©. 
فإن قبل: «كان على المصنف أن يقول: وأن لا يكونٌ الجزء الثاني من المركب صوناء 
1 ولا متضمنا لحرفي العطف؛ ليخرج مثل (سيبويه) و(نفطويه)» ومثل (خمسة عشر) عَلَمِين. 
قلنا: نه اكتفى فيما قبله بما ذكره فيما بعده من أنهما من قبيل المبنيات)9©), وكلامنا 
في المعربات» وأمّا على المذهب الآخر في (خمسة عشر)» فإنه علّم معرب غير منصرفيع 
١‏ فلا حاجة إلى إخراجه. 
فإن قيل: (زيدٌ) مركب من الاسم والتنوين» فينبغي أن يمنع من الصرف. 
قلنا: شرط التركيب أن يكون المركب عَلماء (وزيدٌ) ليس كذلكء بل العلّم هو 
7 (زيد) ولا مدل للتنوين في العلميةٍ. وقيل المراد التركيب من اسمين ولعلّه أوجه؛ لإمكان 
أن تكون اللآم 5 قولةك إشارة ليد 
قيل: ولقائل أن يقول: لو كان مثل (بَعْآبك) غير منصرفيٍ يكون اسمّاء إذ هو منه فيلزم 
0 فسادٌ انحصار أبنية الاسم في الثلاثة المشهورة؛ فتأمّل. وأمّا الأعلامٌ المشتملة على الإسنادٍ 


.)١55/١( الكافية (50)» شرح الرّضي‎ )١( 
(؟) الحكم المقصود هو حذف الياء عن الاسم وإدخخال التنوين.‎ 


(؟) الكافية (56)» شرح الرّضي (1/كه0). 


(4) هذا النص منقول من الفوائد الضيائية: (١//؟؟).‏ 


(5) هكذا في الأصل. والسياق يقتضي أن تكون الكلمة (التنرين). 


02 


١ 


فلم يذكر بناءها أصلاء فلذلك احتاج إلى إخراجها هنا. 
قوله: «ووزن الفعل... الخ)2(0. 
فإن قيل: كيف يختص (فعّل) بالفعل» وقد جاء (يَقم) 7" وأمثاله في الاسم؟. 
قلنا: لا يحيء على الأصالةٍ. بل ا منقولاً من العجمة إلى العربية, ونان ل ل ال 
إن قبل: أربعٌ قابلٌ للتاء. مع أن وزنه معتبر» كما قيل في الوصف: أن انصرافه لعروض الوصفيّة. 


قلنا: قال المصئف: المراد بالاء تاء التأنيث» وهو لمنتن كذلك» وفيه نظو 


فإن قيل: قد جاء (أسُودة) للحيّة الأنثنى مع أن أسود غير عنضرف. 
قلنا:/19/ إنما جاء بعد استعماله اسمّاء والمراد عدم قبول التّاء مستعملاً صفة» وأنت 
حر بأنه الو قال غير قابل للثاء» قياسًا اعبار تي ممع من الصّرف لأحله؛ لم يرد 


(أربع) إذا سمي به فإ لحوق التاء به للتذكيرء ولا © أسَوة فإ مجي ء ءَ الثاء في (أسودة) 


للحيّة الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأحله يمتنع من الصّرفء بل باعتبار غلبة 


الاسمية العارضة 
قوله: «وما فيه علميّة مؤثْرة إذا نكر صُرف)9©). 


«احترزٌ به من أن لا تكون مؤثرة”»» كرحل سمي ب(مساجد) و(حمراءً) فإنه لا أثر 


.)151/1( الككافية (57)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


(5) البقم: مشدّدة القاف: شب شجْرةُ عِظامٌ وورقه كورق اللو وساقه أحمسُ يُصبَعْ بطبيخه 
ويلجم الجراحات» ويقطع الدّم المنبعث من أي عضر كان» ويجفف القروح» يد 
ينظر القاموس المحيط )١555(‏ مادة ربقم). 


(؟) هكذا في الأصلء والأولى أن يقول: (وأمًا). 


(4) الكافية (57)» شرح الرّضي .)17137/١(‏ 


(5) قال الرضي: «... يعني بكون العلميّة مؤثرة: أن يكون منع صرف الاسم موقوفًا عليهاء وذلك 
على ثلاثة أضرب؛ لأنها إِمّا أن تكون سببًا لا غير» أو شرطًا لا غير» أو شرطًا وسببًا معًاه. شرح 
الكافية للرضيّ: .)158/1١(‏ 1 
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للعلميّة؛ لاستقلال الحكم بالجمعيّة وألفى التأنيث)(2. 


قيل: العَلّم بالذات ينافي الوصّف والجمع؛ أمّا منافاته للوصف فلم قيلء وأمّا منافاته 
0-4 ِ ناس 72 8 

للجمع فِلمًا قال المصنف7): من أن الجمع لا يجامع العلميّة لما بينهما من المنافاة» لأنك 
إذا سمّيتَ فقد حرج عن كونه جمعّاء وإذا كان كذلك فأيّ حاجة إلى تقييد عدم 
مجامعتها إياهما بالمؤثريّة ؟. 

فإن قبل: قوله: (مُوثرة) مغن عن قوله: «متضادان)7"؛ لأنّ العلميّة فى الكلمة المفروضة 
50" ًَ 
غير مؤثرة. 
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فإن قيل: العدل ووزنُ الفعل -خصوصًا وزن الفعل- سابقان على العلميّةء والسّبق من 

قلنا: العلميّة أقوئ الأسباب؛ لأنها شرط أكثرها فيُعارضان: 

فإن قبل: المقصود من التقييد بها إخراج مثل (مساحد) علمًا و (بشرى) كذلك» وهذا 
لا يحصل؛ لكونها مؤثرة معهما أيضًا. 

قلنا: يوحد هناك مرجح لاستبداد الجمع والتأنيث في منع الصرف دونهما. 


إن قيل: إذا حل (سكران) علمًا ثم نكن فإنه لا يصرف مع أنه لم يتعرض للاستثناء به. 


.)٠١1( انظر شرح المقدمة الكافية:‎ )١( 

)1١(‏ يقول ابن الحاحب: الوإنما اعتبر كونها مؤثّرة لأنك إذا أنكرت ما هذه صفته, لم تزل إلا العلميّة 
وقد ثبت أنه لا أثر لهاء فيبقى الاسم ممتنمًا على ما كان عليه فلو لم يحترز منها لكان الحكم 
بأنه -إذا نكر صرف- خحطأً؛ لأن نحو (مساحد) إذا نكر لا ينصرف لما ذكرناه». شرح المقدمة: 
.)٠١5‏ 


(؟) نص المتن إذ يقول: الما تبيّن من أنها لا تجامع مثرة إلا ما هي شرط فيهء إلا العدل» ووزن 
الفعل» وهما متضادان». الكافية في النحو: (55). 


١ 


قلنا: تعرض له في (أحَمَّر) //7١/‏ لأنهمثله00©. 


اعلم أن العصدف أشار في أثناء الكلام إلى جواب سوال بقوله: «وهما متضادان») وهو 
أنه يمكن ألا تجتمع العلميّةُ والعدلُ ووز الفعل في اسم. والعلميّة ليست شرطًا لهماء فإذا 
نكر يقي سببانه أي: العدلٌ ووزث الفعل» فانتقض ما تقاض وتقرير الحواب: 56 العتدل 
ووزن الفعل متضادان؛ لأذنّ العدل لا يكون إلا بالأوزان المذكورة. ولا شيء فيها من أوزان 


الفعل» فلا يكون أبدًا مع العلميّة إل أحيعنا: 


فإن قيل: فيه إشكالٌ بوجه آحر؛ لأنّ (آخر) في قولك: (مررت بويد د ورحل آخخر) عدل 
ووزث الفعل. 


قبل: لقائل أن يقول: إذا حعل أصله (الآخر) بالألف واللام يتحقق فيه العدل ووزن الفعل؛ 
فيعود الإشكال موجهاء وأنت خبير طن السؤال الذي يدل عليه قوله: اامتضادان»)» ساقط عن 


ٍِ 


أصله فإن الكلام فيما فيه علميّة مؤثرة. وفي الإشكال المذكور لا تأثيرَ للعلميّة أصلا. 
قوله: «وخالف سيبويه الأخفش)2(2". 


اعلم أ ل كل صفةٍ إذا سمي بهاء وفيها علميّة مع الصفة الأصلبّة» لم ذكرئقة فالأخفش 2 
يضر قينا لان إذا نكرت زالت العلمّة ولتوريق إلا قبا راجن وهو وزن الفعل» 


)١(‏ لأنه حينما قال: (نحو أحمر) يريد ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلميّة ظاهرًا غير خفي» فيدحل 
فيه (سكران) وأمثاله» ويخرج عنه أفعل التأكيد» نحو (أْحْمّع) فإنّه منصرفٌ عند التنكير بالاتفاق؛ 
لضعف معنى الوصفيّة فيه قبل العلمية». الفوائد الضيائية: .)741/١(‏ 

(١؟)‏ الكافية (55)» شرح الرّضي .)11/5/١(‏ 

(؟) المقتضب ))9١7/70‏ شرح الرّضي على الكافية .)١59/1(‏ 


يقول المبَرّد: «أرى إذا سمّي بأحمر وما أشبهه؛ ثم نكر أن ينصرف؛ لأنه امتنع من الصّرف في 1 
النكرة؛ لأنه نعت» فإذا سمّي به فقد أزيل عنه باب النعت» فصار بمنزلة (أفعل) الذي لا يكون 
نعتالء وهذا قول أ الحسن الأخفش» ولا أراه يجوز في القياس غيره). 


4 


م١‎ 


١ 


١ 


وسيبويه(21 يمنع صرفه؛ ويعتبر الصفة لِما تقدّم أن المعتبر الوصفيّة الأصاّة. وقد أورد على 
سيبويه أمورٌء منها: لو امتنع صرف (أحمر) بعد التدكير لامتنع صرف (أفضل) إذا سمي به 
بعد التدكير» لكنه منصرفٌ باتفاقهما. اخانن عند فصنت ف لنازة لقف 00 وهو 
(أفضل) إذا سمي به لم يسم بصفة تعتبر بعد التدكير؛ لأنّ /1١/‏ شرط استعماله صفة أح” 
الأمور التلاثةة كور لس ييا قدو يد 

قد يقال: لو انصرف (أحمر) بعد التدكير لانصرف (أفضل) إذا سمّي به بعد التدكير, 
وهم موافقون في ذلك. فلمًا جاءت (ينك) مع (أفضل) صار ك(أحمر) فوجب منع صرفه 
بعد التدكير» فلذلك مَنِع صرف (أحمر). ومذهب سيبويه أولى لما ثبت مقدّما من اعتبار 
الوصفيّة الأصليّة وإنْ زال تحققها معنى» ويلزمٌ الأحفشْ صرف ما عُلم أن العرب تمنعه عسن 
الصرف نحو (أسوة)» ومنعٌ صرّفي ما عُلم أن العرب تصرفه نحو (مررت بنسوقٍ أربع). 

فإن قيل: فقد اعتبروا الوصفيّة الأصليّة في الجمع في الألف واللام مع العلميّة فإنهم 
جمعوا (أحمر) علمًا على (حُمر) باعتبار الوصفيّة الأصليّة ولذلك ادخلوا اللام فيه 
باعتبارهاء فلِمَ لم تعتبر الصّفة مع العلمية في منع صرف (حاتم) علمًا؟. 

قلنا: أحيب عنه بأنّه لا يمكن اعتبارها مع العلميّة في منع صرف (حاتم) علمّاء وإلاّ يلزم 
اعتبار ضدين في حكم واحدء وأمّا اعتبارها مع العلميّة فليس لإثبات حكم واحد بهماء فإِنّ 
مقتضى الوصفيّة الأصليّة في (أحمر) علمًا دخول اللام والجمع على ما تقتضيه الوصفيّة 
ومقتضى العلميّة منع صرفه مع وزن» وهما حكمان مختلفان. . 


فإن قيل: التضاد إنما هو بين الوصفيّة المحققة والعلميّةء لا بين الوصفيّة الزائلة والعلميّة 


0 / 5 0 50 5 

فلو اعتبر الوصفية والعلمية في منعم صرف (حاتم) لا يلزم اجتماع الضدين. 1 

قلنا: تفن أحك الصدو:. نحن 4و اله مغ العمل لكك اعد وان 5 
ير 0 رؤاله:مع ثرا في حكوور 6 لم يكن من 

اجتماع الضدين لكنه شبيةٌ به» فاعتبارهما معًا غير معتبر لقبحه. 


اد د اد د اد اد د اد اد د 1د د 


.)١91/5( الكتاب‎ )١( 


: .)١81/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


/5 


م 


١8 


«ما اشتمل على علم الفاعليّة)2"0. 

فإن قيل: ذكر الضّمير العائد إلى المرفوعات؛ والواحب أن يؤثة» فكيف يجورٌ ذلك ؟. 

قلنا: أجاب عنه المصنف في شرح المفصّل: «بأنّ كل لفظتين وضعتا/؟7/ لذات 
والخلةة | جذاهيا موف والأخرق مذ كرة واتوشطوما مير جار تابيعة وملك م6 وله" يفني 
عليك أن التأنيث ههنا أحسن؟؛ أن لجيه مؤنثة وهي خبر عنها)(). 


قيل: الضمير عائدٌ إلى العرتوع المشترك بينَ المرفوعات؛ لأنّ عدي ركو سيقت 
المتخدة. وإنما حَمعٌ إعلامًا بأنها أنواغٌ مختلفة وبهذا اندفع سؤال آخرء وهو أن الجمعٌ لا 
يناشت مقا التددين: لأنّ المحدود لا يكون إلا للحقيقة لا للإفراد. 

وقد يقال: لا يظهر حسن هذا الوحه إل أن يُكشف غطاء كون المرفوعانت خحير 
محذوفي. وأمًا إذا جعلت مبتدا فالظذاهر أن الضمير راحع إلى المرفوعات» فينبغي أن يكون 
بتأويل المرفوع: بناءًّ على أن الجمع المحلّى باللام ينخلع عن معنى الجمعيّة» كما تقرر في 
(علم الأصول). ظ 

فإن قيل: هذا تعريفٌ بما لا يعرف إلا بالمعكف؛ أن معرفة عَلّم الفاعلية بدون الفاعليّة 
غير متصورة؛ لاستلزام معرفةٍ الكل معرفة الجزء . والفاعلية لا تعرف بدون الفاعل؛ لكونها 
متقوية لبف كرون رين اعون اقم واه 

قلنا: الفاعل ليس نوعًا من المرفوع» بل الرّفعٌ عرض غام له. 

فإن قيل: عَلَم الفاعليّة إنما هو الرفع؛ فيلزم سوا اودر يدن 
الذي عو المشيق متهم 'فيكرن المحديد دوارياذ 


قلنا: لا دورَ في التحديد. قال المصّدف في الأمالي: «يعني بالعَلم اقب الذي جُعِلَ 


.)185/١( الكافية (74)» شرح الرّضي‎ )١( 


(1) الإيضاح في شرح المفصل .)57/1١(‏ 


١١ 


ذليلاً عليها من (ضم أو ألفو أو واو) في مثل (حاء زيدٌء والزيدان» وأحوك))0"؛ يعني أن 
لرفّم ههنا لم يرد به مدلوله باعتبار الاشتقاق» بل ما جعله لقا للمعنى المخصوص الطارئ 
على الاسم» ولا يخفى أذ المرفوع ليس مشتقا من الرّفع بهذا الاعتبار» فلا تغفل عن 
الاعتبار. ظ 


قبل: المرفوعات |7 جمع مرفوع لا مرفوعة؛ أن موصوفه لفظ اسم وهو مذكر لا 
يعقل» فيجمع هذا الجمع مطردًا صيغة المذكّر الذي لا يعقل (كالصّافنات) للذكور من 
الخيل» و(حمالٌ سُجِلات) أي ضحمات» و(كالأيام الختاليات). وأنت خبي بأد ما ذكر 


200 2 ته‎ ١ 
ههنا يمكن أن يذكر في المنصوبات والمجرورات سؤالا وجوابًاء فلتنصت ثُمَّةَ وليّحر‎ 


ذلك فيه. وبأنّ الأولى أن تقول: الرّفع عَلَّم ما كان عمدة في الكلام» فيدحل فيه الفاعلٌ 
والمبتدا والخبر على طريق الأصالة» كهنا أن الأولى أن نقول: والأصل أن يلي عامله. 
فيدحل فيه الفعلٌ وغيره. 


الا !ا جد ا ا جا جا اد 


.)917/6( الأمالي النحويّة‎ )١( 


:م 


م 


١ 


١ ه‎ 


قوله: «وهو ما أسنل إليه الفعلٌ أو شبهه, وقّدم عليه على جهة قيامم به)20, 

احترز بالأخير عن (زيدٌ قام). ذهب المصئف في شرح المفصّل”"©؛ وغيره في غيره إلى 
أنه لا احتياج إلى هذا القيدء قائلاً ما حاصله: أن زيدًا لم يُسند إليه قام» بل أسند قام إلى 
ضمير فيه؛ وهو وضميره مسندٌ إلى زيدء إلا أنه اتفق أنّ الضمير هو زيد: فتومّم وروده 
ا به» وليس بوارد؛ لأنّ هذه دلالة عقلية. وَحَدّنا باعتبار الدلالة اللغوية. 

فإن قيل: لا يجوز أن يراد قيدٌ يدفع إيهام الجهّال؛ بل يجب الدفع ببيان عدم الورود. 

“كلا اجحنه عن انر ادر عبرتي اولان بلي الاي وال 

تقديمه عليه» فأبدأ القيد بالنسبة إليه. 

فإن قيل: ضاربٌ في مثل قولك: (زيد ضارب» وزيدٌ ضاربُ أبوه) إنْ كان مسندًا إلى 
المرفوع به يلزمٌ أن يكون معه كلامُ0"» ولا كلام معه. وإن لم يكنْ مسندًا إليه لا يكون 
المرفوع به فاعلاء والكلامٌ فيه. 

قلنا: تنا الأوَّلء ونمنع لزوم كونه كلامًا. إن الكلامٌ هو الذي يستقلٌ بالإفادة باعتبار 
المنسوب والمنسوب إليهه وذلك ليس كذلك؛ لأنّ وضع هذه الأسماء على أن تكونٌ 
ترد عل رمن أ لد لأنّ وضعها على أن تفيدَ معنى في ذاتٍ تقدّم ذكرها. 

قيل: فيه أمورء الأوّل: أنه يحرج عن قوله: (أو شبهه» الفْرفُ والمجرورمع أنهما يرفعان الفاعل. 
فلو قال: أو (معناه) كما عبّر ابن مالك في التسهيل9» لشملهما. قال نجم الأئمة الرّضي: الكنه 
يرى أنّ الرافع المتعلقٌ لا هُما)0©©. الثاني: كات ينبغي أن يزيد قيدًا آخرء ويقول: دم عليه لفق 


.)185/1( الكافية (54)» شرح الْرّضي‎ )١( 
.)١81/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: (كلاما).‎ 

(5) شرح التسهيل .)٠١8/7(‏ 


(5) شرح الرضي على الكافية : .)١85/١(‏ ونصه: ني الفعلء أو اسم 
الفاعل المقدّر). 


1١78 


الأصل؛ ليخرج مثل: (قائم زيد)» فإنه قد أسند إليه شبهُ الفعل مقدّمًا عليه» وليس فاعلاً. وأحيب”: 
بأنه ماخر تقدي: القالةع: أن لقائل أن يقول: لا يخلو من أن يراد فيه الفعلٌ الاصطلاحي أو 
الحقيقي الذي هو المصدرء لا يجوز الأرّل؛ لأنه غير قائم بالفاعل» كما أَنّه غير قائم بالمفعول» 
والحقيقي لا يحتاج معه (أو شبهه). وأحيب: بأن المرادَ المسند أولآً؛ الرابع(': زاد ابن مالك20 في 
الحدّ وصف الفعل بالتمام؛ ليَخرج المرفوعٌ بكانء فإنّه صادقٌ عليه أنه أسند إليه وليس فاعلاً. 

فإن قيل: يحرج عنه فاعلّ الفعل المنفي؛ لعدم قيام الفعل. 

قلناء التق ؤارة على" الالناك فيكو تعلق مدية قنامه به 


فإن قيل: هو غير مانع لدخول مفعول بان المتاعلة فده لأنها نما تكون قن البحا ين 

قلنا: لا نسم أنّه مسندٌ إليه اصطلاحًاء بل هو مسندٌ إليه معنى. 

فإن قيل: ما الفائدة في إخراج مفعول ما لم يسم فاعله من حدّ الفاعل خلاقًا للجمهور. 

قلنا: لو كان فاعلاً يلزم بطلان قولهم في المفعول له: وإِنما يجوز حذف اللأم إذا كان 
فعلاً لفاعل الفعل المعلّل»ومقارنًا له في الوجود. 

قوله: «والأصل أن يلي......إلخ»2. 

فإن قيل: [5// مَنْعُه ههنا (ضرب غْلامُه زيدًً) يناقض ما أحازه في بابو التنازع من 
إعمال الثاني وإضمار الفاعل في قولنا: (ضربني وضربت زيدًا). 

قلنا: جائز إذا اضطرً إليه» وغير جائز إذا لم يضطر؛ إذ لا ضرورة فيه. 


فائدة: قولهم: إن الفاعل مرفوع» قد يرد عليه أنه قد يجوز 0 بالباء ومِن الزائدتين» 
2 له 5 5 03 0000 5 : ش 
وبإضافة المصدر واسمه» وقد نبه عليه ابن مالك في التسهيل(*2 والكافية”2 وابن هشام في 


)١(‏ في الأصل (الخامس). 

(؟) شرح التسهيل .)٠١5/1(‏ 

(1) الكافية (54)» شرح الْرّضي .)1817/1١(‏ . 
(؟) شرح التسهيل .)٠١5/7(‏ 

(5) شرح الكافية الشافية (؟5177/1). 


1م 


١> 


١ 


التوضيح”'" والجامع” ويجاب: بن المراد ما هو أعمّ من مرفوع اللّفظ والمحلّ فتأمل. 


قوله: «وإذا انتفى الإعراب....الخ200. 


فإن قيل: يجب تقديم الفاعل في قولنا: : (ما ضري عيسنى من رحل) إذ لو أغر يلزم 
الس لجواز زيادة (ين) في المرفوع أيضاء مع أنّ إعراب رجحل ليس بتقديري؛ لعدم صدق 
ضابط التقديري عليه» ولا محلي؛ لأنه معرب لفظّاء وهو غير داحل تحت ضابطٍ من 
الضوابط في وحوب تقديم الفاعليّة. ٠‏ 


قلنا: أطلق المصّنف المحلىّ على مثله فى باب الاستثناء» فيمكن أن يوه به داخل في 


قوله: «وإذا انتفى الإعراب». 


فإن قيل: يُصدق الضابط على قولنا: ومااعيوت إلا ريد عمرا! تق لله تفن 
لأ مع عدم وجوبو تقديم الفاعل. 

قلنا: المرادٌ وقوعٌ المفعول وحدة بعد (إلآ)» وهنا وقع الفاعل أيضًا. 

فإن قيل: يجوز في قولنا: : (ما ضرب زيدٌ إلأعمرك ما ضرب إلعمرًا زيد) مع وقوع 
المفغول عه بعلم ل 

قلنا: لا نسلّم حوازه كما هو رأي بعض. 

فإن قيل: الحكم فيما وقع الفاعل بعد إلا غير مطلى أيضًا؛ لحجوان :نا عجرب الاازية 
عمرًا) في (ما ضرب إلا عمرًا زيدٌ). 

قلنا: الجواب ما مر فيما وقع المفعول بعد إلا. 

فإن قبل: قوله: «وقد يُحْدَف الفعلٌ») 0 /// له بباب الفاعل» فذكرّه فيه غيٌ 
ماسو 


قلنا: إِنَّ الفاعل ينقسم بوجوده وعدمه (فغيرٌ مناسبي) لا يناسب. 


)١(‏ أوضح المسالك (؟/854). 


هعم الجامع الصغير (76). 


(؟) الكافية (14)؛ شرح الرّضي .)١90/١1(‏ 


لام 


/ام/ 


١‏ فإن قيل: منه ما قال المصئف في (مسألة الكحل)27© يحب تقديّمه على مفعوله وهو 
(منه) في قولنا: (ما رأيت رحلاً أحسنّ في عينه الكحلٌ منهُ في عيّن زَينٍ)؛ إذ قال هناك: 
«ولا يجوز تقديم (منه) على الكحل للزوم عوده إلى غير المذكور)("» فَلِمّ تركه هنا؟. 

قلنا: قاله على تقدير أن يجعلٌ الكحلّ مبتدأ وأحسنَّ خبرة» إذ قال: لا يجوز أن يكون 
الكحل مبتدأ للزوم الفصلء» ولا يجوز تقديم (منه) لعوده إلى غير المذكور. 


فإن قبل: يشكل بقولنا: (زيدًا ضربت) لتقدّم المفعول على الفاعل مع اتصال الضمير. 

قلنا: المراد التقديم على المفعول وحده. 

قيل: فيه أمورء الأوّل: أن ذلك لا يخحتصٌ بتأخيره عن الفاعل» الوقن القين اشتيزة نيز 
عليه نجم الأئمة الرّضي (". الثاني: أن ما ذكر من وجوب التأخير عند الالتباس» ذكره اببن 
الستراج40», وتابعه الجزولي”©» وابن عصفور”"؟ والمتأخرون» ونازعهم ابن الحاجٌ') في 
نقده» بأن سيبويه لم يذكر في كتابه شيئًا من هذه الأغراض الواهية» وبأنٌ في العريّة 


019 انار تحوال مسألة الكحل: الكتاب (75-171/7)» المقتضب »)١4/4/7(‏ شرح الكافية الشافية 
.)١١.0/(‏ 


(1) شرح المقدمة الكافية (547)» ونصه: (لا يجوز الفصل بين عامله معموله. ولو قدمت (منه) 
لرحع الضمير إلى غير مذكور». 

(؟) شرح الرّضي على الكافية (1/17/1). 

)0 الأصول في النحو (؟/15؟١).‏ 

(©) المقدّمة الجزوليّة (50). 

(1) انظر لمعي (05). 

إقه4 ارتشاف الضرب (11/7 »)١‏ توضيح المقاصد »)١5/1(‏ همع الهوامع .)١59/5(‏ 


وابن الحاج اسمه أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي» أبو العبّاسء نحوي مشارك في 


بعض العلوم. ولد سنة (10 هه). عاش في الأندلس. توفي سنة (541 ه). من مؤلفاته: مختصر 
المستصفى في أصول الفقه للغزالي» شرح كتاب سيبويه) كتاب السسّماع وأحكامه, نقد المقرّب 
لابن عصفور. انظر ترحمته في: بغية الوعاة »)855/١(‏ معجم المؤلفين (؟/51). 


8/ 


أحكازمًا] كثيرة إذا حدثت طرأ منها لبس» ثم لا يقال: باحتنابها كتصغير (عُمَّر وعَمّرو). 
فإن اللفظ بهما واحدٌّ مع أنه لم يمنع» وبأنّ الإحمال من مقاصد العقلاء؛ لما لهم فيه من 


غرض» فلا يعد حواز (ضرب موسى عيسى) لإفادةٍ ضربي أحدهما الأخر من غير تعينه, 
قبأن تأخير البيان لوقت الحاحة جائز. وبأن الزجّاج2"7 نقل في قوله تعالى: «إفْما رات 


دعا إن 


تلك غواهة 04 حواز كون (تلك) اسمهاء و(دعواهم) الخبر» والعكس فتأمل. 

قال ابن هشام: قوله: «ومضمرًا متصلاً) يوهم امتناع التقديم على الفعل في نحو 
(ضربت زيدًا) |/ا/ا/» وليس كذلك» بل يجوز التقديم على الفعل أو تأخيره عن الفاعل 
وإنما يمتنع توسيطه بين الفعل والفاعل. 


+ !ا جا !ا يد عبد جلا يا عاد عاد جلا اد هد علد 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (85/9"؟). 


.)١١( الأنبياء‎ )١( 


6 


١ ه‎ 


قوله: «إذا تنازع الفعلان....إلخ)(2. 


فإن قيل: لا يحلو إمَّا أن يكون حذفُ الفاعل جائرًاء أو لا. فإِنْ جاز يَطّل تخطئة 
الكسائي("2» وإلآ فقد وجد التنازعٌ في المضمرء في قولنا: (ما ضرب وأكرم إلا أنا). 

قلنا: يجوزحيث اضطرٌ إليه» وإلا فلا. وفيما ذكره الكسائي لا اضطرار فيه. 

فإن قيل: يجوز حَذَفُ الفاعل من غير اضطرار» كما في (ما حاءني إلا زيدٌ) وفي 
مفعول ما لم يسم فاعله خصوصًا على مذهبه. 

قلنا: ا ولهذا أطلق الجمهور اسم الفاعل على ما 

فإن قبل: ا 

قلنا: : من جهة أ الإضمار ممتنع» لأدائه إِمّا إلى إضمار الحرفء وإمّا إلى نقض الغرض؛ 
بدا لو افر سي اعرف م او ولو أضعرت بغيره لزم تبي الطارك»: أو الإكرام 
من المتكلم؛ والمقصود الحصر منه» فيلزم الثاني. 

فإن قبل: فهلاً أظهرت», وهو أولى من حذف الفاعل. 

قلنا: ادالروهي رسي كي وفيه نظر؛ لأنّ كون الشيء مستغنى 
عنه لا يواحب حذفه. 

فإن قيل: ففيما حذف الكسائي أيضًا اضطرارٌ؛ لأنَّ الإضمارممتنعٌ؛ لأدائه إلى إضمار قبل الذكر. ' 

قلنا: لا اضطرار إلى الحذف»؛ و لاضن عر منه» على أنا لا نسلم أن الإضمار قبل 
الذكر ممتنع مطلقاء وإنما يمتنع أن لا يكون بشرط التفسير. 


/ .0501/1١( شرح الرّضي‎ »)١( الكافية‎ )١( 


(؟) انظر الجمل »)١١1(‏ شرح الرّضي على الكافية »)714/١(‏ الفوائد الضيائية »)775/١(‏ المغني 
(589/1)» همع الهوامع »)٠١5/17(‏ شرح الجمل .)315/١(‏ 


1١8 


5١ 


فإن قيل: حذف معمول أحدهما بعد التنازع لا يوجب عدم التنازع أصلء كما في قولنا: 


(ضربت وضربني /4// زيدٌ) فكيف أُحخرِجُ (ما ضري وأكرمٌ إلا أن من باب التنازع. 

قلنا: نعم إن كان الحذف بعد التنازع. أمّا إذا حَذْف معمولي أحدهما من غيرأن 
يتصور هناك تنازع فلا يكونٌ منهء والمذكور كذلك» وفيه ما فيه. 

فإن قيل: المراد من التنازع» هو أن يكو العاملان أو أكثر عَمِلاد) ز في المعمول 
ميم "آنا كاه مد لمات ار كتريس انار معبطرل لكو قي والأول 


باطل؛ لامتناع ظهور الأثرين المختلفين أو المتفقين في محل واحد في وقت واحد فتعيّن 
الثاني» والمثال المذكور كذلك. ظ 


قلنا: المراد الثاني لكنْ من غير أن يتين حذف معمول أحدهماء كما في قولنا (ضربتُ 
ع 7 َه ّ 3006 3 3 1 
زيدا وأكرمت) صرحوا بأنه ليس من التنازع مع صلاحية الاسم لكل واحد من العاملين؛ 

فإن قبل: تعين الحذف للأول في قولنا (ضربت وضربني زيدٌ)» مع أنه منه. 

قلنا: لا نسلم فإنّ الكوفيين يعملون الأوّل ويضمرون الثاني فيه. والتعين هو أن يجتمع 
الفريقان على إعمال واحد» أو حذف واحد. 

فإن قيل: قوله: «مخحتلفين» زائد؛ لأنّ التنازع إذا كان في الفاعلية والمفعولية فلا بد أن 
يكون المتنازعان مختلفين. 


قلنا: ل 4 كقولنا: امار ري الريك جراد حي لوي 
والمفعوليّة ولا اختلاف بين المتنازعين في مقتضاهما. 


فإن قيل: التنازع لا تعلق له بباب الفاعل؛ فَلِمّ أورده فيه؟ 
قلنا: لأنّ فيه إضمار الفاعل في بعض الصّور. 
فإن قيل: لِم لا يعمل كلاهما حين يستغنى عن الحذف أو الإضمار في الأوّل؟. 


قلنا: لكلا يلزم توارد العاملين على معمول واحد. 


)١(‏ في الأصل: (عاملاً). 
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فإن قبل: المراد المعذف لا المؤثر فيجوز احتماع /79/ المعرّفات على شيء واحد. 


قلنا: ابم دما جما لذ يناس التوارد. 


قيل: فيه أمورٌ: الأوّل: أنه يرد عليه شبه الفعل» فَإن التنازع يجري فيه كما قال في الألفية() 
والشذور". الثاني: أن شرط ابن عصفور”؟ كون العامل متصرّقاء وكذا ابن هشام(؟» في الجامع» 
فلا يجوز في فعل التعجبء وهو ما اختاره أبو حيّان”» ونقله عن ظاهر مذنهب سيبويه9©؛ لكن 
حوّزه في التسهيل9» بشرط إعمال الثاني حذرًا من الفصل» ورحّح نجم الأئمة اليُضِي 40 
جوازه مطلقاء وصرّح في البسيط7© بمنع التنازع في (نعمّ ويس)» ونقل أبو حيّان(١)‏ 
الاتفاق على المنع في (حبّّذا) التركيبية. الثالث: أنه شرط في التسهيل(2'7 أن يكون 


)١(‏ يقول ابن مالك: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل» فللواحد منهما العمل» فقد يكون العاملان 
المتنازعين فعلين بشرط كونهما متصرفين» أو يكونان اسمين» ويشترط فيها أن يكونا مششُبهين 
للفعل في العمل» كاسم الفاعل مثلاً. شرح الألفيّة لابن عقيل .)١51/7(‏ .2 

(؟) شرح شذور الدّهب (454). 

(؟) ارتشاف الضّرب 8/99/). 

(5) الجامع الصغير (/81). ' 

(5) ارتشاف الضّرب /44. 

(5) همع الهوامع (55/5١)؛‏ ولم أحد ذلك في الكتاب» قال السيوطي: (وكذا فعل التعجب في 
ظاهر مذهب سيبويه؛ لما يلزم من الفصل بينه وبين معموله على إعمال الأول». 

(17) شرح التسهيل (17/1//7). ظ 

23 شرح الرّضي على الكافية (717/1). 

(9) همع الهوامع .)١55/5(‏ يقول: قال في البسيط: فلو قلت: نعم في الحضرء ويس في السفر 
زيد» على إعمال الثاني» لكنت قد أضمرتء ولم يكن متنازعًا؛ لأنه استوفى جميع ما له على 
النحو المطلوب» وكذلك يلزم في الثاني». 


.)44/99 ارتشاف الضّرب‎ )٠١( 


.)١57/7( شرح التسهيل‎ )1١( 


١١ 


١5ه‎ 


العاملان لغير توكيد. وقال في شرح الكافية الكبرى2 أنه المراد بقوله: اقتضيا؛ لأنّ 
المؤكد لا اقتضاء له ووافقه على هذا الشّرط ابن هشام(" وابن أبي الربيع7"©؛ وقد صرح 
الفارسي0©) بما يقتضي عدم اعتباره. الرابع: أن مقتضى العبارة أنه لا يكؤن فى أكثر من 
عاملين» ولم يوحد فيما زاد على ثلاثة فيما استقرئ. قال: نجم الأئمة الرضي: «فلو قال 
الفعلان فصاعدًا أو شبههما لكان أشملٌ)0*. الخامس: كلامه يشملٌ جميع المعمولات» 
وهو رأي بعضهم؛ والأصح أنه لا تنازعَ في المصدر والحال والتمييز. السادر : يخرج عنه 
المضمر» فلا تنازع فيه» وفيه نظر؛ لجوازآن يقال (زيد ضربك وأهان أو دوف وأهانك). 
نعم» لا تنازع في المتصل بالعامل. 

قوله: «وحذفت المفعول إِنْ استغني عنه؛ وإلا أظهرت)20. 

احترز به من أن بكو المفعول ثانا من باب (علمت) كقولك: (حسيبني منطلقاء 
وحسبت زيدًا منطلًا)» وتالناعن ناك (أعلمت)»؛ كقولك: (أعلمني زيدٌ عمرًا منطلقا) 
(أعلمته إِيّاه منطلقا). فإنه يحب إظهارٌه» لأنك لو حذفت المفعول الثانى حذفت ما لا 

م0 0 ا ص 

يجوز حذفه» /6٠/‏ وإن اضمرت اضمرت مفعولا قبل الذكر» فوحب العدول إلى الظاهِر 
وفيه بحث؛ لأنه لا فائدة للتقييد بالثاني» فإنه لو وقع التنازع في المفعول الأول؛ لكان 
الحكم كذلك كقولك: (حسبت قاعدًا وحسبته زيدًا قائمً/» فَإِنك إذا أعملت الثاني يبحب 
الإظهار في الأوّل لأنه لا يجوز الحذف في الأوَّل ولا الإضمارء فتعيّن ما ذكر في المفعول 


الثاني. يدل عليه قول المصنف في شرح المنظومة: «ولافرق بين الأوّل والعا 00 ورك 


(1) شرح الكافية الشافية (1417/1). يقول: اوقلت: اقْتَضّياء فنسبتُ الاقتضاءً لهما لأخرج العاملين 


المؤكد أحدهما بالآخر). 


' (؟) الجامع الصغير (/0/). 


(؟) همع الهرامع .)١55/0(‏ / 


(5) صرّح الفارسي في قول الشاعر: (هيهات هيهات العقيق ومن به): أنه من التنازع والإضمار في أحدهما. 


(5) شرح الرّضي على الكافية .)7١1/1(‏ 


(5) الكافية (1/)» شرح الرّضي :)7١5/١(‏ (إن استغنيت عنه). 


(0) شرح الوافية .)١514(‏ 


التستو هذا الدلازه فالافن شوك المخطريةة وهنا قزل اندر ون ولو فول كخوا مداه 
لقيام القرينة ا ا 


9 07 م ّ 0 0 
ش تعالى: ولا يَحْسَيْنَ الزن يلون دما ان نهم لله ِنْ فطله م ه74١2‏ على قراءة غير 
٠‏ حمزة0 والمعنى: بخلهم هو حيرا لهم)0". 


قال الإمام الحديتي: «الحذف إنما يجوز إذا لم يؤدّ إلى اللسِء وفي التنازع لا يخلو 
عنه؛ إذ البازوابن كرد اجترمتكراى اعد التكايق لمان يكون مفعول الآخر قائمّاء بل 
الأغلب أن يتخالفا)60)., . وفيه 20-565 أن المصنف 00 بجواز الحذف حيسث توججد 
القرينة» ومع وحود القرينة لا لبس. 

قوله: «وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني...الخ00©. 

قبل لا ايمر ذللف بالحقعز ل بل العتكرون ايض كدللق: 

فإن قيل: امتناع إلاضمار لا يوجب الإظهار لإمكان الحذف. 


قلنا: اا ات تقدير إغمال الأول مع ججواز 


دا عاد ع اد عاد عاد عاد عد اد 


.)١18٠١( آل عمران:‎ )١( 

(1) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل؛ المعروف بالزيّات» أحد القرّاء السبعة من أهل 
الكوفة. أحذ القراءة من الأعمش وغيره» وأحذ عنه الكسائي. (ت 4١١ه).‏ انظر وفيات الأعيان 
(؟لكدقي الأعلام (9//ا/ا؟). 
وقد قرأ حمزة والكوفيون (تحسبن) بالتاء» ويكون المخاطب الرسول . 

.)055 - 3595 شرح الوافية‎ (3١ 


(4) شرح الكافية للخديثي (57/أ). 


(5) الكافية (١/1)؛‏ شرح الرّضي .)7١9/١(‏ 


1 


قوله: «مفعولٌ ما لم يسم فاعله. ..الخ»0). 
فإن قيل: إن لفظة (كل) ههنا ليس في موضعه؛ لأنّ التحديد للماهيّة وركن لإحاطة الأفراد. 
قلنا: الحدٌ في الحقيقة مدعولٌ لفظٍ كل فدخول لفظ (كل) على هذا للتنبيه على أنّ 
الحدّ شامل لكل أفراد المحدود. وفي العكس العكس. أي: إذا كان لفظ (كل) في 
المحدود فالأمر بالعكس ./8١/‏ 

قيل: فيه أمران» الأوّل: أن لاتب عن الفاضل قد يكون مفعولاً وغيرٌ مقعول. الشاني: أن 
المنصوب في نحو: : (أعطي زية :درفن يَصدّق عليه ال 

فإن قيل: هذا الحد مُشتملٌّ على الدّور؛ لأحذ المفعول فيه. 

قلنا: لا جهالة في المفعول مطلقاء والمحدودٌ هو المقيّدء فيكون الجنس المعلومٌ مأخودًا 
في حدّ نوع منه. فالأؤلى أن يقال: النائبُ عن الفاعل. 

قوله: «وشرطه أن تغير صيغة (قعل)..إلخ»7"© 

0 مقتضى هذا الكلام جريان هذا البناء في كل فعل» ويُستئني منه الجامدٌ فلا يحوز 

وه للمفعول اتفافًاء ثم إنه اقتصرعلى الثلائي» وبقي الرّباعي و ذو الزيادة. 

قوله: «ولايقع المفعول الثاني...إلخ00". 


قال ابن مالك: «المختار جوازه إن لم يكن لبس مثل: (عُلم زيدًا صالحٌ وأَعِلم وس 
يان 1806 فال احص في شرح الكافية: ١لا‏ يصلح المفعول الثاني والثالث أن يقعا مقام 
الفاعل؛ لأن باب: (علمت وأعلمت) يدحل على المبتدا والخبر» والثاني والقالث خبر للمبتداء 


.)715/١( الكافية (1/7)» شرح الرَّضي‎ )١( 
الكافية (1/1) » شرح الرّضي (١/715)»؛ ونصهما: (وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فُعِل).‎ )1( 


(؟) الكافية (7/[): شرح الرّضي .)7١5/1(‏ 


)0 شرح الكافية لابن جماعة (74). 


فلو أقيما مقام الفاعل لصار مخبرًا عنهما وذلك لا يجوز؛ لأنّ الحبر لا يكون مخخحبرا عنه)(), 
قيل: فيه منع ظاهِرٌ؛ لأنّ الخبر لا يكون مخبرًا عنه بالنسبة إلى ما أخبر به عنه وأما بالنسبة 
إلى شيء أخر فجائز؛ لوقوعه» كقولك: (أعجبني ضربٌ زيدٍ عمرً) وكقولك: (زيدٌ ضارب” 
م0 90 5 4 5 ع 2 
أبوه عمرا) إذا جل (ضارب) خبرٌ زيدٍ وأبوه فاعلا بضاربيء وهناك كذلك. قال في غير شرح 
الكافية'2: «المفعول مسنذ» فلو أقيم مقام الفاعل يكون مسندًا ومسندًا إليه فى جملة واحدة». 
ونقضه الإمام الحديثي بما ذكرناء ثم قالَ: «ولو قلنا: لو أقيم مقام الفاعل يكون مسندًا ومسندًا 
إليه من حهةٍ واحده لكان لهذا الوحة حسنء وهناك كذلك)0©. والأولئى أن يقال فى الأول؛ 
لأنه مسندٌ إلى المفعول الأوَّل إسنادًا تاماه فلو أسند /87/ الفعل إليه - ولا يكونٌ إسناده إلا تانًا 
5 2 2 , 2 3 و 2 إن 
- لزم كونه مسندا ومسندا إليه معاء مع كون كل من الإسنادين تامًا فيتم المرام. وفي الثاني: 
قوله: «وإذا وجد المفعول به تعيّن له)9©). 
قبل: لم يتعيّن» بل هو أولى؛ لاشتراك المفاعيل كلها في الفضليّة. قال ابن مالك: (ومنه قراءةٌ 
م إٍ 3 0 000 و 5 ا 
أبي جعفر ابن القعقاع7©: «9 يجري قومًا بمَا كانوا نكسبّون274)» فنصب المفعول به وأقام 
الجارٌ والمجرور مقام الفاعل» وهو مذهب الأخفش والكوفيين)0©. واستدل عليه المصنف بأنه 
إذا حذف الفاعل» فالأولى أن يام مقامه ما كان أقرب إلى الفعل» وهو المفعول به؛ لأنه من 


.)١75( شرح المقدّمة الكافية‎ )١( 

)١(‏ لم أجده في الإيضاح ولا في الأمالي النحوية. 

(؟) شرح الكافية للحديثي (؛/ب). 

(؟) الكافية (1/)» شرح الرّضي (515/1).. 

(5) الإمام أبو جعفر وهو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني أحد القرَاء العشرة» حاف لور كز لان 
عرض القرآن على ابن عياش وابن عباس وأبي هريرة؛ وروى عنه نافع وغيره. توفي سنة (0١١ه).‏ 

(1) الجائية .)١5(‏ قال ابن الجزري: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون؛ وقرأ الباقون 


بالياء» وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي مجهّلاً). النشر في القراءات العشر (7171/7)» شرح 
الكافية لابن جماعة .)6-1١/4(‏ 


(1) شرح الكافية لابن جماعة (5/ا - 78). 


1 


١ 


35١ 


مفعوليته كما أن الفاعل كذلكء فإذا حَذِف أحدهما وجب كانه عد ولا ييخفى عليك 
أن لا يتعين ن لتعيين» فتأمل. 


فإن قبل: استدعاؤه للمصدر أقربُ من حيث كان واصلا إليه بغير واسطة حرفب لا لفظًا ولا تقديً. 


قلنا: أجحاب عنه المصئف ابن في الفعل دلالة على المصدرء فَإِنّ أقمناه مقام الفاعل لم يكن 


. 3 5 9 3 مام امه بي 7 5 
فى الكلام فائدة متجددة» فإِنَ قولنا وضرب ضَرب) لا يفيد شيئاء لأنّ (ضرب) أشي به)20, 


ا ١‏ علي شرب خاص» ولذلك يُحكم على (شديل) بأنه صيفة 
وإلدا كوك المفة و نك تتمة الاسم. 


إن قبل: فالمفعول به المتعدّئ إليه يحرف» هو في المعنى يقتضّي الفعل. فليم كان 


المفعول بغير حرف أولى ؟ وقد قلت: إِنَّ الأولويّة فيه على بقيّة بقيّة المفاعيل لأحل الاقتضاءء 
والفعل يقتضيهما يما اقتضاءً واحدًا. 


قلنا: : العرب لما عدت الفعل إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بواسطق فصار في العو 
0 أقوى بل فخلوه أولى لذلك. 
على 000 5 مقتضى الفعل» وليست بقيّة المفاعيل من مقتضياته ؟. 


- 041 0 5 ع" 5 وا 
قلنا: لما كان متعديًا إليه بحرفي أجروه مجرى أمثاله مما يتعدى إليه الفعل بحرف جر؛ 
ليكون الباب كله على باب واحد. 


فإن قبل: كان الواحب أن يقدّم ظرف الزمان بعد المفعول به على غيره؛ لدلالشه على 


5 : ا 
زيادوٍ ومزيد؛ لأنه جحزء مفهومه. 


قلنا: يرسسّمة"2 طردًا لجميع الظرفب على نهج واحار. 


++ !ا جا لا يا يد جا لا جد جلا جلا لد اد اد 


0 شرح المقدمة الكافية (9؟١).‏ 


(؟) في الأصل: (يرجححوا). 


5/ 


١ 


١ ه‎ 


قوله: «فالمبتدأً هو الاسم المجرد....إلخ200. 


-4 ُ 


إنْما قال: قي بد لط ده زيد قائم» أو تقديرًاء نحو قوله تعالى: لون تصوموا 


حي لكْ4” للتثبيه على أن غيرّه لا يكون مبتداً. ملق لتر لقم كن اكيت 
إذا ولت بالاسم فإنما تؤوّل باسم نكرةٍ صفق ومن ثم شاع أن تقع صفة وحالاً وخيرّاء 
ولم تقع مبتدأ لعدم المصحّح فيهاء ألا ترى أنه لو قيل: (قام أبوه في الدَار) على معنى 
(رجل قام أبوه في الدّار) رجع الضمير إلى غير مذكورء وهو غير شائع» ولو صرّح بقولنا: 
(رحلٌ قام أبوه في الدّار) كان (رحل) مبتدأء و(قام أبوه) صغة لا مبتداً. 

فإن قبل: لم لا يجوز حذف الموصوف وإقامة مة الصّفة مقامه فيصح كما صبعّ (ضاربٌ 
في الدّار) وشبهه؟. ش 1 

قلنا: لوزن حداف الموصتوقك وإذ كان جاتر نط سوق ]ذا كتنادق المكفسة شما 
كالبوشوقينقامة لافقا ولا يازم من صحة إقامةٍ الاسم الصّريح مقامً اسم إقامة ما 
هو في تأويل الاسم مقام الاسم. وأمّا قولهم: (ما منهم مات إلا رأيتةُ في حال كذا وكذا)» 
هيز إن كان من فيل ختلاف المنومضرق و إقاية الدلوة /14/ مقامه مع كونها جملة» فقليك 
على خحلافب القياس. فلا يقاس عليه». كذا قال المصئف في الأمالي». 


فإن قيل: فقد صرّح المصنف في شرح المفصّل: بأن الفعل في قوله تعالى: 


عَليهم الذريه ا نز 04 مبتداً مؤول بالمصدر””»؛ وهو منافي لما قاله في الأمالي. 


.)775/١( الككافية (4/)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


.)١85( البقرة‎ )١( 

(؟) الأمالي النحوية (59/5). 

(4) البقرة (5)» يس .)0٠١(‏ 

(5) الايضاح في شوح المفصل .)١41/١(‏ 


1 


١ 


١5ه‎ 


قلنا: أجاب عنه المصنف27©: بأنه مؤول مع الهمزة 00000 فإن (الهمزة وأم) 
ههنا لتحقيق معنى التسوية بمدخولهماء لا للاستفهام. وما تحقّق لهما النّسوية يكو 
محكومًا عليه بها. ظ 

فإن قيل: الفحريد يشعر بالوحود والحذف» وليس الواقعٌ كذلك. ٠‏ 

كبة 0/0 

قلنا: 0 ل ا ة). 


0 ل م «اتفض أن 5 
تعليقه: بن المراد هنا بالاسم ة نمي للد لحر تب المي الثاني: قله رافعة 
لظاهر يشعر بموافقته للكوفيين» فإنهم ي؛ يشترطون رفعه الأاهص ولا يجيزون في الضّمير 
المنفصل» فيوحبون المطابقة في (أقائمان أنتما) على أن أنتما مبتدأء وقائمان خبرٌ مقدم. 
وقيل :ماده رافعة لظاهر أو ما يحري مجراها وهو الصتّمير المنفصل؛ إغلاً يخرج غنه قوله 
تعالى: (أراغب أن ع عن +اليني 27 . الغالث: يرد عليه أن من المبتدأ مالا خبرٌ له ولا 


فاعل يسَد سد رولك تعرااك (أقلُ رحل يقول ذلك). قال ابن هشام: فزاقل) مبتدأ لا 
0 5 لأتهم أحروه محرى (قلٌ حل يقول ذللك). الرابع: أن الحد 
غير شامل ا الفعل» مع أنه مبتدأ على ما اخحتاره ه في باب أسماء الأفعال20©. الخامس: أنه 
خصّص في الثاني» وعمّم في الأوّل» وقد تعقبه نجم الأئمة الرضي وغيره. وقال/85/ «لو 
قال حرف الاستفهام لكان أولى ليدخل فيه هل)9). 


.)١91/1١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
| .)51( مريم‎ )5( 


نصب على المصدر». .٠‏ والثاني: أن ككرث في موضع رفع على لانن .. والثاني أوجه). شرح 
المقدمة الكافية (5/5 745-1/5). 


(5) شرح الرّضي على الكافية »)777/١(‏ يقول: قوله: (بعد حرف النفي وألف الاستفهام» وكذا بعد 
(هل) الاستفهامية نحو ما قائم الزيدان» وإن قائم الزيدان» وأقائم الزيدان» وهل حسنٌ الزيدان). 


13 


فإن قبل: الحدّ غير منعكس (تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه)0"©؟ لأنه مبدداً غير اسم 
ولا صفة موصوفة بما سيجيء. 

قلنا: هو على تقدير (أن) فيكون اسمًا. 

فإن قبل: غير مطرد بقول الشاعر9): 

[3] وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخحيلٍ بالركض المعارٌ 

أن (أحق): مبتدأ مع عدم تجرده عن العامل اللفظي» وهو قوله: (وجدنا». 

قلياء'الغر]د مر التعدا د زوه امزو تاشت لقان ب بقعا ودر لاك 

فإن قبل: (القحَج مهمل) ونحوه مبتدأ وخبر مع عدم صحة صدق الاسم ولا الصّفة 

قلنا: هو مؤول بالاسم وقد سبق الكلام في أمثاله. 

فإن قبل: لا يصدق الحدٌ على قولنا: (أقائمٌ أنتم) برفعها الضّمير. 

قلنا: أراد بالظاهر اللغوي. 

فإن قيل: منقوض بمثل (أقائم أخوه زيد) إذا حعل (زيد) مبتدأ و(أقائم أخوه) خبره» هذا 
يرد على طرد حدّ المبتدأ وعكس حد الخير. 

قلنا: لا نسلم النتقض» فإنّه وقعت الجملة خبرًا لزيد وهو مبتدأ في جملته. 

فإن قيل: اسم الفعل مبتدأ وفاعله سادٌ مسد الخبر» مع أنه لا يصدق عليه ح؛ 
المبتدأ والخبر. 


)0 يضرب لمن خبّرهُ خيّر من مرآه. انظر مجمع الأمثال .)١79/1(‏ 


اسع ندا البيت إلى بثسر بن أبي حازم الأسديء وهوفي ديوانه (18). وينسب أيضًا إلى 
الطرماح بن حكيم. الدّيوان (915). 


[5] هذا البيت من الوافر» والشطر الشاني مثل يضرب على أن الشيء المعار هو الممتهن والمستغلٌ. الكناب 
777/1 ) ولم ينسبه لأحدء النوادر (03)» المقتضب »)٠١/5(‏ سر الصناعة »331/١(‏ الخرانة .)١548/9(‏ 


١ 


١. 


قيل: جعله الغجدوانى ني217 داخملاً في القسم الأول» وليس بصحيح؛ أنه صرّح في بابه 
الممل - ا 0 3 7 بالمسيع أن 0 المذهب الآخرء وهو ا 


فإن قيل: 0 وفاعلها لا يكونٌ خبرًا. 

قلذا كن من ااحاة ياوه دار ناه والعى اذ لش يندا لسن علي السفيفة ويل 
لمشاركته المبتدأ في كونه مجرّدًا واقعًا /67/ موقع المسند إليه» وإِنْما هو بر بالمعنى» 
فلا حاحة إلى الخبر» وبهذا اندفع سؤالٌ آخرء وهو أن عامل المبتداأ هو التجرّد للاسناد 
وهو مفقود في الصفة المذكورة. فبمّ يرفع ولا حاحة إلى الجواب بأنّ كوه صفة موصوفة 
بما ذكر ؟. أيضًا معنى عامل» صرح به بعض المحققين. 

فإن قيل: في هذا ارك ترديدٌ, والترّديد مردودٌ في التحديد؛ لاستلزامه عدم المعلوميّة. 

قلنا: الترّديد بالنسبة إلى المحدود لا إلى الحدّء يعني أن المحدود على قسمين واحادٍ 
هذا وواحدٍ ذاك. 

فإن قبل: هذا التقسيمُ فاسد؛ لأنه تاراسم الحو إل شو وى جيه أن مَوِردَ 
القسمة مبتداً. وكل معدا إن الامتم السحرة. .الخ أو الفيقة الواقية: ..الخ. فيتتج أن مورد 
القسمة إِمّا هذا وإمّا ذاك. فإن كان هذا لا ينقسم إلى هذا وإلى ذاك» وإن كان العكس 2 
فالعكس. 


قلنا: المذكور في الدليل ضربُ من الشّكل الأول وشرط انتاحه تَكرُّر الوسطرء والوسط 


الكافية لابن الحاحب, وقد تتلمذ على يد السغناقي» ولم أظفر له بترحمة وافية في كتب التراحم 
هداية العارفين (40/0)» مفتاح الستّعادة (11/7/1)» بغية الوعاة 517/19 7). 


(1) يقول الغجدواني: (وللنحويين في موضع (رويد) في (رويدَ زيدًا) مذهبان؛ أحدهما: أنه في 
موضع نصب على المصدرء وكأنك قلت: روادًا. والثاني: أن يكون في موضع رفع على الابتداىء 
والضمير المستند فيها فاعل سد مسد الخبر» كما في: (أقائم الزيدان). والناني على الوحه؛ لأنٌ 
الأول لا يكون اسم فعلٍ» وهو خلاف الإجماع». انظر: شرح الغجدواني على الكافية (1/]). 


١. 


1١ 


لم يتكرر فيه؛ لأنّ معنى قولنا: كل مبتداً إِمَّا كذا أو كذاء أن كل فرد متَصفٌ بأحد هذين 
الوصفين على سبيل الانفصال» فمورد القسمة غير مندرج فيها. 

فإن قبل: لصورة هذا الإشكال وجه آخرٌ أحسنٌ من الوجه الأوّلء بأنْ يقال: الانقسام 
اسار لقعا والمقسّم لازم للأقسامء ولازمٌ الأزم لازم مارج دروم الالعتينام 
إك الاسام لك متنناء فيلزم انقسام الشيوء إلى نفس وإلى مقايلة» وإنه باطز فيكون هنذا 
التقسيم باطلاً. 


قلنا: إن الانقسام المذكور و الح يعني مره الذهنيء والمقسم لازم 
لأقسامه لا من تلك الحيئيّة» بل من حيث حصوله العيني» ولازمُ الشيء باعتبار لا يازم أن 
يكون لازمًا لملزومه باعتبار آخرء كالكيّة الّلازمة للحيوان /80/ اللازم لزيد مثلاً. فظهر 
قبح وحه هذه الصورة أيضًا. 

فإن قيل: حد المبتداً لا يخلو م أذ يكون صادمًا على أحد القسمين أرْ لاه فإ كان 
صَبَادًا لايجوز تقسيم المبتدأ به وبمقابله, لأنه كلما لم يصدُق الحدٌ لم يصدق المحدود؛ 
لله كلما مو المحدود صدق لي 


قلنا: صدقه محتملٌ» ولهذا الاحتمال عمله الانفصال» وأنت خبير بأنه يمكن إجراء تلك 
الأسئلة على أكثر التقسيمات» بل على كل تقسيم مشتمل على الانفصال. 

إن قيل4 51 الخريد سلب الويعوة معنى اوقل الكل موحبٌ سلب العموم» لا عمومٌ 
السّلب» عند عدم , بعض العوامل ووجود البعض . 

قبل: التجريدٌ وإنأ كان سلباه لكن على وجه العدول؛ إذ النسبة إيجابيةٌ» وإثبات التُجريد 
له عن جميع العوامل؛ بأنْ لا يوجد فيه عاملٌ على سبيل عموم السسّلب لا سلب العموم<"). 


فإن قيل: حمعٌ الحدّ يشكل بقوله تعالى: لإأراغ ب أَنتَ عَن ءإلهيّى 76" فإنّه ليس بظاهر. 


)١(‏ عموم السلب: مصطلح منطقي منطقي» ومثاله: كل إنسان ليس يجماد؛ وسلب العموم كذلكء ومثاله: 
بسن 4 طلسي 


(5) مريم (55). 


١ ه‎ 


قلنا: ليس بمُشكل؛ لأنّ المراد رافعة لظاهر أو ما يجري مجراه وهو الضمير المنقصل. 

إن قيل: (بحسبك درهم) ونحوه حارج عن الحدٌّ فإشكال الجمع باق. 

قلناء آراد بالعوامل اللففية نا يكوة مُؤيْرًا في المعنى» فلا تأثير للإشكال. وفي تعليق ابن 
هشام: المبتدأ اسم؛ أو ما في تأويله مجرّد عن العوامل اللفظيّة لفقلا أو حكماء وقال: إن 
قوله: أو ما في تأويله شامل للمقرون بحرف مصدري نحو: : لإوأن تصومُوا خير لكب4". 
والمقدّر فيه نحو: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)”'©. وللواقع بعد همزة التسوية نحو 

سواء عَلهمْ اذوه أ 1 لم لمْ تعورْ0 أي: سواء عليه الأندار وعيمة: :إن فونه 
«(أوحكمًا) شاملٌ للمجرور بزائد وهو (الباء) أو شبيه/88/ بالرائد وهو (رب؛ ولولاء 
ولعل) إذا جرًا قال: وهو في ربا منصوص عليه دون لولا ولعلٌ 

قوله: «وإن طابقت مفردًا جاز الأمران)©). 

ونان الوق كلاف سيم لمك رفي رار 811 انق ان اده 
وقرشعضية ولحل كدي به عليه ابن الصائغ””» ولم ينبّه على ما إذا طابقت مثنى أو 
00 وهذه تعن ابندائبة الشاني» وتجرية الوصف المقدّم. وقد صرّح به في 
الألفيّة2, ولم ي: ينبّهِ على ما إذا طابقت المفرد. الحاصلٌ أن كلا مرة الكسايو دك أحد 
قسمي المسألة» وأهمل الآخرء فهو مهمل. 


.)١85( البقرة‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال .)١759/١(‏ 

(؟) البقرة (6). 

(5) الكافية (4/)» شرح الرّضي .)177/١(‏ 

69 ابن الصائغ هو: محمد بن عبد الرّحمن بن علي الزمسردي» ولد سنة (8١لاه)‏ أحذ عن أبي 
حيّان» والفخر الزيلعي» من تصانيفه: شرح الألفيّة» والتذكرة» وغيرها. كانت وفاته سنة (5/الاه). 
انظر ترحمته في: بغية الوعاة »)١95/١1(‏ تاج التراجم (5؟1)» شذرات اذهب (847/5). 


(5) شرح الألفيّة لابن عقيل (١/71؟).‏ 


١ 


اعلم أنه اخولف في عامل المبتدأ والخبر» فذهب البصريون المتأخرون الى أن ريد 
المبتدأ والخمبر عن العوامل للإسناد» أعني هذه الصّفة رافعة للمبتدأ والخبر» وذدمب 
البصريون المتقدّمون إلى أن تجريدهما للإسناد رافعٌ للمبتدأء وهذا والمبتدأ كلاهما رافعان 
للخبر. وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ رافعٌ للخسبر وبالعكسء ولا يخخفى أن الأرّل طريق 
قوله: «والخبر هو المجرّد...الخ200. 


فإ قيل: الحدٌ ليس بمانع لصدقهٍ على نحو: (يضرب) في (يضربُ زيث). 
قلنا: المراد الاسم المجرّد؛ لأنّ الكلام في مرفوعات الاسم, أو المراد المسند إلى 
الميندا. . ظ 

قبل: يتنفض الحد بمثل (أقائم أنتم) فإئه كذلكء وليس بخصبر. وأحيب بأن 
المراد بالظذّاهر: الملفوظ به ظاهرًا كان أو مضمراء وقد سبق له الجواب بوجو آخر. 
قال نجم الأئمة الْرّضي: و المبتدأ في نحو: رك م ة 
فلو قال: المغايرة للصّفة المذكورة ولتابع المبتد)0) لبيك من الاعتراض. وأنت 
نين أولة: بأنّ الحدّ يُشكل ببعض الإشكالات المذكورة في المبتدا /4/// 
والمذكور ثُمّة جوابًا يذكر ههنا للجواب. وثانيًا: بأنّ قوله «به) زائدٌ لا حاحة إليه؛ 
قال سيبويه2*7: «هذا باب المسند والمسند إليه»). 


قبل: التحقيق أنه ليس مجرًا فى الحقيقة: وهو مذهب سيبويه؛ لأنّ المبتدأ عنده عامل 


في الخبرء وهو الحق؛ لأنّ الفعل أقوى في العمل من الابتداء» ولا يعمل في المرفوعين». 
فالابتداء عامل ضعيف أولى أن لا يعمل في المرفوعين. 


.)777/1( الكافية (4/)» شرح الرّضي‎ )١( 
.)77١( (؟) البقرة‎ 


(؟) شرح الرّضي على الكافية .)١84/1(‏ 


.)717/١( الكتاب‎ )5( 


قوله: «وأصل المبتدأً التقديم»0". 


فإن قيل: بل حقّه التأحي” كالفاعا . 
٠‏ 2 


١ : 1:‏ ال 
قلنا: إنه عامل في الخبر» فحقه التقديم كالفعل» ووجوب تأخخره في بعض المواضع 
للعارض» فلا يعارض. 


+1 !ا !3 جا !ا علا علد جلا علد علد عاد عبد عاد عاد 


.)779/١( الكافية (1/5)» شرح الرّضي‎ )١( 


قوله: «وقد يكون المبعداً نكرة... الخ200. 

اعلم أن المصئف منع في شرح المفصّل7© كول الصفة مصحّحَة في مثل قوله تعالى: 
ا مرك 36ل نوقال: ماهد يميا كري اق معن الس 1 
و مؤمن خير من مُشرك4 » وقال: [ مصححها كونها في معنى العموم؛ نهدفي 
معنى كل عبد مؤمن» والصّفة في هذا المئال مثلها في قولك: في الدار رحل عالم» فكما أن 
الصفة لا تكون مصححة فيه» فكذلك في هذا المثال؛ ففيه تناقض'". 

قيل: وإنما جاز (في الدّار رحلٌ)؛ لأنّ المبتدأ فيه تخصّص بتقديم حكمه عليه فصار 
كالموضوف. 

فإن قيل: يلزم بعين هذا الجواز جواز (قائم رجلٌ) على أنْ يكون قائم: خبراء ورحل: 
مبتداً. 

قلنا: احانيا غيه المت سويد الأول: 000 فى الماتزوق م الا رسفو 
في غيرها)(*). الثاني: ما ذكره في شرح المنظومة: وهو «أنّ المقدّم إذا كان طرف تعّن 
للخبريّة» بحلاف قائمٌ رجحل فإنه لا يتعيّن للخبريّة)2. 

قبل: في قوله: (ما أحدٌ خيرٌ منك» أنه تخصصٌ بكونه نكرةٌ فى سياق الثفى» فأفاد 
العموم ثابت لكل فرد. فسلم بتخصص بعض الأفراد بشيء وكيّفي. والخصوصٌ ضدً 
العموم. 


.)770/1( الكافية (1/0)» شرح الْرّضي‎ )١( 


.)١185 - ١85/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)77١( (؟) البقرة‎ 


(4) شرح المقدمة الكافية 417 .)١‏ 


(5) شرح الوافية (/ا/1١).‏ 


ثم قوله /40/ في «سلامٌ عليك» أنه مخقص بنسبته إلى الْمسلّم)0') غيرٌ مطّرد في 
جميع الدّعاء» نحو: (ويلٌ لك). ل 
. لأنه للدّعاء المطلق. 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يكو المبتدأ نكرة صرفة؛ كما يور في الفاعل م ف أو كل 
واحد منهما محكومٌ عليه 

قلما: لا نسلم أنه يجوز كون الفاعل نكرةٌ صرفة بل مخصّص لتقديم الفعل عليه. 

6 بب01 2 ْ 
ليس في غيره. ظ 

فإن قبل: أليس في الفاعل تقديمٌ غير الفآرف مخصصًا. 

قلا قد لا ياج القوي إلى شي ويه والفاعل أقرى. 

فإن قيل: قال المصدت1) التخحصيصٌ في (أرحلٌ في الدّار أم ا ثبوت أحد الأمرين؛ 
ولا يخلو إما أن يريد ثبوته في نفس الأمر» فينبغي أن يصحّ في كل صورة كذلك» أو يريد 
ثُبوته عندهماء فلا فائدة وإن أرِيدَ ثبوته عندالمتكلّم فمثل الشقّ الأول. 

قلنا: الحصر مما لا نغتار ثبُوته غند المخاطب فقط. 

قلنا: المبتدأ أحدهما معنى» وكل واحد منهما لفظًا بمعنى أَيّهما. 

فإن قيل: في (رحلٌ في الدّار)» رجل: فاعل بفعل مقدّر وليس بمبتداً. 


قلنا: اعتمد على ضعف هذا المذهب. 


2 2 
قيل: ”قال بعض المحققين من النحاة: مدارٌ صِحَّة الإخبار عن النكرة على الفائدة لا 


.)١541/( شرح المقدمة الكافية:‎ )١( 


(؟) شرح المقدمة الكافية .)١145(‏ 


١ 


على ما ذكره من التخصيصات التي يُحتاجٌّ في توجيهاتها إلى هذه التكلفات الركيكة 
الواهية» فعلى هذا يجوز أن يقال: (كوكبٌ انقض الساعة) لحصول الفائدة؛ ولا يجوز أن 
يقال: (رحل قائم) لعدم فائدته» وهذا القول أقربُ إلى الصّوابي)270, على أن هناك مواضع 
يجوز الابتداء فيها بالذكرة /41/ غير ما ذكرء الأوّل: الذكرة في جواب سؤال. كقولك: 
(درهم عندي) لمن قال: (هل عندك درهم؟) للعلم به بقرينة السؤال. الثاني : الدكرة بعد واو 
الحال كقولك: (قعدت ورحلٌ واقفُ). الثالث: النكرة إذا أضيفت إلى نكرة. كقوله يلة: 
لعيين قباوات: عور الله في اليوم والليلةِ00". الرّابع: الذكرة المعطوفة على نكرةٍ مختصة 
بتقديم الحبر. مثل (في الدَارِ امرأةه ورجلٌ في المسجد). الخامسن: الذكرة المعتّمددة على إذا 
المفاحأة ولولا الامتناعيّة مثل: (خرجت فإذا رحلٌ) (ولولا آية ما حدثتكم). قيل: ولقائل 
أن يقول: لوكان تقديم الخبر مصححا يكونٌ الاسم مبتدأء يلزمٌ الدّورء فتأمّل. 


قوله: «وما وقع ظَرفًا فالأكفر.....إلخ20”. 


قيل: يتعيّن بتقدير اسم الفاعل7©» بعد (أمَّا) و(إذا) الفجائية نحو (إذا |2 04 
الوأمّا في الدّار فزيدٌ)؛ لأنهما لا يليهما فعلٌ ذكره في شرح الكافية”). قال ابن هشام: (إذا 
تدوا سل قر بصيغة 3 المضارع إن أريد د الحال واكاك وبصيغة الماضي إن ركد 
المضي» هذا هو الصّواب وقد أغفلوه مع قولهم في مسألة (ضربي نذا 0 أن مر 
(إذ كان) إن أريد المضيء (وإذا كان) إن أريد الاستقبال» ولا فرق. فإن جهل المعنى قَدّر 
الوضف لاله صالح للأزمنة كلها . ثم نازع ابن هشام في المغني وقال: 7 ليس بشيء؛ 


.)١857/١( هذا النصّ منقولٌ من الفوائد الضيائية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» .)5١/١(‏ 

(؟) الكافية (0/)» شرح الرّضي (790/1). 

0 هذا رأي ابن السّراج وابن جنيء واختاره ابن مالك. شرح ابن يعيش .)40/١(‏ 
(©) يونس .)١5١(‏ 


(7) شرح الكافية الشافية .)9149/١(‏ 


(01) مغني اللبيب (086). 


لأنّ الحقّ أنا لم نحذف الضّمير» بل نقلناه إلى القلّرف فالمحذوف الفعل فقط وهو مفردٌ)(©. 


فإن قبل: يُحْمَلُ كلامه على أنه يقدّر مع متعلقه بجملق بأن يَجْعَلَ المتعلقّ فعلاً. 
قلنا: يأبى ذلك قوله في الوافية: 
لما وقع تأرق فقال الأكثرٌ فيه استق جملة بُقك”10) 

فإن قيل: اسم الفاعل لِمّ لا يكون مع ضميره حملة ؟ حتى يكون اللرف على كلا 
القولين جملة. 

قلنا: لأن الجملة تتوقف على فاعلية ضميره» وفاعليته تتوقف/97/ على المينداً؛ لأنه لا 
يعمل بدون الاعتماد؛ فيكونٌ المقذا مأخودا قن متاق فل كن مع اتير دل 

فإن قيل: الفعل أيضًا يتوقف على المرحع» فينبغي أن لا يكونٌ جملةً. 

قلنا: المؤثْرٌ في كونه حملة التوقفٌ على المعتمدء لا على المرخع. 


ا اا !3 جلا عل !ا لد علا عاد يد اد لد لد لد 


)0( المغني (2)0585 وفيه: (فالمحذوف فعل أو وصف» وكلاهما مفرد). 


6 شرح الوافية .)١1//(‏ 


جم 


١ 


1١78 


قوله: «وإذا كان المبتدأ مشعملاً... الخ00"©. 


قبل؟ الأولى: أو مضنانا إلى ماله صدرٌ الكلام مثل: (غلام مَنْ عندك). ولا يخفى عليك 


و 
ع 


أنه إن كان في معرفتين20» أومتساويين() توحد القرينة لا يجب التقديم. بين هنا مواضع 
فيها يحب تقديم المبتدأء ثم بيّن مواضع يحب فيها تأخيره؛ فيعلم أذ ما عداهما يجوز 
تقديمه وتأخيره» فمن المواضع التي يجب فيها التقديم أن يكونٌ المبتدأ مشتملاً على ما له 


صدر الكلام؛ كالاستفهام؛ والشرط» وضميرالشأن. 


فإن فيل: منقوضٌ بقولنا: أزيد عندك ؟ فإنه مشتملٌ على ما له صدر الكلام مع صحَّة 


(أعندك زيد). 

قلنا: المراد بالاشتمال تضمنه معئى لانضمام غيره إليه. 

فإن قبل: لا نسلم أن (مَنْ) مبتدأ بل حي”9©»؛ لأنه المنسوب. فإِنّ معناه: أبوك أي رجل؟. 

قلنا: يجوز أن يكون مبتذأ؛ لأنه منسوبٌ إليه أيضًا. 

فإن قيل: ههنا قسم آخرٌ يجب التقديم فيه» وهو أن يكون المبتداً صفة مذكورة. 

قلنا: لما لم يكن له خبر» بل فاعله السسّاد مسده استغني عن ذكره؛ لامتناع تقديم الفاعل 
على العامل» وإنما يجب التقديم؛ لأنها تدل على نوع من أنواع الكلام» والحكمة تقتضي 
أن يقدّم ما يدل على النوع ليعلمه السامع من أوّل الأمرء فلو لم يقدّم يكون السّامع في 
حيرة واشتغال خاطر» لاحتمال ذلك كل نوع من أنواع الكلام. 

فإن قيل: فيلزم أن يقدم كل من زيدٍ أو ضربت» إذا قيل: (زيدًا ضربت)؛ لأنه إذا قيل: 


زيداء تحير السامع أن ما بعده ضربت أو أكرمت أو استفهم أو أتمنى وكذلك إذا قيل 


.)157/1( الكافية (/ا)» شرح الْرّضي‎ )١( 


)١(‏ مثل: (زيدٌ أحوك). 
() مثال ابن الحاحب في المتساويين: (أفضل منكء أفضل مني). 


(4) يقصد مثال لصيلف (مَنَ أبوك). 


١ 


١ 


"١ 


ضربت تحير /95/ أن ما بعده زيد أو بكر. 


قلنا: أحاب عنه المصنف بوجوة: الأرّل: أن هذا لا يمكن إلا أذ يكون كذلك؛ لأنّه من 
تقديم مفرد على مفرد» فمهما تقدّم أحد المفردين» فلا بد من احتمال كل ما تقدم في الآخر. 
الثاني: إن هذا التباسٌ في آحاد المفردات؛ وذلك التباس في أصول أقسام الكلام فكان أهم. 
الثالث: أن المعاني التي هي أنواع الكلام لقلتها وضيمٌ لها ألفاظاً غير ألفاظهاء ولمّا وضع لها 
ذلك» وقدّمت تلك الألفاظ» عْلِمَ منها تلك المعاني» كما تقتضيه الحكمة؛ وأمّا المعاني التي 
هي آحاد المفردات فكثيرة ة غير متناهيق فلم يوضع لها ألفافاً غير ألفاظها؛ إذ لو وضعت لم 
التسلسل» » فإذا لم يوضع لها ألفاظ غير ألفاظها فلا يحيمٌ فيها ما حاء في الأولى» ومنها أن 
يكون معرفتين نحو: (زيدٌ القائم)» وإنما وحب التقديم هنا؛ لأنّ في تأخير الأوّل وجعله نخبرًا 
مع صلاحيته للمبتداً مخالفة للأصل الذي هو تقديم المبتدأ على الخبر من غير فائدة. 

فإن قيل: تقديم الخبر على المبتدأ له فوائدٌ؛ كما ذكر في علم المعاني» فلا يصحٌ قوله 
من غير فائدة. 

قلنا: تلك الفوائدٌ إنما تستفاد أن لو تعيّن المقدم لكونه خبراء وهنا لا يتعيّْ لاحتمال أذ 
يعيلة السابة على ليرا لأنه صالحٌ لكونه مبتدأ لتعرفه. تال المصف في شري المفصل: 
اليرد على هذا أن الأخبار هي محط الفوائد وذتاف فيصل الابما دونه المساطب»: 
وما إذا كان معرفة فالإخبار به لا فائدة فيه؛ إذ هو حاصل عنده)7١2.‏ وأجاب عنه المصئف 
بما حاصله أن الحكم على أحد الذاتين بأنه في الوجود هو الآخر لا يعلم من تعريفهماء 
وذلك لأنّ المخاطب قد يكون علم زيدًا من وحِهٍ فصارمعرفة عنده وعلم رجلا عالمًا 
معهودًا بينه وبين مخحاطبه» ولكن لا يعلم أنه زيدٌ» فإذا قال /44/ المتكلم (زيدٌ العالمٌ) فقد أفاد. . 

فيل: قوله: «أو كان الخبرٌ فعلاً» له شرط كما في الكافية الكبرى «أن يرفع الضّمير 
المستتر)0"», رن لازن نحو: (الزيدان قاماء أو الزيدون قاموا) أو المحضل نحو: (زيد 
ما قام إلا هو). أو الفزاهر تتحوة (زيد قام أخحوه) جاز التقديم ة في الصّور كلها 


.)5١١/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)955/١( (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


١ 


١م‎ 


قوله: «وإذا تضمن الخبرٌ المفردٌ ما له صدرٌ الكلام.. .الخ)20. 
ولقائلٍ أن يقول: الخبر في: أينَ زيدٌ ؟ حملة ظرفيّة لا مفرد» فلا يصحٌ التمفيل به» اللّهم 
إلا أذ يراه باللمقرة نا لآاتقتد فيه لنعاه قبع الفمفيل »كن يكرة دروا طن الاصطلاح» 
إن الخبر المفرد في اصطلاحهم هو الخبرٌ الذي يكون لعوامل الميتدأ تسلطٌ على جزء منه 

إذا قبل في لويذ 1ن و يرن عمرفة زراك زا اند وتوا يطبي للدي كنا 
تَرِحّح أحدهُما دون الآخر؟. 

قلنا: أحاب عنه المصنف في الأمالي «بأنّ المبتدأ وإن كان أصله التقديم إلا أنه على 
عبيل الحوازها لم يكن مععيلا على مااقتصى :وشوي دين وكا هذانوما اقبي 
فيقتضي التقديم وجويًاء والواحب واحب التقديم على الجائز»0».: 

فإن قيل: الخبر هو الذي يحتمل الصّدق والكذبء وهذا لا يحتملهاء فكيف يصحٌ أن 
يكون خبرًا؟. 

قلنا: أملى الجواب عنه المصنفُ في الأمالي (بأنه مؤول بما ذكر في مثل: (زيدٌ اضربه) 
أي: المقول فيه: اضربه)0. وأنت خبير بأنّ الأؤْلى وصلها ما لم يتقدمه (أمَا)؛ لأذّ (إن) 
وصلتها إذا تقدمها (أمَّا) حاز تقديمها وتأخيرها. كما قاله ابن مالك9©) نحو: أنّا عندي 
فإنك منطلق» وإما إنك منطلق فكائن. ' 


عل جلا جلا جلا جلا جلا علد جلا عاد جد 


.)1559/1( الكافية (8/)» شرح الرّضي‎ )١( 
وفيها: (والواحب مقدَّمٌ على غير الواحب».‎ »)٠١١/5( الأمالي النحويّة‎ )1١( 
ف الأمالي النحويّة (؟/5ه). ظ‎ 


(؟) شرح التسهيل 501/١(‏ -8.037). 


١ 


قوله: «وقد يتعدّد الخبر مثل: زيدٌ عاقلٌ)20. 


شرح المصنف في شرح المفصل: «أَنّ الخبرالمتعدد على قسمين: قسم لا يستقلٌ المعنى 
فيه إلا بالمج ا ا حلوٌ حامض. والغاني معلل 
قوله تعالى: وهو الو ” لودو © ذو التْش المجيد 9 كاذنا 46 ما تردن 2"0. 


فإن قبل: كيف يصح الإخبارٌ /ه9/ بأمرين متضامّين في حالةٍ واحدق عن شييء واحد ؟. 


قلنا: : أحاب عنه المصنف(" بأثه لم يرد أنه حامض من كل وجه أو حلو من كل وججه. 


ا أن"فية ظر كلمن :ذلك اوفلونام ذلك رهد لون يسما . 


لايل نكاد في كر راحو عونا سر شامدا لأا وا إن الديكرة كل بع 
على حياله. فيلزم أن يكون جميعه حلوًا وجميعه حامضًاء وهو محال قطعًا قطعّاء وإن كان في 
أحدهما 56 وإن لم يكن ففاسد. 

قلناء فعئّل عنه السواب النحسف فى كرح الممضل يمنا تقديرة دان ففان الارل ولا 
يلزم أن يكون كل خبرًا على حياله26). وإنما يلزم أن لوكان عود الضمير من كل واحد 
على انفراده من حيث أنه حبر مستقلٌ لكنه ليس كذلك. وأنّا ضمير العائد.من حيث أنه 
خبر» فإنما هو الضّمير الذي تضمناه باعتبار أنهما بمعنى مز(*» 


+ !ا !ا !ا جا !ا !ا جد جا + جد 


.)5509/1( الكافية (8/)» شرح الرّضي‎ )١( 


(؟) البروج .)١5-1١5(‏ 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)7١7/١(‏ 
(5) الإيضاح في شرح المفصل .)7١7/١(‏ 


(5) المز: ما بين الحلو والحامض. القاموس المحيط (مرٌ). 


١» 


قوله: «وقد يتضمّن المبتداً معنى الشرط...إلخ206. 

قال المصنف في الأمالي: «وهذه الفاء مؤذنة بأنّ الأوّل مرتبط بالثّانى ارتباط الشّرط 
بمشروطه في قصد المتكلم» بحلاف قولك: الذي يأتيني له درهم فإنه ليس فى اللفظ ما 
يشعر بذلك2006). 


فإن قيل: الشّرط وما يشبه به يكون الأول فيه ميا للشاني» تقول: عفدل بسع 
فالإسلام سببُ دخول الجنة» والأمر بالعكس في قوله تعالى: وما 20006 كين 
94 نا فإِن الأول: استقرار العمة بالسعاطبي. والثاف: كردي ف الل جوليس الاو لوكا 
للشاني؟ لأنه فرع للثاني. 


قلنا: فصّل المصنف الجواب في شرح المفصّل بما تقديره: «أن جواب الشرط لا يكون 
لعل كن السب في ذلك التعواب الذي هو عمل نا مضمونها ونا الخطاب 


بهاء والمراد بمضمونها نفس النسبة في الجملة» نحو قوله تعالى: «الزين ينون ألو 
اليل والهار سن وَعَائية هم أب رهم م0 فثبوت الاي مضمون /55/ الجملة, 
وهو سبب الإنفاق والمراد بها الإخبارٌ بها»2». نحو: وما 3 ن نعمَة 20 الآية» فإنها 


حيءَ بها لإخبار قوم استقرت بهم نِعَمّ حهلوا معطيّها أو 0 مف عا ا 


.)751//1( الكافية (9)» شرح الرّضي‎ )١( 


)١(‏ الأمالي النحويّة »)8١/7(‏ وفي الأصل أوردها الشارح: «وفي قصد...)» مما يخل بالسياق. 
(5) الفحل (07). 

(؟) البقرة (775). 

(©) الإيضاح في شرح المفصل .)5١4/١(‏ 

(5) الفحل (017). 


١ ه‎ 


أو مجهولة سبب للإخبار بكونها من اللَّهء فيتحقق إذن أن التّرط والمشروط فيها على 
بابه. 


فإن قيل: لِمّ انحصر المبتدأأ المتضمّن لمعنى الششّرط في الصورتي.(1) 

قلنا: لأنه لا بد في هذا ا م 1ه عله الشتّرط» ولا يتصور احتماعهما في 
شيء واحد؛ لأنّ الابتداء بالاسم والشّرط بالفعل؛ فلا بد من شيئين يتنرّلان منزلة واحدء 
وهو الصّفة والموصوف ء والصّلةٍ مع الموصول أيضًا في حكمهما. 


فإن قيل: هناك ثالث: وهو المعرّف الموصوف بموصول صلته أحدٌ الأمرين؛ كقوله 
1 ا 42 2 7 / ح 

تعالى: موقل إِنَّ المَوْتَ الذي تفْرُونَ منة2©04» الآية. 

قلنا: لمّا كان الموصوف مع الصفة كشيء واحد كان هذا داخلاً في القسم الأول 

فإن قيل: الضابط ينتقض بقولهم: (الذي إن يزرني أذرة له درهم)؛ لأنه يصدق عليه مع 
امتنا ع دول الفاء فيه. ش 

قلنا: «قال تضمن معنى الشرط» وهذا ليس كذلك» نل ستلعه شوط! صرّح فيه بالشّرط 
واكتفي بالأمثلة عن قيلٍ يخرحه. 


قبل: الأولى وقد يشبه المبتدأ ما تضمّن معنى التتّرط؛ لأنّ الذي أشبهت (مَنْ)؛ وَ(مَرْ) 


م 


)١(‏ الصورة الأولى: الاسم الموصول بفعل أو ظرفء مثل: (الذي يأتيني» أو: في الدار فله درهم). 
والصورة الثانية: النكرة الموصوفة بالفعل أو الظرف» كقولك: (كلٌّ رحل يأتيني أو في الدار فله 
درهم). 


.)8( الجمعة‎ )١( 


١١ 


قوله: «والخبرٌ جوارًا)20). 

قيل: فيه أمران» الأول: قال ابن مالك في شرح التتسهيل: «الحذف بعد إذا قليلٌ. ولذلك 
لم يرد في القران مبتداً بعد إذا إلا وخبره ثابرت200). الثاني: قال ابن قاسم «هذا إنما يَصح 
على مذهب من رأى أن إذا الفجائية حرف» ومن جعلها ظرف مكان لم يقدّر محذوفاء بل 
هي اليه عندّه)ء وكذا قال نجم الأئمة الرّضي وزاد: «أنَّ من 20 ظرف زمان» //9/ 
ومنهم ابن الحاحب”2» فهي الخبر على تقدير مضافء فليس الخبر ةو 0 ْ 


قوله: «ووجوبًا فيما التزم في موضعه غيره»0©. 

أملى المصّنف في الأمالي «أنه إذا قامت قرينة تدلٌ على خصوصيّة الخبر» وكان معها 
لفظ في موضع الخبر يلتزم ذكره لمُوحسي أوجيّهء وحبّ حذف الخبر)2"». وإذا كان 
كذلك وكان فيه توفية باللفظ والمعنى جميعاء فالتزم الحذف لذلك. 

فإن قيل: قوله: (فيما التزم... إلخ»)؛ يستلزم التزام ذكر القائم في قولهم: (ضربي زيدًا 
قائم ).و لجال قضلة. 


2 


"2 


قلنا: أجاب عنه الإمام الحديفي9) يانه إنما يكون لازم الذكر بعد حذف الخبر» فليس 
لزومٌ ذكره باعتبار كونه حالآء بل عوضًا. 


.)1177/1( الكافية (١٠8)؛ شرح الرّضي‎ )١( 
.)7178/١( (؟) شرح التسهيل‎ 
.)80( (؟) متن الكافية‎ 


(:) شرح الرّضي على الكافية (11//1- 717/5). 


(5) الكافية :)8٠(‏ شرح الرّضي .)1177/١(‏ 
مم الأمالي النحويّة »)8١/5(‏ وذلك كقولك: (لولا زيد لحدثتك)» و(كلّ رحل وضيعته). 


(1) لم أستطع الرجوع إلى هذا النقل» وذلك بسبب سقوط الورقة التي بها باب حذف الخبر من 
شرح الحديثي. 


١١ 


قبل: يجب تقييده (بلولا) الامتناعية لا'التحضيضيّة؛ فإنها لا يليها المبتدأء وأنت خبير 
بن مثل: (لؤلا) (لومًا) نص عليه ابن النحاس(1) 


قوله: «ومفل ضربي زيدًا قائمًا»(". 


قيل: فيه أمورء ا شرط هذه المسألة أن يكرث المبتدأ مصدرًا أو مضاا إلى مصدرٍ 
إضافة بعضٍ لكل» لتم : ؛ ولا يشترط أن يكون المضاف أفعل التفضيل؛ زاك الصر 
فى المقال: الداق :عايف وهال يجري ولاعمقى اللتصدو التتزول © رتاميي الحدييزن 9 
والثالث الصّحيح» وهو التفصيل؛ وهو الجواز إن أضيف إليه» ك(أخطب ما يكونٌ الأميرٌ 
قائمًا). والفم إن لم يضف إليه نحو: (إن ضرت زيدًا قائمًا). الثاني: شرط هذه الحال أن 
كر مكردة لقا يجوو الحولنة تلق هذا لهس استريون 07 وار اقرع نالك فى 
التسهيل؟» الجوازّ وفصّل الآخرون فأحازوها مع الواو لا دونها. الثالث. لم يبن كيفية 
تقديره» والذي عليه الجحمهور تقدير (إذ كان قائما) إِنْ أرذت الماضي و(إذا كان قائما) إن 
ازدت المسعيل: فحدّف كان التامّة وفاعلها ؛ ثم الأرف» واخثارة في سيول مذهب 
إل : خفش”) تقديره (ضريه قائم) لما فيه من ل الحذف /1.ه وطق أنه لم بقدر زيادة 
على ما أفاده المبتدأً. وقال نجم الأئمة الرضي: «في هديع الحموون تكلفانت كقيزة سن 
حذف (إذ أو والح المضافب إليهاء ولم يك يت في غير هذا المكان. . ومن العدول 
عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى معنى التامة» وذلك؛ لأنَّ معنى قولهم: (حاصلٌ إذا كان 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن محمدء أبو عبد الله. بهاء الدّين ابن النحاس الحلبي المصريء ولد سنة 
7ه له حبرة بالمنطق» ومشهور بالدّين والصّدق. توفي سنه 9ه بالقاهرة. وله: إملاء على 
كتاب المقرّب لابن عصفورء التعليقة في شرح ديوان امرئ القيس. من مشائخه: ابن يعيش وابن 
اللتي. وتتلمذ له أبو حيَّان الأندلسي. انظر: بغية الوعاة »)١7/١(‏ شذرات الذهنب (999/5), 
الأعلام (191//5). 

(؟) الكافية :)8٠١(‏ شرح الرّضي .)177/١(‏ 


.)5 ١7/1١9 الكتاب‎ )9( 


(5) شرح التسهيل .)9754/١(‏ 
)5( شرح التسهيل 276/١1١‏ ). 


١ ه‎ 


قائمً) ظاهرٌ في معنى الناقصة» ومن قيام الحال مقام الظارف» ولا نظير له والذي أوقعهم 
في هذا التزامهم اتحاد العامل في الحال وصاحبهاء فلا دليل عليه» ولا ضرورة تلجئّهم إليه, 
الضف أنه يجوز اختلاف العاملين» فنقول: تقديره (ضربي زيدًا حاصلٌ أو كائنٌ قائمًا)» 
والعامل في الحال حاصل»؛ وفي صاحبها ضربي» وحذف العامل لكونه عامًا شاملا لجميع 
الأفعال كما حذفناه فو فق الار فهو ادرو ل ا ل له 
واحب لقيام الحال والعارف مقام العامل2(0. 


قوله: «مثل: كل رجل وضيعته)20. 

أي ركل): مبتدأ عطِف عليه بالواو التي بمعنى (مع)؛ وكان القصد [من] الإخبار 
الجفارنة ونه يدق الخبر؛ لحصول الدلالةٍ على خصوصيّة الخبر بما في الواو من المعيّة 
ووقوع المعطوفب في موضع الخبر. ظ 

فإن قيل: ذكروا أن المبتدأ وما هو تنمة له لا يقَعٌ موقم الخبرء فكيف يسّدُ و(ضيعته) 
00 


قلنا: سذه من حيث أنه بمعنى مع وما جر به فكما استغنى نحو: (كل رجحل مع 
ضيعته) عن ذكر غيرو فكذا يُستغنى يما هو في معناه عن غيره» كما استغنى (سَقَي) عن 
فعله؛ لأنه صار بمعناه. قال نجم الأئمة الرضئ: ا١قيه:‏ شكال؛ إذ لياس فيه فنا “يسك سيد 
الصييرة فكييف تدك وجوبًا)؟. قال: «والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا 


واحب)20). 


3 + + !ا !ا جد د د 


.)180/١( شرح الرّضي على الكافية‎ )١( 


(؟) الكافية »)8١(‏ شرح الرّضي .)777/١(‏ 


(؟) شرح الرّضي على الكافية (7257/1 -1817). 


١» 


١8 


قوله: «خبر إنّ وأخوتها هو المسند....إلخ)0",. ' 


قال نجم الأئمة الرّضي: «دخل فيه غير المحدود, فإن نحو (حَسَنا) فى قولك: َ رجلا 
حسنا غلامه [مسندٌ إلى غلامه]» بعد دول (إذ)» وليس بخخبرها /45/ وكذا يرد على خبر 
(لا التبرئق) نحو: لا رحلّ حسنا غلامُه في الدّار)(©»: فلو زاد في الموضعين: الذي كان فى 
الأصل حبر المبتداً؛ لسلم. 

فإن قبل: الصَّمير في (وأحواتها)”" إمّا أن يكون راجعًا إلى الجميع فيبطل الحدٌ؛ لأنّ 
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خبر (باب إن) ليس مسندا بعد دول كلهاء بل بعد دحول واحدةٍ منهاء وَإِمّا أن يكون 
راجعًا إلى واحدة منهاء فحيئئلٍ إِمّا أن تكون معيّنة فيلزم أنْ تكون غير ما دحل عليه ذلك 
المعين خخارجًا عنه» أو غير معينةٍ» فيلزم أنْ يكون ما دخله واحدٌ معيرنٌ خخارجًا عنه. 

قلنا: أرادَ واحدة من غير تقييدها فيكون المرادٌ مطلقاء وهذا السّوال والجواب يجئاء فى 
قوله: «خبر كان وأخواتها»؛ وفي قوله: «اسم إِنَّ واحواتها»؛ وأمثالهماء فلا يفيدهما. 

فإن قيل: كيف قال «خبر إِنَّ) مع أن الحرف لا يُخبَرٌ عنه. 

قلنا: المراد خبرٌ اسم إن وهذان يجيئان أيضًا في جميع ماذكر من نحو: (خبر ماء 
ولامأ و كل ما ذخل على المبتدا والعبر» فعليْك باستعماله: 

فإن قيل: كان عليه أن يذكر اسم كان لذكره خبرّها فى المنصوبات» ولأنه ملحقٌّ 
بالفاعل أيضًا. 

قلنا: إنه داخل في الفاعل لصدق حدّه:عليه؛ ولا يجاب بأنه لما ذكر اسم كان وخبرّه 
في (باب الفعل) استغنى عن ذكره ههنا؛ لثلا يلزم التكرارٌ» لأنه مردودٌ بذكره خبره فى 


.)188/١( شرح الرّضي‎ »)8١( الكافية‎ )١( 


(1) شرح الْرّضي على الكافية (78/8/1)» وما بين المعقوفين من شرح الرضي. 


(؟) في الأصل: (دخولها)» وذلك سهو من الناسخ؛ والصواب ما أثبت بحسب ما يقتضيه السياق. ‏ 


سنوتو ونم د لسر ل مدو ناد لها الم رن 0 واحل4 200. 


1 م 


قوله: «وأمره كأمر خبر المبتدأ»("©. 
فإن قبل: يلزم منه أن يجيزوا (إنَ زد يدا اضربه)؛ لأنو يجوز (زيدٌ اليد 
لم يذكر فإنما حُكِمَ باء: 0 نيكون مرلث في حموع ما ذكره لا / 
: جميع ما يكون خبرً للمبتدأ يَصِحٌ أن يكون خبرًا لإن. والثاني: وهو أقوى لشموله الجواب 
عن هذه الصورةٍ وغيرها أنه لم يرد بقوله /١٠١/‏ المذكور إلا أن صبرَ (إنّ) مشارلٌ لخبر 
المبتدأ في الأحكام بعد أن ثبت" كونه خبرًا بوحود الشرائط وانتفاء الموانع. لا أن كل 
9 موضع صحّ أن يكون خبرًا ل(إنَ)» ولذلك لا يلزمه: (إنّ أين زيدًا ولا إن من أبوك) وإن 
حاز د 0 مبتدأً 0 بالاتفاق200). وأنت خبير بأنّ العبارة توهِم جوارٌَ 


لاجلا اا جلا اد جا اد جا اد 


١ 


(1) الأنعام (07)»: النحل (01). أراد بهذا الشاهد أن يبيّن أن المقصود من إيراد خبر إن هو العملء 
وإنّ هنا لا تعمل؛ لأنها كفت عن العمل. 


.)1810/١( الكافية (١8)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


() الإيضاح في شرح المفصل .)١١1١/١(‏ 


قوله: «خبرٌ لا التي لنفي الجنس)20. 
7 (فالمسند)(5) بمنزلة الجنس؛ لأنه شاملٌ له ولغيره» وخخرّج بباقي اموي غيره» وقوله: 
«(بعدَ دحولها», أي: بعد دخول لا التي لنفي | لجنس؛ لثلاً يرد (لا غلام عير مس وت 


لد دخول لا التي لنفي الجنسء وهما أمران متميزان» فلا بد أن يحترز في التعريف. 


3 قيل: الأؤلى أنْ يقال: لا المحمولة على إِنّ؛ لأنّ لا المشبّهه بليس قد يُنفى بها لجنس 
ويفرقُ بين إرادةٍ الجنس وغيرة بالقرائن. 


12216 


, .)590/1( الكافية (85)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


١١١ 


١ 


قوله: «اسم ما ولا المشبّهتين بليس... إلخ200. 


فإن قيل: الح الم كور غيد تافعة لأنه غير صادق على زيدٍ مثلاًء في قولنا: (مازيدٌ 
كانكاي نوه التو مين لله ود كورلينا: 

قلنا: يريدٌ بعد دحول هذه في مسألتهاء وهذه فى مسألتها؛ لأنّ انفراد كل واحدةٍ 
بمسألتها معلومٌ لكل أحلٍ فيكون من القيودٍ الظاهرة التي لا حاحة إلى إيرادها في الحدود 
ولا ريد انما يستدعانة فى مسالة ولد لأ العتمافهما فيه تحال 

فإن قبل: الحدٌ المذكورٌ غيرٌ مانع» لأنه يصدق على قولنا:(ما قامّ زيدٌ ولاغلامٌ رحل 
ظريفي)» وهو ظاهر. 

قلنا: فيه خحفاء؛ لأنّ الكلامً في ما ولا هذين كالكلام على لا الني لنفي الجدس في أن 
المراد بقوله: بعد دخول ما ولا المشبهتين بليسء ولو كان المعتبرٌ صورة /١٠١7/‏ (ما) 
و(لا) ورد قطعًاء ودخل في الحدّ ما ليس من المحدودء فلا يكون مانعًا. 

قوله: «ولا رجلٌ أفضل ينك»0. 


قيل: هو مثال الكتابي9»: وقد قال ابن ولاد؟2: الذي ثيت فى نسخة الكتاب بخط 


.)1917/1( الكافية (87)» شرح الْرّضي‎ )١( 

/ .)597/1( الكافية (85)» شرح الْرّضي‎ )١( 

(؟) الكتاب »)7٠٠0-7949/7(‏ يقول: ((لا أحد أفضلٌ منك) إذا جعلته خبرّاء وكذلك: (لا أحد خصير 
منك)» ... وإن شكت قلت: (لا أحدٌ أفضل منك)» في قول من جعلها كليس ويجريها مجراها 
ناصبة في المواضع؛ وفيما يجوز أن يحمل عليهاء ولم تجعل لا التي كليس مع ما بعدها كاسم واغند 
ثلا يكون الرافع كالتاصبء وليس أيضنًا كل شيء يخالف بلفظه يجري مجرى ما كان في معناه». 


(4) هو أحمد بن محمد بن ولأد التميمي» أبو العبّاس» نحوي مصري» أصله من البصرة. توفي سنة 
(7اه). تتلمذ على يد أبي العباس المُبَرّد. من مصنفاته: المقصور والممدود» انتصار سيبويه 
على الْمبَرّد. انظر ترحمته في: إنباه الرَّواة (49/1)» بغية الوعاة (885/1). 


١7 


١7 


0 


الأعفش: أفضل منك. برقع أفضلء ولذا قال الزحّاج أنه ترفع الاسم ولا تنصبُ الخبر)(", 
ونسبه إلى سيبويه. 

اغلى أن الغراق والسسسك والسق اليد فى هده الحنوو ما يكل سيد وسكةا لبن 
بالأصالة لا بالتبعيّة» بقرينة ؤْكر التوابع فيما بعد فلا ينتقضُ بالتوابع. 


3 ا يد يد يد يد اد عاد اد د اد د 


.)؟١8( مغني اللبيب:‎ »)١١١/7( ارتشاف الضّرب‎ )١( 


١ ؟‎ 


قوله: «المنصُوبات: هو ما اشتمل على علم المفعوليّةِ)0". 
م وقد سبق الكلامٌ على أمثال ذلك في المرفوعات؛ والمراد بعَلَّم المفعوليّة علامة كونه 


2 


مفعولا عحقيقة أ حكما. وهي أربع: الفتحة» والكسرة» والألف» والياء. 


ااا اد جلا جلا لا جد اد د اد 


.)114/1( الكافية (84)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


١7: 


١١ 


١ ه‎ 


قوله: «وهو اسم ما فعله فاعلْ فِعْل مذكور بمعناه)0". . 

المراد: بفعْل فاعل إيّاه قيامُه به بحيث يصمٌ إسنادُه إليه» لا أن يكوث مؤبّرًا فيه » فلا 
يردُ على الحدّ: (مات موتاء وحَمُم جَسامة» وشرّف شَرقًا)» و(مذكور) صفة لفعل» وهو 
اع هنع اذ بكرن مث كور احقينة أو حكماء كما إذا كان مقدَرًا نحو: لفْضَرْبَ الرتَاب)9, 
أو اسما فيه معنى الفعل نحو (ضاربٌ ضريًا) وخرّج به المصادرٌ التي لم يد 000 

فإن قيل: الفعل الثاني ليس بمجموعه فعلاً لفاعل الفعل المذكور؛ لأنَّ الرّمان لا مدحلّ للفاعل 
فيه» فيخرجٌ بقوله: «ما فعلة)» وأمّا مدلوله -وهو الضجّرب- فهو منه» فلا يحسرٌ إخرابجه. 

قلنا: ذلك للعناية على المبتدئ فإنه يتعسّر عليه ملاحظةٌ أن الزمان ليس من فعل الفاعل. 

قيل: وإنما قال ههنا اسم ولم يُذكر في غيره من الحدودٍ؛ لكلاً يرد عليه (ضربت) بل 
كل قل تحرف الإمام الحديثي لآبأن المنوات أذ يقال كلذ ره عاد قري الثاني في 
قولك: ضربت ضربت)7*»): واعترض عليه: (بأنّ كلامّه إذا كان في قسم الاسم يعلم ذلك 
منه ضرورة» كما في سائر الحدود مع أن في الجمع بين لفظي /٠١7/‏ (ما واسم) تخَلادٌ؛ 
كرك الحم يدهم يسول العواب عن فو ور كاز بيان ذلك أنه لو لم يجمع 
بينهماء وقيل: هو اسم فعله فاعل فعل» أو قيل: هو ما فعَلَهُ فاعلٌ فِعْلٍ..إلخ» يرد أنه لا يجوز 
أن يرجعٌ ضميرٌ بمعناه إلى (اسم) ولا إلى (ما؛ لأنّ المراد بهما الفعلٌ الحقيقي» ومعلومٌ أن 
الصناعي””2 ليس بمعناه. 


.)١946/١( الكافية (85)» شرح الرّضي‎ )١( 
(؟) محمد (4)» فضرب: مفعول مطلق لفعل محذوفء والتقدير: فاضربوا ضرب الرٌقاب.‎ 


(؟) مثل: (أعجبني القيامٌ)؛ اافإنه اسم ما فعله فاعل فعل) لكنه ليس فاعلا لفعل مذكور»). شرح 
المقدمة (؟988/5). 


(؟) شرح الكافية للحديني (؟55/ب). 


)5( «الفعل إما حقيقي) وهو المصدر كضرببي» وإما صناعي » وهو بمعنى المفعول كضرب). شرح 
الكافية للحديني: (١51/ب-5؟5/أ).‏ 


١5 


١ 


1١ 


١ 


ويجاب: بن المراد 210 3 مدلول خروفة يناف وإذا جمِع لا يمكنٌ الجواب عنه 
:يذلك لماامر. 


فإن قيل: يشكل منع الحدّ بقولهم: : (ضرب صرب شديد). فإنه اسم لما فعله فاعلُ فعلٍ 
مذكوة مناه فين فيه الي ؛ فينبغي أن يخرج بقيلٍء وهو غير مُقَامٍ مام الفاعل. 

قلنا: لا إشكال فيه؛ لأنه من أقراة المحسدووة ولا علث أن المسزاة عن التكل يهنا 
ليتتصب» لكن إن عُرف أن منه سما يجب رفعٌهء فإذا حصل الإعلامٌ بذلك ثم د باعتبار 
ما هو مفعول مطلق؛ دحل المرفوعٌ في الحدٌ وإِنْ كان الغرض منه تعريف نصبه؛ لأنّ ما تقدّم 

و 32 . 5 5 4 د ١‏ و مه 
يفيك تخصيصه» أي: إخراجه عن الحكم؛ وهو النصب» لأنه حكم خاص» وليس بعام) فتأمل. 

قيل: يرد عليه نحو (ضَربت ضرْب الأمير» وقمتُ قيامَ زيلر) فإنه مفعول مطلق بالاتفاق» 
ولم يفعلّه فاعلٌ الفعل المذكورء بل غيره. وأحيب: بأنّ نحو ذلك خف عن المصدر 
المحذوفب. تقديره: ضربًا مثل ضرب الأمير» وقيامًا مثل قيام زيد. 

7 لي 0 ضكر ا 0 

ل فإنٌ المفعول المطلق جزء لمعنى الفعل. 

قلنا: : «المراد أنه مشثمل علية: اشتمال الكل على الجزىء فيخحرج (تأديًا) في قولك: 
ال ا 
قامت بفاعل الفعلٍ المذكورء واشتقّ منها فعلٌ أسند إليه» ولا شلك أنّ معنى الفعل مشتيل” 
عليها حينئل. وثانيهما: كرنكا يسيك ونع قن الكر يو غانيا تون "تسو به نينا 
الاعتبار» فاعتبر الاعتبار» لثلاً يكون بلا اعتبار)0©. 


قيل: يخرج عنه نحو: (ضربًا) في (ما ضربت ضريًا)؛ لأنه لم يفعله فاعلٌ الفعلٍ 


)١(‏ أي المصدر؛ إذ مدلول حروفه د بمعنى الفعل. 


(؟) هذا النقل من الفوائد الضيائية: )©٠١/١(‏ مع بعض التصرّف. 


١ 


المذ كوو إلا ن يقال: النفي فرعٌ الإثبات» فجرى مجراه. 


2 


إن قيل: 0 لأنّ ضربًا في قولنا: (اضرب ضريًا) مفعولٌ مطلق مع أنه ليس 


2و 


قلنا: المراد من قوله: 00005 

فإن قبل: قوله لا يتنى يغني عن قوله: ولا يجمع؛ لأنّ الجمع فرعٌ التثنيق» وإذا لم بشن فلا يجمع. 

قلنا: لا 27 لأنّ احم ملا يجمع مثل راحهعون): ولا يثنى اكتفاء عنه (بكلا). 

فإن قيل: (خيرَ مقدم)2'7 ليس بمصدر فكيف مُثل به. 

قلنا: (حير) أفعل التفضيل وما شابه إذا أضيف إلى المصدر اكتسى 558 

قوله: «ووجويًا سَمَاعًا...)0". 

قِيل: فيه أمران: الأوَّل: ما ذكره من أن هذا النوع سماعيٌ مذهب سيبويه2©» وذهب 
الأخفش والفرّاء(*) إلى أنه مقيسٌ بشرط إفراده وتنكيره» فقال: (ضرّيًا له وقتلاً). واعشار 
بعضهو”* التفصيل» كراشن ماله قعل دن لفقل والمنع فيما لا فعلَ له. الشاني: قال 
نجم الأئمةٍ الرّضي: «الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعينُ 
افك ود فاع ارو تيعو ل تيعد د باففافة السمعة | ليه» فليست مما يجب 


حذف فعله با يجتو د تعدو يفاك الله تف ومعيديف سعدا وشكرثة 35 وأمنافنا بين 


)١(‏ يقال لمن قدم: ااقدمت قدومًا خير مقدم, فخ عن ا الب د 'ومصدريته باعتبار الموصوف. 


والمضاف إليه؛ لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه». الفوائد الضيائية: .)"١1/١(‏ 
)١(‏ الكافية (84)» شرح الرّضي .)709/١(‏ 
(5) الكتاب .)911/١1(‏ 


5( وو سوه أن اللسر عاق تسوس جد الالمانااوي الحا الاسياة أوعليه: و لي 
وحَدعاء وعقرء وبعداء ونا وتعساء ونكساء وبؤسّاء واعيية: و والأخفش والفراء والمبَرّد 


يرون أن يقاس عليها. انظر: ارتشاف الضرب »)7١1/7(‏ وهمع الهوامع .)٠١5/9(‏ 


(5) منهم أبو حيان» انظر: همع الهوامع .)١٠١5/9(‏ 


١7 


١7 


١ 


١ ه‎ 


١ 


فاعله بالإضافة نحو: كتاب [اللهل وسنة الله وحنانيك» ودواليك أو زبين فاعله] بحرففب 


م 228 لك) أو [بين] مفعوله بالإضافة ك(ضرب الرقاب /4 2/٠١‏ 
وسبحان الله ولبّيكء وسعديك) أو [بيّن مفعوله] بحرف جر كرِجَدْعًا لك؛ وعقرًا لك 
وشكرًا لك): فيجب فيه حذف الفعل قياساء والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي 
الات انون "تح تق .ؤللك إلن بطل سا1 هنا ما ذكرنا من ذكر [الفاعل]() أو 
المفعول بعد المصدرمضافًا إليه أو بحرفب جرء لا لبيان النوع؛ احترارٌ عن نحو وقد 
كوا مك74" «إوسكى لها سكيه 00007 

قوله: «وقياسا في مواضع)2. 

وإنما كانت هذو المواضيعٌ قياسًا؛ لأنه قد عُلِم فيها ضابط كُلَيّ بالاستقراء أنهم يحذفون 
الفعل معه لزومًا. 

فإن قيل: القيامى في اللْغةٍ باطل» على ما تقرر في أصول الفقه» فالقول به هنا مناف له هناك. 

قلداء إن القيان الذي تقر تطلانه لين )بهذا النعق ديل يفف اغدره قاذ منافاة. 

قوله: «أو وقعَ مكررا»©. 

قبل: كان يغنيه عن هذا التطويل ما وقع خبرًا لاسم عين مكررًا أو محصورً. 

فإن قيل: لم لا يجورٌ أن يكونٌ الناصب (سائرًا) أي: 7 اتيت إلا سكا سير فل 


يكون مما نحن فيه؟. 


)١(‏ في الأصل: (الفعل)» والصواب ما أثبت» والتصحيح من شرح الرضي. 

(1) إبراهيم (55)» وقد جاءت في الأصل: (ومكروا مكرهم). 

(؟) الإسراء .)١9(‏ 

(4) شرح الرّضي على الكافية (1١/707-705)؛‏ وما بين المعقوفين من شرح الرضي. 


(5) الكافية (85)» شرح الرّضي (715/1). 


(5) الكافية (8)» شرح الرّضي .)5١15/١1(‏ 


١ 


قلنا: لذن سر اتوي على الأعالة عو الغا + ا#رحطي لاب موقي نان أصل 
الخبر أن يكون مفرداء فيتعارضان. 

١‏ فإن قيل: فِلم لم يجعل (سير) في: (زيدٌ سيرًا سيرًً) قرينة للفعل المحذوف وقائمًا 
مقامّه ليجب الحذف فيه أيضاء كما جعل قائمًا فى (ضربى زيدًا قائمًا) ؟. 


ْ قلنا: آذ وحوب المسدوف سيق يكرت ذقره كالمنات 0 ا 
1 السنّادُ 0 اي والمصدر مع الفعل شقيقان» فجعل سذه في كاز شد 
فإن قيل: كيف جعلوه قرينة وسادًا مسدّه في قولنا: ورك يرا مدير ا 
. فإن قيل: لِمَ لَمْ يُحْدَف في قوله تعالى: «إكلا إذا دكت الأرّضُ دكا دكا74') مع صدق 
الضابط عليه ؟. 
قلنا: المراد تكريرٌ ما في موضع الخبر» ولا يكون خبرًا عنه بقرينة ما مضى من قوله: بعد 
قوله /١١5/‏ «ومنها ما وقع تفصيلاً» ) 
قال ابن مالك: «كان يغنيه عن هذا التطويل لعاقبةٍ حملة)0"©. 
١‏ فإن قيل: .ريد إما سافن سمرًا قريا :ما يسائر :سفرًا يعيداة فيه قريية على القغله وعلو 
المبتداً؛ نل بذ لدم لسر والخبرٌ الصّالح ههنا فعلٌ) 0 (إمّا) تقوم مقامه» وكان 
ينبغى أن يجب حذف الفعل مع أنه أخرحه بقوله: اتفصيلاً لأثر مضمون جملة). 
0 قلنا: ليس الخبرٌ فيما مَثْل به هو الفعل» بل الجملة التفصيليّة هي الخبرٌء فتكوثٌ دلالة زيدٍ 
على الفعل ضمنيِّة: فلم يَعْتبِرْ دلالته» فلَمْ يكن قرينة إنما يحب الحذف ههنا لسدٌ الجملة 
البابقة ميد المخحدوف: 


.)؟١( الفجر‎ )١( 


(؟) الكافية (8)؛ شرح الرضي .)718/١(‏ 


وه شرح الكافية لابن جماعة »)١١١(‏ ونصه: اليكفيه ما وقع تبينا لعاقبة جملة طلبية أو حبرية). 


١>” 6 


١ 


فإن قيل: القائم مقامَ شيء لا بدَّ وأنْ يناسبّه بوجو مَّاء فأيّ منامنبة هنا؟» بل لا مناسبة 
من الحداة الساقة وعامل المتدرل الما 


قاعاء. ٠١‏ 0 و 2 2 1 00 قد 95 
قلنا: نفي المناسبة لا يناسب ههناء فإنها حاصلة من جهة أنه تفصيلٌ أثر مضمونها. 


قوله: «منها ما وقعَ مضمون جملة...إلخ)20. 
مضمون الجملة إسنادٌ إحدى الكلمتين إلى الأخرى».فالمصدر لا يدل عليه قطمّاء فلا 
يصدق الضّابط على المضبوط. 

قلنا: مرادة من وقوعه مضمونها وقوغه تأكيدًا له ويندل عليية قؤلكه: اوسني تأكيذا 
لغيره0'», وتوكيدًا لنفسه)20 فتقدير الضّابط ما وقع تأكيدًا در حملة... إلخ. 

فإن قبل: الشيء لا يؤكد نفسّه سي الشيء لا يكونٌ غيره. 

قلنا: لااتسلى بذليل وحاء :وي ويد ولو سل فالمزاة اعون و سيت مره 50006 
الجملة» فلا مُشّاحة في الاصطلاح والوضع بعد ظهور المعنى. 

فإن قيل: فهلاً جمّلا القسمين واحدًا. 

5 5-0 ل 5 7 7 

قلنا: فرق بينهما لاختصاص كل منهما باسم وهو ظاهر» وخاصة وهي احتمال الغير وعدمه. 

قوله: «ومنها ماوقع مثنى)20). 

فإن قيل: ينتقض/7١١/‏ بقولنا (ضربته ضربتين) لصدق الصّابط مع عدم الحذف وعدم 


وحوبه. 


)١(‏ الكافية (8)» شرح الرّضي بايد أي: من مواضع حذدف امول وحوبًا قياسًا.. 


اعترافا)» ويسمى توكيدًا لنفسه. 


1 8 
٠‏ (؟) يقول ابن الحاحجب: ومنها ما وقع مضمون حملة لها محتمل غيره. مثل: (زيد قائم حقا). 


ويسمى توكيذا لغيره. 


(5) الكافية (87)» شرح الرّضي (579/1). 


١١ 


قلنا: المراد من تثنية المصدر تكريرّه لأحل المبالغة فى المعنى. 

لي 1 8 : 1 6 

فإن قيل: فأي فرق بين التثنية حقيقة وبين التثنية المرادٍ بها التكرير ليجب في الثاني دون 
م 2-0 الأول. 


قلنا: هو أن في الثاني ما يقوم مقامَ الفغل معتى دوق الأول, 
فإن قيل: قولك: (له علي ألف درهم) يُحَتِملٌ التصديق والتكذيب» وهوغير الاعترافب. 
: قلنا: أملى امد جوايّه في الأمالي: أن التوكيد لغيره أن يتقدمَ جملة يكونٌ معناها 
باغتيان المضلدن المذ كور بيعدهنا تعندداء والتوكيند لتقيته ا ونه حل يكرز معناها 
باعتبار المصدر المذكور بعدها متحدً20)1©. 
3 قد يقال: إن ما يفهم مِنْ الجملة مقيّدء وذاك مطلقٌ» فلا يكونُ تأكيدًا لنفسه. 
[ والجواب: أن المراد اتحاسساوى جين الجملة لا الله بعينها. 


لا !ا لا لا اا ا اد اد اد اد 


.)١88/5؟( الأمالي النحويّة‎ )١( 


١١١ 


1١4 


قوله: «المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل)2"0. 

ولويدك”" الاسم اكتفاءً بما سبق» فاندفع ما قيل: الحدٌ ينافي المحدود؛ لأذّ (زيدًا) مثلاً لا 
بقع عليه فعلٌه وهو مفعول به» والشّخص المسمّى به وقع عليه فعلٌ وليس بمفعول به؛ لأنّ أبحاث 
الأنحاة لا تَعلقّ لها بالأعيان الخارحة» بل بالألفاظ من حيث الإعراب والبناء. والمراد بوقوع فعل 
الفاعل عليه تعلقه بلا واسطة حرفب الجر فخرج به المفاعيل الثّلاثة1' والمفعولة المطلق بما يُفهُم 


من مغايرته لفعل الفاعل» والمرادٌ ب(فعل الفاعل): فعلٌ اغتبر إسناده إلى ما هو فاعلٌ حقيقة أو حكمًا . 


فخرّج به نحو (زيد) في (ضُْرب زيدٌ) على صيغة المجهول» فإنه لم يعتبْر إسناده إلى فاعله. 

اعلم أن المصّدف أملى في الأمالي «أنه لو اقتصر على قولهم ما يقحُ عليه الفعل لكان أولى؛ 
وما يتوم من أن ذكرّ الفاعلٍ ههنا يفيدٌ إخراج مفعول ما لم يسم/1١٠/‏ فاعله فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن مفعولَ ما لم يسم فاعله أيضًا وقع عليه فعل الفاعل» لأنّ قولك: (ضرب 
زية) معلومٌ أنك أردت فعل فاعالء وإِنما حدق لوجو من الوجوه المسرّغة لحذفه» فقسد اشتركا 
جميعًا في أنهما وقع عليهما فعلٌ الفاعل» وإذا اشتركا لم يُخَرِجٌ ذكر الفاعل أحدْهُما دون 
الأعر القاني + إن المزاد تسد رتسم ميك ولذليك يمديس كل واعية تومن ابتسولاً ليفاعلنن 
الحقيقة» فلا يستقيم أن يراد لفظً يقصد به إخراجٌ أحدهّما مع كونه مرادًا. ولذلك يقال: إذا 
خف الفاعل: بواتيم المقعول يدامعامن وحب أن يعدل به عن النصب إلى الرفع» وهذا تصريح 
بأنه مفو 60 ولا يخفى حسنٌ الوجهين» ولا يشكل الحدٌ بمثل (أُعْطِي زيدٌ درهمًا)؛ لأنه 
يصدق عليه ذلك» وبمثل ما قيل: جمع الحدّ ينتقض بقولهم: (عبدث الله وشافهتٌ زيدً/؛ لأنه 
اراق علنهها لعل وهو ظاهرٌ؛ لأنا نقول: في ظهوره خفاءٌ؛ لِمّا عرفت من معنى الوقوع, 
فلا تقع في شك» وكذا ما قيل ما تعلّق به أعمُ مما وقع عليه: قيتناول المفعؤل فيه وغيره: 


.)"5/7( الأمالي النحويّة‎ )١( 
يقصد: المفعول لأحله, والمفعول معه) والمفعول فيه.‎ (2 
.)777/1( (؟) الكافية (40)؛ شرح الرّضي‎ 


00 سنا و إنها آراء المُصنف التعلق المعنوي للمفعول لا الآمر الحسي» كماذكر في 


١7 


١ ه‎ 


1١78 


١ 7‏ 2 2 2 
فإنا نقول: الإشكال ناش عن عدم تعقل التعلق» فلا تغفلٌ عن معنى التعلق. 

فإ قبل: حرج (زيدً) في (اضرب زيدًا/؛ إذ لم يق عليه فعل» بل سيقع. 

قلنا: : المراد ما جل متعلق الفعل في الكلام بوجو مخصوص» وقد سبق الجواب عن 
أمغال ذلك. 

73 فى ل 

قيل في الجواب: المراد بالتعلق توقف تعقله عليه؛ يعني تعلقه بشيءٍ لا يمكن تعقل 
الفعل بدونه» وهذا لا يتناول غير المفعول به. واعترض الإمام الحديئي”© بما توجهه أن 
المفعول به حيتار يكون معرًًا بالفعل المتعدتي؛ 55 الفكل النف ورنت نيجه عل سن 
العا فرت ال ند به على ما [في] شرح المفصّل؛ /١١8/‏ فيشتملٌ التحديد على الدور 
واتخين: : بأنّ المصّنف صرّح في أبحاث المفعول به من المفصّل(" بِأنّ الوقوع هو التعٌلق 
المعنوي المعقول. فالمتعلق أيضًا يكون أمرًا معقولاً منسويًا إليه؛ إذ المتعدّي من المعاني 
الكافية (بأنّ ذلك المتعلق إذا ذ كر يسمي ولا به)20. فيندفع الدورء فإنَ المأخوذ في تعريف 
المتعدّي هو الأمرٌ المعقول» والذي عرف بالمفعول هو المذكورء فلا يدور حولّه الدّور. 

فإن قبل: الرّمان كذلك» فيلزمُ أن يكون لقي لا به. 

و 2 و 2 . 2 5 
فإن قيل: الفاعل كذلكء فينتقضٌ الحد به. 


2 ٠ 
قلنا: هذا مخرّج بسياق الكلام؛ فمعناه تعلقه بشيء غير الفاعل.‎ 


20000 2 00م 0 5 ٍ 
فإن قيل: كل واحد من المشخصات مثل: (زيد وعمرو) لا يتوقف عليه تعقل الفعل 


لاستغنائه عنه» فلا يكون مفعولا به في مثل (ضربت زيدًا)» بل يتوقف على شخص ما. 


)١(‏ شرح الكافية للحديثي (59/أ) يقول: (أقول: أراد بالفعل المصدر للفعل المتعدي؛ إذ لا يكون 
لغيره مفعول به). 


(1) الإيضاح في شرح المفصل .)١514/١(‏ 


(؟) شرح المقدّمة الكافية (585). 


١1 


١ 


١ ؟‎ 


1١ 


55 


1 2 9 
قلنا: توقف الفعلٍ على الشخص لوجودٍ شخص ما فيه. 


ا 8 واه . 0 
فإِنّ قبل: الحد غيرٌ جامع؛ لخروج نحو: (ما ضربت زيدً)» فإنه لا يصدق الحدٌ عليه. 


قليا: : المراد بالتعلق أعم من التحقيقي أو الَرضي» فإنه لو جرّد عن النفي تحقق الوقوع 
أو المراد الداع كسب الصا إن النفي طارئ عليه. 

فإن قيل: الحدّ غير مانع؛ لأنه يصدق على زيد في قولنا: (زيك :ضرقة) ليس :من 
المحدود. 

قلنا: “جنات المقدق عنه وعن 550 في الأمالي «بأن هذه :تيرد اختص رت للعلم 
بالمقصودء والمراد من كلها دلاليّها على المعنى المذكور. 

فإذا قبل: مثلّ ذلك في حدّ المفعول به» فالمعنى هو ما دل على أنه وقع عليه فعلٌ الفاعل؛ 
وإذا قيل: ما نسب إليه في حدّ الفاعل» فالمعنى ما دل /٠١4/‏ على أله الذي نيب إليه الفعل» 
وإذا كان كذلك فليس زيد في القول المذكور موضُوعًا دالاً لما وقع عليه الفعل» وإنما وضع 
ليدل على ما يحكم عليه فاتفقَ أن الفعل واقعٌ على ما هو في المعنىء فتُوهّمَ أنه مثله؛ ولي 
الأمزّ كذلك» فالهاء فيه هي الموضوعة لذلك20)6, قال نب نجم الأئمة 3 الرضى ي: يريد ما وقع عليه 
أو جرى مجرى الواقع» بجر انو التعوواق جا عرو ونه ازا رمه عر ادي 
فتلا فكأنك أوقعت عدم الضّرب على زيدء وكأنٌ الضرب شيئًا أوقعت عليه الإيحاة0(", قال 
المصنف في الأمالي: «إن قيل: إن المفعول مشتق» والمشتق تتوقف معرفته على معرفة المش'ة” 
منه» فإذا عُلِم المشتق منه عُلِم المشتق» فهو أحفى من المشنقٌ فكيف يجمَلُ الأخفى معرقا 
ا 0 اساي 
التوع, لا بابر أصل الاشقاق في لفط ومفع». فوحود 520018 الأصل 
وعدفة سان كما لو سمية:ولذا (بحّسّن) وجعلته علمّاء إن معنى الاشتقاق غيرٌ مراد بعد 


.)57/9( الأمالي النحويّة‎ )١( 
.)7؟915/١( (؟) شرح الرّضي على الكافية‎ 


١١ 


١١ 


١١ 


صيرورثة علماء وإ كان قبل ذلك مرادًا)0©, ولا يذهب عليك أن قوله: «وقد يتقدّم على 
الفعل» ليس علئ الأطلاقاء بل مقيّدٌ بعدم المانع» كما لو دحلت على الفعل لام الابتداي 
؟ إنه لا يحوز تقديم مفعوله عليه» فلا يجوز (زيدا لأضرب)» بل يستنى منه صور» لا يحوز 
[فيها] تقديمه على الفعل» وذلك إذا كان أن المشدّدة أو الع 11 أو كان ادل . مؤكدًا 


بالنون» أوصلة لحرفيء أومقرونا بجازم» أو لام كسم أواقد أو سوق 10 راز عي 


: قيل: فيه أمران, الأوّل: أن نجم الأئمةٍ الرضي قال: «هذا الحكم ليس متها رامول 
به بل المفعولات الي له سواعء إل المفعول معه)(), الثاني: ١‏ يُستثنى مشه مور يبحب 
فيها تقديمه على الفعل» وذلك إذا تضمّن شرطاء أو استفياماء أو ضفي إليهماء أو نصبه 


َه 


. خوانت اماه ؛ أو فعل أمر دخلت عليه الفاء» أو كان كم الخبريّة9©». 
فإ قبل: الداخعان لحورج مل كوللك.: (خلق الله العالم)؛ لِأنّ لعراد بالوقوع 
هو التعلق على رأي المصنف» وتعلق الشيء بالشيء فرعٌ لوجودٍ ذلك الشيء قبله 
١‏ قلنا: حواب أمثال ذلك يفهم مما سبق. 
قوله: «وأهلاً وسهلاً»”. 


قال أبو حيّان: الإنما يكونان من المفعول به إذا استعيلا خبرًاء فإن استعملا دعاءٌ فمن 


و الأمالي النحوية: (5//ا"؟). 

(1) وذلك مثل: (عرفت أنك أو أنك منطلق» لأضربنٌ زيداء عجبت من أن تضرب زيدًاء لم أضرب' 
زيداء والله لأضربن زيدَاء قد ضربت زيدًاء سوف أضرب زيدًاء ما أحسن زيدًا). 

(؟) شرح الرضي على الكاقية: 6 


(؟) مثل: (من تكرم 50 أضرب» شلا من رأيتء «إفاما انيم فلا 
تقهرك: » يدا فاضرب» كم غلامٍ ملكت). 


(5) الكافية (8)» شرح الْرّضي (789/1). 


(5) لم أحد هذا الرأي بالنص في كتب أبي حيان المطبوعة ولعله في شرح التسهيل. وقد ذكرهما في 
باب المفعول المطلق ارتشاف الضرب 207١5/7(‏ ١٠8/؟).‏ 


١ 


1١7 


قوله: «الثاني: المنادى. وهو المطلوب إقباله... إلخ200. 
المراد بالإقبال التوجّه بالوجه أو القلب حقيقة أو تنزيلاً”": فلا يرد عليه (يا الله) وقوله 
تعالى: فنا رض اءأ ماعك ونا مسماء أقلمر 4 420 إذ لا يتصرّر مذهحا الاقيااة 
لى : رض ابلعى ماءك و قلعى © 7"؛ إذ لا يتصور منهمًا الإقبال. 
7 اما د م : 


فِإِن قيل: قولكم (يا زيدٌ) عله أدعوك؛ لأنه مخاطب» مع قولكم: ع ينادى الغائب» 


ومن لم يكن موابحها المسادي انض وانفا النداء لمن لم يواحهّكء والخطاب لمِنّ 


يواحهك» فلا يكونُ أحدهُّما هو الآخرٌء وأيضا لو كان فى تقدير الفعل لكان محتملاً 
للصّدق والكذبء وجاز أن يكونّ خخطابًا مع ثالمني لأنّ الفعل الذي جُوّز النداء به كذلك. 

قلنا: الطاب للحاضر مواجهًا أولاء وكذا النداء» فمن هذه الجهة صار المعنى واحداء 
والمراد بالغائبي البعيدُ منك السسّامعٌ نداك» فهو حاضرٌ أيضّاء ونمنع المتلازمين» وَإنّما 
يصدقان لو كان /١١١/‏ الفعل المقدّر إخبارّاء لا إنشاءً. غاية ما في الباب أنه فى بعض 
موارد الاستعمال إخبارٌء لكن لا يلزمُ منه أنْ يكون إخبارًا في جميع الموارد؛ لجواز أن 
يكون من الصيغ المشتركةٍ بين الإخبار والإنشاء كألفاظ العقود. 

5000 ع 5 0 0 8 3 2 7 

فإن قبل: العلم إذا ثني أو جمع لزم فيه اللام» فكيف يصح (يا زيدان ويا زيدون) بلا لام. 

قلت: صح؛ لقيام (ياء) مقام اللام» وفي حكمهاء لم في 1 نداء العَلّم لاف . 

قبل: نكر أولا ثم عرف بالندا» وقيل: جمِع بين تعريفين» وقيل: قصد بيان النداء فقطء ولم 
يقصد به التعريف» وهو الأشبة؛ لأنّ هذه لا تقبل التدكير واجتماع التعريفين لا فائدة فيه. 


قيل: نائب الشيء قائم مقامّه» فوحوب حذف العامل مع وحودٍ ائبه مخالفٌ لفقظًا. 


.)8414/1( الكافية (85)) شرح الرّضي‎ )١( 
يقول الجامي : (يا سماء ويا أرض ويا حبال... أنزلت أولاً منزلة من له صلاحية التداى» ثم أدخل‎ 2 
.)87/1( عايها عزف الداء) وقفية نداؤهاء فهي في حكم من يطلب إقباله). الفوائد الضيائية:‎ 


(9) هود: (51). 


١71 


١7 / 


والجواب: أنه نائبٌ لفظًا لاعملاً؛ لأنَّ الضميرَ إذا ولي عاملّه وحب أيضًا له ولم 
يقولوا (إيّا ك)؛ بل (يا إياك)» فدلّ على أنه غيرٌ عامل. 


3 فإن قيل: المطلوب إقباله هو الشّخص الخارحي؛ وهو ليس بمنادى» والأفظ الال عليه 
هوالمنادى عندهم) وليس بمطلوبي إقباله, 


قلنا: قد سبق الجواب في بحث المفعول به2©0. 
: إن قيل: (يا) ليس بنائبي مقامٌ ما ناب عنه (أدعو)؛ إذ ليس له منوب عنه آخرٌء بل (يا) 
نائبة عن (أدعو). 
لقا عر اذه روس ١‏ انكاء نياف لحو 
4 فإن قيل: قوله: ا(ويينى على ما يرفع به) ينتقض بمثل (يا هولاء), فإنه مفردٌء مع أنه ليس 
بمبني على ما يرفع به» بل متروك على حالته الأولى. 


قلنا: إن الذي يُرْفع به في مثل (هولاء) هي الحركة المحلية فبني عليه. 


١‏ ' فإن قيل: ينتقض بما فيه لام الاستغاثة أ و ألقهاء فإنه مفرد معرفة» وليس بمبني على ما 
يُرفع به. 
قلنا: لا نسلم أنهما مفردان؛ لتركّبهما باللأم وألف الاستغاثة”©. 
ه ١‏ قوله: «ويخفض بلام الاستغاثة)0". 


أي: يعربت /١١7/‏ المنادى إذا دخلت عليه لام الاستغاثة؛ إِمّا لأنه يبطل شبه المضمّر 
معه؛ من حيث أن حروف الجر لا تدخل على المضمر المنصوبء وإمّا لأنّ اللام -لكونه. 
١‏ حرف الجر- من خحواض الاسم والأصل فيه الإعرابئ» فهو يقوي جهة الإعراب» فيبطل أثْر 
شبه العارض بالكاف» وإذا بطل البناء ل الجر لأنّ حرف الجر لا 
يُلغى وإن كان زائدًا. 


.)١77 انظر النص المحقق:‎ )١( 


(؟) مثل عليهما ابن الحاحب ب(يا لَزيو)» و(يا زيداة). 


(؟) الكافية (84)» شرح الرّضي (501/1). 


١7 / 


١ ه‎ 


فإن قيل: لام الاستغائة لام الح فلم لم يكسر؟. 


قلنا: لأن لام الجر تدحل المضمر مفتوحًا نحو: (لّك) على الأصل؛ إِذْ أصلٌ المبني على 
حرفي واحدء الفتح للتخفيف» فكذا المنادى؛ لأنه واقع موقعه. 


فإن قبل: لِمّ لم يفتح في المظهر كما هو الأصل؟. 

قلنا: للفرق بينه وبين لام الابتداء» وكميرَ لام الجر دون الابتداء؛ لتكون حركتها موافقة 
لأثرها. 

فإن قيل: الفرق بينهما يحصل بإعراب مدعولها. 

قلنا: لم يكتفي بذلك؛ لأنّ الإعراب قد يكون تقديريًا نحو (لموسى غلامٌ) فيشتبه. 

فإن قبل: قد يشتبه في المضمر أيضا. 

قلنا: لا اشتباه في التطمر اضلة أو يقال (لّهو) أو (لأنتَ غلأم) ويفتح المنادى لإلحاق 
ألف الاستغاثة؛ لأنّ الألفّ لا يكونٌُ ما قبلّها إلا مفتوحًا. 

قيل: الخفض فيه ليس بلازم» وإنما هو ذلك الأكثر. 

قوله: «ويُنصّبْ ما سوّاهما)20,. 

قيل: ثم موطيعٌ يُكْسَرٌ فيه» هو مع ياء المتكلم نحو (يا أبي). 

وأجيب: بأد كسئرٌ ماقبل ياء المتكلّم معلومٌ وحوبّه في كل موضعء فلا حاحة أن 
يتعرض له. 


ا د د اد اد اد 


.)7017/1( الكافية (89): شرح الْرّضي‎ )١( 


١١7 


١77 


قوله: «وتوابع المبني المفردة.. إلخ)(©. 
0 فإن قيل: يُشْكِلُ بريا هولاء الككرام)؛ لأنه تابع مبني ليس فيه رفع حتى يرفعٌ على لفظله. 


5 8 ك 
قلنا: اللفظ اعم في هذا الموضع من [الإعراب] المحلي والتقديري واللفظي» وهذا أمر 
اد م 5 2 و ىو 
عجيب ») وتكلف غريب» ينبو عنه طِباعٌ كل أريبي. 


5-7 ا ش 0ن ل 

. فإن قيل: فحيئئلٍ حَقّه أن يقولَ :/١١1/‏ يرفع على لفظه أو محله؛ وينصّبُ على محله. 

قلنا: لما كان الغالب في المنادى المفرد المعرفة البناءً على الضَّمٌ أو ما يقوم مقامة جعله 

كالملفوظ, فأطلق عليه اسم اللفظ؛ ولو أطلق المحل عليه لالتِبَسَ بمحل” التصب. 

1 فإن قيل: مُعَارَضٌ بمثله؛ لأنه لو أطلِقَ اللفظ على المحل لالتبس بالضمٌ الُفظي. 

قلنا: اغتفر الالتباس فيه. ش 

فإن قبل: تابعٌ المبني يتبعٌ محلّه دون لفظهء بدليل امتناع (أمس الدَابرُ) بالكسرء فما لهذا 
١١‏ حالفه؟. ‏ 


قلنا: لما كانت [الحركة] حاصلة بسبب دخول حرفي على أَوّله اقتضاها أشبهت تلك 
الحركة حركة الإعراب والحرف العامل. 


١‏ فإن قبل: رفع العاقل في (يا زيدٌ العاقلٌ) إن كانت إعرابيّة» فأين العامل؟ وإلاّ فكيف 
يرع والرّفع من أسماء الحركات الإعرابيّة ؟. 
قلنا: جوابه ما مر معنا من أن الحرف لما أشبه العامل أَطَلِقَ الرفعٌ على حركةٍ ظهرت 
١‏ بسببه10©. 


.)701/1( الكافية (84): شرح الرّضي‎ )١( 


)١(‏ يقول الحديني: (وتابع المبني يعرب بحسب محله؛ نحو: ضربت هؤلاء الرحال» وأما رفعها على 
لفظه فلآن حركة يا زيدٌ لما شابهت حركة جاء زيدٌُ في العروض شبهوها بها في حكمه؛ وهو 
الإعراب» أي جعلت كأنها إعراب... ») . شرح الكافية (/ا/ب). 


١1 


١» 


قد يقال: فليطلقٌ على حركة متبوعويء لما أن المذهب الأصمٌ أن العامل فيهما واحدٌّ» وما 
أحود مذهب الأحففش(١)‏ فى هذه المسألة. 


فإن قيل: ذكر توابع المنادى في هذا الباب -مع أن للتوابع بابًا 50 لا 
وها له ظ 

قلنا: له وحه حسرٌ» ذكره المصنف في الأمالي: اوهو أن ذكرّ التوابع ههنا باعتبار 
حكم ثبت لهاء لأحلٍ كونها منادى مخصوصء فذكر في النداء؛ لأنّه إثره» وأمّا التوابع 
وأحكامها من حيث كونها توابع» فموضعها باب التوابع ثم قال فيه: ماله لفظً ومحل على 
ثلاثة أقسام: قسم 0 بالأصالة فهذا لا يجري عليه شيءٌ إلا باعتبار موضعه؛ كقولك: 
(حاءني هولاء العقلائم وشبهه؛ لأنّ لفظه أصلٌ في البناءء فلا اعتدادٌَ به لأنّه لا شبة له 
بالمعرب. وقية اكه الحاذافن :مضا تكسوضن كالطادك المشدرة: والمنفي بلا 
التي/5 /١١‏ لنفي الجنس ففي تابعه وجهان: الإحراء على الموضع وعلى لفظه. وقسم 
معرب بإعرابي ثان بعد إعرابي أصل كالمضاف إليه المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول» قفي هذا أيًا وجهان: الإحراء على اللمففر وهو القيائ؛ لِأنّه معرببٌ على الحقيقة» 
فجرت عليه توابعُه على لفظه كسائر المعربات» ومنهم من يجري توابعه على إعرابه 
الأصلي, وهو ضعيف)20). 

فإن قيل: قد بنوا الصّفة لبناء موصوفها في قولك: (لا رحلّ ضارب في الدّار). فلم لا 
تكون هذه الصّفة أيضًا مبنية بناءً ضاربي في قولك: (لا رجحل ضارب في الدأر) 5 


)١(‏ لم أحد للأحفش مذهبًا في هذا الباب ولم يذكر له أحد رأيًا في ذلك عدا ما ذكره الرّضي في 
عط الل إذ يقول: «وقال الأخفش في عطف النسق ذي اللام التَابع للمعرب: إِنه يجوز فيه 
الرّفع أيضاء نحو: يا رحلاً والحارث؛ ويا عبد الله والحارث؛ ويا عبدَ الله والحارث» وذلك لقوة 
حكم كونه في حكم المستأنف معنى وكأنه باشره حرف النداء» كما تقول في يا أيُها الرّحل: 
وكذا أحاز ضمّ عطف البيان المفرد التابع للمعرب» نحو: يا أخانا زيدُ» وقال: إِنَّ هذا موضع قد 
اطرد فيه المرفوع وهو غريبء لم يذكره غيره» وقد قدّمنا أن عطف البيان هو البدل فيلزم إذن 
ضمه إذا كان مفردًا تبع المعرب أو المبني»). شرح الرّضي على الكافية (551/1 - 8517). 


(؟) الأمالي النحويّة ١4/7(‏ - 175). وفي الأصل: «كالمضاف إليه والمصدر...)» والتصويب من الأمالي. 


| 


١ ه‎ 
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قلنا: فصّل الجواب عنه المصنف في شرح المفصّل بما حاصله (أن المراد هنا تفي كل رجحل 
بهذه الصّفة» فصارا كشيء واحلرء لا أنّه نفى رجلاً مطلقّاء ثم وصفء ولو قر أن التي 
ل ان ل ونه كاز حصي ادر لبي نف رحلٍ مطلق غير نفي رجحل 
غاقل؛ بخلاف (يا زيد)» فإنه تم النداء ب(يا زيد), وإنما جاء بقوله: «العاقلٌ» توضيحًا له 
ولا يختلف بذلك المعنى» فإِن المتادى (زيد) ولم يختلف وه المنادى بانضمام العاقلٍ إليه. 

فإنا قيل: فيما ذكرتم من المعنى يُمكن مثلّه في مثل قولهم0©: 

0173 - أيا شاعرًا لا شاعِرَ اليومٌ مثله جريرٌ ولكنْ في كليبي تواضع 

وشبهه من المنادى الموصوف على هذا النحو؛ لأنه لم يقصد إلى النداء أولاً ثم يوصف 
بعد تمايه» وإنما قصد إلى نداء محقق بالوصف قبل النداء» فصارت الصّّفة والموصّوف في 
قصدٍ المنادى مثلها في قصد النافي في قولك: (لا رحلَ ضارب في الدار). 

قلنا: أحاب عنه المصنف في الشتّرح المذكور (بأن الارتباط فيهما حاصلٌ مثله فيما 
عدم إلا أنه بالطل فات المُوجب للبناء فوحب الإعرابُ؛ لأنّ المنادى إذا كان مضافا أو 
قزرا ربكن إغر ل لفوات عِلَةِ البناء» فاتفق أن هذا /١١5/‏ الرّبط الحاصل يلزمٌ منه فواتٌُ 
ِلَةٍ لبناءه فوجب إعرأبه» ولو كانت عِلّة البناء قائمة لوحب البناء فيهماء حتى أله لو لم يينَ 
لكان نقضاء فبَطلا لما ذكرناه)2). واعترض الإمام الحديثي عل هذا الحراب لابائنة وهم 
لأنه إن كان نكرة» فلا احتياج إلى أن يقال: نصبه للطول؛ وَإِنْ كان معرفة فكيف توصف 
بالجملة)”©. وفرق بين الصورتين بأنّ علة بناء المنادى وقوعٌه موقع المضمرء والذكرة لا 
تقعُ موقعه موصوفة أولآء وعِلَة البناء في الاسم لا تَضْمنْه من كونه موصوقًا لا ينافي تضمُّنه 
بخلاف المضافنء فإنه أقوى تخصّصاء إذ بعضْ الإضافة توحب اللعريف 


)١(‏ هو: الصّلتان العبدي شاعر أموي, والبيت من قصيدة قالها حين طلب منه التحكيم ؛ بين الفرزدق وحجرير. 
[] والشاهد: نصب (شاعرً) على الاختصاص والتعجبء والمنادى محذوف تقديره (يا هؤلاء» أو 
(يا كوم احتنيكم ابه شاعرًً). الكتاب (7117/7)» المقتضب 50000 الكامل .)١731/5(‏ 


.)7517-7557/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


(؟) شرح الكافية للحديثي: (75/أ). 


١5١ 


1١/7 


قوله: «والخليل('2 في المعطوف يختارٌ الرّفع)(". 

قال لمعنل في الأمالى: «قال الشّيخ عبد القاهر في شرح المقدّمة التى وضعها: فيه 
سؤالٌ صعب وهو أن يقال: من حُكُم المعطوف أن يمتنع فيه ما امتنع في المعطوفب عليه 
وإذا كان كذلك» وحبّ -إذ لم يصحْ إدحالٌ الألفي والّلام على المنادى؛ فلا يقالُ: (يا 
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الرّحل)- أن لا يقال ذلك في المعطوف عليه وأن لا يقال: تإنا حال اوسى مُعَهُ 
والطر9". 


والجواب: أنّ الذي أوحبّ جوازٌ ذلك في المعطوفب مع امتناعه في المعطوفب عليه أن 
الألف والّلام في الاسم للعهدء وأنّ تقديرَ العهدٍ يكون لغائبي ثالث غير المتكلم 
والمخاطبي» والمعطوف على المنادى لا يدحل في الخطاب» ويكون في حكم الغية)©). 
واعترضّ عليه: بأنّ المعنى الذي لأحله كان الأوّل مخباطيًا [به] موجودٌ في الثاني» أم لا؟. 
فإن كان موجودًا وحب أن يكون مخاطباء وصَعُْب السؤالء وإِن لَمْ يكنْ موجودًا لا يكون 
منادى» وما يُوهِم من أنه لا يكون مخاطبًا معطوفًا على مخخاطبي وهم لقولك: (يا زيدُ 
وعمرو) فإن زعم أن هذا مِمّا يقدّر فيه حرفب الخطاب عدل عن المعنى الذي كان به 
مخاطبًا إلى تقدير الذي يلزمه في المعنى في أصل المسألق ثم هو زعمٌ فاسدٌ؛ لعلمنا أن 
(عمرًا) من حيث المعنى بالُسبة إلى (زيد) ك(الرّحل) في قولك (يا زيدٌ والرّحُل) بالنسبة 
إلى ويو هذا كان كدلاف يوت اناروكو ا امختاطيىة نوما قر و أله ل رن 
مخاطبًا بلفظين في جملةٍ واحدة ليس بمطردٍ إلا في الضّمائر قصدًا للاختصار. فأمًا فيما لا 
يمكن الاختصار فيه» فالضّرورة تلجئ إلى العطفيء وهذا كله على التّسليم في أنّ المعطوف 
يُقَدّرٌ عامل الأوّل فيه» وأمًّا إذا قلنا بالانسحاب كالصّفة وعطف البيان والتأكيد ادقع 
السوال .من أضله. 


.)31١8- 9517/4( الكتاب (185/17 -187)» المقتضب‎ )١( 


.)797/1( الكافية (84)» شرح الرّضي‎ )١( 


.)٠١( سبأ‎ )5( 


(5) الأمالي النحويّة 21١/5(‏ -85). 


فإن قيل: في (يا زيدٌ والحسن) يجوز الرفع والنصب» وفي المعطوفب على اسم لاء 
نحو: (لا غلامٌ لك والعبّاس) تعيّن الرّفع» فما الفرق ؟. 


قلنا: رَفعُ (الحسن) فرعٌ ضمّةٍ الممكنء تقديره: لإمكان دول ياء عليه؛ لإمكان حذف 
اللامةدوهذًا عدر في (العبّاس)؛ إذ لو دخله (ل) لا يفتح» بل يجب الرّفع والذكرير؛ لأنه 
معرفة فإذا باشره (لا) لا نفتح» فكيف ينصبُ إذا لم يباشره إلحاقًا بو وفرعًا عليه ؟ 

إن قيل: بني (عمرو) في (يا زيدُ وعمرو) ولمٌ بين (ابن) في (لا أب وابن) فما الفرق؟. 

قلنا: أملى العَضقن الفرق في الأمالي من وحهين» تقرير الأوّل: (أنّ (يا) كثْرٌَ استعماله 
فيحكم بحذفه وإبقاء أثره» و(لا) لا يكثر كثرة (يا)» فلا يحكمٌ بحذفهء وإذا لم يوحد (لا) 
للفو طاول لون لا يتجه بناؤه. وتقرير الثاني: أن (لا) يينى اسمُها معّها إلى أن 
صار الاسم ممتزجًا امتزاج المركبات» ولا يمكن بناؤه بامتزاحه بلا التي بعد حرفب 
العطف؛ انها ل توي لذ لفظًا ولا تقدرتا؛ لما علمت في الوجه الأوّل» ولا بامتزاحه بلا 
التي في أُوّل الكلامء للفصل بينهماء ولئلاً يؤدي إلى امتزاج أربع كلمات0"©. 

قوله: «وإذا نودوي المعرّف باللأم... إلخ)22. 

اغلم أن المتعكف باللام قيندا تحن فيه إذا كان موا" انيع لحو وينا أيتبا لتر اذا 
كان مثنى أو مجموعًا لا يثنى ولا يجمع؛ وفرّق بينهما في شرح الهادي بأنّ «التأنيث لازم 
للمؤنث لا يفارقه» والتثنية والجمع مان إعافتان كدنانة بسبيه اانه الى شور 
وذلك الانضمام غيرٌ لازمء فتجوز المفارقة)(©. 

فإ قبل: لِمَ لا يبحوز في صفة7©» (هذا) الرَّفمٌ» كما جاز في (زيدُ الظريف) الوجهان؟. 


قلنا: قد أجاز المَازني””» هنا الوجهين حملا على ما ذكرتم» والمحققون لم يحققوا ولم /١١١/‏ 


)١(‏ الأمالي النحويّة »)١١4/4(‏ والنقل لم يكن منصصاء ولكن دون إخحلال بالمعنى. 
(1) الكافية (91): شرح الرّضي .)917/١(‏ 


(؟) شرح الهادي (5731/7). 
(:) في الأصل: (الصفة) بالتعريف» والسياق يقتضي ما ذكرت. 


(5) الإيضاح في شرح المفصل )717١/١(‏ وشرح الأشموني .)١50/79(‏ 


١١ 
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يجوزوا الأمرين: الأوّل: ما ذكره في الكتاب(0© والثاني ماذكره في شرح المفصّلء وهو أن ااصفة 
الميهم لمّا كان مع المبهم كالشيء الواحد بحلاف صفة غير المبهمء بدليل حواز (مررت بزيادٍ في 
الدَارلكريم) وامتناع (مررت بهذا في الدَارِ الكريمم» صار الرّحل في قولك: (يا أيه الرحلٌ) كأنه 
منتهى الاسم)(") 015 وعلى ذلك لا يجوز قياسه على (يا زيدٌ الظريف) لظهور الفرق بينهّما. 


فإن قيل: إذا كان (الرّحل) هو المقصود لا يكونٌ صفة؛ لأنها لا تكون مقصودة. 


قلنا: : معنى ألا الصّفة غيرٌ مقصودة أنها غير مقصودة بالسبة إلى متبوعها؛ لا أنها غير 
مقصودةٍ أضثلة: فالرّحل وإِنْ لم يقصد بالنسبة 5210000 يكون المنادى؛ إذلو كان 
كذلك لوج أن يكون (يا) دالا فيه- لكنّه مقصود في الأصل والحقيقة. 


2 


فإن قيل: يجوز (أعجبني ضرب زيدٍ العاقل» وإن زيدًا وعمرو قائم) فِلمّ لم يُجر تابع 
المعربب على لفظه ؟. 

قلنا: (زيدٌ) في المثالين كأنه مرفوع؛ لأنه يصير مرفوعًا بأدنى تغيير» وهو قطمٌ الإضافة 
وحذف (إذّيء ومعناه باق على ما كان مرفوعًاء بخللاف (الوّحل)27؛ انه وإن 5 أنه 
منصوث الأصل بان كان مفعولاً به لكنْ يحتاج إلى تغييرات كثيرةٍ» كما لا يخفى. 

فإن قيل: الشرطية(*) لا م أن الشترط نداء المعرّآف باللام» أي معرفة كان» وظاهرٌ أنه 
لا يترتب عليه هذا الجزاء. 

قلنا: ا د قيل مثلاً: (يا أيها لرّحل)» أو مجازء فإله أريد به اللففلء 
فهو عَلَبٌ ولعلّم يَصحٌ تأويله بصفةٍ اشتهر يهاء رارك اعرد دروي أي: لكل جبّارٍ قاهرٌ 
عادل» فيكون المعنى: قيل: كلام فيه (أي)» وكلام فيه اسم الإإشارة» وكلام فيه كلاهما. 


فإن قيل: لا فائدة في الاجتماع. 


.)189--18/8/17( الكتاب‎ )١( 
.)7170/١( (؟) الإيضاح في شرح المفصل‎ 


(1) يعود الكلام هنا إلى نص الكافية: (والتزموا رفع (الرّحل)؛ لأنه هو المقصود بالنداء وتوابعه؛ لأنها 
توابع معرب»). الكافية (41). 


(؟) المراد بالشرطية هنا نص ابن الحاحب؛ إذ يقول: (وإذا نودي المعرّف باللام قيل:...». الكافية (81). 


قلنا: دفع الإبهام ريا فائدتةَ فيكون (أي) منادى» (وهذا) صفة له (والرّحل) صفة لهذا. 


قوله: «وقالوا (يا الله) خاصّة)20. ٠‏ 

١‏ زاد في الألفيّة("» الجُمل المحكيّة فيقال: (يا الرّحلُ منطلق) إذا سمّى بهء نص عليه 
سيبويه9 وزاد المَبَرّد9) وما سمي به /١١4/‏ من موصول مصدّر بأل» نحو: الذي قام, 
لمسمى به. قال ابن مالك: «وهو قياس صحيح200. وزاد ابن سعدان2»9 اسم الجنس 

١‏ المشة به نحو: يا الخليفة هيبة» ويا الأسد شِدة. وقال ابن مالك أيضًا: اوهو قياس صحيح؛ أن 
تقديره: يا مشلّ الأسلدء ويا مثلّ الخليفة» فحَّسُّن لتقدير دول ياء على غير الألف 
واللآم)2©. 

3 فإن قيل: قوله: «حاصّة) غيرٌ سديدٍ لورود: 


[4] ....يا التى ا 


.)7377/١1( شرح الرّضي‎ »)9١( الكافية‎ )١( 

(1) شرح الألفية لابن عقيل (771/9). 

.)١1814/9( الكتاب‎ )©( 

.)75١/5( المقتضب‎ )5( 

(5) شرح التسهيل (9/م؟ ؟). 

() هو أبوجعفر محمد بن سعدان الضريرء هن اننداة وقرَّاءِ الكوفة» ولد سنة (51١)ه.‏ د 
الجامع؛ والمجرّد وله آراء مبثوثة في كتب النحاة. توفي سنة (111)ه. انظر ترحمته في نزهة الألباء 
»)١١1(‏ تاريخ بغداد (78274/0)» بغية الوعاة .)١1١1/1(‏ 


(0) شرح التسهيل (29//9). 


[4] حزء من شاهد نحويء مجهول القائل» من بحر الوافر. والبيت بتمامه: 
بن أَخْلِكِ يا التي تّمت قلبي ةرمل ل 
الشاهد: (يا التي)» فقد دلت ياء النداء على ما فيه الألف واللام» وذلك ما يجوّزه الكوفيون» 
والبصريون يؤولون ذلك. الكتاب (؟/1,/9١)»‏ 550 (551/5)» الإنصاف ».)885/١(‏ أسرار 
العربية »)١0(‏ شرح المفصّل (؟/8). 


[9] ويا الغلامان ا 


5 8 8 
قلنا: اللام في الأول غير زائدةٍء فلا يجتمع مع حرف التعريف» والثانى شاذ. 
ودع 
١‏ قوله: «والمضافة تنصّب)20. 
فإن قيل: (يا ريد الحسن الوح من المضافةء مع علم وجحوب نصبه. 
قلنا:المرادُ الإضافة حقيقة» وما ذكر من النقض مفردٌ حكمً(). 
١‏ إن قيل: فلِم اعتبر شبهه بالمضافب فيما وقعٌ منادى» حتى أُوْحَبّ النصبء دون ما وقع تابعً؟. 
قلنا: عدم الأعتبار هناك يوخب تقوية شىء عارض» وهو البناء» فالأولى عدمه دون هنا. 
ا - 2 7 
مج واه 2 به 35 َي 0 و يًَ ب 2 
فإن فيل: حقه أن يقول: والمضافة والمشبّهة بها حتى يتناول مغل (يا زيدٌ وثلاثة 
قلنا: لما اتحدا حكمًا في وقوعهما منادى اكتفي بذكر أصله هنا قال المصنف في شرح 
المفصّل: «مثل بقوله: يا تميم كلكم وكلهم فجعله مخاطيًا تارة وغائبًا أخرى؛ لأنه باعتبار 
١‏ المعنى مخاطب فجاز إتيانٌ بضميرالخطاب» وباعتبار اللفظ كالغائب» فجاز إتيانٌ بضمير 
الغائب» وهذا أصل مطرد في كل ما كان له جهتان من حيث المعنى واللفظ. كقولك: 
أنتَ الذي قلت كذاء وأنت الذي فعل كذاء والاعتبار بالمعنى أقوى إذا كان في حكم 


[9] جزء من بيت لا يعرف قائله» من بحرالرحزء والبيت بتمامه: 


فيا الغلامان اللذان فرًا 


الشاهد: (يا لغلامان)» دلت ياء النداء على ما فيه الألف واللام. المقتضب (147/4): الإنصاف 
(757)» شرح الرّضي على الكافية »)7817/١(‏ شرح المفصّل (1/7). 


)١(‏ الكافية »)1١(‏ شرح الرّضي »)755/١(‏ وفيه: (والمضافة المعنويّة تنصب). 


() يقول الرضي: «وليس في نسخ الكافية تقييد الإضافة بالمعنوية» ولا بد منه؛ لأن اللفظية كما 


ذكرنا جارية مجرى المفردة»). شرح الكافية (710/1). 


١١ 


1١ 


1 


الجواء الؤاحيء لآنه المقصضرة»: واللففا متوسّل به إليه في لتحقيق» فكان الوفاء بالاسم أهم 


وأولى» ولذلك كان يا تميم ل(كلكم) أولى أولى 

فإن قيل: ينبغي على هذاء أن يكون أنت الذي فعلت كذاء أو مَنْ أنت الذي فعل كذاء 
والأولى خلافه فإنهم لم يختلفوا في ضعفه. 

قلنا: إِنّ هذا حرءٌ مستقلٌ» ؛ ويس كذلك /115/ يا تميمٌ كلم نه كي هما 
جحميعًا كجزى فصار أنت الذي فعل» كالقاين لفط وفعي باعتباره فى نفسيه؛ لأنه مستقل. 

فإِن قيل: فلو قدّرته تتمة للأوّل» لا أن يكون حزءًا وحبّ على هذا ما وجب في (يا 
ديم كلك من :اعبار المظاتة: 

قلنا: لو أمكنّ لكان ولكنه لا يمكنٌ» فإنه لا يصلمٌ المضمر المخاطب أن يكونٌ 
موصوفا ولا مبدلاً منه بدل الكل وليس بمعطوف ولا مؤكداء فبَطّل حميع التُوابع فيه» فلم 
يق إلا أن يكون مستقاةً)00. 

قوله: «والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه... الخ2"00. 

قيل: الحكم مختص بغيرالمعتل فإنّ المعتلٌ ثبت فيه (الياء) لزومّاء ما مدغمةفي التنوين 
7 7 و ع 
مثل (قاضي)» أو مفتوحة في المقصور مثل (موساي). 

قوله: «وقالوا يا أبي ويا أمي.. . الخ06". 

قال صاحب الكشّاف: «فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكّر©»؟ قلت: 
كما جار زيمافة د كر ووضاف الك 

فإن قيل: كيف جار تعويض تاء التأنيث من ياء الإضا ضافة. 


قلنا: لأن التأنيث والإضافة تناسبان في ألا في كل منهما زيادة مطلمومة إلى الاسم في 


.)5517- 775/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)985/١( (؟) الكافية (47)» شرح الرّضي‎ 


أ الكافية (457)» شرح الرّضي .)584/١(‏ 


(5) المراد بناء التأنيث هنا في قول ابن الحاحب: «وقالوا: يا أبي ويا أمّيء ويا أبس ويا أمتك فتحًا وكسرا. 


آخره)(2. 


قوله: «مثل باب يا غلامي... الخ206. 

قيل: فيه سهرٌ فإنَّ باب (غلامي) يجورٌ فيه أوجةٌ» وإنّ كان بعضها أحسنّ من بعض 
وهي فتح الياء» وسكونهاء وحذفها بكسر ما قبلهاء وإبدالها ألفاء والحاق الألف هاءً 
السّكت27), ولا تجري هذه الأوجه كلها في (يا ابن أم) ويا ابن عم)؛ إذ لا يحوز فيهما 
5 2 2 0 و 2 و 
إثبات الياء ساكنة ومتحركة؛ لأن الأصل فيها ترك لزومًا لكثرتهاء وإذا فتتحت الميمٌ كانت 

قوله: «لأنها توابع معرب)20. 

ولقائل أن يقول: تابعٌ المعربي لا يجب أن يكوثٌ تابعًا اللفظة» بل إذا غاير لفظه محلّه 

0 595 1 

فإن قيل: لا يتصور مُعْربٌُ واحد يغاير إعرابة إعراب محله وما قالوا في (ما زيد بقائم 


ان : 5 4 7 5:6 4 0 
أو قاعدلٍ) غير مستقيم؛ لذن المجرور هو قائم» والمنصوب محلا هو الجار مع المجرورء 
هكذا قال /١١١/‏ الغجدواني0). 


.)١11/7( الكشّاف:‎ )١( 

.)584/1( الكافية (97)» شرح الرّضي‎ )١( 

(8) هذه الأوجه على الترتيب: (غلامي» غلامي» غلام» غلاماء غلاماه). 
(5) الكتاب .)7١5/5(‏ 


(0) الكافية (95)» شرح الرّضي ))717/١(‏ ونجد الشارح هنا قد أخو هذه العبارة عن موضعها. 


(5) يقول الغجدواني: «وتوابع المعرب تابعةٌ اللفظ المعرب؛ إذ لامحل له فتقول: (يا أَيّها الرّحلٌ ذو 
المال)» ولا تقول: ذا المال)» وفي بعض الشروح» وفيه نظر؛ لجواز أن يكون توابع المعرب 
تابعة لمحلّه, إذا غاير إعراب محله لفظه؛ نحو: (ما زيد بقائم وقاعر). بالنُصب والجرٌ. قلت: 
ولعلٌ النظر كليلٌ؛ إذ في إعراب المعرب الواحد لاينصور للإعراب اللفظي والمحلّي ممّاء 57 
أدى من المثال ليس فيه تغايرٌ الإعراب في معرب واحد لفظًا ومحلاً؛ لأنّ المجرورٌ لفظًا (قائم)» 
والمتصوب مجه (بقائم)» والكلام في المتبوع الواحد»). شرح الغجدواني على الكافية (؟/أ). 


قبل: هذا خطأ؛ لأنّ الذي له من الإعراب محل ولا مدل للحرف في الإعراب 
وأيضًا حرف الجر كالجزء من الفعل» فيكون التهيوي مشا هو ادرو 


فإن قبل: مراد المصنف أنه تابع(2 معرب واجحب الرفع» وما يجب رفع متبوعه يحب 
رفع تابعه. 
قلنا: لا نسلم؛ أن وجحوبيه إغرانة المتبوع بوحد واحد لا يوجب إعراب تابع بعين ذلك 
2 
72101 80 ٍ. 8 
الواحدء بدليل قوله تعالى: «إفاصدق وأكن ©" بالجزم: والأولى فى هذا المطلوب أنه إنما 
وجب رفعه لانحطاط درجته؛ لأنه نعت» والنعت صورة» واللفظ أقوىء فتعيّن الحمل عليه. 


اد اد د ا اد اد اا د 


)١(‏ في الأصل: (توابع). 


.)١١( المنافقون:‎ )١( 


قوله: «وفي [غيره] ضرورة... الخ00". 


قبل: «إنما يجوز في الضّرورة ما يجوز ترخيمُه في النداءء فإحارث) علمًا يجوز ترخيمٌه 
في النداء» فيجوز في الضرورةء وصفة لا يجوز ترحيمه في التداء» فلا يجوز في الضرورة)(". 

قوله: «وشرطه أن لا يكون مضافًا ولا مستغانًا»7. 
أي: حقيقة أو حكماء فيدخل فيه المشبّه بالمضاف أيضًاء؛ يعني: لتعذر الترخيم في 
المضافف؛ لأنه ليس آخر أجزاء المنادى» نظرًا إلى المعنى» 0 في المضاف إليه؛ لأنه 
ليس آخحر أحزائهء نظرًا إلى اللّفظء هذا عند البصريينَ» وجوّز الكوفيوت» وفي الجملة حوّزه 
سيبويه7*»» قاله ابن مالك©). 

فإن قيل: فيمتنع ترخيم (معدي كرب). 

قلنا: أحاب عنه اللمصنق: ( بان الامتزاج فيه أقرى» ألا ترى أنك تقول: (معدي كرب) 
برفع آخره» فلولا قرّة الامتزاج لمْ يعربْ هذا الإعراب» فقد زال عن الثاني حكم الاستقلال 
لفقل بحلاف المضاف)2)20, 


ضرورة). 

.)١78( هذا النص منقول من شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 

(؟) الكافية (47): شرح الرّضي (797/1). 

(:) لم يجوز ذلك سيبويه» وإنما قال: «واعلم أن الحكاية لا ترحم؛ لأنك لا تريد أن ترخم غير 
منادى» وليس مما يغيره النداء» وذلك نحو: تأبط شراء وبرق نحره. وما أشبه ذلك» ولو رحمت 
هذا لرحمت رحلا يسمى بقول عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي»). الكتاب (519/7). 

(5) شرح الكافية لابن جماعة »)١75(‏ يقول: («نص سيبويه على جحوازه فقال: إذا نسبت إلى برق 


نحره» وتأبط شرا قلت: برقي» وتأبطي؛ لأن بعض العرب يقول: يا بريق». 


(7) شرح المقدمة الكافية .)١75(‏ 


١! 


فان قبل أعمل سزطين 13 .وهم أن ايكون مولا مما فاليا لي حمنان؛ 
لضعفهما لإبهامهماء فلا يزادٌ عليهما ضعف آخر بالحذففب. 


قلنا: لا يقعان عَلَمّاء فقوله: (عَلَّمّا) يغنى عنهما. 

قوله: (إِمّا عَلَمّا زائدًا على ثلاثة أحرّفء وأمًا بعاء الثأنيث»206. 

4 د 8 2 5 ِ َ 5 2 2« 

حوز الفراء("© في الثلاثي المتحرّك وسطه. قالوا: لا يرخمء وهو على ثلاثة أحرفبي وإلا 
يؤدي إلى حعل الاسم علئ بنية ليست في أبنيتهم بالترحيم /١71١/‏ الذي هو تخفيفٌ لا 
إعلال. يعنى: الترخيم ام حساك مطلوب به 5 التخفيف, فلا يرتكب البناءً الممتنع 
اسمًا برأسه على حرفين» وهو غير موجود في أبنية الأسماء. 

فإن قبل: هو موجود كثيرا في المبنيات نحو: (هوء ومُذ), والمنادى المفرد مبني» 

قلنا: بناؤه عارض» فهو في حكم المعربي» ولذا تعرب توابعه. 

2 2 ِ 0 52000 

فإن قيل: الثلائي المتحرك الوسط بمنزلةٍ الرباعي في باب (سّقّر) في باب غير 
المنصرفء. وما نرّلتموه هناء فما الفرق؟. 
٠. 53 5‏ ع و 1 2 000 2 
التنوين» وههنا في حذفب حرفي أصليء وأيضًا ليس الحذف ههنا واردًا على حرف بعينه؛ 
فهو مَنة الالتباس. 


)١(‏ في الأصل: (شرطً) والسياق يقتضي ما أثبت. 


.)995/1( الكافية (45): شرح الرَّضي‎ )١( 


(؟) ارتشاف الضّرب »)١55/5(‏ شرح الرّضي على الكافية »)١44/١(‏ الانصاف في مسائل الخلاف 

. للأنباري (57/1)» همع الهوامع (81/7)» وقد ذكروا جميعهم أن البصريين ووافقهم الكسائي 

يمنعون الترّحيم» وأنّ الكوفيين» ومعهم الأخفش يجوزون الترخيم» ولم يصرّح برأي الفرّاء وحده 

إلا صاحب الهمع» يقول: «نقله ابن هشام الخضراوي عن الأخفشء» فقال ما نصّه: أجاز الفرّاء 
وجماعة ترحيم الثلاثي المتحرّك الوسط). 


١5١ 


١ 


فإن قيل: يا اده قيلٍء وهو غير صفق بعدَ قوله: «بتاء التأنيث)؛ إذ لا يرم مثل 
(فاسقة)؛ لكلا يلتبس بالمذّكر. 
5 0 2 ف 5 7 
قلنا: لا نسلم الالتباس على اللغة المستفيضة؛ إذ لوكان مذكرًا لضم آخرّهء ولو كان 
4 عه 3 . 
مؤنثا لبقي مفتوحاء وأما غيرها فلعل المصنف ما اعتبرها. 


قوله: «فإن كان في آخره زيادّتان... إلخ200. 
فإن قبل: ينتقض بمثل (يدان) عَلَما؛ لأنّ فى آخره زيادنين» مع أنهما لا تحذفان عند 
قلنا: إنه ليس بزائد على ثلاثة أحرفي لزيادتهما معًا وحذفهما معاء أو أن مراده زيادتان 
على ما فيه ثلاثة أحرفب غيرهما. 
.- 5 1 و 2 5-5 0 57 2 01 6ه 
قد يقال: لا يحذف حرفان من (مختار) مع وجود الشرائط("»» ويحذف من (مرمى) 
1 _, 2 8 5 
حرفان مع عدمهاء وللمصنف تخصيص المَدَّة بزيادة» وإِن يرد بالصحيح الصحيح والملحق 
2 ِ 2 
به أيضاء؛ لاتحاد حكمهما فيندفعان» فتأمل. 


ايد يد د جد يد جد جلا عد يد علد عاد علد عاد 


.)101/1( الكافية (14)» شرح الرَّضي‎ )١( 


(؟) لأن في آخره حرفا صحيحا قبله مدة» وهو أكثر من أربعة أحرف. 


١ ؟‎ 


قوله: «وحكمه في الإعراب والبداء حكم المنادى)20, 


1 9 2 2 ع" 2 
أي: من كونه إذا كان مفردًا معرفة يُضْمٌ» وإذا كان مضافا أو مشابهًا ينصّب. 
فإن قيل: امشابة المضاف نحو زواضاريا ويذام /10/ دك دلا دن 


قلنا: إنه معرفة إذا قصِد معيّن» وأنت عمير بأنه لا يلزم مِنْ ذلك حوازٌ وقوعه على صورة 


جميع أقسام المنادى لردٌ ذلك. 
قيل: قولهم ولا يندب إلا المعروف في حي “مدنو ج00 وقد صحّ في حديشٍ قولُ 
أحث عبل الله بن اه تنذبه: (واجبلاه)0"©. 


م 


.)417/1( الكافية (44)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


)١(‏ يقول الجامي: «ولا يندب من قسم المندوب المتفجع عليه عدما 7 الاسم المعروف الذي اشتهر 
المندوب به ليُعذْرٌ النادب بمعرفته في ندبته» والتفجع عليه؛ فلا يقال: وارحلاه إلا إذا اشتهر 
بهذا اللفظ مندوب حاص انتقل الدّهن إليه؛ ويعرف به؛ ليعذر النادب بالندبة عليه». الفوائد 
الضيائية: (١//41؟).‏ 


(؟) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي (5/5 »)٠١‏ ح (47717)» باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 


قوله: «ويجورٌ حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس)20. 


0 قمل: بقي .من المتستفتيات اسم زالله) قإنه لا يحو حلاف يدرف التداء منه إذا تووي إلا 


اا جلا لا لا لا جلا لا لا جد اد 


..)675/١( الكافية (98)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


١ 


قوله: «الثالث: ما أُضِمرٌ عاملهُ على شريطة... الخ6(". 
0 أي تاتف مون المساصل الناني شوق الس متي المفعول ينه الى أشني امات 
17 بأن يكون له مفسّرء وهو قياسي كالثاني» وقوله: «كل اسم) هو المقصود. فَإن 
الكلام ذ في المفعول به وهو لا يكون سم والكلام في لفظ وك قن سه وقوله: 
5 ا(بعده فعل) يخرج عنه ما بعدّه اسمء وقوله: «أو شبهه) ليدحل فيه (أزيدًا أنت محبوسٌ) 
علي قله ((مش” حاضو ار كر الور طبار 0 
0 . فإن قيل: قوله «اسم» 0500002000١‏ 
شبهه: فيدلٌ قوله: البماطة انه سي له 


قلنا: ذلك بالالتزام» وهو مهجوّر في الحدود؛ وبهذا اندفع إيرادٌ آخرٌء وهو أن قوله: «لو 

١‏ ُلّط عليه» زائد؛ إذ لو لم يكن الفعل ناصبًا على تقدير تسايطه» لا يصحٌ حيتهار أل يعال: 

إنها مشتغل عه بضميره لأنّ معناةٌ أنه مشتغل عن العمل ذلك الاسم بضميره. وأورد 

اماي الأدالن: لفالة برزيما سر رطق ةوقا ريق كان وقد عرسي ل 

١‏ واه وزيدًا سميت به) ومن أمثلته (زيدًا ضربت ا قال الإمام الحديشي: 
(أي بما عمل في ضمير الاسم المقدَّمم نحو (زيدًا ضربتُ غلامه))2. 

قيل: هذا منقوضُ بقولنا :/١77/‏ (زيدًا ضربت عمرًا و أخخاه؛ وزيدًا ضربت رجلا 

1١/8‏ يحبه)» فإن ما اشتخل الفعل به في الصورتين» لم يعمل في ضمير الاسم المقدّم وقوله: «لو 

٠‏ مط [عليه] لنصبه)؛ يعني: لو سلّط على الاسم المقدم أن يقدّر كونه عاملاً لنصبَة احترز 

َه عمًّا وقع بينهما ما لهُ صدرٌ الكلام مثل: (زيدٌ هل ضربتهم» فإنّه اسم بعده فعلٌ مشتغل” عنه 


.)471//1( الكافية (/1)» شرح الرّضي‎ )١( 
.)١9/6( الأمالي النحوية‎ )١( 


(؟) شرح الكافية للحديثني (85/أ). 


١ ده‎ 


بضميرة» ولكنه لو سلط عليه لم يِنصِيّه؛ لأنّ ما بغد الاستفهام لا يعمل فيما قبله. قال 

المصئف في الأمالي: الب فخ قرط هذا الباب أن هد اليف بالفعل 20 وا 
١‏ معنى لو سلط عليه لنصبه: : لو قذّر أنه عامل بنفسه وسلّط على الاسم لنصبّه»0©. قيل: 

الأولى (لعمل فيه)؛ لأنّ (مررت به) لو سلّط على زيدٍ في (زيدًا مررت به؟) لما نصبه. 


إن قبل: ليس ما أورده وافيّا بما قصده؛ إذ يصحٌ على (ضريئه) في قولنا: (زيدٌ هل 
١‏ طتريته 8 اله الور سلط عليه كا لأنّ صدق الملازمةٍ لا يتوقف على صدق المقدم. 
قلنا: : المراد ما صم تسليطه بدلالة قوله: المشتغلٌ عنه بضميره). 
فقيل لاو من وراد فل خان اللفريقه كما وان ان الا وهو قوله: (يفتقر 
008 المقدم إلى ما بعدّه؛ ليخرج (في الذان ويد فاضرلم) “وقوله: إوَالسا رف والسّاردة)9, 
على تقدير مذهب سيبويه)0؟). ْ ْ 
قلنا: هذا وأمثاله خرج بقوله: ا 0 لأنّ الفعل من حملة لا يعمل في 
00١0‏ مبتدأ من حملةٍ أخرى 
فإن قيل: تحو (زيْدٌ ضرم داخل في الخد بحب نصيه 
قلنا: المراد ب(كلٌ اسم) المفعولٌ به» (وزيدًا) المذكور ليس مفعولاً به؛ لأنه إنما ذكر 
١‏ ليحكم عليه؛ لا ليبينَ من وق عليه» فالخروج أولى مِنَ الدحول. 
فإِن قيل: إذا أريد به المفعول به كيف يقال بعد هذا: (ويختارٌ الرفع)؟ أي رفع ذلك 
الاسم بالابتداء» وما هو مفعول به» كيف يكون مرفوعًا بالابتداء ؟ 


١ 0220200‏ قلنا: المراد منه الاسم المفعولٌ به بهذه القيود» وإِنْ زال عنه قصد أنّهِ /5 ١٠‏ / وقع عليه الفعلٌ» أو 
)١(‏ الأمالي النحويّة .)١/9(‏ 
(؟) شرح التسهيل .)١85/5(‏ 


(؟) المائدة (8؟). 


(5) الكتاب )171/١(‏ ونصه: «كأنه قال: وفيما فرضّ الله عليكم: السارق والسارقة؛ أو: السارق 


والسارقة فيما فرض عليكم... وقراً ناس والسارق والسارقة...» 


١1 


١١ 


قيل: يشملٌ قوله: «الفعل» الجامد» والمصدّر والصّفة المشبهة» واسمٌ الفعل» وأفعلَ 
التفضيل» والحروف المشبهة بالفعل» ولا يصحٌ [الاشتغال] في واحد منهاء وأيضًا كلامة 
يوهم اختصاص الاشتغال بالمنصوبيء وليس كذلكء بل يكوث بالمرفوع أيضًا؛ بأن يكون 
رفع على الابنداء» أو على إضمار فعل» وتأتي فيه الأقسامٌ الخمسة”2 . ذكره في 
التسهيل("2) والكافية الكبرى27) وابن هشام في الجامء7». 

قيل: من شروطر الاشتغال تعدّي الفعل ولزومه» أُدرج في الألفيّة*» «ورتب المفاعيل» 
ووجهةُ أنّ المتعدي منه ما يتعدى لواحدٍ والاثنين» فاقتضى ذلك. 

اعلم أذ قول بعض النحاة مشعر بانحصار الفعل في المتغدّي واللازم» وقد قسّم بعضهم 
[الأفعال] إلى أربعة أقسام. الثالث: مالا يوصف بتعد ولا لزوم وهو الأفعالٌ الناقصة. 
والرابع: ما يوصف بهما لوجود الاستعمالين فيه (كشكر ونصح) ذكرّة في التسهيل29, وقد 
نبّه عليه في الشذور"» ثم ذهب جناعة مني الث عقون لون (أنه لا تصور أن يكرت ننه 
يتعدى بنفسه تارة وبحرف 5 لأنه محال أن يكون الفعل كر ااععبنا فى لجال 


واحدة) والمفعول محلاً وغير محل في حين واحد)0©. فليخمل على أن الأصل تعديه 


)١(‏ الأقسام الخمسة هي: ما يجب فيه النصبء ما يجب فيه الرفع» ما يختار فيه النصب» ما يستوي 


فيه الرفع والنصبء ما يترجح فيه الرفع. 

(؟) شرح التسهيل .)١517- 1١51/7(‏ 

(؟) شرح الكافية الكبرى (578/17). 

(5) الجامع الصغير (85). 

() شرح الألفية ابن عقيل .)١54/7(‏ يقول: «والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يتعدى 
إلى مفعولين...»). 


(5) شرح التسهيل .)١54/7(‏ 


. 7) شرح شذور الذهب (5559). 


00 شرح حمل الزحاجي: .)0٠ :0/١(‏ 


١ /اه‎ 


١ 17 


. ا ع 2 2 
يحرف بجر بم حدف توسعا. ومنهه(!) من «منع دعوى الاستحالة؛ إذ يتصور أن يكون 
ل ل ا وآخسرٌ ضعيقا فقوّاه بالحرف؛ ثم اختاط 
إل الغا وتداحلت». قال أبو حيّان: «هذا النوع مقصورٌبالسّماع00"©. 


قوله: «ويختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرينةٍ خلافه200. 
أي: رفعه مه يكون بالابتداء لا بالفاعليّة؛ لعلاً يازم حذفٌ من غير ضرورةَ؛ مثاله (زيدًا 
5 ضربته). قال سيبويه/ه 1١1‏ / #والتصب عرب القع أحود)(*)؛ لأنه لا يلزم مع الرّفع تقديرٌ 
ولا حذف» وفي النصب يلزم ذلك فالرفع أولى. 
فإن قيل: في المثال الذي ذكرتم قرينة حلاف الرفع موحودة؛ أعني النصب» و 
8 (ضربته)» فإنه مفسر للمقدم الناصب. 
قلنا: أراد بقرينةٍ حلاف الرّفع قرينة النصب المختار والواحبء والقرينة المسوّية بين 
الأمرين» ولا وحود لها. 
١‏ فإن قبل: (إذا) المفاحأة يحب وقوعٌ المبتدأ بعدهاء فمقتضى ذلك أن لا يجوز النصب؛ 
لأه إذا نصب قدر الفعل واقمًا بعدها فتخرج عن موضعها. 
قلنا: حاف قنه المم 1220 في الظروف المبنية. 
١‏ قوله: «ويُختار النصبُ بالعطف)2)0. 


قيل: شرطه أن يكون الفعل متصرقًاء فالعطف على أفعال التعجّب والمدح والدّم لا تأثير 


)١(‏ ذكر هذا النص في هامش شرح جمل الزحاجي )7٠0/١(‏ منسوبًا إلى أبي علي الشلوبين» ولم 
أجده في التوطئة ولا في شرحه على الجزولية. 


(؟) ارتشاف الضّرب (7/ ١‏ 5). 
(؟) الكافية (41)» شرح الرّضي .)457/١(‏ 


.)87/١( الكتاب‎ )4( 


(5) يقول: (ومنها (إذا)» وهي للمستقبل» وفيها معنى الشرطء. فلذلك اختير بعدها الفعل» وقد تكون 
للمفاحأة) فيلزم المبتدأ بعدها»). الكافية .)١515(‏ 


(5) الكافية (/91)» شرح الرّضي .)151/١(‏ 


١١/4 


١ 


ولما)» فإن كان وجب النصب البق نحو: (لمًا ا أرَه)» وأيضًا شرط الاستفهام أن 
يكونٌ بالهمزةٍ» وإ كان بغيرها وجب النصب ألبتة» نحو: هل زيدًا ضريّه؟ و(منى زيدًا 
أكرمته)؟ وأيضًا تجويز الرّفع بعد إذا الشرطيّة مذهب الأخفش("» [وهو] ضعيف؛ والح 
وجحوب النصب بعدها؛ لأنها ظرف زمان متضمنة مغنى الشتّرط» فوحب النصبء وأيضًا فى 
يكونّ الفعل خبرًا مقصودًا به الأمر» مثل: الصلوات يقيمهُن الثاس.. 


قوله: «وعند خوف لبس [المفسر] بالصّفة»(©. 

فِإن قيل: مراذه من الالتباس: ما الالتبامث في حال لمعي أو في حال الرَّفع. والأوّل 
باطل؛ لأن المفسّر لا محل له من الإعرابو» فكيف يلتبس بالصّفة» وكذا الثاني؛ إذ في حال 
الرّفع ب 0 لتر 

قلناه آزاد أذ نا مو المقيسر كال اللصيب لبي غال الرّقع بالصّفة» فلا غبار /١7/‏ عليه. 

قوله: «ويستوي الأمران في مغل: (زيدٌ قامّ وعمرًا أكرمته»7». 

فإن قيل: النثلانة من لحلاف سريتمة للرّفع. 

قلنا: هي معارضة بقرب المعطوفب عليه. 

فإِنْ قيل: «لا تفاوت في القربب والبعد بينهما؛ إذ الكبرى قريبة غيرٌ مفصولة. 

قلنا: هذا باعتبار المنتهى وأمّا باعتبار المبتدأ فالصّغرى أقرب)9©). 

قد يقال: نا يكون كذلك أن لو عَطف مفردات الجملة الثانية على مفردات الجملة 
الأولى؛ أمّا لو كان الجملة الثانية برأسها معطوفة على الجملةٍ الأولى فلا يتحقق بعد أصلاً 


.)450/١( شرح الرّضي على الكافية‎ »)٠١5/5( ارتشاف الضرب‎ )١( 
٠ .)4517/1( الكافية (17)» شرح الرّضي‎ )1( 
..)5458/١( الكافية (14)» شرح الرّضي‎ )1( 


(5) ما بين القوسين منقول من الفوائد الضيائية .)75-/١(‏ 


١ 


ا إلا أن مأ 5 قدير (١‏ لم - ا 2 ليا 0 : أ0 7 


واعلم أن هذا المثال. مما أوردّه سيبويه2"0» واعترض المَيَرّده") على التمثد ؛ وقال: ينبغي أن يمشل 
بما يكونُ في المعطوف عليه ضميرٌ راحم إلى زيدٍ؛ ليصح العطف على جزئه حينَ نصب عمرو؛ لأنه 
إذا كان في المعطوف عليه ضميرٌ يحب أن يكون في المعطوف ضميرٌ. أحيب: بِأنّ مراد سيبويه: أن 
يمثل بما فيه يجوز الوحهان» ولمّا كان وحوب الضّمير في المعطوف عند وحوده في المعطوف 
عليه أمرا مشهور لا يشتبة على أحده لم يتعرض له فيكو التقدير: (وعمرا أكرمته عنده). 

قيل: هذا إذا كان الفعلٌ دنا فِإن لم يكن كأفعال المدح والتعيحب ليوا العطف» 
فلا يستوي الأمران». كما قاله ابن مالك20. 

قد يقال: فيه أمورٌء الأول: سكم عي العاطق دي عله الصورة اراتك المدظتيع 
نحو (زيدٌ أتى القوم حتى عمو أمرٌ به)» ذكره أبو حيّان»» وأورده ابن قاسه0. الثاني : حكم 
شبيه الفعل في هذه الصّورةٍ حكم الفعل» نحو: (ضاربُ عبد زياد وعمرو يكرمّه) ذكره أبو 
حيّان27 أيضًا. الثالث: أن ما ذكره من تسوية الرّفع والنصب في هذه الصُورة ذكره الجزولي”7©, 
والأظهرُ الحملٌ على/7١١/‏ الصُغرى؛ لأنها أقرب. وهم كثيرا ما يرّاعون الجوار. 


قوله: «وليس مغل (أزيد ذهب بم»0©. 


)١(‏ الكتاب )411/١(‏ ومثاله: «عمروٌ لقيته وزيدا كلمته». 

.)51( الانتصارلسيبويه على المُبَرّد‎ )١( 

(؟) شرح الكافية لابن جماعة .)١78(‏ 

(؟) ارقتشاف الضرب »)١١١/7(‏ ومثاله: (القومٌ ضربتهم حتى زيدًا ضربته). 
(5) شرح المرادي على الألفية: (4/9 4). 

(5) ارتشاف الغتّرب .)١١/9(‏ 


069 يقول الجزولي: «وإن عق هما يوني النصب أو اختياره. وما يوحب الرّفع ولم يُعطف على 
حملةٍ ذات وجهين استوى الرّفع والنصب فيه). المقدّمة الجزولية: .)٠١١9‏ 


(8) الكافية (/9): شرح الرّضي (411/1). 


1١7 


5١ 


أي: وليس الاسم الذي كان المفسّر رافعًا لضميره؛ أو لما يتعلّق بضميره من هذا الباب» 
مغال الأول رازيث ذهب به)» ومثال الثاني: (أزيدٌ ذهب بغلامه)» فالرّفع فيه لازم للابتداء؛ 


وبيانه: أمّا أولا: فلأت الفعل شرطه أنْ يكون يفشكلا عن العمل قيمااقبله رموه وهذا 
ليس كذلك» وأما ثانيًا: فلأنٌ شرطه أنْ يكون لو سلط عليه لنصبّهء ولو سُلَّم أن وذهب) 
يعمل فيما قبله لم يكن منه أيضاء؛ لأنّ عملّه إنما هو رفعٌ. 

قبل: كلام المصّنف يدل على أن (زيد) في المثال المذكور لا ينصبُ» والةيدل عل أنه 
لا يرفع إلا بالابتداء. 


وأجيب: أن المصنف إنما بين بهذين الوحهين امتناع التصب ووجوب الرّفع على 
الابتداء؛ بيّنه بقوله: لدحولهٍ في حدّ المبتداً وامتناع تقدير عامل سواه. نعم لقائل أن يقول: 
بين ما ذكره المصنف في شرح الكافية"© وما فصّله في شرح المفصّل تناقض» وهوقوله: 
إذا لم يكن الفعلٌ مسلّطًا على ضمير الأوّلء ولا على ما يتعلّق به تسلط المفعولية» فليس 
من هذا الباب» وحكمه أنْ يكون مبتدأء إن لم يكن قبله ما يرجّح به تقدير الفعل» وفاعلاً 
إنْ كان معة ما يرسّح تقديرَ الفعل على المخشارء وفاعلاً على الوجحوب إِنّْ كان معه ما 
يوجحب تقديره» فالأول مثل: (زيدٌ قام)» والثاني (أزيدٌ قام؟ع)» والثالث: (إن زيدٌ قام))0, 
فعلم من كلامه هذا أن الرّفع في (أزيد) ذهّب به لجواز أنْ يكونٌ على تقدير الفعل الواقع 
قبله» بل هو راححٌ» وصرّح أن الرفع فيه على الابتداء»ويمتنع تقديرٌ الفعل. 

فإن قيل: جعلوا (أزيدًا أنت محبوسٌ عليه) مِنْ هذا البابي» ولم يجعلوا (أزيدٌ ذُهِبّ به) 
منه» مع أن العامل في الصورتين يقتضي الرّفع» فما الفرق ؟. 

قلنا: المعتبرٌ كونٌُ الفعل معدّى إليه تعدّي الناصبء وليس ذلك كذلك؛ لأنّ الفعل لم 


3 


يتعدّ إليه تعدي انايد لأن الجار والمجرور/7/8١/‏ في موضع رفع» فوجب الرفع. 


)١(‏ شرح المقدمة الكافية 7141 - .)١5549‏ يقول: «أي: ليس مثل هذه المسألة من هذا الباب» 


فالرّفع فيه لازم على أنه مبتدأ أو فاعل لدخوله في حدهماء وامتناع تقدير عامل سواهما». 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)7١5/١(‏ 


١1١ 


١1١ 


١1 


93 ل إساة 4 0 
قوله: «وكذا قوله(©: إوكل شيء فعلوة في الزبر)704"©. 


7 فإن قيل: كتير من الأشياء ليمن هرم :هذا الباب» مثل: (زيدٌ قائم» وزيدٌ في الدّار)» ولم 
يذكره المصنف» وذكر هذاء فما الترجيح؟. 


قلنا: ذكره لإبهام كونه من هذا الباب؛ إذ هو اسم وبعده فعل مسأط بضميره؛ فيتومّم 
1 أنه لو سُلط عليه لنصبّه» وهو غلط؛ إذ لا يمكن تسليطه على ما قبله؛ لأنٌّ التسليط إِنما 
5 11 ا 2 
9 . 34 حابي" كك 
الزبر» وليس المعنى على ذلك» بل المعنى: أن كل شيء مفعول لهم ثابتُ في الزبر. 


1د عاد !د جد جد عاد جد !د عاد عاد جد جد اد د 


.)47/1/١( الكافية (4)» شرح الرّضي‎ )١( 
.)57( القمر‎ )( 


١1 


١ 


قولّه: «الرابع: التحذيرٌ وهو معمول...إلخ200. 


قيل: أصلّ كلامه وحقيقته: الرابع ما في التحذير» أي: المفعول ال كه ل محمد 
مجارًا؛ للا يطول. 


قد يقال: التحذير مصدرٌ في الأصل» نقِلَ وجول علمًا لهذا الّوع من المفعولء والأوّل 
أولى؛ لأنّ المجازٌ خيرٌ من النقل على ما حُقِقَ في أصول الفقه. 


قبل الحذ ليق ياوه آله يعرض عنداقنتة ب المسدروه وهو آزة لاركون المعدر 


7 
م مم سه 


منه مذكورًا بلفظ (إِيَّا)ء واقتصر على لفظ المحذر منهء نحو قوله: «إناقة الله 
وَسُقياهَا94". قال ابن هشام: «التحذير: تنبيةُ المخاطب على أمر مكروة لفجيي نان د كثر 
المحذر بلفظ (إيّا)؛ فالعامل محذوف سواء عطفت عليه أم كررته؛ أم لم تعظِفُ ولم 
تكرن 29 تقول زاك والاسة »وذ ذكر' المسدر بغير لفظ (إيّا)» أو اقتصِر على لفظ 
المحذر منه» فإنما يجب الحذف إن كررت وعطفت. فالأول نحو: (نفسّك نفسّك) 


7 
42 6 


والثاني نحو: «إناقة الله وَسّفْيَاهًا» وفي غيرذلك يجوز الإظهارٌ. 

فإن قيل: العطف بالواو يقتضي الشركة في الفعل والمعنى» كما تقولٌ: (ضربت زيدًا 
وعمرا» فلو عُطِف الأسد على إِيّاكء يلزمُ أن يكونٌ المخاطب مأمورًا بمباعدة الأسدٍ على 
سبيل التحذير» كما هو /١١5/‏ مأمورٌ بمباعدة نفسه على سبيل التتحذير. 

قلنا: أحاب عنه المصنف: «بأنّ العطف لا يستلزم اشتراكه في ذلك وإِنْما يستلزم 
اشتراكهما في المعنى الذي كان إعرابٌ الأول بسببه)0©)» وهو مفعوليته (لانتي) المحذوفف. 


.)474/١( الكافية (9): شرح الرّضي‎ )١( 
.)١7( (؟) الشمس‎ 


(؟) أوضح المسالك (7501/5/54). 


(4) شرح المقدمة الكافية .)١517(‏ 


١117 


١١ 


ش قيل: هذا الجواب يوهم جواز: ع د وعمرو)» وإن كان المراد: (وأهانني 
عمرو)» وأنت خبيرٌ بأنَّ المعنى الذي كان إعرابُ (زيد) بسببه هو فاعليّة إنصّر)» لا مطلق 
الفاعليّة» فلا يُكون هذا واردًا عليه. 


أن ع" 


فإن قيل: حَذِفَ حرف الجر فى باب ( وأذ)» ولم يحذف في باب (الأسد)»؛ فما 


الفرق ؟. 
قلنا: إنهما حرفان موصولان معهما المدخول كالاسم الموصول7"»: فاستطيلت مع نفي 
الإلباس» تحر حرق الهر معينيا فج رن حلاف اناه اسم مفرد» فلا يلزمم من 


«اعلم أولاً: أذ قوله: «ذكِر) في قوله: م الح رقم ركو الى سيقي 
المجهول عَطفُ على (خذر)» أو (ذكر) المقدر. 


فإ قلت: فعلى هذا لا بدٌ من ضمير في المعطوف» كما في المعطوفب عليه. 


قلنا: نعم» لكنه وضع المظهر موضع المضمرء أو تقدير الكلام» أو معمول بتقدير (اتق) 
ذكر مكرراء إلا ): أنه وضيع ال يد الضّمير العائد إلى المعيروك؟ إكسعار ا انه 
محذرٌ منه» لا محذر. وثائيّا: أن تقدير (انق) لا يصحّ في في أوّل النوعين؛ لأنه لا يقال: 
(اتقيت زيد من الأسد) فينبغي أن يقدّر فيه بعد ونح» وتقدير بعد في مثال النوع الشاني غير 
متابسيي 'لأذ المفق عل الاتماء عن الطريى ‏ الاعلى تدده فالمراب ]5 قالة نير 
(بعّد أو اتق»» فيقدر مثل (بَعّد في جميع أفراد النّوع الأول وفي بعض أفراد النوع الشاني» 
مثل (نفسّك نفسّك)» ويقدّر مثل (اتقي) في بعضها كالمثال المذكور. 


قيل: لفظ الأسدٍ في (ياك والأسند) مارج عن النوعين؛ فينبغي أن لا يكوث تحذيراء 
وذلك ليس كذلك. 


)١(‏ يقول الأشموني: كإنمااطرة حذفُ حرف الجر مع (أنّ وأن) لطولهما بالصلة». ويقول الجامي: 
«لأن حذف حرف الجر عن (أن» وأن) قياس». شرح الأشموني (070/7) الفوائد الضيائية: 
"0/1١‏ ). 


١5 


١" 


وأجيب: بأنه تابع للتحذير» والتوابع حاربعة عن المحدود بدليل ذكرها فيما بعد)(230, 
ثالما: أن (الطريقَ الطريق) ليس من باب التحذير بل من باب الإغراء» وهو مقابلٌ التحذيرء 
اي مر لوانتي 2 ل ِ َ 
والحديث «وأن يَحَذْف بالياء)0, قاله ابن مالك0). ورابعا: أن المصنف ترك بايًا مما 
: م2 8 0 : 3 2 
يجب إضمار فعله قِياساء والقياس أن لا يترك» وهو باب الإغراء» وضابطه كل مغرّى به 
مكرر أو معطوف عليه بالواو مع معطوفه» فالمكرر نحو قوله9©): 
[١٠ع‏ أخحاك أحاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
والذي مع العطف نحو (شأنك والحج)؛ و(نفسّك وما يعنيها)» والعامل فيهما الزمٌ 
ونحوه؛ وعلة وحوبب حذفه ما ذكر في التحذير» والخلاف في وحوب حذفهٍ في المكرّر 
ههنا مثله هناك وإِنّ لم يتكرّر» ولا من العطفيء فلا خجلاف في عدم وحوب الحذفي كما 


هناك؛ ولذا يجورٌ ههنا (الواو) بمعنى (مع). 


)١(‏ هذا النص منقول من الفوائد الضيائية: (١/55-756؟)‏ مع حذف بعض العبارات. 


ضرب الأرنب بالعصا؛ أن ذلك يقتلها فلا تح فقال: «إُِذَك لكم الأسل والرُماح والسسّهام 
»)707/١(‏ شرح الوافية »)١30/١(‏ شرح الرّضي .)١181/1(‏ 


() شرح الكافية لابن جماعة .)١55(‏ 


هع ينسب إلى مسكين الدّارمي وإلى ابن ميّادة. 
]٠١[‏ بيت من الطويل» الشاهد فيه: نصب (أخاك) بإضمار فعل تقديره: الزم. الكتاب ))755/١(‏ 
الخصائص (420/7)» التخمير »)715/١(‏ شرح التصريح »)١95/7(‏ خزانة الأدب (56/7). 


١5ه‎ 


قوله: «والمفعولٌ فيه ما فُعِلَ فيه فِغْلٌ مذكورٌ)©. 
7 فإن قيل: الحدّ لا ينعكس؛ إذ لا يصدق على حواب من قال: الواحرح وسور 
الجمعة أنه فعلٌ فيه فيه فعلّ مذ كور. 


يما 9 سن 2 11 0-2 
قلنا: مرادهٌ أعم مما ذكر لفظًا أو تقديرًا. 


. قد يقال: «دحل فيه (شهدت يوم الجمعة)» فَإِن (يوم الجمعة) فيد عله أنه قعل اثرية 
فعلٌ مذكور؛ فإِنٌ شهودَ يوم الجمغة لا يكون إلا يوم الجمعة» فلو اعتبر قيدُ الحيئية [فإنه] 
لا يحتاج إلى قوله: «مذكور» إلا لزيادةٍ تصوير [المعرّفح» فتأمّل)0"). 
3 قيل: لا أرى في هذا السب1؟ شيعا لم يفهاع من #ولهينة (المفعول فيه)؛ لأنّ (أل) فى 
00 المفعول فيه بمعنى الذيء فصار التقدير المفعول فيه هو: الذي فَعِلّ فيه» والذي فُعِلّ فيه هو 
المفعول فيه. 
١‏ قد يقال: أ ريد بالزّيادة أذ يتناول الرّسم ما لا يتناوله المرسومٌ فحقه هذاء فلا يرد عليه 
شي وإن أريد الود ضوح فلا نسلم أو فل ها او 1 
إن قيل: منقوضٌ بقولنا: (طاب اليوم وصامٌ اليوم) الأول فاعل والشاني مفعول به مع 


ه ١‏ صذق الحد عليه. 


قلنا: نفدي الجداما فول افيد فيه فِعْلّ مذكورٌ مقدَرًا بفي» بقرينة قوله: اوشروط نضيه نفدي فق 


.)478/١( الكافية (١٠٠)»؛ شرح الرّضي‎ )١( 


(1) هذا النص منقول من الفوائد الضيائية: )54/١(‏ مع حذف بعض العبارات. 


الإنسان بالحيوان الضاحك؛ والرسم الناقص: وهو ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس 
البعيد» كتعريف الإنسان بالضاحكء أو بالجسم الضاحك. 


١11 


١ 11/ 


فإن قبل: الح يباين المحدود ولعدم صدقه على لفظ يوم جنيع انددع يد 


قلناة إن الحتعول فهو المدلول» وإنما أطلق على اللققل لكونو دالا عليم وقدد م مفلل 
١3‏ فى المفعول به. 


فإن قيل: هو غير منعكس» يما سيقع؛ كقولك: (سأضرب يوم الجمعة). 


قلنا: قد مر جوابة؛ فتذبر. 


0 قوله: «وينصّب بعامل مضمر على شريطة التفسير)20. 
فيه نقص» فإنه لم يبين أحوارًا أم وجوبًا. وهو قسمان: واحبُ التقدير» وذلك في حمس 
لك م 2 2م 
ضور إذا وقع صلة. أو صفة» أو حالاء أو برااي ونحو: (يوم الجمعة صمت فيه)» 
والباقي حوازاء وزيد سادسة وهي: المثل» نحو: (بالرفاء والبنين)0, وزيد سابعة) وهو: ما 
إذا رفع الاسم الظاهر» نحو: (أعندك زيدٌ). 


+ !ا !جلا جل ل جلا علا علا لا جل ل جا اد 


.)005/1( شرح الرّضي‎ »)2٠٠١( الكافية‎ )١( 
أمثلة ذلك: الصلة: جاء الذي عندك» الصفة: مررت برحل عندكء الحال: مررت بزيد عندك,‎ )١( 


الخبر: زيد عندك. والعامل فيها جميعا: استقرً» أو: مستقرًاء ماعدا الصلة؛ لأنها لا تكون إلا 
حملة» ذلك ما قرره ابن عقيل في شرح الألفية: (؟/91١).‏ 


(1) مثل عربي» يقال في التهعة بالزواج. والرّفاء: يقول أبو عبيدة: الالتحام والاتفاق. انظر: مجمع 
الأمثال .)6١ ./1١‏ 


١ 11/ 


قوله: «المفعول له هو ما فعِلَ لأجله فعلّ مذكور)(2. 


7 موضع (له) من الإعراب: النصب بالمفعول» و(هاء) له راحع إلى اللام» ومستترٌ الفعل 
للفعل تقديره الذي فعِل الفعلٌ له أي: لقصد تحصيله» أو لتحبيق وجووة: وإنما قلنا: أو 
2 
لسبب وجوده لثلا يحرج( عنه نحو: (قعدت عن الحرب جبناء وقدِمَتُ على الحرب 
1 شجاعة)» فإنه لا يستقيم أن يقال فيه: أنّ الأرّل سبب للثاني» وحرّج به سائرٌ المفاعيل 
(مطلقاء أو به أو فيه) أو معه). قوله: ((فعلٌ مذكورٌ» أي حدث ملفوظ حقيفة ا حكما 
فلا يخرج عنه ما كان فعله مقدَّرَاء كما إذا قلت: (تأديًا) في حواب من قال: (لِم ضربت 
9 زيدًا؟)» فقوله «مذكور» احترزٌ به عن تحو: (أعجبنى التأديب)؛ فِإن التأديب وإن كان علة 
باعئة على الفعل» لكن ليس عِلَة باعئة لفعل مذكور. 
وى ده 5 - 2 ٍِ 1 ٠ - 3 ٠.‏ 
فإن قيل: كيف يصح الاحتزازٌ عنه» وهوء أي (الفعل) الذي فعِلَ لأحلهٍ مذكور في 
١‏ الجملةٍ» كما في (ضربت زيدًا)؟.. 
قلنا :/١/‏ المراد المذكور معه في التركيب الذي هو فيه. وقد يقال: يردُ عليه نحو: 
(أعجبني التأديب الذي ضربّت لأجلو)» اللهم إلا أن يراد يذكره معه إيرادُه معه للعمل. 
١5‏ فإن قبل: فكيف يكون التأديب سببًا لشىء» وذلك الشىء سبب له ؟. 
قلنا: فصّل المصنف الجواب في شرح المفصّل «بأنّ التأديب له جهتان» هو باعتبار 
أحدهما سببُ والأخرى مسبب» فباعتبار معلوميّتهٍ وفائدته سبّب الضّرب» وباعتبار وجوده 
١‏ مسببُ الضرب)7©» فالاعتبار معتبر فى أمثال هذه الاعتبارات. 
فإن قيل: جمع الحد متفرق؛ لأنه لا يصدق على (تأديًا) في قولنا (ما ضربته تأديبًا) إذا 


.)5017/1١( الكافية (١١٠)؛ شرح الرّضي‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: (لتخرج)» والسياق يقتضي ما أثبت. 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)7175/١(‏ 


١1 


قلنا: أملى المصنف الجواب عنه في الأمالى بأنه «إذا قلت: ما ضربته للتأديبي» إن 


قضدت نفي ضربو معلل بالتاديبية قاللام متعلقة بضريت ولم تدش | ع ا 
والتأديب تعليلٌ للصتّربٍ [المنفي]20» وإن أردّتَ نفيّ الضّربم مطلقًا على كلّ حال فاللام 
متعلقة بالنفي والتعليل للنفي؛ ويكون المعنى أن اتفاء الضّرب كان من أجل انيت لأنه 
قد يؤدَّبُ بعض الناس بترك الضّربء لا بالصتّرب» ولا يُستبعدُ تعلق الجارٌ بالحرف الذي فيه 
ا اللعيخ 110 شحاصل العواي: ]نا لااتسل عد الصلاق نك خعز لله قعل ادقن عر 
الضّرب» أو الفعلٌ الذي هو الانتفاء» أعني معنى حرف النفي. وأننت خبيرٌ بأنّ الحدّ غي 
مانع لدحول قولك: (زرتك لخيرك أو لزيت). فإنه فُِلَ لأحَلِهِ فعْلٌ مذكورء وليس مفعولاً 
له والأولى [أن يقول]: المصدر الذي فعل لأحله. 


قوله: «خلافا للزجّاج”" فإئه عندةٌ مصدر»9©». 


)١(‏ في الشرح: (تعليل للضرب)» والإضافة من الأمالي النحوية. 

.)١75-١717/1( الأمالي النحويّة‎ )١( 

(6) يقول الزبّاج في معاني القرآن وإعرابه )41//١1(‏ عند قوله تعالى: لإيجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعىٌ حذ ر الموت#» البقرة »)١4(‏ قال: «ويروى أيضًا: (حذار الموت)» والّذي عليه قرّاؤنا: 
(حذرٌ الموتو)؛ وإنما نصِيّت (حذرٌ الموت) لأنْه مفعول له؛ والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت 
وليس نصبه لسقوط اللأم» وإنما نصبه أنه في تأويل المصدرء كأنه قال يحذرون حذرً؛ لآنَ 
ادي ب نا ال ام 
تعالى: «إأن ن مكفرا دما أنْل الله بخيّا». البقرة (40)» ومن هذا النص نستنتج ما يلي: 


(أ) أن الزحاج لم يتب رأي سيبويه في هذا النص. 
(ب) أن المفعول عند الاج يُنصّبُ على أنه في تأويل المصدرء فكأنه مفعول مطلق» ولكن من 
غير لفظ الفعل المذكور. ونجد رايًا آخر للزحاج يتبع فيه رأي سيبويه والأخفش أنه منصوبٌ بعد 
طرح اللأم» وذلك عند قوله تعالى لإومن أناته بريكم البرق خوفا وطمعًا» الروم (14)؛ إذ يقول: 
(خوقا وظمعًا: منصوبان على المفعولء المعنى: يريكم البرق للخوف والطمع». 

(5) الكافية »)٠١١(‏ شرح الرّضي .)5017/١(‏ ظ 


١ 848 


١ 8 


١ 


كذا نقله الجرولي(© أيضاء وقد تعقبه ابن عصفور فقال0©: (إِنْه وهم عليه» والذي يراه 
الزحاج أنه منصويٌ بفعل مضمر من لفظهٍ واحب الإضمارء كذا نص عليه في كتاب 
المعاني له»؛ وقال ابن مالك: دبا" مذهبه مذهب سيبويه)(”". قال أبو حيّان: (وهو/١/‏ 
حلاف ما تقل بن عصفور أيضًا» فحصل عنه ثلانهُ تقُول مختلفق.' 


قوله: «وشرط نصبه تقدير اللأم)9). 

فإن قيل: هذا منقوضٌ بقوله تعالى: رك رق رن وَطمعًا 4*0 امترشرف نيبن 
اللأمُء مع أنهمًا ليسا فعلين لفاعِلٍ فعل ل لأنهما على الله محالان: 

قلنا: المضاف معدوفة تقدوة إراءة خوفي وطمع» وقيل هما حالان من مفعول يريكم. 

فإن قيل: هذا ليس بشرطٍ لحذف اللام في (قعدتٌ جينا)» مع أنه ليس فعلاً لعدم 
الاختيار فيه. 

قلنا: الا قبيل :ؤللكي يل قعل ظيعة رانك 

إن قيل: منقوضٌ بقوله تعالى: للها وزينة7©؛ لأنها منصوبةٌ على أنها مفعول ل 
مع عدم المقارنة بالفعل المعلل. . 

قلنا: المراد بالمقارنة عدم سبقهٍ على الفعل المعلّل. ء' 


قبل: بقي من شروطه أن يكون على غير لفظٍ الفعل العامل فلا يقالٌ: (أجللشك إجلدلاً 


.)1١١51١( المقدّمة الجزوليّة:‎ )١( 
.)577/7( شرح التسهيل (45/7)»؛ ارتشاف الضّرب‎ )؟١(‎ 
(؟) الكتاب (859/1) يقول: (لما طرح اللأم عْمِلَ فيه اللأم).‎ 


(4) الكافية »)٠١1(‏ شرح الرضي (0.9/1). 


(0) الرّعد .)١7(‏ 
(5) النحل (8). 


لك نص عليه سيبويه(١)‏ وغيره. 


قد يقال: كونه علة تنس اغنهة إذ من لمعلوم أن الشيء لا يُعَلّلُ بنفسه» وزادٌ بعضُّ 
اللفاريية اذا خرن ل يزيم : لقال ميرح ينه تسر واو لزنا رمك ناذا مس ]ا 
يكوثٌ باعثًا على الفعل» فلا بد من اللأم. 

'قيل: من شروطه أن يكرد بن الأتدال اللاادؤ لحتو (حنستُ خوفا ورغية)؛ ولا 
يجوز قت قراءة للعلم» ؛ وقتالاً للكفار وضربًا ويك 


ااا اد جد جد اد جد هد اا عاد 


)١(‏ لم أحد لسيبويه نضا في كتابه بهذا الشرطء وإنما قال: الفاتتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما 
قبله لمم كان» وليس بصفةٍ لما قبله ولا منه» فاتتصب كما انتصب دِرْهمٌ في قولك: (عشرون 
درهمًا)» وذلك كقولك: فعلت ذاكَ حِذارَ الشّر...»). انظر الكتاب (51/1). 


١0/5 


١/١ 


. قوله: «المفعول معّه مذكورٌ بعد الواو... الخ)0©. 
0 قد سبق إعرابُ أمثاله في المفعول له» وقيل: موضيعٌ (معّه) رَفمٌ أُسنِدَ إليه المفعول» كما 
أسنْدَ إلى الجارٌ والمجرور في المفعول به وفيه وله. 


فِإنْ قيل: كيف يجوز رفعه مع أنه لازم النصب. 


35 17 1 2 نن 
1 قلنا: اعتذر عن نصبه بما جوزه بعض النحاة من إسنادٍ الفعل إلى لازم النصب»ء وتركه 
منصوبًا حريًا على ما هو عليه. قيل: اختصم وتضارب زيدٌ وعمّرو كذلكء وليس مفعولا 
معهء وأيضًا أوردَ عليه نحو: جاءً زيدٌ وعمرو معّه؛ لكنُ أحيب: يان المبزاة المصاحدة 
9 /4 الحاصلة من الواوء والأولى مذكور بعد واو لمصاجبة... إلخ. 
قوله: «وإن كان معنى, وجازٌ العطف تعيّن العطفف)2000), 
الم يتعيّن» بل هو أولى» نص عليه سيبويه'"» فيجوز(ما لزيدٍ وعمرً)»: قالّه ابن 
١١‏ مالك(*). 
فإن قيل: لَمَ منه أن يكوث غيرٌ المفعول مفعولاً معه؛ لأنه قَسسّم المفعولَ معه إلى ما 
0 1 عِ - مس 3 5 0 
يكونٌ فِعَلهُ لفظا أو معنى( 3 وقسم ما فِعْلهُ لفظي إلى ما يجوز العطف» أو يمتنع. ومورذ 
5 التقسيم يحب أن يكون أعمّ من قسميهء وإلأ لم تصمٌ القِسُمة» فيجب أن يكون العطف 
ع اه 24 
أيضا مفعولا معه. 


)١(‏ الكافية »)٠١1(‏ شرح الرَّضي .)215/١(‏ وفيهما: (هو المذكور). 

(؟) الكافية :)٠١7(‏ شرح الرّضي (0117/1). 

(؟) يقول سيبويه: (ومن نصّب في (ما أنتَ وزيدًا) قال: ما لزيدٍ وأاهء كأنه قال: ما كان شأن زيد 
وأخاه...). انظر الكتاب .)731١/1(‏ 

(5) شرح الكافية لابن جماعة .)١517(‏ 


© ما كال فعله لففل أي: ملفوظاء مثل: (استوى الماءُ والخشبة)» وما كان فعله معنى» مثل: (ما 


لزيد وعمرو)؛ أي: ما يصنع زيدٌ وعمرو. 


١7 ؟‎ 


قلنا: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يكون القِسم أعم من مورد التقسيم» كقولك: (أبيضُ أو 


أسود). 


فإن قيل: صرح المصنف في شرح المفصّل(27 بجواز الجر والنصب في مثل قوله: (ما 
لزِيدٍ وعمرو)؛ وههنا قد أوجحبّ العطف» وهل هذا إلا تناقض؟. 

قلنا: هناك تبع صاحبّ المفصّل(”» والذي عنده هذا. 
(زيد ضارب عمرًا غدًا وبكر) لعدم الفعل هناك. 

قلنا: أراد الفعلّ الحقيقى لا المصطلحي» فتأمل. 

قوله: «وإلاً تعيّن النصّبْ». 


ود الأحفش””" العطف في مثل: (ما شأنك وعمرؤ). 


لا لا جلا جلا لد جلا لد لد جب لا ل جلا لد اد 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل (774/1). يقول ابن الحاحب: ا(وإن كان معنى فلا يخلو إِمّا أن 
يصحّ العطف أو لاء فإن صم العطف فهو أولى كقولك: ما لزيد وعمرو). 
)١(‏ المفصّل .)7٠(‏ 


(؟) عمدة الحافظ »)5017/١(‏ وشرح الكافية لابن جماعة .)١58(‏ 


يقول ابن مالك ((وأوحب سيبويه النصب في: مالك وزيدلء وما شأنك وعمرًاء وشبههما مما 
المجرور فيه ضمير؛ لأنه لا يجيز العطف على الضمير المجرور في غير الضرورة إلا بإعادة الجار» 
وأجازه الأخفش والكوفيون على ضعفء وروى الأخفش: (فحسبك والضحًّاك سيف مهند)» 
بنصب الضحاك وحره ورفعه» فالنصب على أنه مفعول معه؛ والجر على أنه معطوف»ء والرفع على 


أنه مبتدأ محذوف الخبر...). 


١7 


١ 7 


١ 


١6 


قولّه: «الحالُ ما يبّينُ هيئةَ الفاعل] أوالمفعول به لفظًا أو معنى)2". 

قوله: اما ييِينُ) في مرتبةٍ الجنس» يعم الحالَ وغيره من التمييز والصّفة. وقرلة لفقة) 
في مرتبةٍ الفصل» يخرج به التمييرَ؛ لأنه ويم اناك وباضافتها إلى الفاعل أو المفعول؛ 
يحرج ما ين هيئة غير الفاعل والمفعول» كصفة المبتداً. 

اراقع طليو ار لتنا طة نيل الجا للا ليو در لوسو اق ا وي 
والشّمسُ طالعة) أن الجملة الاسميّة حالٌ» مع أنها لا تتحل إلى مغرو بين ن هيئة فاعلٍ أو 
مفعول» ولا هي مؤكدة»./.11/ وقد أولها ابن حد حنى (0) على معتق (نخاء زَيدُ طالعة اشم 
عند مجيئه). أملى المصّنف في الأمالي: أنه «أتى بالمعنى الذي وضع لأجله قصلاً يميزه عن 
غيره» وكذلك جميعٌ حدود النحويينّ» لا يمكنٌ أذ تكون إلا كذلك؛ لأنّ الألفاظ من 
حيث كونها ألفاظًا لا يختلف بعضها عن بعض بحقيقة نفسوء بل كلها حقيقة واحدة, 
رما تساف موس ة اوش عات تيه الموشوسانه لابن موا اليا لي 1 
بهاء لالح رار د عرو رمعي كر ادنر فصلا 
لأنه هو الذي يميه عن غيره)27©. ش 

فِإنْ قيل: جميع أفرادٍ الصفة داحلٌ في هذا الحدٌ فيختلٌ منغه. فإدّ قولّك: (جاءني 
00000 (أكزسث رجلا عالما) لط ذال على 

قلنا: أحاب عنه المصئف في شرح المفصّل ابن المراد من حدود الألفاظ أن يكون” 
الفط وال على كرو وضعًاء وإذا كان الحال هو الدّال باعتبار الوضع» خرحت 
الصّفة عن ذلّك؛ لأنّ قولك: (حاءني رحلٌ عالمٌ) لا يدل إل على هيئة ذاتو» وإنما 


.)17/7( شرح الرّضي‎ »)٠١5( الكافية‎ )١( 


(1) ارتشاف الضّرب (757/7)» النكت الحسان »)٠٠١(‏ همع الهوامع (44/4). 
(") الأمالي النحويّة (؟/5١١).‏ 


١7: 


١ 


١5ه‎ 


1١ 


كونه أخذ فاعلاً من غير جهة دلالتها يلاف الجال» :فإنها موضرعة ذالة على عرية 
فاعل أو مفعول بنفسيهاء ويتبيّنُ ذلك بأنك تقول: (زيدٌ رجلٌ عالمٌ) فتجدٌ دلالة عالم 
في مثل ذلك كدلالتهٍ فيما تقدّم؛ ولا تقول: (زيدٌ قائمًا أخحوك) لاتتفاء الفاعل 
والمفعول» فتبت أن وضع الحال للدلالة على هيئةٍ الفاعلٍ والمفعول. والصّفة دالة على 
هيئةٍ ذات مطلقًا من غير تقيد»(©. 


قال بعضُ المحققين: ببيّنُ هيئة الفاعل والمفعول من حيث هو فاعلٌ أو مفعولٌ» أي: 
باعتبار قيام الفعل به» وباعتبار وقوعه عليه» كما هو الظلّاهرٌ فبذكر الهيئة يعرج ما 
بين لدان كالتمييز» وبإضافتها إلى الفاعلٍ أو المفعول يخخرج ما بين هيعة غير الفاعل 
أو المفعول» كصفة المبتدأ نحو: زيد القائم أحوك /١77/‏ وبقيد الحيثيّة يخرج صفة 
الفاعل أو المفعول» فإنها تدلٌ على هيئةٍ الفاعل أو المفعول مطلقاء لا من حيث هو 
فاعل أو مفعول. ١‏ 

قوله: «لفظًا أو معنى 0(). 

أي: سواءً كان الفاعلٌ أو المفعول الذي وقع الحالُ عنه لفلاء بأن تكون فاعلية الفاعل 
أو مفعوليّة المفعول باعتبار لفظر الكلام ومنطوقهة2» من غير اعتبار معتى خارج عده يُفَهِمٌ 
من فحوى الكلام؛ لا باعتبار منطوقه؛ والمراد بالفاعلٍ أو المفعول أعمٌ من أن يكونٌ حقيقة 
أو حكماء فيدخل فيه الحال عن المفعول معه؛ لكونه في معنى الفاعل أو المفعول. وكذا 
المفعول المطلق» نحو: (ضربت الضّرب شديدًا)» فإنه بمعنى أحدثت الضّرب شديدًاء وكذا 
يدحلٌ الحال من المضاف إليه» كما إذا كان المضاف فاعلاً أو مهولا يصح حذفة» فقيام 


المضاففب إليه مقامه» فكأنه الفاعلٌ أو المفعول» أو كان المضاف فاعلا أو مفعولاء وهو 


جزء المضاف إليه. 


.)8717/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


.)9//7( الكافية (؟5١٠)» شرح الرّضي‎ )١( 


(6) مثل ١١‏ صيدة بقوله: (ضربت زيذا قائمًا) على اللفظي الملفوظ حقيقة» ومشل للفاعل المعنوي 
بقوله: (زيدٌ في الدار قائمًا)» ومثل للمفعول المعنوي بقوله: (هذا زيدٌ قائمًا)؛ لأن المعنى المشار 
إليه: (قائمًا زيدٌ) كما ذكر في شرحه (؟/0507). 


١/5 


١ ه/ا‎ 


١١ 


قال المحقق :شري 0 في حاشيته للمطول» في قول الشارح: «فالفصاحة 
الكاتنةة : ١‏ أشار إلى أذ الفارف -أعني في النل زفي يد القع امو ودار غامد 
0 للع كان المضهوى بقلي مد ل امن وليه اضيا 
ل ل ل 6 ال 00 
للفصاحة؛ لكونِهًا ليست بمعنى المصدّرء كما لا يخفىء ولا يَحَسِنٌ جعله حالاً 
بناء على حواز انتصابها من المبتدأ)209. وأنت خبيدٌ اولأد يان العروة علن سديي 
منع الخلوً لا الجمعٌ» فلا يخرج منه مثلٌ (ضرب زيدٌ عمرًا راكبيّن). وثانيًا: بما 
ار السوال والجواميع الداسو ءيق الترد ون فلا تردد في الحد. 

قوله: «وهذا زيدٌ قائمًا»22. 

قال للمفعول المشوي: اققرلهة هذاه معدا و عره الف نهر ا لأنه في 'مغدئ 
المشار إليه. قال المصنف في الأمالي: «(ِنْ قيل كيف يصمح أن يكون العاملٌ في الحال عن 
اسم الإشارةٍ ما في معناه مِنْ معنى الإشارقء /١119/‏ مع الاتفاق على أن العاملٌ في الحال 


هو العامل في صاحب الحالء» وإذا كان العامل في الحال معنى اسم الإشارة» والعامل في 


صاحب الحال هنا الابتداء لم يصدق الكلامٌُ المذكور؛ لاخقشلاف العاملين. فالجواب: أن 


اسم اللإشارةٍ له جهتان» الأولى: أنه مبتدا والعامل فيه الابتداء» وليست له الحال عن هذه . 


الجهة. والثانية: أنه في المعنى مفعولٌ؛ لما تضمّنه معنى الإشارة» فالحالٌ له بهذا الاعتبار 
ومعنى الإشارةٍ عامل فيه بهذا الاعتبار الذي به كان صاحبُ الحال؛ وهو العامل في الحال؛ 
فقد صدق أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال70*») [أي:] بعد النظر إلى 
الجهة والاعتبار [صدق] اعتبار المعتبر. ظ 


)١(‏ هوعلي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» من كبار العلماء بالعريبة» ولد سنة (١٠5ل/اه)»‏ له 
مؤلفات كثيرة. منها: التعريفات» شرح مواقف الإيجي» الحواشي على المطوّل للتفتازاني؛ وغيرها. توفي سنة 
(7١8ه).‏ ترجمته في: مفتاح السّعادة »)١17/١(‏ بغية الوعاة »)01٠١/7(‏ الأعلام (7//5). 


(؟) حاشية السّيد على المطوّل .)١15(‏ 


() الكافية »)٠١7(‏ شرح الرّضي (7/7). 
. (5) الأمالي النحويّة (5/4 .)٠١‏ 


١ 71 


ميل 


فإِنْ قيل: قال ابن مالك: قد يختلف عاملا هما نحو: (هذا غلامُك قائمًا)» كما يختلف 


عامل التمييز والمميز عنة» نحو: عشرون دِرهمً(00). 


00 7 2 2 3 
فإن قبل: قول النحاة: ولا يتقدّم على العامل المعنوي؛ لأنه لم يسمعْ عن العرب وقوعٌ 
التققديم: باطلٌ؛ لما قاله ابن مالك من أنه منعَ جوازٌ تقديمها الأكثر» ولكنّ الصّحيحّ تقد 


م2 


7 برق" :002 6رية 0 : 
لثبوته سماعًا (')؛ قال الله تعالى: "وما ارسّلناكَ إلا كآفة للناس0, فإ (كافة) حال من 
الناس؛ وقول صاحب الكتنّاف: : «كافة صف 5 أي: إرسالة كافة)9©) َم ع لذن 


ابن برهّان2» نص على أن كافة لم يستعملٌ إلا حالاً وقول الزحّاج: (إنّ كافة حال من 


)١(‏ شرح التسهيل (51/7"). ونصّه: «والأكثر أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها؛ 
لأنها وإياه كالصفة والموصوفء ولكنهما أيضا كالمميّز والمميّز وكالخبر والمخبر عنه؛ ومعلوم 
أن ما يعمل في المميز قد يكون واحدا أو غير واحد» وكذا ما يعمل في الخخبر والمخبر عنه. فكذا 
الأبواب الثلاثة: طاب زيل نفسّاء إن زيدًا قائم» وجاء زيدٌ راكبا. ومثال عدم الاتحاد في الثلاثة: لي 
عشرون درهماء وزيد منطلق» و«إإن هذه أسكم ع واحدة» فأمة حال» والعامل فيها اسم الإشارة» 
وأمتكم صاحب الحال, والعامل فيها إنّ). 

)١(‏ شرح التسهيل (؟587/9 -81837؟). 


.)7١8( سبأ‎ )( 


(4) يقول الزمخشري: (لإإلا كافة للناس»» إلا إرسالة عامّة لهم محيطة بهم..). الكشاف 


0/5" ؟). 
ك ش كك هم هم ع 
(5) انظر شرح اللمع: )١78/١(‏ يقول: «وما استعملت العرب (كافة) قط إلا حالا). 
وابن بَرْمَان هو عبدالواحد بن علي الأسدي العكبريء أبو القاسم» عالم بالأدب والنسب 
ما 
من أهل بغداد» توفي سنة (4557ه). من مؤلفاته: الاختيار في الفقه شرح اللمع في 


النحو الأصول في اللّغة. انظر ترحمته في: تاريخ بغداد: (١١/!ا١))‏ اتبحاة 
الرّواة:(051/9)» نزهة الألبَّاء: (478)» فوات الوفيات: رالوس كر 


(؟/١٠١)»‏ شذرات الذّهب (7917/8). 


ل 


04ل 


١ 


الكافء والثاء للمبالغة)"2 كذلك أيضًا(": فإنٌ ما زِيد فيه للمبالغةٍ ثلاثة أبنية (نسّابة 


وفروقة ومهدارة). تور قم 5 اق 3 

قلنا: ما ذكره ابن مالك مدفوعٌ بما قاله الإمام الحديئي: «وهو أن صاحب الكثّاف 
والرحّاج أعرف باللغة)70©. 

اغلم أن وعود :في الحال لا يشترظه بل 7 يشترط مقارنة تعلق تعلق الفعل به لاعتبار المعنى 
بالحال. قال العلأمة القاضي في تفسير قوله تعالى: وشَّرناهٌ إسحاق نا قن 
امنا لحي 11504 مقطا ونه مقاتر كر نين المكالعيوة وبهكا" الامنبان رقع تال دن 
حاجة إلى وحور المبشّر به وقت البشارة» /١58/‏ فَإنَّ وحود ذي الحال غير شرط بل 
الشرط مقارنة تعلق ٍ وار لعجل بوالاكدان المعادم بالحال» واذا كان ذلك كذلك فلا حاحة الي 
تقدير مضافب يُجعل عاملاً فيهماء مثل: (وبشرتاه بوحود إسحّاق)» أي: بأن يوجدَ إسحاق 
تان الضالفية) 60 

قوله: «وعاملّها ما الفعلٌ أو شبههُ)". 

فإن قيل: قوله: أو شيف! ]كا أذ يعمل معي الفغل أر لاه فلا سمل تضيع دكره ههناء 
وإلاً يلزمُ ذكره في حدٌّ الفاعل حتى يكونٌ جامعًا. 


قلنا: لا يشمل قوله فيلزمٌ ذكرّه في تعريفي الفاعل. 


و ع 0 ك 
)١(‏ لم يورد الزجحاج في معانيه ما أورده المصنفء وإنما قال: (معنى كافة الإحاطة في اللغة». 


والمعنى: أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والإبلاغ...». معاني القرآن (554/5)» ويقول أبو 
حيان في البحر المحيط (544/8): «فقال الزجّاج وغيره: هو حال من الكاف في أرسلناك». 


)١9‏ أي: تقول؛ مثل قول صاحب الكشاف. 


(؟) شرح الكافية للحديثي /١٠١7(‏ ب). 


(:) الصافات .)١1١7(‏ 
(5) أنوار التنزيل .)7٠0٠0/7(‏ 


(7) الكافية (57١٠)؛‏ شرح الرّضي .)١5/7(‏ 


١7/8 


١ 72/ 


ل 


5 4 3 1 8 و 8 2 
قلنا: لا نسلم؛ إذ لا يرفع معنى الفعل الذي أرادّه المصنف فاعلا قطء وينصبٌ حالاً(©. 


فإن قيل: 5005 لذي الحال الفاعلٍ المعنوى بقوله: «زيدٌ في الدّار قَائِمًا»» وأتتم 
١‏ قدرتم أن ذا الحال هو الصّمير في الفأرف» ولا يكوت الفاعلٌ معنويًا إل بأ يكوث العامة 
معنى الفعلء والعاملٌ في المي هو الفأرف» فيكون معنى الفعل» وهو يرفع الفاعل» فكيف 
قلتم معنى الفعل الذي أرادّه المصنف ههنا لا يرفمٌ الفاعل؟. 
. ظ قلنا: لا يلزم لكون الفاعل معنويا أن رافعّه معنى الفعل» بل يكو الفعلٌ هو الرّافع. 
قوله: «شرطها أن تكون نكرة... الخ»0". 
قالوا: لأنها لو لم تكن كذلك لالتبست بالصّّفة؛ إذا كان ذو الحال معرفة» نحو: 
. (ضربت زيدًا القائم). قن ا الدورددف تقدي يا كج لو كاناس ا ياك 
فإن قبل: كونُ صاحبها نكرةً قليلٌ» بيخلاف كونه معرفة فإنه كثيرٌ» فيلزمُ تكثيرٌ وحوب 
تقديم ما رتبته التأخيرٌ. 
١‏ قلنا: إنما يلزم ذلك أن لو لزم من جواز تعريفها وقوعغها معرفة غالًا. 
قيل: وذ كو لعفت في الأمالي وحهًا آخر وهو: «أنّ المقصود الهيئةء واليفة فين 
بالكرةا كبن عمد انعرف إلا أنّ النكرة أولى لخحفتها)"2 فانظر إلى هذا الويجة فانه 
ه ١‏ حسرة. 
قوله: «فإن كان صاحبُها نكرة وجب تقديمها»©». 
إنما يحب تقديمُها عند اللْبسٍ بالصفة بأنّ تكون الذكرة منصويةً مثل: (رأيت رحلاً راكيًّا)» 
١‏ أمّا إذا لم /115/ يلتبسْ كرخاءني رجحل راكًا)» فلا نسلمء ولو سُلّم فقد تكوث الذكرةٌ 


)١(‏ هكذا في الأصل» ويتضح من خلال السياق أنَّ هناك سقطًا في الكلام؛ إذ من المعتاد أن يكون 
السياق كالاتي: فإن قيل:... كذاء قلنا: ... كما هو أسلوب الكيلاني. 


(1) الكافية »)٠١5(‏ شرح الرّضي .)١5/7(‏ 
(؟) الأمالي النحويّة .)١١7/9(‏ 


(4) الكافية »)٠١7(‏ شرح الرّضي (77/75). 


ل 


صائمًا)» ومنه قوله تعالى:”( فى أرحَة ام سوا 2502 فسواءً حال» وأربعة أُيَام 


يا ةر 


قوله: «ولا يتقدمٌ على العامل المعنوي... الخ»2"0. 

قبل إنه ]عات الطرفوين الخاما المسوف: ونا :مره فقن لجال واسدعون ول 
العوامل المعنوية وليس كذلك ولا هو مراد المصلقتة انعا رذ جفوان ديت تيه علي 
عامله المعنوي» فالعيانة سق الب الحال ل 

قوله: «أو بالضّمير على ضعفي)2. 

م لورود القرآن به قال تعالى: «إووم القيَامَةٍ ترى الينَ كذنوا عَلى الله 


رط رد 


وجوههم مسو 314ظ لأنّ الرؤية رؤية البصرء » ومنه قوله تعالئ: او 


5 رهم04. 


.)٠١( فصّلت‎ )١( 

(؟) الكافية (5 :»)٠١‏ شرح الرّضي .)١4/7(‏ 

(1) الكافية »)٠١(‏ شرح لضي (50/1). يستشهد النحاة على ورود الضمير وحده بما ورد من 
قولهم: (كلمته فوه إلى في). 

() الزّمر (30). 

(5) لقد خلط المؤلف في استشهاده بين آيتي )٠١١(‏ من سورة البقرة و(41١)‏ من سورة آل عمران 
ري كالاتي: (فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون)» وما الآيتان فهما قوله تعالى: #ولمًا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ رين من الذين أوتو الكثا ب كتاب الله وراء ظهورهم 


كانهم لا تعلمون»؛ البقرة )٠١١(‏ وقوله تعالى: «إفنبذوه وراء ظهورهم واشيروا به ثمنا قليلا فيسّس ما 


دشترون» آل عمران (1837). 


قوله: «والمضارغٌ المغبت بالضّمير وحده»0". 


قبل : لشترط مانو اسيل 0ه اذيك ور بقتو ون اققرة بها لومت الوا 

قيل: يستنى معه صور أخرى» المضارع المنفي بسلاء نحو: لوق مون أي رسو بيه 
2 00 الب4 0 زفقي يده إلا عر : ونا متهم بن ا كي و04 

قوله: «وما سواهما بالواو والضّمير أو بأحدهمًا)©. 

قبل: يستئنى معه صور أخرىء المضارع المنفي بلاء نحو: فوم نالا ون لم04 والمساضي 
بعد إل نحو: «إونا أنه بن سول ! 2 و74 والماضي المتلوٌ بأو نحو: (لأضربنه ذهب أو 
مكث)» والمؤكدة» نحو: جزك 55 رئب فبه7"» فيتعين في الأربعة الضّمير» ولا يحور 
دخعول الوا معّه ولا الاقتصار عليها. وول اتروع اود" )قات عون ال و الاسميّة إذا 
عطفت على حال؛ كراهة اجتماع حرفي عطفيء نحو: : لامها نامسا من 1 وهم و0174 


والاسميّة يعلد إل نحو: زشا قريك اذا لأ عميزن عي ل للحضير ل الالعنال بار 


)١(‏ الكافية »)٠١©(‏ شرح الرّضي (40/1). ومثال ذلك قولك: (جاءني زيد يسعى). 


(؟) شرح التسهيل لابن مالك (299/7). 
(59؟) الصف (0). 


(5) المائدة (85). 

)١١( الحجر‎ )5( 

(5) الكافية »)٠١(‏ شرح الرّضي (50/7). أي: ما سوى الجملة الاسمية» والمضارع المثبت. 
(/) المائدة (854). 

)١١( الحجر‎ )8( 

(9) البقرة (؟). 


.)82594- 751/99 ارتشاف الضّرب‎ )9١( 


)١١(‏ الأعراف (5)» وقد حاء في الأصل: (جاءها). 


١/8١ 


١/8١ 


يذهب عليك أن الاستواء المفهوم من قوله: فالاسميّة بالواو والضّمير..إلخ» ليس بمسام 
ؤقذا نض فى التسهي ل( غلن آذ لحتماغهما فيه اكثر من إفراة ا 14/ المي وقال في 
شرحه: العندي إفراد الضّمير أقيسُ من إفراد الواو؛ لأنّ إفرادَ الواو لم توجد إلا في 
الحال» فكان لإفرادٍ الضّمير مزيّة على إفرادٍ الواو»(». وذكر في التُسهيل0؟ والعمدة: 
«(والعمل أن احتماعهما في المصّدّرة ا أيضًا من انفرادٍ الضّمير أو الواو)©). 


٠ « 6 


قوله: «ولا بد في الماضي المثبت مِن قذ)0. 

استئنى في التسهيل الماضي التالي بإلاء والمتلو بأو فلا يدحلٌ عليهما قد. وقال أبو 
حيان: الويستئنى جامد نحو ليس» فإانهنا لا تدحل عليه)20, 

قوله: «ويجوز حذدف العامل»206". 


استثنى منه أبو حيّان(© المعنوئء فإنه لا يجورٌ حذفه عند الأكثرء وأجاره المُبَراة» في 


..)755/5( شرح التسهيل‎ )١( 

6 شرخ السهيل (859/99). 

(؟) شرح التسهيل (809/7). 

(4) عمدة اللافظ .)415/١1(‏ 

(5) الكافية »)٠١(‏ شرح الرّضي (50/7). وقد اختلف الكوفيون ومعهم الأخفش من جهة؛ حيث 


يذهبون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاء ويرى البصريون المنع إلى في حالة اقترانه بقد. 
انظر الإنصاف .)757/١(‏ 


(5) ارتشاف الضّرب (8517-770/7). يقول أبو حَيّانَ: (ويجوز إضمار عامل الحال لحضور معناف 
أو تقدم ذكره في | ستفهام أو غيره. مثال حضور معناه قولك للراحل: راشدًا مهديًا... فإذا توقف 
المعنى على ذكر الحال لم يجز حذفها». ا 

(1) الكافية »)٠١5(‏ شرح الرّضي (/ا2). 


(8) ارتشاف الضّرب (751/7). 


() قال المُبَرّد في قول الفرزدق (وإذ ما مثلّهم بشر): (إنّ ملهم حال والتقدير: وإذا ما في الدّنيا بشر 
مثلهم». انظر: ارتشاف الضتّرب (751/7)» وهمع الهوامع (50/5). 


١/5 


١/5 


١ 7م‎ 


العارف »4 وامرد سن الحا امدق ف عادلها واحب الك ووز حدق الحال ا لم 


2 


د 


يمنع مانع» وحذف صاحبها نحو أهذا لي/ تَعَث الله ر 04 
قوله: «ويجب في المُؤكدة)20©. 


قبل: ا ا كل حال حرت مثلاء أو فني معنى المفل» فالأول: 
ل أخرى)» واي مثشل: (بعنه برح امم ؛ والنائبة عمن خحبر 
ك(ضربي زيدًا قائمًا)» والواقعة قعة بدلاً من اللفظ بالفع كزهنينا رماي والؤاقعة د ولا 
يُطْرد في المؤكدة. قال الله تعالى: ونا ا وا في الأرْض مُفْسوينَ4 © ليسم 
ضحم 0,4 وأنت غصير بأن ابن مالك0) ذكر في (زيد أبوك طوف الفن لعال 
المؤكدةٍ لعاملها باختلاف اللُفظ؛ لأنّ الأب صَّالحٌ للعمل فلا حاحة إلى تكتّف إضما 


ددجلا جلا جد ا عاد علد ا اا ا د 


)١(‏ الفرقان: »)4١(‏ فإن صاحب الحال هو الضمير المتصل المحذوف العائد إلى الموصول. 


(؟) الكافية :»)٠١7(‏ شرح الْرّضي (41//7). 


هه البقرة 3600 الأعراف (5/ا)» هود (86)) الشعراء روكذمكعي العنكبوت (5؟). 
(5) النمل .)١9(‏ 
(5) من كلمة (يجب) إلى آحر الآية: (فتبسم ضاحكا) منقول من شرح الكافية لابن جحماعة (؟55١).‏ 


(1) يقول ابن مالك «ومن هذا القبيل عندي: هو أبوك عطوفاء وهو الحق ا لأن الأب والحق 
صالحان للعمل؛ فلا حاجة إلى تكلف إضمار عامل بعدهما»). شرح التسهيل (901/9). 


١387 


1١/8 


قوله: «التمييز ما يَرفَعُ الإيهام... الخ200. 
احترز بقوله: «عن ذاتو» عن الحال» وعن مثل (قهقرى)» وعن مثل: (ضربت 
ضربتين)» فإنّ (قهقرى) يرفعٌ الإيهامً عن هيئةٍ الرحوع» وضريتين عن كميّةٍ العددٍ. 
والترفيد في التحديد رُدٌ5 مرارًا فلا يرود قعل :مااذ كرنا لذ يقال: إذ الحة المذ كور 
ليس كما ينبغي ؟؛ لأنه لا يمنع عن دخول غير المحدود. ك(رجع قهقرى) لاله 
من المصادر التي تدفع الإبهامٌ المستقرٌ عن ذات؛ لأنّ قهقرى نوعٌ لم يكن مفهومًا 
من رجع» كما أن الدّرهم لم يكنْ مفهومًا/١4 /١‏ من (عشرون). 

فإ قيل: الرّحل في قولنا (حاءني هذا الرّحل) داخلٌ في الحدٌ؛ لأنه يدفعٌ الإبهام 
المسعة” من (هذا). 

قلنا: ليس إبهام الإشارةٍ والمضمر مستقرًا؛ إذ الشيمٌ إنما يضمر بعد أن 
يعرف» واسم الإشارة لا ينفكُ باعتبار الوضع عن أنْ يشار إلى معلوم اذا عن 
قرينةٍ لازمةٍ بها يتعين لففلرة: نحو: (جاءً هذا الرّحل)» أو الت كما قلت 
(هذا)» ولم يكن ثمّة ما يصلح للإشارةٍ إليه؛ إل ذلك الفرد» وإِنّما سمّي مبهمًا 
من نيف أن مسمّاه لا يفهّمء فتوهم أنه في الإبهام (كعشرين)» وليس كذلك؛ 
لأنّ (عشرين) لا ينفكٌ عن الإبهامٍ باعتبار الوضعء وإبهام (هذا) للذهول عن 
القرينةٍ المنبئة» ولهذا التوهم. 

قيل: إنه يصحٌ التمييز عن كل مبهم من المضمر واسم الإشارقء وإِنّ (عارضًا) في 
قوله تعالى: لفلا َوُه غَارضًا04©» وزمشادً) في قوله تعالى: (إمَادًا أَرَاد اله بهذا 


مْلاُ2» منصوبان على التمييز» وهو غلط كما عرفت» وما جاء من المضمر المبهم 


.)017/7( شرح الرّضي‎ »)٠١1( الكافية‎ )١( 


.)751( الأحقاف‎ )١( 


(؟) البقرة (75). 


١/5 


١» 


١م‎ 


الذات مفسر بتمييزه) نحو: (ربه رجلا). 


بقي هنا شيء» وهو أن يقال: (نفسًا)(١2‏ يدفع الإبهام» مع أن الإبهامَ فيه ليس بالوضع؛ 
لأنّ هذا التركيب غيرٌ موضوعء وفيه نظرٌ. 
قوله: «وَيَجْمَعٌ في غيره0(". 


اغب الحيس نأل 
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قيل: ولقائل أن يقول: زليه سنس من رجهي الأوّل: 
يجمع نحو (عندي ثوب خز) وهو قد أوجحب الجمع؛ ٠»‏ والكاني : : أنه نه لم يذ كرالمثنى 
مع أنه يثنىّ كقولك: (ثوبان حرّين)» ويمكن دفع الأول بأن تقدير قوله: 06 
أي إذا 2 الجمع؛ » والثاني بِأنّ المننى في حكم الجمع؛ لعدم القائل بالفصل» أو 
ا 
قلنااقد قن باجغرة كات . 
قوله: «ثمّ إن كان بعوين» أو بون التفنية» جازت الإضافةٌ)2. 
فإن قيل: لم لم يقل: ونون الجمع؛ ليدخل فيه (الزيدون حسنون وَحْهًا)؟. 
قلنا: هذا ليس من تميز المفردٍ في شيء» وإنما ذلك من تميز ما /١417/‏ يضاهي الجمل 
والكلام في هذا لا في ذاك*». 


00 هذا في 0 وى 0 2 حذفه. 1 0 حديد). 0 


ل ا نحو: (خمسة عشرّ درهم)) وإنما 
قلنا: خمسة عشر وشبهه منونٌ تقديرًا بدليل تنوينه في الضرورة. 


)١(‏ يقصد بكلمة (نفسًا) مثال المصنف (طاب زيدٌ نفسًا). 


فة6 الكافية »)٠١0(‏ شرح الرضي 0ه ه). والضمير في (غيره) يعود على قوله: ((لجنسًا). 


ذه الكافية »)٠١0(‏ شرح الرّضي (08/7). 
(؟) أي: الكلام في تمييز المفرد لا تميّز ما يضاهي الجمل. 


١5 


١5 


1١ 


قيل: لقائل أن يقول: قد يوحد إبهامٌ بنون التثنية مع امتناع الإضافة» كقولك: (المنوان 
ع بأنه أراد ما لم يمنع مانعٌ خارحي. 


قوله: «إن كان اسما...إلخ200. 


فإن قيل: إطلاق ما انتصب عنه للاسم المذكور باطلٌ؛ لأن التمييز لا يتتصب عنه بحال» 
بلاغو خاملة: 

قلنا: معناه أنه ينتصبُ التمبيرُ عن جهته؛ يعني لما قام ذلك مقامه بقي فضلة؛ وانتتصب 
تشبيهًا بالمفعول» لا أن امير اكد ف وها نوالة عن أضيلها: 

قيل: لقائل أن يقول: لا يخلو إما إِنْ أراد بكونه وكا نبي عد الج لد ور شاو وخر 
الفذّاهر من كلام الشارحين» فينتقض بقولنا: وطان يذ قات أنه غرا منراد التصدض؛ 
لأنش مل اف رشرههبالأروق وعن لا تكرة هن غير راكنا :إن آرد أذ يكوه له يمع آنه 
يصحٌ أن يكون راجعًا إليه في الجملة؛ فيلزم أن لا يفرّق بين العِلّم والأبوة» مع أنه وغيره 
فرّقوا وجعلوا الثاني محتمّلاً له ولمتعلقه» والأول متعينا لمتعلقِه؛ مع أنه ينتقضُ بالمئال 
الك كوو 

فإن قبل: تقديرٌ قوله: إن كان اسمّاة يصحٌ لما اتتصب عنهء ولمتعلقِه جار أن يكون 
لهم(" فانتفى الإيراد. 

قلنا: يلزمُ على هذا اتحاد الشتّرط والجزاءء مع أنه لا يصدّق قوله: «وإلاً فهو لمتعلقه)؛ 
لتعين نفسمًا في (طاب زيد نفسًا) له دون متعلقه. 


قوله: «ألا يكون جنسًا»2. 


)١(‏ الكافية »)٠١١1(‏ شرح الرّضي (57/7). ويقصد بذلك أن التمييز يكون اسما راجعا إلى 
المنسوب إليه» ويكون راجعا إلى آخر ليتعلق به. ومثال ذلك: (طاب زيد أبا)» فيجوز أن يكون 
(زيد) هو الأب» ويجوز أن يكون الأب لمن ولده. 


)١(‏ أي: يكن للمتضيةققة و لعتعلقة. 


(؟) الكافية (1١٠)؛‏ شرح الرّضي (55/7). 


١5 


١/م5‎ 


1١8 


"١ 


فِإن قيل: الاستثناء الثاني من ع الاستفناء الأوّل20, فمعناه: يطابقٌ التمييرُ ما قصّدء وإذا 
كان جنسمًا فلا يطابق وإذا قصدّ الأنواعَ من الجنس فيطابق» فيلزمٌ /41 /١‏ أنه يطابق ولا 
يطابق جنسًا. فهل هذا إلا تناقض؟. 

قلنا: لا تناقض؛ لأنّ عدم المطابقة لما قَصِدَ من التثنية والجمع حين ما لم يقصدٌ الأنواعَ 
والتطابقة عق ها قصك 


فإن قيل: لا يمكن قصّد التثنية والجمع فيه» إلا ما قصد الأنواع» فيلزم المطابقة وعدمها 
حينّ ما قصد الأنواع. 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يكون للنوع من الجنس أفرادٌء فيمكن قصد التثنيةٍ 
والجمع باعتبارها من غير قصد الأنواع. 

فإ قيل: بهذا طابق التمييرٌ لما قصّدَ من التثنية والجمع؛ حينما قصد أفرادَ النوع» كما 
يطابقّ حين قصد أنواعَ الجنس. 

قلنا: لما انحدَ الأفراد بالحقيقة دون العوارض لم يحتجْ إلى المطابقة» وأما الأنواعٌ فإنها 
غيرٌ متحدةٍ بالحقيقةٍ فأصبح إلى المطابقة» فتأمل. 

قوله: «وإن كان صفة...إلخ)0». 

قيل: ولقائل أن يقول: ينتقضْ بمثل (طاب زيدٌ والدَا) فإنه صفة مع أنها محتملة لهمّاء 
وأيضًا في كون (فارسًا) تمبيرّاء نظرًا لأنَّ التمييرّ يجب أن يكون غير صفةء بل إنه حامدٌ؛ 
لأنّ الصفة لا تكاد تبين» كما لا يقال: (الإناءً صافيًا)؛ لأنّ الصافي شيء له الصّفاء» وليس 

2 02 7 75 2 7 8 8 ك 

فيه تبيين» هكذا أحرج كثيرٌ من النحاة. ولكن الجواب عنه يمنع أنه غير مبين؛ لأنه في هذا 

إن قيل: ما الفرق بين (لله درّه فارسًا)» وبين (مثلها رُيْدَ)» حتى أوردوا الأرّل من قبيل 
التمييز بعد تمام النسية: والثاني من المفرد. 


)١(‏ الاستثناء الثاني قول ابن الحاحب: (إلا أن يقصد الأنواع»» والاستثناء الأول قوله: «إلاً أن يكون 
جنسًا) . 


.)57/1( شرح الرّضي‎ »)٠١4( الكافية‎ )١( 


١ /ام‎ 


١ 17م‎ 


قلنا: إنه لا إبهام في الدرٌ ولا في الضميرء وإنما هو في النسبة بخلاف مثلهاء فَإِنّ 
الإبهام مستقر في المضافء وهو (مثل). 


قوله: «والأصح أن لا يتقدّم على الفعلٍ خلافًا للمازني والمبَرّد20020. 
عدوي لالدو اسان وليس كذلكء فَإنّ التقديم ممتنع عليه بالإحماع: 
ويستئنى في الفعل المتصرف (كفى)» فلا يجوز التقديم عليه بالإحماع. 
فإن. قيل: قد حاء تقديم التمييز في قوله0): 
سي لوقه ف لد با قراف رين 
على الرواية /5 4 ١‏ /بالتاء المنقوطة من فوق. 
قلنا: قال المصنف: (إنه على خلاف القياس واستعمال الفصحاء)”*»: والأصوب منع أن 


(نفسًا) تمييز. لِمّ لا يجوز أن يكون خبر (كاد) على الأصل المهجور» و(تطيب) صفة؟. 


اا اا ا د اد لد اد اد عاد ا د 


.)١91-١95( المقتضب (75/17)» أسرار العربية‎ )١( 
.)07١/7( (؟) الكافية (4١٠)؛ شرح الرّضي‎ 
(؟).ينسب هذا البيت لدى أغلب النحاة إلى المخبّل السعدي, وبعضهم نسبه إلى أعشى همدان»‎ 
وآخرون إلى مجنون ليلى.‎ 
عجز بيت من البحرالطويل» والبيت بتمامه:‎ ]١[ 
ظ أتهجر ليلى بالفراق حبيّبها وما كاد نفسًا بالفراق تطيب‎ 


الشّاهد: (نفسًا) حيث تقدم التمييز هنا على عامله. المقتضب (//ا"), الأصول .)١74/١(‏ 


(5) الإيضاح شرح المُفصّل: ١١/لاه؟).‏ 


١87/ 


١/4 


١ 


قوله: «والمستشى متصلٌ ومنقطع)2"0. 


قيل: الاستثناءُ حقيقة في المتصل» مجارٌ في المنقطع. وقيل: إنه مشترك بينهما 


اسه ع عاك : 00 0 0# 9 0 4 َ 
اشتراكا لفظيًا. وقيل: إنه موضوع بقدر المشترك بينهّماء فيكون متوطئا. وعلى 


7 0 "30 1 َه ع م 
القولين الأولين لا يمكنّْ حذه باعتبار المعنى بحد واحد؛ لأنّ أحدهما مخرَّج من 
حيث المعنى: وهو فصله الذي يتميرٌ به عن الأخر؛ والآخرٌ خلافه» وإذا اختلفا فى 


ل 7 9 5 8 1 
الحقيقةٍ فيتعذر حمعهما بحد واأحدء وإلا يلزم عدم احتلافب المتقابلين. نعم يمكن 2 


عمد ا ميان للشلا باذ يان ذهو الج كر تسا وإحدى أعواتها. وعلى 
القول بالتواطىء يُمِكِنٌ الجمعٌ باعتبار المعنى. 

فإِن قيل: فيه اعتراضّ مشهورء وهو أنّ المستثنى إن كان داخلاً في المستثنى مُنه 
فلا يخرج منهء ون لم يكن داخلاً فيه فخحرج» فلا حاجة إلى الإخخراج. وبوجو 
آخر: إن كان داخلاً فيه يلزمٌ التناقضُ في الإخراج» وإِنْ لم يكن داخلاً يلزمُ تحصيل 

وأجيب: بن المستثنى داحلٌ قبلَ الحكم حارج بعد الحكم, فلا يلزمٌ ما لزم. 

قيل: لا يستوي المتصل والمنفصلُ في الأدوات؛ فإنٌ الأفعالَ التي يستئنى بها لا 
في الي 


قد يقال: وضع العلوم العربية لبيان أحوال الكلمات الفصيحة» فذكر المنقطع ههنا وبيان 


أحواله منقطعٌ عن هذا العلمء ولذلك ما ذكروه في علم المعاني. 


قوله: «ويجوزٌ فيه النصب ويُخْتارٌ البدل...إلخ)(". 


.)5/7( شرح الرّضي‎ :»)٠١9( الكافية‎ )١( 


.)11/7( الكافية (١١١)؛ شرح الرّضي‎ )7١( 


١8 


4 


فإن قيل: هذا ينتقضٌ بقوله تعالى: لإفْشَرُوا منة إلا ولي004 على قراءة. 


قلنا: هو من قليل الميل إلى المعنى» أي: لم يطيعوه إلا قليلٌ» فيكون بعد النفي حقيقة: 

قيل: يقال: البدل أن له يخالق المبدل عنهه وهو ههنا متحالق. وأحيديت /ة4 ١‏ يان 
حقيقة البدل هنا أنه يقعٌ موقم الأرّل ويْبْدَلُ مكانه» فهو قسم آخرُ ليس من تلك الأبدال التي 
عَنِيتْ في باب البدّل. 

قوله: «ما زيّدٌ شيئًا إل شيء...إلخ220. 

فإنْ قبل: لا نسلم أنّ حبر (ما) مرفوع محلا حتى حمل على محمله ويرفة". 

قلنا: إنه في الأصل مبتدأً مرفوع» فبهذا الوجه أطِلقَ اسم المحلّ عليه. 

فإث قيل: إِنّ فعليتها ليس إلا النفي» وإذا بَطّل النفيّ بطل العمل. 
عن غيره» والمقتضي لعمل الأفعال هو المعنى العامّيء أي: المعنى في نفسه مقترنًا بالرّمانء 
والمقتضي للنفي هو المعنى الخاص» فلا يلزم من بطلانه بطلان العمل لبقاء فعليته. 

فإن قبل: النفييّة والفعليّة يتلازمان وضعًا في (ليس)؛ ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. 


5 وام و 7 2 1 
قلنا: هما عام التلازم من حيث ذاتهماء لا انفكاكَ كل عن الآخر واجتماعهما في كلمةٍ. 


)١(‏ البقرة (59؟). وهذه الآية لم أحد فيها قراءات» لا صحيحة ولا شاذة» ولعلّ الشارح هنا وهم.ء 
فإن الآية التي أوردها أغلب النحاة وفيها قراءات هي قوله تعالى «إما فعلوه إلا قي منهم» سورة 
النساء آية (7)» فقد قرأ ابن عامر بالتصب وتفرّد بذلك فقرأ (إلا قليلاً). انظر: المقتضب 
للمُبَرّدوِةِ/6)» الحجَّة في القراءات السّبع لابن خالويه »)١74(‏ إعراب القران للنحاس 
(478/1)؛ حجّة القراءات لابن زنجلة »)٠١7(‏ شرح الرّضي على الكافية .)170/١(‏ 


.)٠١1/7( الكافية (١1١١)»؛ شرح الرّضي‎ )١( 


هه يقول الجامي: «(فر(شيءع) مرفوع محمزل عن مهل وشيا) لا منصوب محمول على لفظه)»). 
الفوائد الضيائية: .)5717/1١(‏ 


ل 


١ ه‎ 


فإن قيل: لو تصب ما بعد (إلآ) بتقدير (ليس) لتناقض؛ لاحتِمّاع (ليس» وإلآ). 


0 ل 5 كا رقي اخ ا اي ا 
قلنا: تقدر فعلية لا نفيية» فلا تناقض. 


ظ فإن قيل: فَلِم در هاي (حاء) بدون الإثباتية في قولك: (حاءً القومُ إل زيدًا)» حتى 

يجوز الرّفع على البدليّة؟. 

قلنا: لا يمكن إبطالٌ الإثباتية في تلك الصّور؛ لأنّ المغبت لا يبطلُ بالنافي في المعاررضة 
بخلاف مسألة (ليس). هكذا قيل» وفيه بحث. ا 

قوله: «وإعراب غير كإعراب المستشنى...إلخ200. 

قيل: يستثنى حال الإيجاب» قَائه يحور فية رفعها على الصّفة لا على البدل. 

قوله: «كما حُمِلت إلا عليها... إلخ) 7 

قيل: فيه أمورٌ الأرّل: ظاهرٌةُ أنّ الوصّف (يإلً) يراد به الوصف الصّناعي. وقال أبو 
حيّان: «قال بعضهم إِنه عطف بيان206. الثاني: ظاهره أن الوصف برل وحدهاء وليسَ 
كذلك» إنما هو بها مع تاليها. 00 في التسهيل7*) وغيره. الشالث: زادٌ في التسهيل 
تبعا لابن السّراج: «أو شبيهِ جمع نحو: (ما جاءني أحدٌ إلا زيد)2. الرابع: منكورٌء قال 
في التسهيل9© /١4/‏ تبعًا لابن السرّاج: «أو معرّف باللام الجنسية0). العانس: أن 
(غير) لمحصور شرط تفرّدُ ه مع أنه لا حاجة إليه. السّادس: ما اشترط من تعدّر الاستثناء 


عكسُ ما عليه الجمهورء فإنهم شرطوا للوصف صلاحيّة الاستثناء. نص عليه في 


.)١717/7( ونصها: (وإعراب (غير) فيه...)» شرح الرّضي‎ 20 ١( الكافية‎ )١( 
ونصّه: (كماخيلت هي عليها).‎ )١75/7( الكافية (؟5١١)»؛ شرح الرّضي‎ )1( 
.)81١/97( ارتشاف الصّرب‎ )( 

(4) شرح التسهيل (1917/7). 


(ه) الأصول .)185/١(‏ 


(5) شرح التسهيل (791/7). 


.)7585/١( الأصول‎ )0 


١ 


التسهيل('“وغيره» وقال أبو حكان: (إنه كالمجمع عليه)("), والمسألة مبسوطة فى حاشية 
المغنى 0). 


قوله: «لتعذّر الاستضاء»9©). 


قد يقال: هذا على قول من قال: الاستثناءُ إخراجٌ ما لولاه لوحب دخولُه لا على قول 
من قال: الاستثناء إخراج ما لولاه يصحّ دخوله. 

فإن قيل: فوله: (تابعة لجمع) غير واقع تتجله 4 لامر يعدو الاستثناء مع أنها تابعة لمفرد» 
نحو: (جاءني رحل إلا زيدٌ). . 

قلنا: إنه احترز به عن المفردء ولم يراع أذ كل مفردٍ يصحٌ الاستثناء» وفيه نظرٌ؛ لأنه في 
بيان ضابطه يعلم تعذر الاستثناء عندها وصِحّته عند عدمها. 

إن قيل: هذا منقوضٌ بقولهم (لفلان علي دراهمٌ إلا دِرُْهما) فَإنّه يصممٌ الاستثناء مع أنه 
تابع لجمع غيرٍ محصور. 

قلنا: ذلك محصورٌ شرعا. 

فإن ولق لفق رده آخرء وهو قولهم: (رحال عشرة إلا زيد)» فإنه يقدر الاستثناء 
مع كونه تابعًا لجمع محصور. 

قلنا: لا نسلم؛ وهو غيرٌ محصور لذاته» والمراد هو. ولقائل أن يدول ": لا حاجمة إلى قياد 


(غيرالمحصور)؛ لعدم إطلاق الجمع على الأعدادء ويمكن الجواب: بأنه أرادَ الجمّع النغوي. 
00 امه 
قوله:«إلوكان فيهمًا الهة... إلخ4"». 


)١(‏ شرح التسهيل (؟/7179). 
)١(‏ ارتشاف الضّرب (؟9114/9). 
(؟) حاشية المغني للمؤلفء ولم أعثر عليها. 


(5) الكافية (؟5١١)»:‏ شرح الرّضي .)١75/7(‏ 


(ه) الأنبياء .)١7(‏ 


57 


١ ه‎ 


١78 


فإن قيل: ال ات أن يكوه مريت لاء فإن كان الأوّل لَزم أن 
يكون استثناء 0 وليس بالإإجماع» وإن كان الثاني كان منقطعاء وليس [بالإجحماع] 


أيضاء فيجب زيادة قيلٍ يخريحه. 


قلنا: عدوله عن الاستثناء لمانع» والمانعٌ لا يجب في الحد. 


آلهة مغايرةً للإلو الحقّ لفسدتاء لكنْ لا تفسد فتنتفي/47 /١‏ الآلهة المغايرةٌ لا مطلقَ 
الآلهة» فلا يفيدُ التوحيد. 


قلنا لا يفْرَضُ شيئان إلا وبينهما مغايرة» وإلا لاتحّداء فإذا انتفت الآلهة المغايرة اتتفى 


5 فيلزم اللي 


فِإن قيل: الفساد ثابت لقوله تعالى: نوم َس الأَرْض0", فيثبت التعدد» أو لا أقل أنه 
لا يفيد د التوحيد. 

قلناة لأ غيل :آنا القساة بسي وذ الأليق كانهو الشراة. 

فإن ل قالوا (لو) لانتفاء الثاني لاتتفاء الأوّل» فمعنى الآية حيقنٍ لو كانت الآلهة 
لفجنةكا: ل55 الألهة طعي فينتفي الفسادٌء فيكون إثْباتُ إنتفاء الفساد لانتفاء الآلهةٍ لا 
بات انتفاء الآلهةٍ لانتفاء الفسادٍ» وهو باطلٌ؛ لأنّ انتفاءً الأرّل لكونه ملزومًا لا يدل على 
انتفاء اللأزم» وأيضًا يشكل قولهم هذا بقوله تعالى: «قن لو كَانَ ا مدادًا... إلخ7#"؛ 
لأنّ المعنى أن نفادَ كلمات (الله) منتفي لانتفاء كون البحر مِدَادَاء ويلزمٌ نفادُ الكلمات قبل 
نفادٍ البحرء وبقوله: ما ما امسْتجَانوا....إلخ) 0 أنه يدل على انتفاء عدم 


الاستجابة لانتفاء سماع الأصنام» ويلزم الإحابة بدون السّماع من الأصنام. وأحيب عن 


.)5( إبراهيم‎ )١( 
.)1١9( الكهف‎ )١( 
.)١5( فاطر‎ )5( 


١37 


١7 


الأوّل: بأن (لو) هنا على غير حقيقته» كما يجاب عن الثانيق» بأنّ (لو) فيهمًا استعملت 
لتحقق الجزاء على تقدير وحود الشّرط. 


إن قل الآيد نفدل هلق لويد من ويد انيه الآته قال اللبه ممال : «لؤكان فبهمًا 
04 أي: في السموات والأرض» لفسدتاء فيدل على انتفاء الآلهةٍ فيهما ولا يلزمُ انتفاء 
الآلهة مطلقًاء فيجوز أن يوك لهت ولا تكون فيهماء إن (الله) تعالى منرّةٌ عن جميع 

قلناء والله أعلم: إِنّ الآي مخرّحة مخرّج الأغلب ردًا على الكقار, فإنُْهم كانوا يعبدون 
الأصنامٌ» وعيسى عليه الصّلاة والستّلام» والكواكب» فيثبتون الآلهة فيهما 

اعلم أن النحاة اختلفوا في عامل المستئنى»/48 /١‏ فقال بعضه”©: هو (إلآ)؛ لأنها 
بمعنى استئنى» ورد بأنه مقتض التصب في الحميعء وقال بعضهم'”: لأنها مركب من (إن 
لأ انام اذ الكاذ لا 6 لفظًا أكا االفظء فلا ل 
ولا) واترافع لا. ور غير مستقيم لفظا ومعنى 


يستقيم لو تلفظ بدل (إلآ)» وأمّا المعنى فعلى خلاف ذلك. وقال بعضهم: هو رإ)؛ لأنه 


معو شنو ورد باندالا رصم ولانة يقتضي ااتعني ابد وقال بعضهه”©): هو الفعل 
بواسطة (الآ)» ورد بأنّ كثيرا ما. يخلو الكلامٌ عنهء كقولهم: (القومٌ إلا زيدًا إخوتك). 
والأصوب7): الاسم المتعدِدٌ مع إلا هو الذي اقتضى الإخراج» فيكون عامل وفي المنقطع 
(الآ) لكونها عاملة عمل لكنٌ؛ لأنها بمعناها. 


+33 +3 + + +3 !جا جا جا + جا جد جد 


.)١1؟( الأنبياء‎ )١( 
.)157/9( ينسب هذا الرأي لسيبوبه وَالْمبَرّد. ارتشاف الضّرب 0/19 06 والهمع‎ )١( 
.)5517/( ينسب هذا الرأي للفراء. الهمع‎ )5( 


| (؟) رأي السيرافي والفارسي. الهمع (557/9). 


(0) هذا الرأي قريب من رأي الكسائي. الهمع (157/9). 


١]: 


١8: 


١ ه‎ 


قوله: «خبرٌ كان وأخوتهاء هو المسندٌ بعد دخولها)20". 
لا يتميز خبر كان عن بر المبتدأ إلا بدحول كان؛ لأنه لو قطِع النظر عن الدُعولء 
لكان عبرًا لمبتدأء فلذلك جُعِلَ دحولها فصلاً له يميزه عن غيره. 


فإن قيل: الدُخول معي لفظلى» والتجديد باعتبار المعنى» فلا معنى لهذا الُفظ ههنا. 


قلنا: أراد به المعنى الذي ثبت للخبريّة» وهو حصول الخبر للمسندٍ إليه فى زمان كذاء 

قوله: «وأمره أمرُ حبر لمبْعَأ... إلخ»0. 

يجوز في خبر المبتدأ الجملة الخبرية» ولا يجوز في خبر كانء والتقديم مشروط بظهور 
الإعراب» فإن لم يظهر لم يجز تقديمه. نحو: وكان فتاي فتاك). وقند أورة غليية آنه 
المساوي في التنكير كذلك» نحو: (كان أفضلْ مِنكَ أفضل مني)؛ لحصول الامتياز بلا 
إعراب» وقد استثناه فى التسهيل©2. 

قبل: فيه أمران» الأوّل: أن الحذف جائزٌ في نحبر المبتدأ بالإحماع» وممتنع في 
كان إل فى الضروورة. الثاني: ل يشترط في أخبار هذا الباب انكو حلً طلي وف وفي 
ل ل يُشترط ذلك في 


ان 


5 


اد !د !د اد اد !د عاد د !د عاد د اد عاد اد اد 


.)١47/7( شرح الرّضي‎ :)١١1( الكافية‎ )١( 


)١(‏ الكافية »)١١5(‏ شرح الرّضي .)١57/7(‏ ونصه: (وأمره على خبر المبتدأ). 
(؟) انظر شرح التسهيل .)758/١(‏ 


١ 


قوله: «اسم إِن...إلخ)20. 


والكلام فيه رفي (لا) التي لنفي الجنس كالكلام في خبرٍ كان سؤالاً وجواباء فليتكلم به 
ههنا. 


+ عد جد د د جد د 


)١(‏ الكافية »)١١5(‏ وكذلك في شرح الرّضي »)١57/7(‏ وفي الأصل أدخل هذا الباب خطأ ضمن 
باب: (المنصوب بلا التي لنفي الجنس)» والصحيح أنْه قبله كما في متن الكافية. 


١575 


قوله: «يليها نكرة مضافًا»(©. 
0 قيل: ليس فيه اشتراط /41 ١/تنكير‏ الخبر» فإنه ذكر في الاسم كونة نكرة» ويحبٌ 
تدكيرة. كما قال في الشنور<): .وأيضًا ذكر بعض الشروط3)) ويقى متها 'شروط الأكل: 
أن يقصد ب(لا) نفي العام» أي: الاستغراق. الثاني: أن تكوثٌ النكرة غير معمولة لغير (لا)؛ 
5 اخترار ان اذ (حقت بلا زادٍء ولا مرحبًا بهم). الثالث: أن يكوث نفيّه نصا. وانك كسير 
بأن ظاهره أنها الرافعة للخبر» اكمنا فى (!ن)ء وهو فدهن الأخحفش (*), ومذهب سيبويه أنه 
مرفوع بما رَفِعَ به قبل دحولها. 
9 قوله: «فإن كان مفردًا فهو مبني على ما ينصب به). 
قبل: يرد عليه أن الفتح في نحو (مسلمات) أرحمٌ من الكسرء فتأمل. 
قوله: «وإن كان معرفةً... إلخ206©. 
١‏ فيه ببحث؛ لأنّ المعرفة لا تكون اسم النافية للجنس. 


ااا اا لا اد اد لا ا جد د 


09 الكافية »)١١5(‏ شرح الرضي .)١59/9(‏ 
)١١(‏ شذور الذهب (7/ا7). 
() الشروط التي.ذكرها: كون الاسم نكرةء وكونه مضافا أو شبيهًا بالمضاف» وأن يليها. 


(1) لمذهب الأحفش والمازني والمبَرّد أن الخبر مرفوع (بلا)» ومذهب سيبويه ومن تبعه أن (لا) وما 
ركب معها في موضوع المبتدأً والخبر المرفوع خبر عنه». ارتشاف الصّرب (154/79). 


(5) الكافية :)١١(‏ شرح الرّضي .)١55/79(‏ 


(5) الكافية :)١١(‏ شرح الرّضي .)١55/7(‏ 


١ / 


١ 


قوله: «هو ما اشتمّل... إلخ)20.. 


الكلامٌ فيها كالكلام في في المرفوعات والمنصوبات سؤالاً وجوايًا فلينصب الكلامٌ فيها 
ويرفع» وينبغي أن يعلمَ أن المرادَ بعَلّمٍ المضاف إليه علامة المضافب إليه من حيث هو 
مضافٌ إليه» يعني الجرّسواءً كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظًا أو تقنيراه:وإلمنا فيدقا 
بالحيثية؛ لأنّ الجر ليس علامة لذاتب النضاق إليه :بل للحينية كونه مطاف إلية. والمضينافة 
إليه» وإن كان مختصًا بما عرفه, لكنّ المشتمل على علامته أعم منه: ساهو هشه به 
ليدخل في تعريفه المجرورُ؛ مثل (بحسبك دِرهمٌ)» وكذا المضافٌ إليه بالإضافة اللُفظية, 
وإنّ لم يكن داخلاً في تعريفه. 

قوله: «والمضاف إليه كل اسم نميب إليه شيءٌ مّرادًا006). 

والكلام في لفظ (كل) في الحدود قد سبق» وس جاه اوالانت أ ميزه انا بكر 
اا حر سيرد اراي اد ف إلبيا تع نس 


الصّادفِينَ صِدقه) 4» فإنها في حكم المصادرء فاحك عليها بذلّك. والمراد من مراد 
(المراد) من حيث العمل؛ لثلاً يُشكلّ منحٌ الحدٌ بقولهم: (قمت يوم الجمعة)» رون 
تبن اليه القيامٌ /١5./‏ بالحرف المقدّر وهو (فِئ)» لكنه غيرٌ مراد؛ إذلو كان مرادًا 


010 


لانجر. 

قبل: ولقائل أن يقول: إنه عَرُفَ المضاف إليه بالمنسوب إليه؛ وهما مترادفان مشل: 
(الإنسان والبشر)» فلا يجوز تعريف أحدهما بالآخرء وأيضًا غير مانع لدخصول نحو قولنا: 
(ما حاءني مِنْ زيد)(” في الحدّ لصدقه عليه» وليس منه. وأيضًا تعريفه لفظ الجر فيكون 
مأخوذًا في تعريف المجرور فيلزم تعريف الشيء بنفسه. 


.)7١1/5( شرح الرّضي‎ ))١71( الكافية‎ )١( 


(؟) المائدة: .)١١9(‏ 


7 8 
[(ة أن (مِن) في هذه الجملة حرف جر زائد. 


١ ه‎ 


1١78 


وأيضًا الحدٌ أعم من المحدود اصطلاحًا؛ إذ لا نسلم أ في مفل (مررتٌ بزيلي) إضافةً 
اصطلاحيّة؛ وأيضًا غير جامع؛ لخسروج مثل: (ضاربب زيدء وحسن الوحه؛ إذ لا يقادّر 
فيهما حرف الجر. ويمكن أن يجاب: أمّا عن الأوّل: فبأنٌ المنسوب إليه أعمٌ من المضاف 
إليه؛ إذ الإضافة يلزمُها حرف الجر دون النسبة. 

فإِن قيل: حرف الجر اللفظي والتقديري من أقسام الإضافة» فلا يدل في الحقيقة. 

قلنا: أقسامُها اللفظيّة والتقديريّة» لا حرف الجر وأمّا عن الثاني: فبأنه لا نسلّم أن 
النسبة زؤافكظة حرف الب اه لأنيا ليست لأجل النسية: وأمّا الثالث: كين بتري اعفد 
اللعطين بغر ا و أمّا عن الرابع: ا عرف بالمعنى الأعم؛ 1 صرحوا بن الاسم 
لا يكون مجرورًا بالإضافة. وأمّا عن الخامس: فبأنٌ الأول بواسطة اللام» والشاني بواسطة 
(مِنْ) التبيينيّة» هكذا قال بعضُ المتميز('© في هذا الفن. 

قولة: «فالتقديرٌ شرطه أن يكون... إلخ»2. 

كوثٌ المضاف مجرّدًا شرط لتقدير حرفب الجر ولم يرد التنوين خاصّة» بل أراد التنوينَ 
وما قام مقامة من نون التئنية والجمع المذكرالسّالم. وإنّما يحذف لملا يحتمَحُ الانتصال مع 
الانفصال فا قال العضى إسّلاءٌ في الأمالي: «إذا قلت: (هذا أحمرٌ الثوبي)» فلا تنوين 
فيه فالجواب: أنا أردنا التنوينَ اللفظي والتقديري جميعًا/١١/,‏ إن أحمرٌ قبل الإضافة لا 
يوون فينه كنا الدديدن الأطنافةا كذللك ولكنة لكا يعد طن شية الفعل بالإضافة حُكِمَ عليه 
بالررحوع إلى أصله فيكون التنوين مدر 9). 


ْ اعلم أن المتبادّر من هذا الحدّ -نظرًا إلى كلام القوم؛ حيث ليسوا قابلين بتقدير حرف 


الجر في الإضافة اللفيّة- أنه غيرٌ شامل للمضاف إليه بالإضافةٍ اللففيّةء لكي الظاهر من 


كلام المصنف في المّن» والصّريح من شرجه”) أن التقسيم إلى الإضافة المعنويّة واللففّة 


.)595-79/1( التبصرة‎ »)١5( اللمع‎ »)01/١( انظر: الأصول‎ )١( 
.)٠١54/7( شرح الرّضي‎ :»)١7١( (؟) الكافية‎ 
.)50/9( (؟) الأمالي النحويّة‎ 


(4) شرح المقدّمه الكافية (/817). 


١18 


١ ه‎ 


إنما هو الإضافة بتقدير حرفيء لكنه لم بين تقدير الحرف فيها فيهما(", ولم يُنقَلْ عنه 
شي ع» وقد تكلف بعضهم في إضافة الصقة إلى معمولهاء مثل: (ضارب ريدجي) بتقدير (لام) 
قري للعو أ : (ضارب لريو)؛ وفي إضافتها إلى فاعلهاء مثل: (حسن الوجحو)؛ بتقدير 


(من) البيانيّة» إن ذِكرَ الوحه في قولَنا: (حاءني زيذٌ الحسن الوجه) بمنزلةٍ التمييز» إن في 
إستاء التحسن إلى ريد إبهاماءقانة 0 فكأنه قيل: جد ويك 


الوحه. 


فإِنْ قبل: هذا في الحقيقة تخصيصء فلا يصمح أن الإضافة لا تفيد إلا تخفيفًا فى اللّفظ. 


قلنا: كان هذا التخصيص واقعًا قبل الإضافة» .فلا يكون مما تفيده الإضافة؛ فليست 
فائدة الإضافة إلا التحفيف فى اللفظ. 


قيل: كلاه لا يدل على الحّصر مطلقاء بل على المضافه يتقدير حرفب الحر الذي هو 
بمعنى الأخصّ وهو المشوور عند العاف المتبادرٌ إل الذهمن عند الإطلاق فيهال ويدل 
عليه ذكر قوله: «وهي 00 لفقت بعد قوله: «فالتقدير لوطب إلخ). 


قوله: «والمعنويّة أن يكون... إلخ200. 


إنما فسّر المعنوية: بِأنّ تكون غير صيفةٍ مضافة إلى معمولها؛ وجعل مميرها أمرًا واحداء 
وهو انتفاءً كونه صفة مضافة إلى معمولها؛ لأنّ المعنوية لا تقبس إلاباللّفظي» فإذا قصد 
تميزُها فصول بذكر ما تلتبس به. 


فِإن قيل: المذكور انتفاء ما تلتبسْ به» لا نفسه. 
قلنا: إِنَّ انتفاءَ الشّيء/١١١/‏ لا يمكن أن يذكر إلا بذكره. 
فإن قيل: ما تلتبس به إنّما هو الأظي» والفصلٌ المذكور ليس انتفاءً اللفظي» بل انتفاءٌ فصله 


)١(‏ يقصد: في الإضافة في اللفظية والمعنوية. 


(؟) الكافية »)١7١(‏ شرح الرّضي (5/5١؟).‏ 


١ 


قوله: «وتفيدُ تعريفا مع المعرفة»(©. 

قال ابن ماللك: #وقك تفيد ما تفيذ الصفة من زيادةٍ الوضوحء كقولك: جاءً زيدنا)20). 

قيل: فيه أمورء الأوّل: استثنى في ل شديد الإبهام ك(غير ومثل)؛ وما موضعه 
مستجقًا للذكرة ك(وحده)؛ و( ناقة وفصيلّها لك)» و(لا أبَا لك). القاني: قال أبو حيّان: 
ااتقسيمٌ النحوييّن الإضافة إلى التُعريف والتخصيص ليس م لأنه من جَعلٍ ل 
قَسيمًا؛ لأنّ التعريق تخصيص»؛ فهو قسمٌ ينه لا قسيمٌ له90). الشالث: ضاف 
الجمل التعريف لأنها في تأويلٍ المصدر المضافب إلى الفاعل» أو التجفيئضة؛ لأنّ الحملّ 
نكرات؛ احتمالان لصاحبب البسيط» وميلٌ أبي حيّان0 إلى الثاني وقال ابن قاسم: 
«الظّاهرال00)056). 

قوله: «وشرطها تجريدٌ المُضّافٍ من التُعريفٍ»". 


كال المصسى في 2 «(إنما كان كذلك .من جهة آل التعريف بالاضافنة را جع إلى 


ا ل لشف ال لسن لسن وأحدهما مغن عن الآخر. 


.)7١5/5( شرح الرّضي‎ »)١77( الكافية‎ )١( 


.)7٠١( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


.)559( شذور الذهب‎ )١ 

(54) ارتشاف الضرب (507/79). 

(5) يقول أبو حيان: «والظاهر أن هذه الإضافة في الباب تفيد التعريف. وفي البسيط: قد يقال: لا 
تفيده؛ لأنَّ الجمل نكرات»). ارتشاف الضرب: (070/7). 


© يقول ابن قاسم: «الظاهر أن إضافة أسماء الرّمان. إلى | لجما 1 تفيد التعريف». توضي 
المقاصد (؟/556). 


(0) الكافية (5١١)؛‏ شرح الرّضي .)7١7/7(‏ 


١ ه‎ 


فإن قيل: لِمَّ لا يجمع ب بين الإضافة وبينَ غير التعريف بالل م كالأعلام وأسماء ء الإشارة؟. 


قلنا: إنه في ذلك أبعة؛ لأنه إذا لمْ ُحمَعُ يبن تعريفين متساويين للاستغناء» فاون لا 
عن بن ترون فرق وت ولك عامانس تايا او اللو عدن التو ال ا 
الأضليّه أقوق من تعريفات الاضافة فكذلك لم يجرٌ إضافة اسم الإشارةٍ ولا المضمر ولا 
العَلّم270, فتأمّل. وأمًا وريد الفوارس)» فذاك را جع إلى تأويله بالمكراتقه لا على أنه فت 
مع إرادةٍ العلمية لأنّ ذلك متعذرٌ. هذا إذا أضيفت إلن معرفة» وأما إذا أضيفت إلى نكرةٍ 
فلم يستقم؛/ 5 /١‏ لأ تعريفه أبلغ من تخصيصيه. وأمًا (وإيًا واد فمن الشواذ0©). 

قوله: «اللّفظية أن يكون. ..إلخ)2». 

قيل: فيه أمورٌ الأوّل: أنه يرد عليه اسم التفضيل» انه يف ومع ذلك إذا أضيف 
فإضافتةُ معنويّة على الأصم. 

فإن قيل: المثال مخصص 

قلنا: فلا تحرج عنه أمثلة المبالغةٍ واسمْ المفعول. الثاني: أنه يردٌ أن الوصف إذا قُصِدَ ' 
تعريفه بأن قصِد الوصف به من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرّف. ذكرهٌ فى 
المغني7 ب ولينى دمن الصفة المشيية: از تدرف ياحال» خيلانًا للكوفية. ذكرة أبو حان0©. 
الثالث: قوله: : وهي المعنويّة د ظاهره أنه لك الف لماز وقد اناف المي 6 


.)٠١17/7( الأمالي النحويّة‎ )١( 


ٍ 32 م ا ان 0 5 ع, 5 ع ال شاع 1 5 5 
(؟) الشواب: جمع شابة. يقول سيبويه: وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: (إذا 


بلغ الرّحل السيتِينَ فياه وزيا الشواب». الكتاب (719/1). 
(59) يقول الأشموني: (وفيه شذوذان: مجيء التحذير فيه للغائب» وإضافة يا إلى ظاهرء وهو 
(الشواب)»). شرح الأشموني (701/9). 
5) الكافية (71١)؛‏ شرح الرّضي .)5١/8/7(‏ أي: أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها. 
»4)١1571( )‏ شرح الرضي ( ). أي 


(6) مغني 55 (54- 16). 


33 أغاز أبوحيان إلى هذا الرأي في الارتشاف (5.05/7). 


() شرح التسهيل لابن مالك (775/9). 


١ ؟‎ 


١ 


قِسما ثالئا: سماه شبيهًا بالمحضة؛ وهو إضافة الاسم إلى الصفة؛ والمسمى إلى الاسم 
والصّفة إلى الموصوف» والموصوف إلى القائم مقام الوصفيع والمؤكد إلى المؤكد. 

- 8 2 عم 2 
والملغى إلى المعتبر. قال أبو حيان: «ولم يسبقه أحد2(0, بل للنحاة فى هذه مذهبان» 
أخدهها أنه معدي لأنها لتهيت باللكرة ولا نعم بعد ولا يدحل عليها (أل)» 
والثاني: غيرٌ محضة؛ لأنها في تقدير الانفصال من أن المعنى لا صب الأ كلدي خرويحه 
عن الظاهر. وابن مالك لمّا رأى لها اعتبارين2"0 جعلها واسطة. 

قوله: «ولا تفيد إلا تخفيفًا...»6©. 

فإن قيل: مثل (الحَسنٌ الوحة) من الإضافة اللفظية ولا تخفيف فيه؛ لأن التحفيف إكا 
بحذف التنوين أو بحذف النون؛ ولا وجود لشيء منهما فيه. أمّا الأوّل؛ فلأنٌ لام التعريف 
ينافى التنوينَ» وأمًا الثانى؛ فلأنه مفرة. 

قلنا: إِنَّ التحفيف كما يحصلُ بحذفهما يحصل بغيره» وفي (الحسن الوجحو) يحصل 
الثانى؛ لأنّ أصله: الحسن وجهةء برفع وجهه على أنه فاعلٌ الصّفةء فقصدوا التخفيف فيه 
بالإضافةٍ» وإضافتة إلى الفاعل لاف الأصل؛ لأنه هو هو في المعنى» فشبِّهوا /١54/‏ 
مرفوعه 'بالمفعول, فنصبوه لتصحّ الإضافة إليه» وجعلوا الصّفة في اللفظ لغيره» وأضمروا فيه 
لفظ الضّمير المتصل بالوجه؛ وعُوّض عن الضَّمير اللام؛ لثلا يزول تعريفه؛ ثم أضافوا الصّفة 
إليهافخصل التخفيت حلفي التمو من الويف وامعازه كن النهليود 

فإن قيل: إنما يتحقق التخفيف بهذا لو لم يعورّض من الضَّمير لام التعريف. 

فإن قيل: التخفيف على ذلك في المضافب إليه» وذلك حفيف؛ لأنّ الواحب العكس. 


قلنا: لا نسلم ذلك» بل يجب أن تفيد التُحفيف في اللَفْظٍ أعمٌ من أن يكوث في 


)١(‏ ارتشاف الضرب 05/١١‏ ه). 


)١(‏ في الأصل (اعتباران). 


(؟) الكافية »)١75(‏ شرح الرّضي (118/7). 


الا 


١ ه‎ 


المضافب إليه» أو في المضاف, ولذلك قال: ولا تفيدٌ إلا تخفيفا في اللفظرء ولم يقل فى 
المضافء فقولك: «وذلك خفيف» حفيفٌ جدًا. 


4 007 7 5 2 0 7 ْ ء 3 
قيل: قد يفيد تخصيصا؛ أن ضور (مررت برحل حسن الوجحهو) أخصص من: (برحلٍ 


قوله: «وامتنع مررت بزيدٍ حسن الوجه0(". 
قبل: يمتنع إذا كان صفة, فلو جُعِلَ بدلاً لم يمتنخ» وإنْما امتنع العت به لأله تكرة» فلا 
قوله: «وضعًف: 


]١73‏ الواهب المائة الهجان وعبدها)57) 


قال ابن مالك: «لم يضعفه الأئمة؛ لأنّ عبدتها مضافٌ إلى ضمير ما فيه الألف 
واللام)229» ولو قال: «الواهب عبد المائة» لجارّء كما يجور: «الواهب المائة)؛ لأنّ 
المضّاف إلى ضمير ما فيه الألفْ واللام حكمه حكمه. 

5آأ : 4 )ا .كه 00 يلاع 

قوله: «وإنما جار الضّاربُ الرّجل....إلخ96©». 


فإن قيل: ما التخفيف في (الحسن الوجو) حتى يُحمل (الضّاربُ الرّحل) عليه ؟. 


قلنا: حذف الجارٌ والمجرور أو الضَّمير؛ إذ التقدير: الحسنٌ الوجهٍ منهء أو الحسِنُ وجهه. 


.)١١8/17( الكافية (5 ؟١١)» شرح الرّضي‎ )١( 
هذا صدر بيت من البحر الكامل» للأعشى ميموك بن قيس» وعجزه:‎ ]١؟[‎ 


هافق فوا ...وو ع يو ووم ثور وقوه 


عودًا تزحّي خلفها أطفالها. 
الشاهد: (وعبدها/؛ حيث جر عطفًا على المائة المضافة إلى الواهبء مراعاةً للْفظِ. ديوان الأعشى 
(ه1:6١ا4‏ الكتاب (141/1): المقتضب »)١71/5(‏ الأصول ».)١914/١(‏ الجمهرة (470/9). - 
(1) الكافية :)١١5(‏ شرح الرّضي .)1١8/7(‏ 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة (؟5١٠).‏ 


(5) الكافية (17١)»؛‏ شرح الرّضي )5١8/7(‏ . 


فإن قيل: أليست الخيفة الإضافية حذف التنوين؟. 

قلناتهلي: ولك هذا التخفيفة لكا اضيا فى اسل السنه اخ كتين 

إن قيل: التحفيف إذا لم يكن حاصلاً في (ضاربك). قَلِمَ حاءت الإضافةٌ حتى حار 
الحملٌ عليه؟. 


قلنا:/55١/‏ التخحفيف حاصلٌ» إلا أنّه غير منظور. 

فإن قيل: لا نسلم أنه غيرٌ منظورء فلِمَّ لا يقال إِنَّ التنوين سقط للاضافة؟. 

قلنا: يوحب أن يكون التقدير ضاربٌ(ك) بالتنوين مع الضّمير المنفصل» وهو ممتَيِمٌ؛ 
لأنَّ التنوينَ وما يقومٌ مقامه يُوْذْنُ بالانفصالء والصّمير المتصل بخلافه؛ فلا يجتمعان. وأمًّا 
«الآمرون الخيرَ والفاعلون)(2 فلا اعتدادٌ به. 

قوله: «جُرْد قَطِيفة...إلخ206). 

فإن قيل: لما كانوا محتاحين إلى الإتيان بالموصوفب رفعًا للبس”9؛ فهل أبقوا الكلام 
على أصله كفاية لمؤنةٍ الحذف والرّد؟. 

قلنا: ما كان الاحتياج إلى البيان أوانَ الحذف؛ إذ الاحتياج عرض بعد طول العهدٍ 


فإن قيل: فلما لا يردون الكلام إلى أصله عند الالتباس؟: 


(1) هكذا أورده الشارح؛ والصحيح: (والفاعلونه)» ولعلّه يشير إلى البيت الآتي: 
هم الآمرون الخيرٌ والفاعلونه إذا ما حشوا من مُحَدَث الأمر مُعْظَمًا. 
وقد قال سيبويه: (مصنوع). انظرالكتاب »)١848/١(‏ وشرح الرّضي (757/5). 


(؟) الكافية ))١70(‏ شرح الرّضي (752/5). 


1) يقول المُصّف في شرحه (105/1): (وتأويله أنهم حذفوا قطيفة من قولهم: (قطيفة حُرد) حتى 
صار كأنه اسم غير صفة» فلما قصدوا تخصيصه لكونه صالحا لأن يكون قطيفة وغيرها مثل 
(خخاتم) في كونه صالحا بأن يكون فضة وغيرهاء أضافوه إلى حنسه الذي يتخصص به كما أضافوا 
خاتما إلى فضة وقالوا: (خاتم فضة)». 


١7 


قلنا: لأ لصّفة خرحت عن كونها صفة» فإجراؤها على موصوفوٍ غيرٌ مستحسن» 
فنيّهوا بالموصوف في الأصل. ولقائلٍ أن يقول: (الدّنيا) صفة في الأصل» فصَّارَ بالاستعمال 


28: 


اقيم ليله العاجلق» مع أنها دعقي عبر برضي كقوله تعالى: وَائرنَاهم في الحباة 


الصيماي0©, ويمكن منعه. 

قوله: «ولا يضاف اسم ممائلٌ للمضاف إليه... إلخ)("©. 

فإن قيل: قد جاء وكل الدراهم» وعين الشىء)» مع 9 المضاف هو المضاف إليه فيهما 
وذالك أبعدٌ فائدةٌ من ذاك. 

قلنا: ليسَ ذلك كذلك» فإِنّ كلا صالحٌ (للدراهم) وغيره» وضرورة أنه أع فإذا أضفبّه 
ل وكذلك عين الشيء ونفس )الع كروما كاف مدل 
إن المضاقف عتم بهل الإإضافة؛ لما فيه من صلاحية أن يكون للمضاف إليه وغيره 
لكونه أعم. 

قيل: فيه أمورٌ الأوّل: كذا في جميع كتبو ابن مالك”7*»» قال أبو حيّان: قد ذكر 
سيبويه هذه اللغة في كتابه» ولم ينسبها إلى هذيل» وحكاها عيسى بن [عمر] الثقفي0”؟) عن 


.)77( المؤمنون‎ )١( 

(؟) الكافية »)١7(‏ شرح الرّضي (؟/188). 

(؟) الكافية »)١55(‏ شرح الرّضي (1537/7). 

(5) شرح الكافية الشافية 4/7 )٠ ٠‏ شرح التسهيل(515/7؟)» شرح عمدة الحافظ(0115/1). 


(5) هو: عيسى بن عمر الثقفي بالولاء, أبو سليمان» إمام من أكمة اللغة ره شيخ الخليل بن الحمدك: 
وكذلك شييوية »وعد اول من هذت الحل: كان صاحب تقعر في كلامِه. . توفي بالبصرة مسنة 
(9:١اه).‏ ومن مؤلفاته: الجامع» والإكمال» وقد 1 ومن مشائخه: عمرو بن العلاء» وعبد الله 


ابن عن إسحاق الحضرمي. انظر ترحمته في: طبقات النحويين »)5٠(‏ نزهة الألباء »))١8(‏ معجم 
الأدباء (19/5ه)» وفيّات الأعيان (485/5)» بغية الوعاة (71//9). 


١ 


١ 


قريش)(2. الثاني://7 ١5‏ / ليس المرادٌ أن هذيلا توحب القلب» بل تجوّره وتجوز الإدغام. 
الثالث: هل يجوز قلبُ ألف المثنى في لغةٍ من ألزمّها مطلقًا؟. قيل: يحتاج إلى سماع. 


قوله: «وأمّا الأسماءً السمّة... إلخ»20"). 


فإن قيل: لِمّ يجيئون بالمحذوف في الإضافةٍ إلى غير ياء المتكلّم؛ ولم يجيئوا في 
الإضافةٍ إلى ياء المتكلّم؟» وما الفرقٌ ؟. 


قلنا: لو جيء به لقيل (أبوي» أباي» أببي)» كل ذلك باطل. أمّا (أببي) فلان اليائين ما أن يدغما 
فيازم الاشتباه» كما سيأتي» أو لا يدغماء فحيتئار يستتقل احتماعهّما إتجانيهماء وفلكٌ الإدغام مع 
كسرةٍ ما قبلهما. وأمّا (أباي) فلطرد الباب؛ لأنّه ذلك» وأمًا (أبوي) فلن الياء إِنّا تسكن فيجتمع 
الساكنان أو تحرّك فتنقلبُ الواو ياءً على القاعدة المشهورة» ويشتبه المجرورٌ بالمرفوع. 


فإن قبل: أليس في (أبي) ذلك الاشتباه؟. 
قلنا: بلىء ولكن مع التخفيف بالحذف» ولا يلزم من تحمل الاشتباه معه تحمله لها معه. 
فإن قبل: ما تقول في (مسلمي) وقد تحمل ثمةء فهلا [تحمل] هنا. 


قلنا: لو لم يتحمل الاشتباه لوحب أن يقال: (مسلمى) بالياء الخفيفة» كما يقال: أبي؛ 
إذ لا يقال: مسلمي» بالأصل المقدّم؛ وكان تشتبه المفردٍ بالجمع؛ وهذا أشدٌ فسادًا من 


الاشتباه المغتفر في جنس واحد. 


قوله: «وفتحٌ الفاء أفصح منهما)(2. 


)١(‏ يقول أبو حيّان: اوقد ذكر قبلها ياءً وإدغامُها في الياء سيبوية عن ناس عن العرب لم يعينهم). ارتشاف 
الضّرب (0707/7)» وقال سيبويه: «اعلم أن الياء لا تغيّر الألف, وتحرّكها بالفتحة لكلا يلتقي ساكنان» 
وذلك كقولك: بشراي» هداي» وأَعْشاي. وناسٌ من العرب يقولون: يُشري, مدي لأنّ الألف حفيّة 


د 2 ه 2 
والياءء حفيّة» فكأنهم تكلموا بواحدة فأرادوا التبيان». انظر الكتاب )41١5-41/(‏ 


(1) الكافية »)١71(‏ شرح الرّضي ام 


(؟) الكافية (71١)؛‏ شرح الرّضي (717/1/5). 


١١ 


١ 


قبل: فيه إشكالانء الأوّل : أنه أعادٌ الضمير إلى غير مذكورء والمراد أفصح من الضّم 
والكسر. والثاني: قد توهمٌ عبارته استواءً الصّم والكسرء إل الكسر فاانا الك + 


قوله: «وجاء (حمّ) مثل يد ودلو)(". 

قبل: فيه أمران: الأوّل: أنه لم ين مرائبّها في الفصاحةء والأفصح ماتقدّم من كونها 
بالحروفي» ويليه كونه بواو بعد سكون (كدلى» ثم كونه بالألف (كعصًا)» ثم التقص 
(كيد)» ثم بهمزةٍ بعد 155 (كخحبء. الثاني: بقي فيه لغةٌ سادسة وهو (حَم) بهمزة بعد 
فج كوسطا ,دكامااي الشهيل 417 ومرولينا يمد ري »رلك تقطن فيه اهيا 
باه سيوعةه والعيريول فاليا حكاها الفرّاء9). ' 1 


وقوله: «وذو لا يضاف... إلخ»26). 


فإن قيل: قد حاء في عدّة [أمئلةٍ] من الكلام إضافته إلى المضمرء نحو قوله: (صلّ على 


محمد وذويه)» وقوله0*) . 
]١3[‏ (إنما يعرف ذا الفضل مِنّ الناس ذووه). 


قلنا: ذلك شاذ. ولقائل أنْ يقول: لا فائدة في تخصيصه بالمضمر؛ إذ كل معرّفي غير 
اسم الجنس كذلك؛ لأنه غير مقصودٍ بالوضعء بل وضع ليجعل اسم الجنس وضعًاء فلا 
يضاف إلا إليه. 


)١(‏ الكافية »)١11(‏ شرح الْرّضي (7737/7). ونصهما: الوخباءء دلر...) 

(؟) شرح التمتهيل .)417/١(‏ 

() يقول المرادي: «وأنكر بعضهم نقص (حَم) وقد حكاه الفرَاء». توضيح المقاصد .)74/١(‏ 
(5) الكافية (/11١)؛‏ شرح الْرّضي (77/7/7). ظ 

(5) لم يعرف قائل هذا البيت. 


))١584/5( البيت من مجزوء الرمل» وقد ورد في: ارتشاف الضرب (؟لكده» همع الهرامع‎ ]١7[ 
.)8 8/7 .ه9/١( شرح المفصّل‎ 


١١ 


١ 


1١8 


١ 


قوله: «التوابع: كل ثان أعرب يإعراب سابقه من جهة واحدة)20. 


(لتوابغ) - جمع تابع؛ منقول من الوصفيّة إلى الاسميّة والفاعل الاسمي يجمع على الفواعل» كالكاهل 
على الكواهل. والمراد بها توا, بع المرفوعات والمنصويّاته والمجرورات الني هي من أقسام الاسم فلا 
بع بلنقض بعدم جمع الح بلتايع الغير» نحو: (إذّ إ3)» و(ضَرب ضَرب)؛ لأنها ليست من أفرادٍ 
7 وأملى المصنف في الأال أن وله من جهة واحدةٍ احتراٌ عن (أعطيتٌ زيدا رهما فإ 
بز على معنى كونه آذ وعله برهم على معنى كرنه مأخوذ. بلاف (جاءً زيدٌ العاقل))20, 

فإنه مرفوعٌ من جهة أنه فاعلٌ» وكذاّك العاقلٌ فإلّه مرفوّع من جهة أنه فول وإنما سمي صفة لِيعلم 


أنه فاعلٌ تبعاء أو ليتميّر عن التوابع الأخرى» لا لأّه ليس فاعادٌ فلا يعقل لاف المعقول. 


فإن قيل: يلزم على هذا تعدّد الفاعل فيه؛ 000 واحدًا في الواقع. 


قلنا: الفاعلٌ بالأمثلة واحد ولا يتعدّد» وأمّا باعتبارين فواقع ويعتبر. 


فِإِن قبل: لا [بدٌ في ال]حد أن يتبع بعدم المنع بالمبتداً في قولنا: (زيدٌ أبوه قائم)» فاك 
(أبوه) ثان باعراب سابقه من حهةٍ واحدة. 

قلنا: المراد من ثان أن يكو فرعا ف ابمستافاق ؛ الإعراب» كما نظم المصئف في شرح 
المنظومة بقوله: «الوابع ما ثبت لها الإعراب فرعا عن غيرها)7, والأب أصل فيه في 
الإعرابو» وعلى هذا اندفعَ ما قيل: من أنه صادق على المفعول /58١/الثّاني‏ من باب 
(ظننت)» والحال في مثل (كفى بزياوٍ رجلاً صالحًا). 


دي 


فإن قيل: أما إن إن أرادَ (الواحدة) بالشّخص فيخرج البدل والعطف؛ لأنّ العامل مكرنٌ 
فيتكرر المقتضى» فلا يكو إعرابهما من جهة واحدقٍ أو بالنوع فيدخلٌ فيه مثل: (كسوتٌ 
زيدًا 0 و(علمت زيدًا فاضلا). 

قلنا: أرآد النوعيّة وما كرتم وانحدٌ بالحدش. 


.)151/79( الكافية (/17١)؛ شرح الرّضي‎ )١( 
.)51/9( (؟) الأمالي النحويّة‎ 


(9؟) شرح الوافية .)١568(‏ 


1١ 


فإن قيل: امن أن يريد بالجهة الواحدة عدم التحالف 0 الأول والشانى من أله 
محكومٌ عليه ومحكوم به فيرد عليه الثاني من باب (علمت)» أو الانسحاب المستعمل بين 
2 
النحاة) فَيَردُ الحال عن المفعول. 


قلنا: الانسحابُ واردٌ بالثاني ما كان ثانا حتمّاء والحالٌ قد يقدم؛ وليس كذلك التوابع. 

فإن قيل: العطف بالحرفب خارجٌ؛ لأنّ إعراب الثاني بواسطةٍ الحرفء فلا يكونٌ مع 
متبوعه من جهة واحدة. 

قلنا: هما واحدٌ من حيث الفاعليّة» والمرادٌ واحدٌ بالنوع» كما مرٌ. 


5 5 0 2 و ٍِ 5 
قيل: فيه أمور الأوّل: التوابع محصورة بالعد فلا يحتاج إلى حد ورسمء ولذلك لم 


" هه 05 0 2 
يحدله حمهورٌ النحويين. الثاني: ينبغي أن يزيد لفظا أو محلا ليندرج فيه مثل (قام هولاء 


[الكرام])» فإنّ سابقه ليس معرب لفظا بل محَلاً لكنْ كيف ما قدّر لا يدعلٌ فيه مشل (يا 
يها الرحل)» فإ الرّحل معرب لا بإعراب سابقهِ لفظا ولا محلا. وأيضًا قولهم: (يّنتُ له 
حسابه بايًا باّا)؛ الثاني معرب بإعراب سابقه من جهةٍ واحدة» وليس من التُوابع. وأحيبُ 
عن الأوّل: بأنّ حركة المنادى تشيّه حركة المعربي» وأنت خبيرٌ يأنه يلزم هذا اشتمال الحدٌ 
على المجاز من غير قرينةٍ؛ لأنّ إطلاقه على شبهه مجادرٌء ولأنّ البناءً فيه عارض. وعن 
الثاني: أنه في تقدير لفظةٍ واحدةٍ. الثالث: أن قوله: امن جهةٍ واحدة» صريحٌ في أن العاملٌ 
في التابع هو العامل في المتبوع» وفي ذلك خخلافٌ» فالجمهوّرعلى أذ العامل في النعت 
والبيان والتأكيد هوعاملٌ /55 ١‏ /المتبوع ومذهب الخليلء وسيبويه؛ والأحفش 30" 
والجرمي”"2» وأكثر المحققين أن العاملَ فيها التبعيّة» والأكثرون”" على أنّ العاملَ في البدل 


)١77/ه0( همع الهوامع‎ .)١77/7( توضيح المقاصد‎ .)١ 05/14( المقتضب‎ .)547١/١( الكتاب‎ )١( 

)١(‏ هو صالح بن إسحاق الجرميّ بالولاء» يُكني أبو عمرء عالمٌ باللغة والنّحوءمن أهل البصرة سكن بغداد» 
وكانت وفاته سنة ( 7 ؟ه). من مؤلفاته: كتاب الأبنية» غريب سيبويه) كتاب في العروض. من أشهر 
مشائخه: أبو عبيدة» وأبو زيد الأنصاريء والأخفش» ومن تلاميذه: المبرّد والتوزي. انظر ترحمته في: 
أخبار النحويين البصريين (85)» نزهة الألبّاء (4 »)١١‏ وفيات الأعيان (465/9)» بغية الوعاة (9/7). 


(؟) منهم: الأفش والرمّاني والفارسي وأكثر المتأخرين. شرح الرّضي على الكافية (؟/5184- 
87). 
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مقدّر من لفظٍ الأوّل» وقيل فيه: الأرّل بطريق الأصالةٍ هو رأي المُبَرّد(ا» واعقاره ابن 
مالك» وقيل: هوالعاملٌ نيابة عن المقدّر» والصّحيح أن العاملَ في العطف هو الأوّل بوساطة 
: الحرفب0", وقيل الحرف نفسه وقيل: عدر بعذه. 


قد يقال: إِنَّ الإعراب المعتبر في هذا الحدٌّ بالنسبة إلى التابع والمتبوع أعجٌ من أن يكونٌ 
لفظيًا أو تقديريًا أو محليًا حقيقة أو حُكمّاء فلا يتبع الحد بالنقض بنحو: (حاءتى هولاء 
الرحال) و(يا زيدٌ العاقل) و(لا رحلّ ظريفا) والكلام في لفظٍ (كل) سبق. 


اا !ةا لا جلا اد اا جلا جا جا جلا اا اا اد 


)١(‏ يقول المرادي: «احتّلف في العامل في التابع» فمذهبُ الجمهور أن العامل فيه هو العامل في 
المتبوع؛ إلآ البدل» فالجمهور على أن العامل فيه مقدّرء وذهب قوم منهم المُبَرّد إلى أنّ العامل فيه 
المبدل منه» واختاره المصنف». توضيح المقاصد (17/6). 


(1) ويتبع الشارح هنا رأي سيبويه. انظر: شرح الرّضي على الكافية 71/9/99 -187). 


1١8 


قولّه: «النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقًا)0). 


(تابع) جنسّ شاملٌ للتوابع كلهاء وقوله: يدل على معنى في متبوعه) يعني بهيئةٍ ثر كيبية 
مع متبوعه تدل على حصول معنى في متبوعه مطلقاء أي: دلالة غير مفيدةٍ بخصوصيّة ماددةٍ 
من الموادء فصل يحرج به سائرٌ التوابع» فعلى هذا لا يُشْكِلُ الحدٌ بالبدل» نحو: (أعجبني 


ع 0 ا 35 7 ١‏ 35 و ع . ل 
.زيد علمه). والمعطوف بحو . (أعجبني زيد وعلمه). والتا كيد نحو: (جاء القوم كلهم)؛ 


لدلالٍ كلهم على معنى الشّمول في القوم؛ لأنّ دلالة التوابع في هذه الأمثلة على حصول 
معنى في متبوعه نما تكون لعصوص المادَةَ فلو جردت عن هذه المواد» كما يقال: 
(أعجبني زيدٌ غلامُه» وأعجبني زيدٌ وغلامُه» وحاءني زيدٌ نفسّه) لا تجدٌ لها دلالةٌ على 
معنى في متبوعه» بحلاف الصّفةء فإنٌ الهيعة التركيبّية بينَ الصّفة والموصوفب ندل على 


كرس عا الب 


ا حاصلٌ فيه: ولقائل 
أن يقولة الحذ يايد د النعدرة» لأن قرناء خاء ريد الطريق) لا ندل على عدن 
في متبوعه) بل عليه باعتبار معنى هو المقصود. وأيضًا الوصف السببي حارج عنه. وأيضًا 


قوله تعالى: كان هما آلية إلا للد04"© صفةً ولا يتناره؛ لأنّ الله مرفوع على الوصفيّةء 


ولا يدل على معنى في الآلهةٍ 3. ويمكن الجوابُ عن الأخير بأنه ليست صفة حقيقة» وإنما 
290 لوالا قلدا عدر ارات غلية أعاب نا يليه إعلكها للفظفة وايطتة إذا آززة أنه يدل 


6 


010 
وما 


)١(‏ الكافية ))١794(‏ شرح الرّضي (؟/7815). 


(؟) الأنبياء (717). 


(؟) يقصد إنما الصفة هي (إلآ)؛ لأنّ (إلا) هنا بمعنى غير؛ وإذ كانت كذلك فإنها تقع هي وما بعدها 
ضف لعاشلياء ولا يُراد بها الاستثناء؛ لأنّ ذلك يفسد المعنى المراد» ولا يصح شرعًا النتصب. 


وللنحاة حول هذه الآية تخريجات مختلفة وردود على بعضهم» كالمبَرّد وابن هشام وابن يعيش . 


على معنى يرضح المتبوع لأشكل بعطف البياذء وإذ | أرادٌ أنه صفة حاصلة في المتبوع 
لأشكل بالجوامد. 


قيل: قوله: «مطلقًا» يدفع وهم المتوهم في مفل: (ضربت زيدا قائمًا) أنه داخحلٌ فى 
الحدٌّ» أمّا أنه تومّم الدّحول فهو أن يقال: إنْه تاب يدل على معنى القيام في متبوعه وهو 
زيدٌ» وأمًا أنه وهٌمء فلاقٌ (قائمًا).فيه ليس تابعا؛ لأنه حال والحال لا يكون تابعًا قظمّاء 
وأما بيانٌ اندفاعه بزيادةٍ هذا القيده فهو إِنْ سلمنا أنه كذلكء فليست دلاليّه على ذلك 
لقا وإلما ف تيده بحال الضَّربء واعترض الإمام الحديثي عليه (أنه إذا سرج بقوله: 
تابعٌ فتوَهّمُ ذلك وهم ولين سم تعقله لا يزاد في الحدّ قيدٌ لدفع توهّم باطل 206 . وأيضًا لو 
لم تكن الحال نخارحة بقوله: تابع» لدعلٌ فيه الحالُ المؤكدة؛ فإنها دالّة على معنّى في 
صاحبهاء وأنت خبيرٌ بأد الاعتراضّ بالحال المؤكدة عند بععض أصحاب لين ك3 كور 
في الأمالي0). 


َك أن الصّفة تطلق باعتبارين» عامٌ» أي: لا باعتبار التابع» وهو ما دل علئ ذات باعتبار - 


ع هو المقصود د من ذكره» وتخاض أي: باعتبار التابع» ويرادف الفلقة باعتبتار الشاني 
ا وعد ما ذكره شتت 

فإن قبل: يَردُ على الحدّ الأوّل أسماعءٌ الأحناس» فإنها كلها تدل على ذاتْي باعتبار معنى 
ليست بصفات» فِإنٌ رحلا موضوعٌ لذات باعتبارالذكوريّة والإنسائيّة والمرأة باعتبار 


الأنو ُو وكذا سائر أسماء الأجناس. 


.)أ/١710( شرح الكافية للحديثي‎ )١( 


(1) الأمالي النحويّة (58/5). نص الأمالي: «وقال عمليًا على قوله في المقدّمة في النعت: تابع يدل 
على معنى في متبوعه من غير تقييد. قال: احتراز لقوله: مسن غير تقييد عن الحال» فإن الحال 
مقيدة والصفة مطلقة» فأورد عليه بعض الأصحاب: الحال الموكسدة» فإنها تدل على معنى في 
صاحبها مللقة فشكن كالضفة: وأحاب بأن قال: إنما أتى قوله: من غير تقييد على سبيل التبيين» 
على من لالخ :كن ليح البحة .واليحال الى :بارع كي لو فلن ناسحالا يتن هي 
الفاعل أو المفعول لوردت الصفة» إذن فنقول في الصفة من غير تقييد» فتخرج حينئذ هذا مع أن 
الحال ليس بتابع». 


اتدل 


١5ه‎ 


1١/8 


قلنا: أحاب/1١/عنه‏ المصنف بما شرح في شرح المفصّل: «وهو أن الصّفات هى 
المقصودٌ بها المعنى لا الذات» والأسماءٌ هي المقصودٌ بها الدّات» وقد احترزنا عنه فى 
الحدّ 20 بقولنا: المقصودٌ. 


فإن قيل: قولكم (حاءني هذا الرّحل)» الرحلٌ صيفة فيه بالاتفاق» فهو لففاٌ يدل على 
ذات هي المقصود)("©. 

قلنا: فصّل الجواب عنه المعبي في شرح المفصّل بوجهين مليحين: «الأول: الصفة تطلق 
باعتبارين مختلفين» عام وخاصٌ» كما عرفت» ولا يجمعهما حدّ واحدٌ ف(الرّحل) ليس صفة 
بالاعتبار الأرّلء بل بالاعتبار الثاني» فاغتبِرَ فيه الاعتبارين» الثاني: أله مندرجّ تحت الحلدٌ الأول 
لأنّ الرّحل لم يجئ إلا بعد تقدّم لفظ يدل على ذاتي ثم يخحيلٌ إبهامُ في الحقيقة التي يتميز بها 
الذات» فهو لف يدل على ذاتم. فلم يأتٍ رجحل هنا إلا لتبينَ بالمعنى الذي تتميز به الذّاتُ» فهو 
لفظ يدل على ذاته باعتبار معنى هوالمقصوٌ وهو عينٌ ما ذكرناه في الحدّ العا والذي 
يَكْشِيِفُ حسنّ هذا الوجه أنهم يقولون (مررت بئلاثة رحال) فهو عندهم اسم غيرٌ صفةٍ بلا 
خلاضي. ويقولون: (مرردت برجال ثلاثق) فثلاثة صفة بلا حلاف» فانظر إلى الاسم الواحدٍ كيف 
جاء غيرٌ صفةٍء لَمّا قصِدَ به الذّات» وجاء صفة لما عرفت أذ الذّات لم يقصد به إلا المعنى)0©. 

قد يقال: إِنّ الصفة جاءت على أربعةٍ أوجده الأوّل: أن تكو لبيان الموصوفو كما يقال: 
الجسم الطويل العريضٌ العميقٌ يحتاج إلى فراغ يشغله فيه فإ الجسم ليس غير هذا. والثاني 
أن تكون للتخصيص» ويقرب حاصله من إخراج بعض ما يتناوله العام وتقييد بعض ما يصلح له 
المطلقء كقولك: (جاء الرّحال التتجار). والثالث: أن تكو نَ للمدحء مثل: (الله الالق البارئ)؛ 


رةه عا له 


.0 
إذ لا شيء أوضح منه. والرّابع: أن تكونٌ لمجرد التأكيد كقوله تعالى: لإشفخة واحدة9, 


فإذا نظرت في حسن وجوه هذا التفصيل» فانظر في قبح وجو/71١/‏ ذاك الإحمال. 


وخاصء فالعام: ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصودء والخاص باعتبار التابع...». 


.)١141/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


() الإيضاح في شرح المفصل .)557/١(‏ 
025 الحاقة (؟١).‏ 


قد يقال: يُمكن أن يحسّنَ القبح, بأنْ يقال: ذلك هو الأصل» فاقتصير بالتعريف والتسديد. 


قوله: «وقد د نُ لمجرد الثناء والذّم والتأكيد»20. 
فونه ور «العاء والدم العام 


1 ” 

قال ابن مالك في التحفة: ايكون أيضًا لرابع» وهو الترحم)”© وقد ذكرّه في 
الشذو 200 وزاد في التسهيل9*) وشرحه(”) أن يكون للتعميم؛ نحو: إن الله يحشر الناس 
الأولين والآخرين)» وللتفصيل نحو: (مررت برحلين عربي وعجمي»» وللإبهام» نحو: 
(تصدقت بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرق). 

قوله: «وتوصف النكرةٌ بالجملةٍ الخبريّة ويلزمٌ الصّمِيرُو0©. 

قال في التسهيل: (إن حذف العائدٍ فى الخبر قليلٌ» وفى الصّفةٍ كني وفى الصّلة )5 ". 

فإن قيل: قد توضف) الفعرفة بالجملة الخبريّة كقوله تعالى: «إكمثل الجمّار تَحْمِلٌ 
اسُفار) 704 » وقوله تعالى: #إكمثل العنكموت ا تخذت ييا 0. 


قلنا: لمّا كانت [ال] لتعريف العهد الذهني0١'©‏ أحري مجرى الذكرة. 


.)181/79( شرح الرّضي‎ :)١795( الكافية‎ )١( 
.)١١١( (؟) شرح الكافية لابن جماعة‎ 

(5) شرح شذور الذّهب (069). 

(4) شرح التسهيل .)7١5/9(‏ 

(5) شرح التسهيل )"١٠١/7(‏ 

(5) الكافية »)١0(‏ شرح الرّضي (11//7). 
(1) شرح التسهيل م/١‏ 0 ). 

(8) الجمعة (0). 


.)4١( العنكبوت‎ )94( 


)٠١(‏ هي (أل) التعريف التي تدخل على النكرة» فتجل مدلولها فردًا معيئاء بعد أن كان مبهمًا شائعًاء 
ويكون مصحوبها معهودًا في الذهن» فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به. 


١ 


فإن قيل: قد وْصِف بالجملة الإنشائية» مثل قوله تعالى: «ولقد نَمَيْنا / بني إسرائيلٌ من 


الام ني ا و على قراءةٍ ابن عبّاس2"0 رضي الله تعالى عنهما. 

قلنا: مؤول بالقول أو مقول تقديرًا. 

قوله: «فالأوّل يتبعٌه في الإعراب والتعريف... إلخ)0". 

يعني : الأإذة كان عرق يسوي ننه لعل كر وال قي (كفعُولٌ) بمعنى (فاعل)» نحو 
(رحلٌ صبورء وامرأة صبور)» و(فعيل) بمعنى (مفعول) ك(رجل جريح؛ وامرأة حريح)»؛ أو 
كان صفة مونئة تجْري على المذكّر كرعلامّة). 

و . 9 1 م > 5 2 ل ل 
فإِن قيل: ما ذكرتم منقوض بقوله: مإفعدة من أنام أخرّ”*»؛ فإنّ الأَيّامَ فيه مذكر؛ لأنه 
قلنا: يُعْلّم الحوابث عنه يما أملى المصنف في الأمالي حيث قال: (أخر جمع أخرى مثل 

فضّل وفضلى» وأما آخخَرٌ يجمَعٌ على أوآخر» مثل قولك: أفضل وأفاضلء وآخرين إِذْ كان 
لمن يعقل» كقوله تعالى: ارون يصون ني الأرض »1 وإنما حَمِعٌ ههنا على /١717/‏ 
1 وهو في المعنى جمع آخر؛ لأنه لاأيام» وواحدها يوم» ويوم إنما يقال فيه آخر باعتبار 
[عخرو وهو 01 05 صن لموضوقي تذاكن هما لاعف فانه ديه بالسيان نز شت عانانيا 


(1) الشّان .)١-.(‏ وقد جاء في الأصل: (وقد نجينا). 


1( يقول أبو جاة الأندلسي: «وقرأ ابن عباس: (من فرعون)» من: استفهام مبتدأ وفرعون سخبره؛ لما 
وصف فرعون بِالْشدَة والفظاعة» قال: من فرعون؟ على معنى: هل تعرفونه من هو في عتوه 
وشيطنته...»). البحر المحيط (5/94 .)5١0‏ وبما أن (مَنْ فرعون) حملة استفهامية» فهي إنشائية 
حتماء وموقعها في محل جرّ صفة. 


(؟) الكافية »)١7١(‏ شرح الرّضي م 


.)١86-١/85( البقرة‎ )5( 
.)٠١( المزمل‎ )5( 
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١ 


مفاملة الجمع الع كر إن شعت عاملتها معاملة المفردٍ المونث؛ فتقول هذه الكتب 
الأفاضلٌ والفضليات والفضلٌ والفضلىء فالأفاضل على لفظهٍ في التذكير والفضلياتٌ 
والفضل إحراءً له مجرى الجمع» أي: خم المونث لكونه لا يعقل؛ والفُضّلى إحراءً له 
مجرى الجماعة» وهذا حار في الصّفات والأخبار والأحوال»(". ولا يعقلٌ عن الحال. 


قوله: «ومن ثم حَسن (قام رجل قاعد غلمانه))220. 

أي ومن أجل كون الوصف الثاني7؟ في الخحمسة البواقي”؟» كالفعل”© حَسَنَ ذلك 

فإن قيل: : (قام رحلٌ قعوّد غلمانه) غيرٌ ضعيفي؛ مع ألا الوصف فيه حُمعٌ مثله في (قام 
وحل عدرل غلمانم: 
000 أنه يغالق الع نالعو زر انكر بع ا تن 
بقولك: يقعدون20؛ لتوافقه له فيهما. 

قدايقال: من متكت (فاعدوة غاما نم حك قنرة لمان 

قوله: «والموصوف أخص... إلخ»2). 

لقائل أن يقول: إن أراد بالأعصُ ما استلزم الوصف ينتقض بمفل (شيءٌ طويلٌ)» وإن 
أرادَ الأعرف ففيه فسادٌ؛ لأنّ الصفة معرّفٌ للموصوف» والمعرّف يجب أن يكون أعرف. 


)؟4/١( الأمالي النحويّة‎ )١( 

.)708/5( شرح الرّضي‎ »)١11( الكافية‎ )١( 

(؟) يقصد به النعت السببي . 

(5) الخمسة البواقي: الإفراد» والتثنية» والجمع» والتذكيرء والتأنيث. 


(5) يعني ذلك أنه إذا كان الفاعل مفردًا أو مثنى أو مجموعاء أفرد السببى كما يفرد الفعل» وإذا كان 
دك إو موفاء فإنه يطابقه النعت كما يطابق الفعل الفاعل في التذكير والتأنيث. 


© في الأصل: (قاعدون), والصواب (يقعدون). 


(1) الكافية (١7١)؛‏ شرح الرّضي (1/7١1؟).‏ 
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51 / 


١ 


2 


ويمكن أن يجاب عنه بأنه أرادَ الثاني» وقوله: «الوصّف معرّف» ممنوع؛ لأنه إن أراد أنه 
يجعلٌ الموصوف معرفة فباطلٌ» وإذ أزاة أله يعي ذائه قل يدل على ذاش معيدة» وإن ارا 
اله كمي يدي ليله مدل لك لوا عمل على هذا وحوري أذ يكيرة الرفينة ” درن 
كعطف البيان فإنه/54١‏ /موضّح مع أنه لا يجب أنّ يكون أوضح مِن المتبوع. 


قوله: «وإنما التَرَمَ وصفُ باب (هذا) بذي اللام...20. 


فإن قيل: قد يوصّف اسم الإشارة بالصفةٍ لا باسم الجنس» نحو(مررتٌ بهذا العاقل)» 
و(مررت بهذا الأبيض). 

قلنا؟ اكات غنة المضيقت في شرح المفصل بأنّ «هذه الصفة الجارية على اسم الإشارة 
في الحقيقةٍ» إنما هي صفة لاسم الجنس المقدّر لا صفةً له» ليدلَ اسم الجنس على المعنى 
الذي كان ذانًا مخصوصًا باعتباره» ولذلك كان قولك: (مررت بهذا العاقل) قَويّاء وكان 
قولك (مررت بهذا الأبيض) ضَعيفًا؛ لما في العاقل من الدلالةٍ على معنى الجنشس 
المخصوص)0"). 


!3 + ل جلا جل + ا جل عل جلا لد جلا ل !ا علد جل اد 


.)815/17( شرح الرّضي‎ :)١11( الكافية‎ )١( 


.)541417/١( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 


قوله: «العطفٌ تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه)(). 


أي: المعطوف بالحرف. قوله: (مقصوّد) أي: 5 كه لين شيء) 1 نسبة شيء إليه 
بالنسبة الواقعة في الكلام» فقوله: بالنسبة» متعلق بالقصدٍ المفهوم من المقصود؛ قوله: امع 
متبوعه) أي: كما يكونُ هو مقصودًا بتلك النسبة يكون متبوغه أيضًا مقصودًا بها نحو: (حاءني 
زيدٌ وعمرو)» فعمرو تابعٌ لأله معطوفٌ على زيد قَصدَ نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعه 
في الكلام؛ وكما أنَّ نسبة المجيء إليه مقصودة» كذلك نسبته إلى زيد الذي هو متبوعه أيضًا 
مقصودة» فقوله: «بالنسبة» احترازٌ عن غير البدل من التوابع؛ لأنها غير مقصودة» بل المقصود 
متبوعاتها. قوله: «مع متبوعه») احتراز عن البدل؛ لأنه المقصود دون متبوعه. قال ابن مالك: 
اليرد عليه نحو: (جاءني زيدٌ بل عمرو» وما حاءني زيد لكن عمرو)؛ لأنه لم يقصد بالحكم إلا 
التابع)27. ويقرب منه ما قاله غيره أن جمع الحدّ منقوضٌ بقولنا: (حاء زيد لا عمرو). 
وضافله: يخرج من الحدّ المعطوف (بلا وبل ولكنٌ وأمْ وأمّا وأَ)؛ لأنّ المقصود 
١ ١5/‏ /بالنسبة معها أحدٌ الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما. وأحيب عنه: بأن المقصود في 
الحدّ أن لا يكون مبينا للمتبوع ولا مقدرًا له» ولا حفاءً في صدقه على الصّور المذكورة 
تيمكن أذ يجاب عنه بوجو آخرٌ وهو أن التابع والمتبوع مقصودان فيما ذكرتم من الصّورِ وإن 
كان أحدهما بالنفي والآخر بالإثبات» فإ النفي والإثبات نحارجان عن نفس النسبة. 


فإن قيل: فعلى هذا لا يستقيم قوله: في البدل «دون متبوعه)؛ لأنه م بالنسبة السلبية. 


قلنا: يستقيم؛ لأنه غيرٌ فقصود أصلاء ولا يلزم من كونه غيرٌ مقصودٍ مطلقا أن يكون 
عضو ذأ بالفشية السلية: 


فإن قيل: منقوض ببدل الكل من الكل فإن الثاني: مقصود من الأول» لاستلزام 


.)791/7( شرح الرّضي‎ :)١757( الكافية‎ )١( 


)١(‏ يقول ابن مالك: «قد يكون العطف غير مقصود بالنسبة» كقولك: قام زيد وعمرو لميقعدن ثم 
الستية قد يكرق كل سيل التغريلة: وهي في العطف أحد الحروف الأربعة الأول» وقد تكون 
على سبيل التفريد» نحو: ما قام زيد لكن عمرو). شرح الكافية لابن جماعة .)١١5(‏ 


1١4 


مقصوديّة الغانق مقصوديّة الأول. 


ندا لاق 11د دعر ل الضطفة لكيه وا عر نانرج عاضو من ك0 ماي 
الحديث؛ ولا يكون توطة لغيره فلذلك دل في الحدٌ البدل. ولقائل أن يقول: ما ذكرت 
يشكل بالتخال الخرطة قبل انا يكوة مدلا من الأول كقرله” 0 نام 3 عَرَيا20, 
فإ قوله: (قرآنا) ذكر توطئة لقوله: (عربيًا)» مع أنهما صفة وموصوفٌ» وليسا بمبدلين. 

فإِنٌ قيل: إنه غير حامع لخروج عطفب الجملةٍ على الجملة؛ وهذا السؤالٌ يجيءٌ في 
أكثر التوابع» وأيضًا العطف» كما يجيء في الأسماء يجيء في الأفعال والحروفء. فلم 
ذكره في الأسماءء ولم يذكره فيهما؟. 

قلنا: في الأوّل المقصود تعريف المعطوف المعرب أو المعطوف من الاسمء وفي 
الثاني: أن الإعراب في الأصل للأسماءء فلذا ذكره هناك راجح على ذكره فيهما 
يقصدء ثم النسبة قد تكونُ على سبيل التشريك» وهي العطفْ بأحد الحروف الأربعة الأول 
وقد تكون على س سبيل التفريد» نحو: (قام زيد لكن عمرو)» والأولى أن يقال: هو التابع 
بواسطة؛ ليعم لكت وفيه بحث؟ أن الواو قل تدحل بين اق والمنعوت. 

قوله: «يتومط بينه وبين متبوعه أَحدٌ الحروف العشّرة)0". 

قيل: ولمًا تم الحدّ بما ذكره جمعا ومنعًا أردفه لزيادة التوضيح بقوله هذا. 

وقيل: ذلك شرط للعطف بعد تمام الحدٌ. ولم يكتف بقوله: «تابع يتوسط بينه وبين 
يتبرغ اعد الخررقب الدعرنة 6 أن هله الميروقة قد فرسط وو المكفاه دقل :سادق 
زيد القائم والشاعر والدبير)»» فالصّفة الداحل عليها حرف العطف لها جهتان: أحدهما 


.)3( يوسف‎ )١( 


.١/85 ماب بين القوسين هو ما أوردته في حاشية (؟) ص‎ )1١١ 


(") الكافية »)١71(‏ شرح الرضي 1/١‏ 0). 
5( في الأصل: (الدّبير) بالدال المهملة) ولعله بالذال المعجمة من الذبرء وهو العم بالشيء والفقه. 


١ 


كرتدفيقة ارود ابه اتسهية التعمل عليه وار كونها عونا على الحلفة التقفينة 
تابعًا لهاء ويصدق على هذه الصّفة من حهتها الأولى أنها تابعة؛ ليا مه (لزيد) يتوسط 
بينها وبين (زيد) حرف العطف؛ لأنّ توسط حرف العطف بين الشيئين لا يوحب أن يكون 
لعطف الثاني على الأول؛ فلو لم يكن قوله: (مقصودة بالنسبة مع متبوعه»؛ لدعمل هذه الصّفة 
من جهتها الأولى» وهي من هذه الجهة ليست معطوفاء فلم بي مانعًا. أملى المصنف في الأمالي 
أنه: (يردٌ عليه (جاء زيد العاقل والقائم)؛ وإتهاقارة توطط وكة ورين ترك أده لحرو 
العشرة» وليس بعطف في التحقيق؛ وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفيّة» وإنما حسّن 
ذلك دحول حرف العطف عليه لنوع من الشبه العط رد اند لذ نا لكان الل 


وقال فيه أيضًا: «لا يجوز (جاء زيد والعاقل)؛ لأنك إِمّا أن تعطف العاقل باعتبار المعننى 
أو باعتبار الذات» فإن عطفته باعتبار الذات فسد لعدم التعدّدء وإن عطفته باعتبار المعنى 
فسد/1١/‏ أيقًا؛ لأنك إنما تعطفه على الذانق المنسوب إليها المجيء؛ فيجب أن يكون 
المعنى منسوبًا إليه المجيء لتشريكه معّه بالواو وهو فاسد بعلاف قولنا: (زيد العاقل 
والكريم)» فإنك عطفت معنى على معنىء والمعنى الأول منسوب إلى الذات المتقدمة. 
وكذا المعنى الثاني ثبت فيه ما ثبت في المعطوف عليه)0©. 

فإن قبل: ذهب صاحب الكشاف”" إلى أن (وثامنهم كلبهم) في قوله تعالى: #وَعَولونَ 
سبعة 7 بم اكه:54 صفة لسبعة» وأنً (ولها كتاب معلوم) في قوله تعالى: «إوَمًا ملكا 
م | إلا وها كاب مُلو0* صفة القرية. كذلك فصّل المصنف في شرح المفصل©): 


.)٠١7/9( الأمالي النحويّة‎ )١( 
.)١١5/5( الأمالي النحويّة‎ )١( 
.)585/7( الكشاف‎ )5( 

.)١55( الكهف‎ )5( 

(5) الحجر (5). 


() الإيضاح في شرح المفصّل .)7117/١(‏ 


571١ 
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١ 


إن لها منذرون) في قوله تعالى: «إومًا كنا مِنْ قر إلا ها مَُذْرُونَ7) صفة لقرية؛ 
وهذه الصّور مثلٌ الصورة التي حّكم المصنف ا فنا 

قلنا؟ إنما نحكم المضتق بدلك يتقدين أن يكون للطت» وأنا إذا كان تاكية صوق 
الصّقةٍ بالموصوك+ كما كشن حاطب الككاق "١‏ فلا يكو قييمًا ولا متكا 


قد يقال: فيه نظر؛ لأنّ الحروف المتوسطة بينهما عاطفة؛ لدلالتها على ما يدل في 
ارتكاب أمر بعيد من غير ضرورة داعية إليهاء وذهب السكاكي0" في معاني المفتاح إلى أن واو 
العطف لا يتوسط بين الصفة والموصوف. والكلام المستصفى في هذا الباب استقصينازة] 
مفتوحًا في حواشينا على تفسير العلامة القاضي البيضاوي *) في سورة الكهف. 

قوله: «وإذا عَطِف على المَرفُوع المتصل أُكُدَ بمنفصل06. 

قيل: ليس ذلك بلازم. قال الله تعالى: هما أشركنا وَلا أماؤنا27 . قيل: لا ع فيه عدم 
الفصلء؛ ولكنه بعد حرف العطف والفصل بعده كالفصل قبله في أنهما يكونان /١548/‏ بين 

5 3 ع 

المعطوفب والمعطوف عليه» وأما قوله تعالى: تسا لون به والارّحَاءم74" بالجر كما قرأه 


حمزة» فقيل: ضعيف» فتأمل. 


)١(‏ الشعراء .)73١(‏ وقد أوردها الشارح خطأ إذ قال: (ولها منذرون)» والصّواب بدون الواو. 


.)21١/79 الكشّاف‎ )7١( 


(5) مفتاح العلوم .)١١١(‏ 
(54) لم أتمكن من الاطلاع على هذه الحواشي. 
(©) الكافية :»)١157(‏ شرح الرضي (1//15؟). 


.)١48( الأنعام‎ )5( 


(1) النساء .)١(‏ قرأ حمزه بكسر الميم عطفًا على الضمير» وقرأ الباقون: (الأرحامً) بفتح الميم. 
السبعة في القراءات »)١١7(‏ الحجة في القراءات السبع »)١١4(‏ حجة القراءات »)١88(‏ الإقناع 
في القراءات السبع (5717/7)» النشر في القراءت العشر .)7517/١(‏ 


لمرحلا 


١١ 


قوله: «وإذا عُطف على الضمير المجرور أعيد الخافض)20. 
عض إذاخطق على المضمن التجزون عيذ الحاقفقى :اث اسان المسروى بالحساق شد 
من اتصال المرفوع بعامله» وليس لنا مرفوع منفصل ليؤكد به ثم يعطف. 


فإن قيل: وإن لم يكن لنا مجرور منفصل» لكن يؤكد المجرور المرفوع المنفصل» فهلا 
أكدوه فعطفواء فقالوا: (مررت بك أنت وزيد)؛ إذ لا حلاف في جواز (مررت بك أنت). 


قلنا: أحاب عنه المصنف بأن: (مررت بك أنت) مخالف للقياس» وهنا مانع آخرء وهو 
أنهم لو قالوا: (مررت نلك افك ورين لكانهها عالت لمن رسوقه وفي قولك: 
(مررت بك أنت) ليس فيه إلا مخالفة التقدير» ولا يلزمٌ من مخالقة التقدير مخالفة اللفظء 
2 و 
وأنت خبير بأنّ القاعدة تشكل بحسب الظاهر بقوله تعالى: لإتسَاءَلونَ به والارّحام©7", 
وه 0 6 
#وكفرٌ به والمّسْحِدٍ الحَرام7"©» وقد كشغنا الغطاءً عن أمثال ذلك في حاشية تفسير 
القاضى المذ كور والمعطوف في حكم المعطوف عليه. 
0 : 02 ًِ 0 ع 2000 
قبل: هذا إذا كان مفردًا؛ لأن قوله تعالى: «إمَا كان مُحَمّد آنا احَدٍ مِنْ رجالكم وَل : 
سول اللهك”*2 ليس المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ لأنّ الثاني مثبث» والأوّل منفئ. 
قوله: «ولا ذاهبُ عمرو إلا الرفع»0. 
فإن قيل: قد حاز (ليس زيدٌ قائمًا ولا ذاهبًا عمرو) فقد عطف على الخبر ما لا يصلح 
خبرًا. 


قلنا: لا نسلم إنه عطف على الخبر» بل عطف الجملة على الجملة. 


.)7178/5( الكافية (؟75١)» شرح الرضي:‎ )١( 
.)١( النساء‎ )1( 
.)١١١/( (؟) البقرة‎ 


(؟) الأحزاب (50). 


(5) الكافية »)١55(‏ شرح الرّضي (717/8/7). 


اللا 


لحرن 


فإن قبل: إذا وحب رفع عمروء فإمًا أن يرفع بذاهبء فيلزم أن يكون العطف على الخخبر 


من غير ضمير» وإلا يلزم إعماله بدون الاعتماد» وإِما أَنْ يرفع بالابتداء ففي ذاهبي ضميرٌ 
يرحع إلى عمروء فيصح نصبه أيضًا كأنك قلت: (ما زيد قائمًا /59١/ولا‏ عمرو ذاهبًا). 


فق المعطوقت: 


ااا د اد د د اد اد د د 
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قوله: «التأكيدُ تابعٌ يقرِرُ أمرّ المتبوع في النسبة أو الشُمول)20. 

يعني يجعل حاله 5 مقررًا عند السسّامع في النسبق «أي: في كونه منسويًا أو منسوبًا 
إليه» فثبت عنده؛ وتحقق أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير 
ذلكء إِمّا لدفع ضررالغفلة عن السامع» أو لدفع ظنه بالمتكلم الغلط)”2). وقوله: «أو في 
الشمول»؛ «أي: شمول المتبوع أفراده؛ دفعًا لظن السامع تجوّرًا إلا في المنسوب إليه» بل 
في شموله لأفراده)9', فقوله: «تابع») حنس» و«يقررٌ أمَر المتبوع») يخرج الصفة والتدل 
والعطف» وافي النسبة أو الشمول») يخرج عطف البيان. واعترض عليه الإمام الحديثي: «أنَ 
المسدن أخرج الصفة بقوله:(يقرر أمر المتبوع» وعطف البيان بقوله: في النسبة» وفيه نظر؛ 
إذ لا يفترقان إلا بالدلالة على المعنى)0©. 

قيل: في نظره لو لأنّ هذا الافتراق هو المخصّص كما ذكروا في معنى الحدّء وأمر 
الانفصال في الحدود قد فصّل فيما سبق» فلا يفصّل فيما لُحِق. 

إن قيل: يرد عليه (أجمعون واكتعون) فإنه تأكيد مع أنه اوعد علدا نيه نازر 
أمره في الشمول (كلهم) لا زما بعله. 

قلنا: المراد بالشمول أعمّ من أن يكون على الانفرادٍ وعلى الاحتماع وبالاستقلال أو 

2 


بالتبعية. ولقائل أن يقول: (حرج زيد زيد قائم؛ وإنّ إِنَّ زيدًا قائم)» وقوله تعالى: إن مع 


م 


العسر سير 7*»؛ ويمكن أن يجاب: بأن المراد التأكيد الاسمي وأمّا (زيد زيد قائم) فلا 
يسلم خروجه؛ لأنّ المراد من المنسوب أعم من أن يكون مقدمًا أو مؤخراء ولا يشكل 
الخد بتحوة (إن زيدًا قانم)؟ لأنه ليس 'يتأكيد اسمى. 


)١(‏ الكافية »)١75(‏ شرح الرّضي (5/لاه8). 
(7) هذا النص منقول من الفوائد الضيائية: (؟55/5). 


(؟) شرح الكافية للحديثي (57١/ب):‏ (وقال الحاحبي: إن الصّفة تخرج بقوله: يقرر أمر المتبوع» 
وعطف البيان بقوله: في النسبة نظرٌ؛ إذ لا يفترقان إلا بالدلالة على المعنى». 


هع الانشراح (2)5 ولم يبورد الآية المؤكدة الأولى. 


53 


١ 


فإن قيل: كيف يكون قولك نحو: (جاءني الزيدان كلاهما) تأكيد بالاتفاق» ونحو: 
(جاءني رحلان اثنان) صفة فما الفرق 5 


قلنا: لأنه يدل /١7١/‏ على ما دل عليه الزيدان» فهو دالٌ على عين ما دل عيه الزيدان؛ 
فهو دالٌ على عين ما دل عليه الأّل» فيكون غير داخل في حدّ الصّفة مع صحّة الحد؛ لأنه 
لم يوضم لدلالةٍ المعنى» وداخل في حدّ التأكيد؛ لأنه يدل على ما دل عليه الزيدان» بلاف 
اثنين» فإنه لم يوضع للشمولء بل وضع ليدل على اثنينيته في متبوعد؛ فيكون صفة قطعًا. 

قيل: البدل في نحو قولك: (مررت بقومك أولهم وآخرهم وصغير[هم] وكبيرهم) تابع 
يقرر أمر المتبوع في الشّمول» وليس بتأكيد. 


اعلم أن قولهم: (قرأت الكتاب سُورةً سُورةٌ)» وَجَاء ر” نك والملاك ا 000 
و(بينت له بايا باَّا)» و(حاء القوم ثلاثة ثلائة) ليس من باب : كيد ولا من شيء من باب 
التوابع» وجعله تابعًا غلطّء وإنما هو تكريرالمعنى؛ والثاني عين الأرّلء فهي حال» ئر-5-5 الأوّل 
والثاني حال واحد لتأويلهما بلفظ مفرد» ويظهر في الموضعين تحررًا عن الترجيح بلا مرجّح. 

000 

فاللفظي تكريرٌ اللفظ الأوّل. قيل: إن تكرير الفعل على انفراده لا يتُصور؛ إذ لا يد فيه من ضمير» 
فيرجع المعنى إلى تكرير الجمل لا إلى اللفظ المفردء فإذا قلت: (قام قام زيد)» فإن رفعت (زيةٌ) 
بالأول: أضمرت في الثاني» وإ رفعت بالثاني» أضمرت في الأول. وقيل: إن التكرير في المثال 


للفعل» مع قطع النظر عن الفاعل. وقيل: لا يستقيم هذا إلا عند من يجوز حذف الفاعل. 


قد يقال: إذا جيء به لمجرد تكرير الأول لا يقتضي فاعلاً :/١71/‏ وليس هذا من باب 
التنازع في شيء ليجري فيه حكمه » فلا نزاع فيه» وقد وقع في كلام صاحب الكشّاف7) 
وغيره في مثل: (يا زيد زيد) أنه بدلُ» وليس بمستقيم؛ لأنه يَحْرم باب التوكيد اللفظي» فاه 


.)١17( الفجر‎ )١( 
.)777/97( شرح الرّضي‎ :»)١5( (؟) الكافية‎ 
.)57( المفصّل‎ )5( 


5177 


لو كان بدلاً لكان (زيد زيد) بدلاً ولا قائلٌ به» بل لا معنى للبدلية فيه)22», أمّا غير بدل 
الكل فظاهرء وأما بدل الكل فلأنه لا بد فيه من تغاير بحسب المفهوم بين الأوّل والقاني. 
ليصمّ أن يقال: أنّ الأوّل كالبساط لذكر الثاني. 


فإن قيل: هذا منافيٍ لما شرح المصّنف في شرح المفصّل”؟ في مباحث (لا لنفي 
الع فإنه ذهب به إلى أن بناءَ (لا ماءَ باردًا) إما لأنه تأكيدٌ لفظي» والتأكيد اللُفظي 
حكمه حكم المؤكد بدليل (يا زيدٌ زيد) بالضمٌ لا غير أو بدل. 

قلنا: يمكن أن يكون حكمه بالبدليّة فيه بناء على اعتقاد صاحب الكشاف» وفي ترديده 
نوع إشعار بهذاء فكأنه قال: أما لأنه تأكيد كما هو معتقدناء وإمّا لأنه بدل كما هو 
معتقده. قال ابن مالك: «هذا باب التوكيد المعنوي فلا حاجة لذكر اللفظي)(”©. 

قوله: «والمعنوي بألفاظ محصورة وهي تفسّه... الخ96©). 

قل :لتحي النا كين التسموف بالقانة سدور إذدقة ركون بعز نه الك قا ابولق 
الابتداء» ونون التتوكيد في الفعل» و(لا) في قوله تعالى: ولا الضالين)0*؛ إذ لا زيادة يزيد 
به المعنى. وأجحاب عنه الإمام الحديثي7): بأنّ هذا لا يرد على المصنفء فإنه أراد المعنوي 
فى التاكتن المتعفوو] قل وعد زه جميع أقسام المعنوي. . 

قد يقال: فاته: «(عامّة وجميع», فتأمّل. قال في شرح الكافية: «أغفل أكثرٌ النحويين 
(حميعًا)» ونبّه سيبويه7) أنها بمنزلة (كل) معنى واستعمالاً)(0. قيل: ظاهر العبارة تقديم 


(أبشع) على (أنْصع» والأمُر بخلافه» بل يحب تقديم (أبصع) على (أبتسع) واخقار 


.)414( شرح المقدّمه الكافية‎ )١( 

(؟) الإيضاح في شرح المفصّل .)891/١(‏ 

(؟) شرح الكافية لابن جماعة .)١١9(‏ 

(5) الكافية (75١)؛‏ شرح الرضي (71/5؟) وفيه: (بألفاظ محفوظة). 
(5) الفاتحة (/1). 

(5) شرح الكافية للحديثي (54١/ب).‏ 

.)١١5/195( الكتاب‎ )90( 


(8) شرح الكافية الشافية .)١١1/1/9(‏ 


5 / 


١ 


2 5 3 05 لضن ِ 0 اليم ا : قر ع 
واختاره ابن هشام في تعليقه( » ولم يبين الثلاثة إذا اجتمع (النفسْ والعينْ وكل) وأخويه. 
ما المقدّم؟ ويجب تقديم النفس» ثم العين» 8 كل وما بعده2)*0, 


اعلم أن (أبصّع) يقرأ بالعكاذ المهملة وهو الأشيعء وقيل: بالحاد المعجمة. قيل: لا 
معنى لهذه الكلمات الثقلاث حال الإفراد» مثل: (حَسَرٌ بَسَنْ)) (وقيل: أكتع مشتق 
روي» وأبتع من (بتع)» وهو طول العنق مع شدَّة مغرزه» ولكن استنباط المناسبة بين هذه 
المعانى ومعناها التاكيدىق ع لا يخفى)20. 

قوله: «والثاني كلاهُمًا20). 

فإن قيل: كيف قال الثانى» وهو ثالث. 


قلنا: لما كان والنشين والفين) تمعن رو انول جما يماو ادا 


لدعلا يد عاد علد علد لا عاد عاد عاد عاد 


)١(‏ تبع ابن مالك في رأيه ابن كيسان؛ إذ يجيز البدء بعد أحمع بأيتهنّ شئت. انظر شرح الكافية 
الشافية .)١1377/5(‏ يقول في شرح التسهيل (7114/7) بعد أن ذكرها بالترتيب الآني: أكتع 
أبصع أبتع» يقول: «وهذا الترتيب لا يلرم, بل هو أحود من عدمه. وإنما اللازم لمن ذكر الجميع 


أن يقدّم كلا ويوليه المصوغ من جَمَعَ ثم يأتي بالبواقي كيف شاءء إلا أن تقديم ما من الكتع 
على الباقين» وتقديم ما من البصع على ما من البتع هو المختار. 

(؟) شرح جمل الرّحاحي (١/7575).؛‏ والمقرّب .)510/١(‏ 

(6) لم أقف على هذه التعليق» وقد ورد ذكره في هذا الشرح عدة مرات. 

(؛) يقول ابن عصفور: (واذا احتمعت هذه الألفاظ في التوكيد بدأت بالنفسء ثم بالعين» ثم بأجمع» 
بأكتع: وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبال أيهما قدمت على الآخر...»). شرح حمل 
الزحاحي .)١57/1(‏ 


(0) هذا النص من الفوائد الضيائية: (؟0//9). 


(1) الكافية :»)١5(‏ شرح الرّضي (771/7). وفيهما: (والثاني للمثنى: كلاهما). 


الا 


لا 


١ ؟»‎ 


1١8 


55١ 


قوله: «البدل: تابع مقصودٌ بما نيب إلى المتبوع دونه»20. 

قيل: الحدٌ بهذا الوجه أحسنٌ من الحدٌّ بقولهم: البدلٌ تابعٌ مقصودٌ بالذكر, وذْكِرَ 
المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد؛ لأنّ ذلك لا يصّدّق على بدل الغلطر» فيشكل شكل جمعه 
بذلك؛ لأنه لا يذكر لتوطئةٍ وتمهيد. 

قد يقال: بدل الغلط ليس من أفراد المحدود؛ لأن علم النحو وأشباهه. وضع لمعرفة 
أحوال الكلمات الفصيحة» ولذلك ما ذكروه في علم المعاني» فخروجه عن الحدّ لا 
يشكلء بل الدّحول مشكل. 

وقيل: الحدٌّ بهذا الوح قبح منه؛ لأنه ليس بجامع ولا مانع. أمّا الأول» فلأنه لا يصدق 
على البدل الذي بعده (إلأ)» نحو: (ما قام أحدٌ إلا زيد)» فإن زيدًا بدلٌ من أحليء وليس 
نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى زيلرء وأمًا الثاني: فلأنه يصدق على 
بدل الغلط» وليس من أفرادٍ /١11/‏ المحدود كما عرفت» ولا يصدق على المعطوف 
ب(بل)؛ أن متبوعة مقصودٌ ابنداءً» ثم بدا له فأعرض عنه وقصد المعطوف,. فكلاهما 
مقصودان. وأحيبُ عن الأول: بأنّ المنسوب إلى المتبوع هو القيام» فإنه نميب إليه نفيّاء 
ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة» لكن إثبانا» فيصدق على زيد أنه تابع مقصود نسبته 
مندوها تعن إلى القع شإ الحبية المتاحوكة في لحن أ عن أن يكون بطريق 
الاثبات أو النفي» وقد سبق مثل ذلك؛ وسبق ما سبق. وعن الشاني: بأنّ قصر البحث في 
علم النحو بالكلمات الفصيحة في حيز المنع» وقياسه بعلم المعاني قياس مع فارق» فافرق 
بينهما. قال نجم الأئمة الرضي: لأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق حلي بين بدل الكل من 
الكل وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكل 2). واحيبب: بان الظاهر 
ألو لم وزيذؤا آنه اليس مقاصوةا بالنسيةا أصاذة بل أزادوا] اله ليس مقميرةا اانا :والساضل 
أن مثل قولك: (حاءني أخوك زيد) إن قصدت فيه الإسناد إلى الأول وجئت بالثاني تئمة له 


.)71/9/7( الكافية (719١)؛ شرح الرضي‎ )١( 


(؟) شرح الرّضي (717/4/7). 
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١ 


1١ 


"١ 


وتوضيحً؛ فالثانى عطف بيان» وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثانى» وجفت بالأول توطئة له 
مبالغة في الإسناد» فالثاني بدلٌ» وحينئلٍ يكون الفلهور في غاية اللهور. 


و 
فإ قولة العلظ ابوت 0و9 يعضت داعولة بحت يعد 


قلنا: أطانب عمد المصيق 3 أن" الخلط) إن #اقاسم له بوك لقا بولكنه قور ههنا لأنه 
الذي يقاليعد الغلظ لا اسغلط وأضيف إلى الغلط لأنّ الغلط كان سببًا في الإتيان به 
وأمّا غيره في التسمية فواضح» وإنما وقع لبعض النحاة اخقلاف في بدل الاشتمال. همل 
[هو] الثاني أو العكس؟. قيل: والحق أنه إن أريد به التعلق» فالفاني يتعلّق بالأول/4 2/١7‏ 
وإن أريد به الدحولء فالقاني داحل في الأول» وإن أريد الملابسة» فكل واحد منهما 
ملابس للآخر. واعترض عليه الإمام الحديثي بأنْه «إن أريدَ بالتعلق التعلقٌ العرفي لا يكون 
(سلطانه) في (أعجبني زيدٌ سلطانه) بدلا وإن أريد به النحويء وهو العمل» فلا تعلق 
لواحد منهما بالآخر ذه لساري اك ل ماس واس رمك لاكرفين 
تعلق والملابسة فَرْقْ)0". 

وفصل المسي في شرح المفصل(©): بأنه «قد اختلف في تسميته بدل الاشتمال» فقيل: 
أن الأرّل مشتملٌ على الثاني» وقيل: لأنّ الثاني مشتمل على الأرّلء وليس بمستقيم» وقيل 
لاشتمال المعنى عليه» فإنك إذا قلت: (أعجبني زيدٌ حسنه)» فمعنى الكلام مشتمل على 
نسبة الإعجاب إلى الحسنء» فالمشتمل عليه في المعنى هو البدل» ولذلك سمي بدل 
الاشتمال» وهذا هو الصحيح. ويرد عليه أن الأبدال كلها كذلك» فإنك إذا قلت: (أعجبني 
زيدٌ رأسه)» فالإعجاب بالنسبة إلى الرأس مثله بالنسبة إلى الحسن في اشتمال المعنى عليه. 
وأحيب: الح حا عراب ابد بن بسحي ؛ فكم من مسمّى سمي باسم 
جُعل علمًا عليه لمعنى» وهو غير مخقص»؛ وهذا وجه من قال: وحه التسمية لا يحب 
اط ادم وأمّا المذهبان الأولان فلا يستقيمان؛ لأنه لو كان الاشتمال الأول على الثاني 
لامتنع: (أعجبني زيدٌ سلطانه)» ولو كان الشاني مشتملاً على الأول لامتنع (ضُرب زيدٌ 


.)414/( شرح المقدّمة الكافية‎ )١( 


6 شرح الكافية للحديثي (١5١/ب).‏ 


(1) الإيضاح في شرح المفصّل .)450/١(‏ 


١ 


1١ه‎ 


غلامُه)» فإن الغلام لا يشتمل على زيد)(2". قال الإمام الحديثي: (فيه بحث؛ لأنه يسير من 
جهة التسمية مخالًا لأخويه» إن بدل الكل والبعض» إنما سميًا بهما باعتبار أنهما كل 
المتلال :ننه ويغطيهه لا باعنيان نوما كل الكلام ويعطته واليدي أن السيدل م تعس علنين 
البدل لأنه ا وصف فيه نحو: (أعجبني زيدٌ علمه)» أو دال غلل عي /١/5[‏ فيه بأن 
يكتسي الأرّل منه وصفه» نحو: (مُلب زيدٌ نفسه)» و(أعجبني زيد سلطانه)» فإنه اكتسى 
كانه لوووط الك 1 

قوله: «وهو بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط)0". 

قيل: هنا حامس» وهو بدل البذاىء ويقال له بدل الإضّراب» وهو أن 0 شيكًا مقصودًا 
ثم يذكرٌ ما هو أولى منه» مثل: (أعطى زيدًا درهما درهمين)» وعلامته صحة معنى (بل)؛ 
والفرق بينه وبين بدل الغلط: أن بدل الغلط ما لا يذكر متبوعه عن قصدء وبدل الاإضراب 
يذكر متبوعه بقصل؛ ولأنّ بدل الغلط لم أت في كلام صحيح فصيح؛ وبدل الإضراب جاء 
فيه كثيرًاء قاله ابن مالك9©». وقيل: هنا سادس» وهو ندل النسياة: زاده ابن عصفور(*) 
وغيره» وقد ذكره في الشذور("»» ولم يذكره في الألفيّة؛ لاندراجه في بدل الغلط» قال: ابن 
قاسم (إدراجه في بدل الإضر اب أقرب06"). قال أبو حيّان0: ذكر بعضهم يدل 4 من 
بعض نحو: (لقيته عو يوم الجمعة)» لا يكون (يوم الجمعة) يرن ايا لأنّ العامل لا 


.)150/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للحديثي .)/١90(‏ 

() الكافية »)١19(‏ شرح الرّضي (7814/7). 

(4) شرح التسهيل لابن مالك (/879)» شرح الكافية الشافية لابن مالك .)١711/9(‏ 

(5) قال ابن عصفور في المقرّب :)517/١(‏ (بدل النسيان: وهو أن تبدل لفظًا تريده من لفظ 
توهمت أنه المرادٌ وليس كذلك» وذلك نحو قولك: (ضربت زيدًا عمر)»). 

(5) شذور الذهب (١لاه).‏ 


(1) توضيح المقاصد (787/75). 


(4) ارتشاف الضرب (175/7). 


رض 


5١ 


١ ؟‎ 


١ ه‎ 


يعمل في نوع من المعمولات إلا واحد منها على طريق الإتباع» فهو بدل من (غدوة) بدل 
9 200 37 ِ 
كل من بعض» ولا يكون غلطا؛ لأنْ اللقاء لا يكون في كل اليوم بل في بعضه. 


قبل إنبات هذا اللوخ هو المشنا رن وحدت الاعافةا دو القروز وموقوله شان 
لإأولك مد خلون الجنة ولانظلئون شين © 0 عَدْنْ7). قوله (جنات) بدلٌ من الجنة 
وهو كل من بعض» فتأمل. ظ 

قوله: «فالأوَّلٌ مدلوله... إلخ»)2©. 

فإن قيل: أحوك في فخا زيدٌ أحوك) ليس بمعنى (زيد)» وإنْ كان صادقًا عليه؛ لأن 
نيا ينال عان الذاك وو عوك يدل على احوهة فكي كر بار للهنا واحذاز 


قلنا: أرادَ بالاتحاد أن يصدقا على شيء واحد في الخارج. 


قوله: «وإذا كان البدل نكرة فالنعت». 


يعني إذا أبدل نكرة من معرفة وحب أن توصف /١171/‏ تلك التكرة؛ لأنهم كرهوا أن . 


يكون المقصود بالنسبة ناقصًا فى الدّلالة عن غير المقصود من كلا وجه» واعترض عليه الإمام 
الحديثي27 بأن قولهم مما هو غير مقصود من كل وج لا وجة له؛ لأنّ الظاهر أنه من وجو 
متعلقًا بغير المقصود, مع أنه يمكن أن يتعلق بقولهم ناقصّاء ويكونٌ المراد نقصانه من جهة انتفاء 
اللعويقنة ومن ججحهة انتفاء الجابر» لا نقصانه من كل وجه فإن ذلك معلوم الانتفاء. قال ابن 


24 


مالك9©): «هذا في الأكثرء وقد قيل في قوله تعالى: طوَهُوَ الذي فى السّمَاء إله24" أن 

.)1١ - 10( مريم‎ )١( 

(؟) الكافية )١1(‏ » شرح الرضي (787/7)»: ونصهما: (وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت). 

() شرح الكافية للحديثي »)/١5١1(‏ يقول: «قال الحاجبي: فما هو غير مقصود من كل وحه؛ وفيه 
نز فيلزع أن توضي:التكرة المبدلة من المعرفة ليحضل لهاادلاله زائكة فيجير تمتها كقوله 
تعالى: لإلتسفعن بالناصية ناص ة كاذية4». 


(4) الكافية »)١1017(‏ شرح الرّضي (784/7). 


(5) الرُعرف (854) 
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5 


تدرف 


الهاءًَ بدلٌ من الضمير الذي في الموصّول)0©. 
قوله: «ولا يبدل الظَاهُِ من مضمر بدل الكل إلا من الغائب06). 


8 ل 2 7 0 
يجوز إبدال الظاهر من المضمر المتكلم بدل كل إذا أفاد الإحَاطة بالاتفاق9, كقول 
القاع 9 


]١54[‏ فما برّحت أقدامُنا في مقاينا ‏ ثلائتنا حتى أزيروا المنائيا 
1 وأحازه الأعفش”»»: وإن لم يفد الإحاطة» قاله ابن مالك20. 
فإن قيل: فقد جوزتم إبدال النكرة من المعرفة» فكيف منعتم إبدال المعرفة من معرفة؟ 
وكان ذلك المنع في النكرة أولى. 
3 007 لاد لجا ررك لأا ملة 
الذكرة يلعل ابتار يها اميل مئهة ولا يلزمُ مثله في بدل الظاهر من ضمير المتكلم. 


فإن قيل: حوره بشرط الصّفة. 


)١(‏ شرح الكافية لابن جماعة (7575)» ويعود اسم الإشارة إلى قول ابن الحاحب: «وإذا كان نكرة 
من معرفة فالنعت») 

(؟) الكافية »)١19(‏ شرح الْرّضي (78/7)»: ونصهما: (ولا يبدل ظاهر). 

(؟) انظر: شرح حمل الزحاحي (784/1)» شرح الكافية الشافية »)١781/7(‏ شرح الرضّي على 
الكافية (؟941/7؟)» همع الهوامع .)١١/8/0(‏ 

(4) ينسب هذا البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطّلبء ابن عم الرسول وَل عندما قطعت رجله 
في معركة بدر الكبرى. انظر: شرح الكافية الشافية »)١7/8١/(‏ شواهد التوضيح والتصريح 
»)٠١0(‏ شرح الأشموني »)١71/7(‏ وشرح شواهد الأشموني .)١1١1/7(‏ 

[5 ١ع‏ هذا الششّاهد من بحر الطويل؛ والشّاهد فيه قوله: (ثلاثتنا»» فإنه بدلٌ؛ وهو اسم ظاهر من ضمير 
الحاضر وهو (نا) في (مقامنا) بدل كل من كل» قائخا حاز لإفادته التوكيد من الإحاطة والشمول. 


(5) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح »)7١5(‏ شرح الكافية الشافية (0181/5). 


(5) شواهد التوضيح .)7٠١1(‏ 


تدرفنا 


قلنا: لو جوّزناه لأدّى إلى أن يوصفّ المضمر؛ لأنّ البدل هو المضمر منه إذا كان بدك 
الكل من الكل وإذا كان كذلك فكأنا وصفنا الأول إذا مقا فافترقا)(١2.‏ واعترض عليه 
الإمام الحديثي بأنه يلزمه وصف المعرفة بالنكرة إذا أبدلَ التكرة الموصوفة من المعرفة في 
بدل الكل والأولى أن يقال في الجواب: المظهر وإن وصف [لا] يساوي المضمر الحاضر 
في قَوَةٍ الدلالة والتخحصيصء فلا يرتفع المانع» /١١/17/‏ وهو كونُ المقصود أنقص من غير 
المقصود؛ ولذلك لم يوصف المضمر؛ إذ وصفه لم يدل على شيء لم يفهم منه)(©. 


اد !د اد !د !د عبد !د اد علد جا اد علد عاد اد 


.)4517/١( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 


(1) شرح الكافية للحديثي (١51١/ب).‏ 
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533 


١ 


قوله: «عطف البيان تابعٌ غير صفةٍ يُوضّح متبوغه200. 


زاد في الشذور(: «أو يخصصه).؛ وقد يشملهما قول الألفيّة: «اعُلم أنه لا يلزم أن 
يكون عطف البيان أوضحٌ من متبوعه» بل ينبغى أن يحصل من احتماعهما الإيضاح)9", 
كاوه 5 ذلك في الأمالي: «بأنّ الأكثر أن يكونٌ الثاني أوضح فمنْ شرط بنى 
الأمر على الأكثر) 2 قال في شرح المنظومة: «فإن قلت: (جاءني زيد أبو عمرو)» فقد 
أوضحت (زيدًا) بأبي عمروء وهو بدل» فيخختل التحديد. قلت: إن قصدت إيضا يضاح الأول 
بالثاني فهو عطف بأ لك ندل جؤالارل شو المفسوةوإن عدت أن القاني هو المقصود 
بالنسبة» والأول هو المقصود كالتوطئة له فهو بدل20*»؛ لا عطف بيان» فيختل الاختلال. 

قوله: «وفصله من البدل لفظًا مثل©©: ظ 

[1] (أنا [ابن] التارك البكري بشر 0 
اعلم أنه لا يجورٌ أن يحعلٌ (بشر) بدلاً من (البكري)؛ لوجهين ذكرهما المصنف: 
الأوّل: أن البدلَ في حكم تكرير العايل» وزاد عليه شرطًا في شرح المفصّل بقوله: قلما 


.)5915/7( شرح الْرّضي‎ »)١40( الكافية‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذَّهب (558). 

() شرح ألفية ابن مالك .)1١48/75(‏ 

(4) الأمالي النحوية (؟/ )5٠‏ 

(5) شرح الوافية .)107١(‏ 

(5) هذا صدر بيت من الوافر للمرار بن سعيد الأسدي الفقعسي. 


]١[‏ تمامه: ...0 .... 020٠0066.‏ عليه الطير ترقبه وقوعا. 


والشّاهد كون (بشر) عطف بيان لا بدلاً؛ لأنّ البدل في حكم تكرير العامل؛ لأنه لا يجوز: التارك 
بشر. انظر: الكتاب (0185/1)» شرح المفصّل (77/7)» الإيضاح في شرح المفصل ))5514/١(‏ 
شرح الجمل لابن عصفور »)747/١(‏ شرح الكافية للحديثي (57١/أ)»‏ شرح الألفية (7717/7)» 
شرح التصريح »)١717/79(‏ خزانة الأدب: (185/5). 
(1) الكافية »)١5٠(‏ شرح الرّضي (8915/7). 


ن ادا 


١ * 


1١4 


. ١١ 


يمتنع (التارك بشن صريحا؛ لأنه مثل: (الضاربي زيد) يمتنء تقديرًا)2)0, 


فإن قيل: هذا الوحه قبِيحٌ؛ لأنه يجوز في الشيء لو كان تابعًا ما لا يجوز فيه لو كان 
أصلاًء فإنه يجوز (رب شاوٍ وسّخحلتها)("» ويمتنع (ربً سّخلتها)» وجاز (يا زيدٌ الطويل)» 
ويمتنع (يا الطُويلٌ). 

قلنا: لا شك في حسن هذا الوجه عند ذوي الأبصار؛ لأنّ البدل ليس كالعطف؛ لأنّ البدل كله 
في حكم تكرير العامل» فلا يلزمٌ من جواز تابع ليس في حكم تكريرالعامل جحوازٌ تابع في حكم 
تكريرالعامل. واعترض الإمام الحديثي(" بأنَّ ما زاد في شرح الشذور”» زائد ذو خلل؛ وهو أن 
مخحتار النحاة المتقدمين» وكذا مختاره؛ أن عمل عامل المتبوع منسحبٌ على التابع في البدل//17/ 
وغيره» فحمله قولهم: البدلُ في حكم تكرير العامل على أن عامله مقدرٌ مناقض له. الوجه الشاني: أَنَّ 
سال م مين اكز تدرف الي 1 اا يك د أغر ليث عون و لقان 
به» وأدخلت العامل في البدل حكما وتقديرا» إلا أنك أضمرت مثله فيه. انظر في هذا الوجه فإنه 


ملي ولا يذهب عنك أن هذا كله إنما يجري على قول من يقول : (إنّ الضمّاربَ زيلي) غيرحائر, 


وأمّا على تسليم الجواز فلا يجري عليه ذلك. ثم اعلم أن ظاهر كلام المصنف في كتبه دال على أنه 
لا يجوز (التاركُ بشر) على البدل مطلقًاء ويجوز على أنه عطف بيان. وقال تلميذ المصنف: مثئل 
(الضارب الرحل زيد» إن جعلت زيدًا فيه عطف بيان جرّدته ون جعلته بدلاً نصبته؛ إذ قد سبق أن 
اسم الفاعل المعرّف باللام لا يضاف إلا إلى معرّفي باللام» نينا يذل عان اله يعور اذ يما رن 
في المثال المذكور بدلًء لكنْ يحب أن ينصب» ولا يجوز أن يجرٌ على البدل. 

فإن قيل: يجوز أن يكونّ (التارك) جمعًا صحيحًا حذف نونه للإضافة» فلا فرق حينمارٍ 
بين الابدال وعطف البيان. 

قلنا: ليس كذلك, لأنّ قاتلَ (بشر) كان واحدًا مشهورًا عند العرب» ولأنّ التشخص 
الواحد لا يكون اسما لجماعةء 5 التمدح بجعل الجماعة واحدًا. 


.)454/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
هه المسّخلة: ولد الشاء من المعز والضأن.‎ 


(؟) شرح الكافية للحديثي (57١/ب).‏ 


(4) شرح شذور الذهب (555). 


5 


لالدلا 


قوله: المبني: ما ناسب هبني الأصل)2"00. 

6 اعلم أنّ شرح المصنف المناسبة بالمشابهة في الشرح”2؟ يرشدك إلى أنه يريد بالمناسبة 
المشابهة» وشرحّ في شر -9©) المفصّل المناسية أعمّ من المشابهة» فإنّ بعض المبنيات 
٠‏ . م 35 00 5 9 0 ٠.‏ 5 
مناسب غير مشابد) كالمضاف إلى المبني» وكباب (فجارء وفساق) وما ذكر في شرح 

1 المفصل مناسب لسياق المفصّل7؟»» غيرٌ مناسبي لسياق الكافية؛ لأن المصنف عرف 
المغرب بالمركب الذي لم يشب مبني الأصل» فلو أراد بالمناسبةٍ هنا أعم من المشابهة 
/١7/‏ يكون باب (نزال)» وكذا جميع ما عده مناسبًا غير مشابهٍ إذا وقع في التركيب 

0 اراك اما كو ع ١‏ فاده اتيت : وأمًا كونه معربًا؛ الك في مشاه 
وصاحب المفصّل” لما لم يعرّف المعرب بما عرّفه المصنف» يمكن تنزيل كلامه على ما 
ذكرة المصعت :فى المتناسية: 

١‏ فإن قيل: إذا أرادَ بالمناسبةٍ المشابهة ينتقضّ الحدّ بغير المنصرف. 

قلنا: أراد بالمشابهة غير محقق الفرعيتين. 


فإن قيل: هذا الحدّ غيرٌ جامع لخروج مبني الأصل؛ لأنّ الشيء لا يشبه نفسه. 


.)891//75( شرح الرّضي‎ :»)١517( الكافية‎ )١( 

(1) يقول في شرحه: الفقوله: ما ناسب مبني الأصلء تنبيةٌ على أن البناءً يكونٌُ لمشابهة ما كان مبيًا 
بالأصالة» وإن وجد فيه سبب الإعراب» وهو التركيب الإسنادي». شرح المقدمة في علم الإعراب (5©9) 

(") الإيضاح في شرح المفصل .)551/١(‏ 

(4) المفصّل .)١5 -١57(‏ وقد قال في تعريف المبني: «هو الذي سكون آخره وحركته لا يعامل» 
وسبب بنائه مناسبته ما لا تمكن له بوجد قريب أو بعيدٍ يتضمن معناه؛ نحو: أينّ أمس» أو شبهه 
كالمبهات: أَرْ وقوعه موقع ك(نزال)» أو مشاكلته للواقع موقعه ك(فسّاق وفجار)...). 


(ه) عرف الزمخشري المعرب بقوله: «الاسم المعرب ما اختلف آخمره باختلاف العوامل لفظاء 
بحركة أو بحرف» أو محلا المفصّل (75190). 


وحدنا 
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قلنا: ليس المعرفُ مطلق المبني» وإلاً يتتقض بالمضارع أيضمًا؛ لأنه مشابة له فى الدلالة 
على الرّمان بصيعته) وعلى الحدوث بجو 60. 


قيل: هنا سوال آخرء لكنّ تقديره يتوقف على تقديم مقدمة» وهي أن المراد من 
الاختلاف الخاص للمعرب هو الاختلاف بالقوّة؛ لأن (زيد) المرفوع في (جاءً زيدٌ) معرب 
بالإحماع؛ مع عدم الاختلاف بالفعل» فحينئاٍ لقائل أن يقول: إن بعضّ الاسماء الغير 
المركبةٍ يختلفى آخره باختلاف العوامل» وكل مختلفي آخره بذلك معرب ليس بمركب 
رقي ارق قال انه مبني؛ حيث عرف المبني بقوله: «أو وقع غير مركب» فيبطلٌ الحد؛ 


لل لا يكن ساشاوو يكل أن يدان عي ان الدزره اعدف الس لعضرل الاعانت: : 


بالرفع في (جاء زيدٌ)» بناءٌ على أنه لم يكن فيهء وقد سبق فيه الكلام. ولقائلٍ أن يقول: 
قوله: «أو [وقع] غير مركب» ضائع؛ لأن كل غير مركب مناسبٌُ لمبني الأصل مسن حيث 
انتفاء مُوْحب الإعراب» ويمكن أن يجاب: بأنّ المراد المشابهة المخصوصة غير انتفاء 
موجب الإعراب» فتأمل. 

فإن قيل: أو للعناد» ولا عناد ههنا؛ لِأنّ مناسبة مبني الأصل أعم من وقوعه غير م ركسي 
والعامٌ لا يعائد الخخاص. 

قلنا:هذا على منع الخلوء أو بيتهما معاندةً من حيث العموم والخصوص» /١80/‏ هكذا 
قبل. ظ 
فإن قيْل: إن الحَد فاسدُ لوجهين؛ الوجةٌ الأؤل: أنه مشتمل على الثُور؛ لأنه ذ كرفي 
الحد المبني. ْ 


قلنا: هذا التحديد بالنسبة لمن يعرف ماهيّة المبني على الإطلاق» ولا يعرف الاسم 


المبني» فعلى هذا ظهرّ قبح هذا الوحه. الوجه الثاني: أن فيه تشكيكا وترديدًا فينافي 


التحديد. 


قلنا: هذا الوجه أيضًا قبِيح لما مر مرارا. 


فإن قيل: 07 الأضنا أخص متخ المبني» والتشديد بالأخص 200 لأنه تعريف 


بالأخص» كما لا يخفى. 


قلنا: قد سبق في بابب المعرب أن مبني الأصل هو الأمن والفعل الماضي» والحرف» 


الا 


اللا 
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فيكونٌ حاصلٌ هذا التحديد أن المبني ما ناسب الأمر والفعل الماضى والحرف»؛ فلا يكوت 
التحديد بالأخفى» كما لا يخفى. 


قيل: ضاربُ في (زيدٌ ضاربٌ عمرًا أمس) يناسبُ (ضرب)؛ لأنه بمعناه» وليس بمبنيء 
فانتقض الحدٌ منعاء فالأجودٌ أن يقال: المبنيّ ما أشبّه الحرف بوجو اعتبرته العرب. وقولنا: 
اعتبرته العرب احترازٌ عن مثل: (أَيْ الشرطيّة) فإنها أشبهت الحرف» لكنْ لم تعتبر العرب 

. هذه المشابهة. 
قيل: عرف المبنيّ ولم يعرف البناء؛ ولا بد منهء كما عرف الإعراب بعد المعرب؛ 
الج حبر وانهالو قال » المق علافة التعرتب كنا اين راويدر وأشلة ونان حك 


9 حكم المبني كحُكم حكم المعرب: فلا يُحكم ههنا بشيءء فتأمل. 


جلا لاجلا ا جلا لا لا لا لا لا لا لا جا اد 


حارضا 


١5ه‎ 


1١8 


قوله: «المضمرء ما وضع لمتكلم, أو مخاطب. أو غائب)0©. 


يعني ما وضع لأحد هذه الأشياء التي هي: المتكلم والمخاطبُ والغائب» فالترديدُ غير 
مردوجٍ ههناء كما فيما مر 


فإن قيل: يرد غليه كول القائل: (زيدٌ منطلق), وهو يعني نفسه أو مَخاطِبّه أو غائبًا تقدم 
ذكره» فإِنَّ الحدّ صادقٌ عليه» مع أنه ليس بمضمر. 

قلنا: إِنَّ ذلك؛ وإِنْ صمّء كما يفعله الخلفاء في قولهم: (أميرٌ المؤمنين يرسم كذا)» 
مكان (أنا أرسم كذام» ليس /١8١/‏ بموضوع؛ لما ذكرناة من الدلالةٍ على المتكلم 
والمقاطئ والغائية المتقدم الذكز, 

فِإن قيل: لفظ المتكلم موضوعٌ للمتكلم؛ مع أنه ليس بمضمرء وكذا لفظ المخاطب» 
ولفظ الغائبي» فلا يكون الحدٌ مانعًا. 

000 53 1 و له وو ١‏ . 0 7 3 3 5 

قلنا: إن المتكلم لم يوضع للمتكلم» وإنما وضع لشيء له التكلم» وهو أعم من المتكلم 
لصدقه عليه وعلى غيره. 
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إذا قيل: (أنا متكلم وأنت متكلم)» وأما المتكلم المخاطب فواضح باعتبار أن كلا 
منهما بمشاهدةٍ مقارنه» فلا يكونٌ أمره مختلفاء وأما الغائبُ» فلمًا لم يكن كذلك اشترط 
أن يتقدم ذكرٌ مفسشره لكلا يلئيس» فلذلك اعتلف أمره: فإن تقدّم ذكر مفسره قد يكون 
لفظاء وقد يكونُ معنى» وقد يكونٌ حكمًا. 

فإن قيل: ينتقضّ بالحروف اللأحقة (بإياك. .. الخ» وأنت... الخ)2"0), وكافف ذلك» 
وأمثاله» مع أنه غير ضمير؛ لأن الضميرٌ اسم. 


قلنا: تقديرٌ الحدّ اسم وضع؛ لأن البحث فيه كما عرفت. 


.)401/7( الكافية (47١)»؛ شرح الرَّضي‎ )١( 
(؟) يعني ضمائر المخاطب في حالتي النطنت والرّفع وهي: (زباكء إِيأكِء إياكماء إياكم إِيَاكن)»‎ 


و(أنت» أنتي» أنتماء أنتم» أنتن) . 


١١ 


قوله: «فالسفصل المستقلٌ بنفسة... الخ200. 

قيل: لو قال: المنفصلٌ ما لم يتصل بكلمةٍ قبله كجرء منهاء أو المتصل ما أصل بعامله والمنفصل 
لبدي كذلافة لكان اس مها كرة: إن أكثرٌ الضمائرالمنفصلق لا تستقلٌ بنفسهاء بل تحتاج إلى 
ألفاظ تبين المراد وذلك نحو: (أنت» وإيّاك وأخواتهما)» فد الاسم من (أنت) هو (الألف 
والنون)» والتاء حرف خخحطاب» وكذلك الاسم من إِيّاك هو (إِي) والكّاف حرف خطابء ولا ينطق 


ب(أنْ وإيّ) منفردين عن حرف الحطابء فلم يستقل في التلفظ به بنفسه دون حرف الختطاب. 

فإن قيل: الممل عر شع كاقل وك رشي حرو لأنهم أخذوافي حدٌ الفعل 
والاسم الاستقلال» فيكون فصله القرب» والفصلٌ القريب للشيء مساو له؛ فيكون الضّمير اسمّا. 

قلنا: الوسط /١87/‏ غيرمكرّر؛ لما عرفت من معنى عدم الاستقلال في الموضعين. 

قوله: «الأول: ضَربْت؛ ضصرِبْت» إلى: ضَربْنَ»2"2. 

ياء المخاطبة من تفعلين وافعلي غيرٌ داخلةٍ فيما ذكرء وبعضُ الضّمائر متَصِلّها ومنفصلها. 
قال ابن هشام(): في عدهم الضّمائر على هذه الكيفيّة تكرارٌ وتجوز؛ لأنهم عدوا ياء 
المتكلم مرّتين» وأمثلة الكاف والهاء مرتين» وعدُوا أنا ثلاث مرّات» ولو صم ذلك لصم أن 
يعد لكل شخص ثلاثة أسماءء بحسب مواقعها من الإعراب» وعدّوا الضَّمير في (ضرب 
وضربّت)» وهما من باب المستتر» وهو قسيم المتصل والمنفصل» على ما ذكر عبد القاهر9؟», 
وهو الحق» لا قسم من المتصل؛ أن الاتصال والانفصال من عوارض الألفاظ» وغايروا 
بينهما لاختلاف تقديرهما؛ لأنّ أحدهما يُقدّر ب(هو) والآخر ب(هي)؛ قوناذ عتدوا العكمير: 
في (أضرب وتضربٌ واطيربْ)» فإنها مغايرة لهذين الضميرين» فلا هم اقتصروا على عددٍ 
الضمائر البارزة ولا استوفوا عددّ الضمائر المستترة. 


)١(‏ الكافية .)١47(‏ أوردها الشارح: (المتصل) حطأ. شرح الرّضي »)4٠4/7(‏ ولم يرد به هذا الجزء. 
)١(‏ الكافية »)١51(‏ شرح الرضي (509/17). 


() لم أحد هذا النص في كتب ابن هشام المطبوعة» ولعله في تعليقه على الكافية الذي ورد ذكره في 
هذا الشرح عدة مرات» ولم أعثر عليه. 


(5) الجمل في النحو للجرحاني )٠١5(‏ يقول: «(والمضمر متصل ومنفصل» ومستكن...). 


51١ 


1١8 


قوله: «فالمرفوع المتصل خاصّة... إلخ)0©. 
فإن قيل: التاء في (هندٌ قامتْ) ضميرٌء وهو غير مستتر» بل بارزٌ. 

قلنا: التاء ليست بضمير» بل هى خرف يدل على أذ الفاعل مون لآ غير مثلها فى 
(قامت هندعم والفاعل مستترٌ للا يظهر أبدًا. 

فإن قبل: قد يظهر مثل قولهم: (قامت هي). 

قلنا: إن ما يظهر ليمن هو الضّمير المستتر؛ لأنّ هذا ضمي منفصلٌ يو كد به ذلك المستثر. 

فإن قبل: لم يغتفروا الاستئار في المثنى والمجموع»حيث أبرزوا حوف اللبس» 
واغتفروه فى الغائبة مع الالتباس بالغائب. 


قلنا: لفظ الغائبة يستلزم تاء التأنيث؛ فارتفع اللْبس بهاء فجوّرٌ الاستتار لذلك. 


قوله: «وفي المتكلم مطلقًا»0). 

فإن قيل: أتوا به مستترًا مع وجود اللبس فيه» فإن (أضرب) /١87/‏ يحتمل المذكر 
والمؤنث» وكذا ونضرب) يحتملهماء والتثنية والجمع. 

قلنا: هذا اللبس مغتفر في غيره من البارز والمنفصل» كقولك: (ضربت وضربنا وأنا 
ونحن)» فلدنْ يغتفر فيه مع تحقق الخفة لاستتاره فيه أولى. 

قوله: «وفي الصّفةٍ مطلقا»0". 

قيل: يرد عليه أن الصّفة إذا حرت على غير من هي له برز معها الضَّميرٌ ولا يستتر. 

وأجيب: بأنّ الكلام في المتصل والبارز في الصفة المذكورة ضمير منفصلٌ. قال 
المصنف في الشرح: «واتفق أن المثنى المؤنث فيه علامة التأنيث» وأن الفرق بين المثنى 
المذكر والمؤنث في باب الإضمار مطرح)50). 


.)575/7( شرح الرضي‎ »)١5( الكافية‎ )١( 
الكافية (©4١)؛ شرح الرضي (475/7)» ونصهما: (وفي المضارع للمتكلم مطلقا).‎ )1( 
.)477/7( شرح الرضي‎ :)١ 4( الكافية‎ )8( 


(1) شرح المقدّمة الكافية (417). 


5” 
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١5ه‎ 


1١ 


55؟ 


قيل: فيه بحث؛ لأنة إن آزاد الفرق بيسن الفسيرية اتسكهماء فهو فاسة؛ لأنّ لفظهما 
متحدٌ وهما (أنتما) المستتر» أو (هماع)ء أو (نحن)» وإن أراد الفرق 00 اذا الصفة 
للمذكرء وبينه للمؤنث» فهو أيضا فاسدٌ؛ لأنّ هذا الفرق ليس مختصًا بالصّفة» إن الماضى 


والمضارع كذلك» نقول: (ضرياء وضربتاء ويضربان» وتضربان). 

وأجيب: بأنّ مراده أن المثنى المؤنث فى الصّفة فيه علامة العاتيية توا كان ميقي 
المتكلم أو المخاطب أو الغائب؛ وفي غير الصّفة ليس كذلكء يعني ليس في المثنى 
المؤنث علامة التأنيث فيهء في جميع أقسايه. 

فإِن قبل: الألف في (ضاربان) ضميرٌ وكذلك الوّاو في (ضاربون)» فلا يصح قوله: 
لون الفكنة نطلا 4 

قلنا: إنَّ الألف في(ضاربان) ليس بضمير؛ لأنه ينقلب ياء في النصب والجرّ والضمائر 
لا تنغير عن حالهاء إلا أن يتغيّر عاملهاء وكذلك القول في واو (ضاربون). 

فإن قيل: تَغيْرُ (الألف) إلى (الياء) في النصب والجر إنما هو بتغيّر عاملهاء وكذلك تغير 
الؤاقا إلى الباء قسهما د 

قلنا: إن العامل ههناء أي: في (ضاربان)» ليس عاملاً في الحقيقةٍ في الضّميرء يعني إذا 
قلنا: (حاءني ضاربان)» (ورأيت ضاربين)» /١184/‏ (ومررت بضاربين)» ليس العاملٌ الذي 
قبل اسم الفاعلٍ عامل الضمير» وإنما هو عامل اسم الفاعل؛ والضّمير فاعلٌ لاسم الفاعل؛ 
فيكون عامل الضّمير اسم الفاعلٍ» والضميرٌ باق بحاله علىما كان عليه في الرّفع؛ لعدم 
تغيّرعامله الذي هو اسم الفاعل في الأحوال المذكورة. 

قوله: «ولا يسُوغْ المنقصل إلا لتعذّر المتصل)2©. 

ا 5 2 2 2 

إلا أنه قد شاع في (أعطيتكة» وضربتك) الضمائر المنفصلة؛ ولا تعذر فيه» نحو: 

(أعطيئكَ إيّاه)» و(ضربت إيّاك). 


)١(‏ تكررت العبارة السابقة في الأصل» وهي قوله: «بين الضميرين أنفسهما»)» والصواب يقتضي 
حذف هذه العبارة ليستقيم المعنى. 


(؟) الكافية :)١4(‏ شرح الرضي (4717/7). 


ا 
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قيل: معنى الضابط لا يجورٌ الانفِصال إلا لتعذر اتصال المنفصل بعامله» وهنا تعذر 
الاتصال بعامله أيضاء وفيه نظر؛ لأنه يقتضي جواز (ضربت إيَاك) في (ضربتك) لعدم 


الاتضال بقامله أيونا 
فإن قيل: ورد 
[5ل] 0 يُدافِعُ عن أحسابهم أنا أو يثلي 
1 مع إمكان (أدافع). 


. قلنا: هذا من قبيلٍ الفصل لغرض في المعنى؛ لأنّ المعنى (لا يدافعٌ إلا أنا أو مثلي)» وما 
وقع في الأشعار من خلاف ذلكء فخلاف ذلكء أي: القياس. ظ 
9 قوله: «وذلك بالتقديم على عَامِله أو بالفصل لغرض أو بالحذف... إلخ0(©. 
الأول0©: في ثلاثةٍ مواضع: (بإل» وها واللام الفارقة)» مثل: (ما أكرمك إلا أنام)» 
و(إنما أكرمك أنا)» و(إن يزيّكَ لنفسّك» وإن يشْيّنكَ لهيئة)» والثّاني: مثل: (والأسن)7"©, 
١‏ والغالت57»: مبتدأ مغل (أنا زيدٌ)» والرابع:مذهب البَضريين مطلقاء والكوفيون يجيزون 
حذف هذا الضمير المنفصل عند اللبس» مثل: (هند زيد ضاربته). 
فإن قبل: لو وجب الانفصال في الجارية على غير صاحبهاء لوحب الانفصال في الفعل 
ه ١‏ الحاري على غير صاحبه» مثل: (أنا زيدٌ أضربه أنا)» لكن يمتنع فيه. 


]١1[‏ الشاهد للفرزدق من البحر الطويل» وهو بتمامه: 
أنا الذائد الحامي الديار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ' 


المسائل الحلبيات (/77)» التخمير »)07/١(‏ خزانة الأدب (4560/5). 
)١(‏ الكافية »)١45(‏ شرح الرضي (477/7). وفيهما: (أو بالفصل»). 


(؟) الأول: أي التقديم على عامله. 


(") أي: (إيَاك والأسد)» فحذف الضمير. 


(؟) كون العامل معنويا. 
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قلنا: أجاب عنه المصئف0(0): بن الهمزة والنون والباء في الفعل غدل خلى ماهو لها مين 
المتكلم /همل/ والمخاطب والغائبي» فلا ليس بإسناده الب الغير» بخلاف العف فإن 
(ضاربًا) يصلح للجميع وكذا (ضاربون) فإنه يصلح للثلاثة المذ كورة» ولفظه واحد» تقول 
(أنا ضارب» ونحن ضاربون» وأنت ضاربء وأنتم ضاربون)؛ بخلاف صفة الفعل. 


فإن قيل: إِنّ الصفة أيضًا مشتملة على قرينةٍ تدل على صاحبهاء فيان ضمير المفعول؛ 
وهو الهاء في قولك: (أنا زيدٌ ضاربه)» والياء في قولك: (أنا زيد ضاربي)» والكاف في 
قولك: (زيد أنت ضاربّك)» يدل على أن الضارب في الأول مثلاً متكلةٌ؛ إذ لو كان (زيدًا» 
لوحب أن يقالَ: (ضاربي)» وأيضًا أنّ الفعلَ قد يحصلٌ فيه الالتباس» كما في الصّفة» فإِنّك 
إذا قلت: (زيدٌ عمرو يضربه» فاللْبسُ حاصلٌ في البابين. 

فنا شد المعدف عذا الاب أي: باب السسؤال الأول تجوابيدة: قالأول؟ إن فنا 
ذكرتموه قرينة خارجة عن لفظ اسم الفاعل» فإنٌ ضميرَ المفعول كلمة برأميهاء ليست 
بجزء من اسم الفاعل» بخخلاف الفعل» فإِنٌّ القرينة الدَالة على من هو لهء وهي حرف المضارعة 
جزةٌ من لفظ الفعل» غير خارجة عنه. الفاني: أذ القرينة الني ذكرتموها في الصّفة مفعولٌ» 
والمفعولٌ ليس بلازم ذكره؛ فإذا خُذف فلا قرينة إذا تقصدوا أن تكو القرينة ا في 
نفس الكلمة» حتى لا يع المبس عند الحذفي)(»: بخلاف الفعلء؛ فإن قرينته ارلا 
فنف أضيلة: والتصري سرض لهات السؤال الثاني» وقد أحيب عنه بأنّ الإبسراز في 
(زيد عمرو يضربه) لا يرفع الأبس» ألا ترى أنك لو قلت: (زيد عمرو يضربه هو) يبقى 
ابس بحاله؛ لأنه صالح لزيد وعمروء فلا يفيدٌ الإبرازٌ في هذه الصّورة شيئاء فلا يبرز. 

فإن قيل: الإبرازٌ فيه يفيد؛ لأنْه يدل على أن الفعل لغير صاحبه» كما في قولنا: (أنا زيدٌ ضاربه أنا). 

قلنا: إن الالتباس في (أنا زيدٌ ضاربه أنا) إنما ارتفع بالإبراز وبأل البارز [ما] عبن إلا 
بعد /١87/‏ الذي هو ضميرٌ المتكلم, ثم يلزم منه أن (ضاربًا) لأنا المقدّمٌ لا أنّ نفس إبرازه 
يرفعه» ويدلٌ على أنه لغير صاحبه» وهو لو أَبرز في الفعل لا يرفغ اللْبس؛ لأنه لا يدل على 
أ (يضرب) للأبعد؛ لأنه لم يوضع هو للأبعد» ولا إبرازه» فلا يفيدٌُ إبرازه شيئاء فلا ينفصل. 


.)41/97( شرح المقدّمة الكافية‎ )١( 


(1) شرح المقدّمة الكافية (41). 


فإن قيل: يلزم لعين هذا أنْ لا ينفصل (هو) في (زيد عمرو ضاربه هو). 

قلنا: أبرز أولا في أحواته لرفع عين البارز اللبس» ثُمّ حمل على أخواته في الانفصال» فيلزمه 
اازبوا زمر ولا على اد ضار العسة رمن إلة لزيد الدقنمء وق رزيد خرن بشرت) لم 
يبرز في شيء من أخواته ضاق قله يكن الما ولقائلٍ أل يقول: إنما تتحقق الدلالة 


ل ور إن لو لم يتحقق احتمال كونهٍ لعمروء ومن البيّن تحققهء فالوجه الموجه في الجواب 
أنْ يقال: الإبراز في (زيدٍ عمرو ضاربه)» وإِنْ لم يتحقق فيه الالتباس لاطراد الباب. 
فإن قيل: ل 
هي عليه في العمل؟. 
الم 
قبيل: ذكر ميتة مواضع("©, وبقي ستة أخرى» أو يحصر بلاء أو بإنماء أو يرفع بمصدر 
مضاف إلى المنصوبء أو يقعٌ بعد واو المصاحبة, أو بعد أمّاء أو بعد اللأم الفارقة 
قوله: «وإلاً منفصلٌ)(". 
0 3 ,9 3 5 م 
قبل: يرد عليه أنه قد يجوز الوصلّ في حال اتحادهما في الغيبة» وقد ذكره في الألفيّة0": ولكنه 
: 9 وع و 7 حار يج عم 0 2 
مشروط باحتلافب لفظ الضميرين» كأن يكون أحدهما مثنى والآخرٌ مفرداء أو مذكرا ومؤنا. 
قوله: «وإذا اجتمع الضّميران» وليس أحدهما مرفوعًا... إلخ»©). 


5 را اب 3 
قيل: مذهب سيبويه2” أن الاتصال واحب» وقالَ غيرّه الاتصال /١/1//‏ أحودُ ويجوز 


)١(‏ أي: في المواضع التي يسوغ المنفصل فيها لتعذر المتصل. 


(1) الكافية »)١47(‏ شرح الرضي (4717/7)» وفيهما: (وإلاً فهر منفصل). 
(؟) شرح ألفية ابن مالك .)١٠١7/١(‏ 


(5) الكافية (50 »)١‏ شرح الرضي (1717/7)» وفيهما أن هذا النص قبل السابق. 


(ه) الكتاب (8515/7). 


يه رعو 
الانفصال» ومنه قوله تعالى: لالز مكموها 2704 فالتخيير -والحالة هذه- بعيد. فإن كانا 


مفعولي (حسبت)» فالمختارٌ عند الجميع الانفصالء مثل: (حسبتك إياه)» وحوزوا فيه 
الاتصال» مثل: (حسبتكه). 

فإن قبل: فقد قدموا الأنقصّ على الأقوى في قولك: (ضربتني وضربوك). 

3 9 5 207 2 5 

قلنا: وإنما يَصح ذلك من جهة أن الأول متوغلٌ في الجزئية؛ لأنه فاعل» فصار أولى 
بالتقديم» بحلاف ما نحن فيه فإنّ كلامنا فيهما لا يكون أحدهما مرفوعًا. 

قوله: «والمختار في باب [خبر] كان الانفصال)0". 

بل الاتصال2»» قال ابن مالك2*9: «الفصيح في الكلام المختار الاتصال» ومنه الحديث 
عن النبي يَكِدَ حديث ابن صيّاد: (إِنْ يكنه فآن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك فى 
قئله0©) زمه نا رو تن قزك» كلل لعاففنة رقص اللدا عفان غنيا لكا كنف له وقفة 
الجمل: (إياك يا حميراء أن تكونيها»» ولم يأت الانفصال إلا فى ضرورة الشعر)0). 


.)879( هود‎ )١١( 

)١(‏ الكافية »)١47(‏ شرح الرضي (57/7 54)» والتصحيح من الكافية. 

[فرة احتلف النحاٌ في خبر كان فذهمب بعضهم إلى الانفصال» وهنهم سيبويه. قال في الكتاب 
:)"58/٠(‏ «ومثل ذلك وهو يتحدث عن اتصال الضمير بالفعل كان إِيّاهِ لأن كان قليلة)» وذهب 
آخرؤن إلن أعتياز الاتصال. انظر شرح الرّضي »)١8/7(‏ وشرح الألفية للمرادي .)١5414/١(‏ 

(5) شرح الكافية لابن جماعة (7179). 

(5) روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك »)١١5/79(‏ والبيهقي في دلائل النبوة »)41١/5(‏ 
والزّرقاني في النواهيه اللدية .)١5١7/9(‏ وكلهم يروون بفصل الصّمير: «انظري يا حميراء أن لا 
تكوني أنت...). وقد استشهد به ابن مالك في التسهيل(54/1١)؛‏ وكذلك ابن جماعة في شرح 
الكافية )١19(‏ برواية: (أن تكونيها». 

(5) من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 


لئن كان إِيّاه لقد حال بُعدنا عن العهد والإنسان قد يتغيرٌ 


الدّيوان »)١75(‏ المفصّل )١5(‏ ولم ينسبه» شرح المفصّل »)٠١1/9(‏ خزانة الأدب (9117/0). 


5” 7 
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قوله: «ونون الوقاية مع الياءً....إلخ)20. 
قيل: لصونها عن دخول الكسرة. 


فإن قيل: قد دحلت الكسرة في مثل قوله: «خز الككاب 00 

قلنا: لمّا كانت عارضة لكلمةٍ غير لازمةٍ الاتصال صارت كالعدم» فلم مَأ به. 

فإن قيل: قد دحلت مع كلمةٍ لازمةٍ الاتصال أيضا الكسرة في قولك: (اضربي 
وتضربين). 

قلنا: لما اشتد امتزاج الفعل بفاعله صارالفاعلٌ كالجزء منه» فضارث الكسيدرة لتوسظلة 
وأَمّا ضميرٌ المفعول» فلمًّا لم يكنْ كالفاعل في هذا الامتزاج» ولا كسائر الكلمات الباقية؛ 
لكوتها الآربة الاتصنال ةنارك الكدر: رعييتها لازمة طرفت قناع ريت من القترنة قلق 
هي لازمة في الأمر أيضاء وهي معه أحق؛ لأنّ المحظورٌ من كسرة /١88/‏ الفعل موجودٌ 
فيه» ويزيدٌ بالأبس بأمر المخاطبة المختار أن المحذوف في المضارع المرفوع نون 
الأغزائياه :والباقية :توق الوقايةة(لآط الاغراك كفرع الكلنة مكتتيرها كانه فل اها فز بجنة من 
كسر آخخر الفعل» ولأنّ (نونٌ الإعراب) حُذفت في مواضعٌ من غير مقتض(". 

قبل: الحذف مع (ِلَدُنْ) قليلٌ» ولذلك قل القراءة به» والحذف وعدمه في (إ3) سيّانء 
وهما في القرآن كثيرٌء وأمّا (من وعن) فقال ابن مالك: «لم يجئ الحذف فيهما إلا في 


.)159/7( شرح الرضي‎ »)١41/( الكافية‎ )١( 


(؟) مريم .)١١(‏ 


() الذي قصده الشارح هنا بالفعل المضارع؛ أي: من الأفعال الخمسة (يفعلون, تفعلون» يفعلان» 
0 تفعلان» تفعلين)» وهذا الرأي عكس رأي الجزولي؛ إذ يقول: «الصحيح أن المحذوف نون 
الوقاية» لا نون الإعراب؛ لأنَّ نون الوقاية إذا حُذفت قامت نون الإعراب مقامها؛ بخلاف العكس» 
زلأنها الثانية» ومنها نشأ الثقل» فكانت أولى بالحذف». شرح المقدّمة الكافية (/445-4/8)» 
شرح الرضي على الكافية (400/1) 


5 
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بيت لا يعرف قائله)١١‏ وأما (قد وقط) فد ججحاء فى الحديث7"): (قدي)) و(قطى). 


قيل: كان عليه أن يقول: مع ياء المتكلم؛ لأنها لا تكون مع ياء المخاطبة» وأن يقيّدَ 
الماضي بقوله: غريًا عن نون جماعة المؤنث» كما قيّد في المضارع بقوله: اغريًا عن 
الإعراب). 

فإن قيل: الجادف ةا 


8 2 6 امه : ب اه 5 


اد د عاد اد اد عاد اد اد 


)١(‏ شرح الكافية لابن جماعة (5147)» والبيت هو: 
أيها السائل عنهم وعَنِي لست من قيس ولا قيس مني 
وقد ورد هذا البيت في: الحٌّجّة في القراءات »)7١*(‏ شرح المفصّل (6/5؟١١)»‏ شرح الألفية 
لابن الناظم »)17١(‏ وقال: (إِنْه مصنوعٌ), حزانة الأدب (55//7). 

)١(‏ لم أعثر على حديث في كتاب من كتب الحديث المعتمدة بهذا اللفظ (قدي - قطي) ولكني 
وجحدت في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (039/5 004 (قَد قث وقظ قط)ء ولكن 
سيبويه يقول: اوقد جاء في الشعّر: قطي وقديء فأمًا الكلام فلا بد فيه من النون» وقد اضطر 
الشاعر فقال قدي» شبهه بحسبي؛ لأن المعنى واحد. قال الشاعر: 


قدني من نصر الحبيبين قي ليس الإمام بالشحيح الملحد. 
انظر الكتاب )91/١1/7(‏ 


"6 


قوله: «ويتوسّط بين المبتدأ والخبر... إل آخره)2"0. 
فإن قيل: «وبعدها» يناقض قوله: المبتدأ والخبر؛ لأنَ بعد دخحول العامل لا يبقى مبتداً 


وخحبرا. 


قلنا: هما كذلك على المجاز باعتبار ما كان» كقوله تعالى: «واترا ١‏ البنآمَى مم74" 
مع أنه لا يتم بعد البلوغ. 

فإن قيل: يلزم الجمع بينَ الحقيقةٍ والمجاز» وهو غير صحيح. 

قلنا: لا ع با كتفه نولي الس سوا ولد قله سف 

قوله: «ليفصل بين كونه نعتا وخبرًا0©. 

فيه أمران» الأوّل: عبر بعضهم بقوله: ليفصلّ بين الخحبر والقابعء وهو أحسن؛ لأنه قد 
يفصل حيث لا يصلح النعت» تلحو ل كدت امت القائم)؛ إذ الضمير لا ينعت. 

قله لايك نخدا نيو فعا كلانهو نوكر 0كين ولتق ملع تقد خيزل 
لستترعق احور تعاو رذ ل تلبس الكل طم للباب. الثاني: ظاهرّه أنه لا فائدةً له إلا 
ذلك7*»» وليس كذلكء بل يفيد أيضًا التأكيد والاختصاص؛ ذكرهما ابن هشام”*؟ في الجامع. 

قوله: «وشرطه أن يكون الخبر... إلخ2"206. 


قله فرطو ابد ال يكن نا قل عرف 


.)155/7( شرح الرضي‎ »)١58( الكافية‎ )١( 


.)7( النساء‎ )١( 


(؟) الكافية »)١5/(‏ شرح الرضي (40/7). 
(5) أي: الفصل فقط. 
(0) الجامع الصغير (77). 


(5) الكافية »)١54/(‏ شرح الرضي (450/7). 


وأجيب: بأنه إنما سكت عنه للعلم به» لأنّ الخبرَ لا يكون معرفة إلا والمبتدأ معرفة 


وفيه كلام ذكرناه في حاشية تفسير القاضي في سورة الأنفال في قوله تعالى: وما كان 
و 0 0 ”7 5 
صَلاتهُمْ عند البيْتٍ إلا مكاء... 274 الآية. 
قبل: لو قال: أو مشابهًا بدل (أفعل من) لكان أصوب؛ ليشمل نحو: (ضارب زيدًا الآنَ 
أو غدًا)» (ومئلك وغيرّك) من الأسماء المضافة النى لا تفيد تعريفاء وعبارة ابن مالك فى 
كافيته("): 
أو شبهه كأفعّل التفضيل أو (مثل) مضافي فاقتف الذي اقنَفُوا 


اجا جا جا !د عاد جد اد عاد 


.)80( الأنفال‎ )١( 


.)7؟9/١( شرح الكافية الشافية‎ )1١( 


5١ 


5١ 


5 أن 0 صاى # ا وى مي الس زولا عه .م١‏ 
قوله: «ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضميرالشأن... إلخ)7 1 


فإن قيل: أحازوا (ما هو ذاهبٌُ أحواك)» وأحواك فاعلٌ ذاهبء لا يجوز أن يكون 
مبتدأ؛ إذ لو كان لقيل: ذاهبان» فيكون مع اسم الفاعل مفردّاء وقد قالوا فى باب المبتداً إنه 
جملة» هكذا قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنه ما مضى في ذلك البابب إلا أَنَّ اسم الفاعل إذا وقع بعد حرف 
النفي وألف الاستفهام» ورفع الظاهر يكونٌ حملة» وهذا ليس كذلكء ولا يقال: إنه اعتمد 
ضمير الشأن وعمل فيما بعده فيكون جملة؛ لأنّ اسم الفاعل مع فاعله مفردٌ في غير الموضعين. 

قيل: اختار أبو حيّان(" تبعًا لابن الطراوة0©: أنه حرف لا اسم »وقد بيست وجهه في 
حاشية المغنى9©). 

قبل: شرط مفسرها أن يكونٌ حملة خبريّة وأنْ يصرَّحّ بجزئيهاء ولم يشترط المصنف 
فيه المطابقة؛ لأنه لازم الإفراد» إلا أنه يطابق فى التأنيث. 


قوله: «وحذفه منصوبًا ضعيف)20). 


استثنى ابن مالك باب (إنّ) إذا لم /١50/‏ تخفف» قال: يجوز حذفه مع إن وأخواتهاء 


.)455/7( شرح الرضي‎ »)١59( الكافية‎ )١( 

(1) لم يختر أبو حيّان رأي ابن الطراوة كما زعم المؤلف؛ إذ تجد أبا حيّان يقول: (ويسميه الكوفيون 
مجهولاء وهو اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العاملء؛ وزعم ابن الطراوة أنه 
حرف»). ارتشاف الضّرب .)485/1١(‏ 

() هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي» أبو الحمين ابن الطراوة» أديب من كتّاب 
الرسائل» وله آراء في النحو تفرّد بها. توفي سنة (/517)ه. من مؤلفاته: الترشيح في النحوء 
المقدمات على كتاب سيبويه. انظر ترحمته في: أنباه الرواة »)١١17/5(‏ بغية الوعاة »)5017/١(‏ 
الأعلام ١77/7‏ ). 


(5) لم أستطع العثور على هذه الحاشية. 
(5) الكافية »)١59(‏ شرح الرضي (4515/5). 


؟ن” 


هن ؟ 


ولا يختص ذلك بالضرورة)(0). 


فِإنْ قيل: يوهم كلامه أن حذفه غير المنصوب ليس بضعيفيء وليس كذلكء بل هو 


7 ممتنع. ش 
قلنا: لما عُلم في هذه الصيغةٍ أن المنصوب يكون فضلة في الكلام» ويجوز حذفه أكثر 
مما في المرفوع والمجرورء فإذا شك بانهاطتعلف ف المتصترف الذي من شأنه الحذف» 
5 ش وعدم المبالاةٍ به» فقد علم أنه في غيره أضعف» بل ممتنع. 


بد غلا جد !د جا لد علد عبد علا يد عاد لد عاد اد يد 


.)715/1١( شرح الكافية الشافية‎ )١( 


ته" 


١» 


١5ه‎ 


1١8 


"5١ 


«أسّماءً الإشارة: ما وضع لمشار إليه»)0". 


فإن قيل: الحدٌ فاسدٌّء لوجهين» الأوّل: أنه شاملّ لضمير الغائب وأمثاله» فإنها وضعت 
للإشارة إلى معانيها. والثاني: أنه مشتمل على الدّور؛ لتوقفه على الإشارة. قيل: إِنَّ هذين 
الوجهين قبيحان. أمّا الأرّل: فلأنٌ المرادَ الإشارة الحسيّة بالجوارح والأعضاءء والإشارة في 
مادوٍ النتقض ذهنية. وأمّا الشاني: فلأن المحدود ما سمي بأسماء الإشارة في اصطلاح 
النحاة» وهو المفهوم الصّادق على (ذا وأمثاله)» والمأخوذ في الحدّ هو اللو وهو 
المومى إليه باليد. 

قيل: هذا إنما يصمح إذا كان للشيء مفهومان: لغوي واصطلاحي» فعليك فيما نحن فيه 
بإثباتهماء ثم نتكلم عليه بل الأؤلى أن الحدّ لأسمائهاء وأما الإشارة والمشارٌ إليه فواضح 
عند العقل» ولا يخفى أنّ هذا السؤال والجواب بعينهما يردان في فعل المدح؛ وفعل 
ا وأمثالهما. 

قد يقال: الدّور في الأصل غير دائر فيه؛ لأنه حدٌ اسم الإشارة» والمشار إليه لم يشتق 
منه» فلا توقف فيه. | 

قيل: لقائل أن يقول: قوله: «لمشار إليه) منكرء وما وضع لمنكر يكون ار فيلزم أن 
أكون انيناء الأكارة دك مع أنه عدّها من المعرفاتء وكندا /151/ تعريقه المضمر 
وأمثاله» فتأمل. ولو قال: للمشار إليه لكان أولى. 

فإن قبل: المثنى منه معربٌ؛ لأنه اعتلف آخخره باختلاف اراك اكب يد و 
المبنيات؟. 

قلنا: الدليل قائم على وجوب البناء فيها كلهاء فوجب الحكم عليها كلها بالبناء» على 
أن نقول: إن [هذان]('2 صيغة موضوعة للمثنى المرفوع من غير ملاحظة الإعراب» وكذا 


.)511١/7( شرح الرضي‎ »)١5٠( الكافية‎ )١( 


(؟) في الأصل: (اللذان)» والكلام يدور حول أسماء الإشارة لا الموصولة. 


هه>” 


أمثاله ولا دحل للعامل فى هذا الاحتلاف» ودخوله وعدم دخوله سواء ع الاختلاف. 


1 


سا عر دم و 
وأنت خبيرٌ بأنّ «إؤْلكم الله ريْكمْ274 لا يقوم نقضًا عليها؛ لأنّ ذلك محمولٌ على التجوز. 


ل قيل: اشه الأشارة تحضو و بالعد فهو مستغن عن الخد ولذا تركه يعض التبحاة: 
د 


)١(‏ فاطر ))١7(‏ ازمر (5)» غافر (؟") و4"). 


وه ” 


1١م4‎ 


قولة: «الموصول: ما لا يتم جرءا إلا بصلة وعائد)2"0. 


أورد عليه (من) الموصوفة(" فإنها لا تتم إلا بصفتهاء ولا بد فيها من عائدٍ إذا كانت 
فإن قيل: هذا الحدٌّ دوريٌ؛ لأنه تحديدٌ للمشتق بالمشتق منه فليس ذلك إلا ذاك. 
قلنا: المراد بالموصول المعدود من المبنيات» وبالصّلة معناه اللغوي» محصّله ما يقال 
0ه 0 ب ٍِ 
من أن الور لا يدورٌ حوله إلا إذا أريدَ بالمحدود معناه اللخوى المعيق من الملنة: يكون 
الوراد بالصّلة المصدرء وليس ذلك كذلك. 


الحدء ومعرفة الحد على معرفة أجزاء الحدٌّء ومن الأحزاء: الضّمير الراحعٌ إليه وهو عينه. . 


الثاني: أنه لا شك أن وحود الموصول مع الصّلة حَممٌ بِينَ المفسّر والمفسّره وهو لا يجوز 
بالاتفاق. وأحيب عن الأول: بأنا نتيقن التغاير بينهماء وإن كان بالاعتبار» فدار عنه الدورء 
وعن الثاني: بأنه معلومٌ أن المحذورٌ من الجمع بينهما هو أن يُحذف المفسر ويُفسر؛ ليدل 
التفسيرٌ على المفسّر المحذوفء والمذكورليس من هذا الباب» فانسدٌ /١97/‏ باب الشك. 

فإن قيل: هذا الحد غيرٌ منعكس؛ لأنّ الحروف الموصولة لا تحتاج إلى عائلِ» فخر حت 
بقوله: «وعائد»). 

قلنا: كلامه في الموصول الاسمي لا المطلق. 

فإن قيل: (الألف واللام) حرف فلم عدّه منه؟. 


قلنا: ذاكَ (لام التعريف)» والألف واللآم معًا للموصولء والمختارعنده أنه اسم. 


.)5/5( الكافية (؟55١)» شرح الرضي‎ )١( 


)١(‏ مثال ذلك قول الشاعر: 


رْبّ مَنْ أنضحتٌ غيظًا قليّه ‏ قد تمنى لي موًا لم بطع 


5515 


١» 


1١/8 


"1 


فإن قيل: هلاً قال: ما لا يتمُ إلا بحملةٍ عبريّة قصرًا للمسافة. 


قلنا: إعلاً يلزم ذكرٌ المجاز في التُعريف» هكذا قيل» وفيه نظر إذا لَوْم ذكرٌ المجاز في 
التعريف؛ لأنه قال: #صاته عمو هم وا رالاج كيفك لقنا وتقديراء وأيضًا حمع 
الحتقد اتدل ْ 

قيل: فيه أمورٌء الأوّل: قال ابن قاسم في شرح الألفيّة: «الموصول محصورًا بالعدّء فهو 
مستغن عن الحدٌ)27, ولذا تركه في الألفية والكافية الكبرى» وتركه ابن هشام في الجامع 
والقطر. الثاني: أنه يرد عليه المصادرالعاملة وأفْعل التفضيل» فإنّها موصولات؛ وهي أسماء 
ولا عائد من صلاتها إليهاء وتسمى أيضًا موصولات بالاتفاق. وأحيب: بأنه عرّف 
الموصول المصطلح المشهور فيما بينهم» وذلك ليس كذلكء بل في معناه. الثالث: أنه قد 
يكونُ مجموع الموصول والصّلةٍ حزء المركب»ء فيكون الموصول وحده أيضًا جزءًاء 
فينتقض الحدٌّ به. وأحيب عنه: بأن المراد الحزء الشام» والموصول فقط ليس بجزء نام. 
الرابع: قال ابن مالك في التحفة: الأولى أن يقال: مالا تتم إفادته إلا بصلة وعائد؛ لأن 
اللذان واللتان» (وأَيّهم هو أشد) معربة قبل مجيء الصلة والإعراب دليل تمامها. 

قوله: «وصلته جملةٌ خبريّة)20©. 

فإن قيل: قولكم صيلة الموصول جملة مشكلّ باسم الفاعل والمفعول في مثل: (الضارب 
والمضروب)» فإنه صلة» وليس بجملةٍ. 

قلنا: لا إشكال فيه؛/35١/‏ لأنّ اسم الفاعل والمفعول في مثل ذلك في معنى الجملة 
فَكوَن جملة تقديراء وإنما وقع مفردًا للمشاكلة ين هذه الألف واللام» وبين الألف واللام. 
للتعريف في قولك: (الرّحل). 

قوله: «وذا بَعدَ ما الاستفهام)20. 


قيل: فيه أمورٌ الأوّل: ظاهره أنها لا تكون موصوله إذا وقعت [بعّد] (من) الاستفهاميّة, 


.)5١7/1( توضيح المقاصد‎ )١( 


(؟) الكافية »)١517(‏ شرح الرضي (7/5). 


(؟) الكافية (55١)»؛‏ شرح الرضي .)١5/5(‏ 


وهو قول ابن الأنباري7"» والأصح خلافه"» وقد جزم به في الألفية والشذور”". والشاني: 
بقي شرطً آخخرء وهو أن لا يُلغى ذكرةٌ في الألفيّة والشذور©»» قالها ابن قاس.: وإلا لّغا 
بأن 205007 ويصير اسمًا واحدّاء وزاد ابن الصائغ قوله: «أو تزاد». وشرط ثالث: 
وهو أن لا تكون للإشارة» ذكره في التسهيل27» وقد أهمله في الألفيّة والشذور. قال ابن 
قاسم: الوضوحه)9"» وذكر أنّ ذلك يؤخذ من قوله: إذ لم يلغ؛ لأنّ التي تقبل اشتراط عدم 
الإلغاء ليست ذا الإشارية» حكاه ابن الصّائغ بقيل. 


قوله: «والعائدٌ المفعولٌ يجورٌ حذفه)200. 


ليس على إطلاقه. وإنما يجوز حذقه إذا كان متصلا نحو: (جاء الذي أكرمست)» ولو 
كان منفصلاً لم يجرٌُ مثل: (جاء الذي إياه أكرمت). 


أغلم أنه :يوز تخذقت العاقك المنضوت المتصل بفعلٍ أو صفةٍ مثل: وتحاء الذي ١‏ كرمصيت: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحويء أبو البركات» ولد في بغداد 
سنة(1١‏ هه)» وتوفي بها سنة (/الاهه)» له: الإنصاف في مسائل الخلاف أسرار العربيّة» نزهة 
الألباء وغيرها. من مشائخه: الجواليقي» وابن الشجري. انظر ترحمته في وفيّات الأعيان 
»)١79/(‏ البداية والنهاية »)9١١/١57(‏ شذرات الذهب (558/4). يقول أبو حيّان: اومن 
الموصولات (من) و(ما)...» بخلاف زعم ابن الأنباري: أنهم لا يركبونها مع (من) فلا يقولون: 
(من ذا) كما يقولون (ماذا)» والصحيح سماع ذلك من العرب»: ارتشاف الضّرب (078/1). 


(1) يقول الرّضي: «أمّا الكوفيسون فيجوَّزون كون (ذا) وجميع أسماء الإشارة موصولة بعد (ما) 


الاستفهاميّة» إذا لم تكن زائدة»). شرح الرّضي على الكافية (77/6). 
(؟) شرح ألفيّة ابن مالك .)١5١1/١(‏ 
(؟) شرح شذور الذهب .)١97(‏ 
(5) توضيح المقاصد 71/١(‏ -11737). 
(5) شرح التسهيل .)١195/١(‏ 


(10) شرح شذور الذّهب (1517). 


(8) الكافية »)١51(‏ شرح الرضي (15/5). 


اللثلا 


مه ” 


١ 


أو الذي إنك مُكْرمٌ) فلو كان متصلاً بحرفي لم يجز حذفه» نحو: (جاء الذي إِنْه لكريم). 


قيل: يفهم من ظاهر العبارة أن المرفوع والمجرور لا يجوز حذفهماء وليس كذلكء» بل 
يجوز حذف المرفوع إذا كان مبتدأ بشرطه؛ والمجرور بحرفب الجر جر الموصول بمثله 
كما ذكره في الألفيّة 2» وقد أوردهما عليه صاحب المتوسط”(")» وأيضًا شرط ابن 
عصفور”" في العائد المنصوب أنْ يكونٌ متعيئاء فإن لم يكن متعيئًا لم يجرٌ حذفه نحو: 
(حاء الذي ضربته في /١5/‏ داره). 

قوله: «إذا أخبرت بالّذي صدر بها... إلخ96». 

قال أبو حيّان”»: هذا إطلاق في محل التقييد؛ لأنّ المخبر عنه إذا كان اسم استفهام 
يجب تقديمه» ولا يقدم (الذي)» فيقال في الإخبار عن (أي): من أيهم قائم؟ أيهم الذي 
قائم» ومن أي رجحل كان أخاك ؟ أيهم الذي هو كان أحاك؟. 

قيل: من شروطه جواز استعماله مرفوعًاء وجواز استعماله مثباه وأن يكون بعض ما يوصف 
من جملة أو حملتين في حكم جملة واحدة؛ كالشرط والجزاء وإمكان الاستفادة» وإن كان 
الذي يراد الإخبار عنه معظوقا ومغطو كا ليه اشترط اتاد العامل حقيقة أو ستكمًا: 


قوله: «وفي الضتّمير المستحق لغيرها»2©. 


.)١58/1١( شرح الألفيّة لابن عقيل‎ )١( 
.)١9/( (؟) الوافية في شرح الكافية‎ 

(؟) شرح حمل الزحاحي .)١184/١(‏ 

(5) الكافية (55١)؛‏ شرح الرضي (9/9؟). 


(0) ذكره بغير النصّ الذي أورده الشارح فقال: «... إنه قد يخبر عن بعض أسماء الاستفهام فلا 
تلحق (الذي) أوَّل الكلام؛ بل تتأخر عن اسم الاستفهام؛ مثال ذلك أن يقال: أخبر عن (أَيُهم) من 
قولك: (أيهم قائم؟)؛ فتقول: (أيهم الذي هو قائم؟)؛ فتضع (هو) موضع (أيهم)» وتدحل (الذي) 
عليه» ف(الذي) مبتدأء و(هو قائمٌ) صلته. و(أيهم) خبرالمبتدأ» وكأك قلت: (الذي هو قائم 
آيهم)؟ وإنما تقدم لأحل الاستفهام». النتكث الحسان .)١188(‏ 


(5) الكافية (1515١)؛‏ شرح الرضي (9/7؟)» ونصهما بدون (في). 


لمن 


ع مثل ما سبق امتنع ميو المت لعو كلقة (الذي)؛ لامتناع تصدير الذي 
راصي وبااي اياعر راد صيخر 

١‏ فإن قبل: لم لا يحوز أذ كو العهين العو غير اعيايةا إلى الموصول؟ فلا يكون 
الموصول بلا عائكٍ» فيستقيم ذلك. 

قلناء لذ يسنت ؛ لآ0 ذلك العكمين: زمها ردان العم تنام الموضول وو العايط لمك مون سيره 
1 الجملة المذكورة» فلا يتصوّر كونه في جزء آخرٌ بعد تمامه. 
فإن قيل: لم لا يجوز أنْ يكون الضَّميرٌ المنصوب عائدًا إلى الموصول؛ والضَّميرٌ المؤعد 
المرفوع عائدًا إلى المبتدا؟ فلا يبقى الموصول بلا عائد. 

9 قلنا: لا يُستقيم ذلك؛ لأنّ الضّمير المؤخر المرفوع لا يجوز أن يكون عائدًا إلى الميتداً؛ 
لآن الضمير العائد إلى المبتدأ يجب أن يكون في خبره» وهو خارج عن خبره فإنه خبر 
الموصول. فالحاصل أنه لا يجوز أن يكون الضمير المؤخر المرفوع عائدًا إلى الموصول 

١‏ ولا إلى المبتدأ؛ لما علمتء فلا يبقى إلا الضُميرٌ المنصوب المتصلء فإِن أعلنّه على المبتدا 
بقي الموصول بلا عائدي» وإنْ أعذته إلى الموصول بق المبتدأ بلا عائييء فثبت الامتناع. 
قوله: /١50/‏ «وأيٌ ويه كرمن)»20. 
١‏ قيل: ليس كذلك» فإِنّ (أيا) يوصف بها النكرة, و(مَن) لا تقع. 
وأجيب: أن زايا ) الواقعة صفة هي في الأصل استفهاميّة تقلت عنها إلى الصّفة. زاد ابن 
مالك: (أنها تقعٌ حالاً بعد المعرفة». 


اد ا ا ا اد ا عاد عاد لد عاد اد اد اد 


.)51/7( شرح الرضي‎ »)١5( الكافية‎ )١( 


(1) قال ابن مالك: (وعند دلالتها على الكمال تفع حالاً بعد المعرفة» كقولك: هذا عبد الله أيّ 
رحل»). شرح الكافية الشافية .)١85/1١(‏ 


قوله: «وأَسْماءً الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضي)20. 


ما مراتبهاء فهي في الأمر أكثر؛ لصحّتها من كل فعل ثلاثي قياسًا مطردً('2» مثل (نزال» 
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ودراك» ورويد). وشبهه» وأسنياء الفعل الماضى أقلُ منه» مثل: (هيهات أي : بعْدَ)) (وشتان 
أي : افترق))» وشبههد) وأسماء المضارع قل منه ولم يذكرها المصنف» مثل: (أوه أي 


3 ل 3 هَ م اه 2و م ه 2 34 
اأتوجع). (واف» اي: اتضجر)» (ووي وواهاء أي: اتعجب)» وقد ذكر فى الألفية9؟ 


وَالشَنو8). 0 لأنه قليلٌ» وأحيب: بمعنى الماضي قليل؛ فتأمل. 

فإن قيل: كيف تدحل في حدّ الاسم وقد أدلها في حدّ الفعل؛ لأنها تدل على معنى 
فى نفسيه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 

قلنا: لا دحل لهذاء فإنَّ المراد بقولهم: مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة؛ وغيرٌ مقترن في 
الحدّين أن يكونٌ الاقتران وعدمّه بحسب أصل الوضع. لا باعتبار الاستعمال على خلافه. 

فإن قبل: لو كان في أصل وضعه على ذلك يلزمٌ أن لا يستعمل الأأصل كما يستعمل غيرّه. 

قلنا: لا [يستعمل] بعد أن يوضع الشيءٌ وضعًا أصليّاء ثم لا يتفقّ استعمالة بأصل 
ويستعمل مجازة. وإن كان قليلا (كعسى)» وفعلا ا اعترض الإمام الحديئي بَأن 
#فيه فسادًا؛ لأَنّ الاسم لا يكون بمعنى الفعل أصلاً وهما حقيقتان مختلفتان)0*, يل العو 
أن يقال: هو اسم لفظر الأمر أو الماضيء فمدلوله لفظ الفعل؛ إذ لو دل على ما دل عليه 
الفعل لكان فعلا. قال نجم الأئمة الرضي: «وليس ما قال بعضهم أن (صَّه) مثلاً اسم لَفظ 


' .)87/8( شرح الرضي‎ »)١557( الكافية‎ )١( 

6 نقل الرضي 0١8/5‏ عن الميُرّد أنه يقول: الفعَال في الأمر مسموع» فلايقال: قَوَام وَقَعَادٍ في قم 
واقعد؛ إذ ليس لأحد أن يبتدع صيغة لم يقلها العرب» وليس لنا في أبنية المبالغة أن نقيس...). 

(؟) شرح ألفيّة ابن مالك (807/5). 


(4) شرح شذور الذهب (5179). 


(5) شرح الكافية للحديثي (17١/ب).‏ 


51١ 


١» 


35١ 


(اسكت)» الذي هو /53١إداك‏ على معنئ القعل» فهو عل للفظر الفصل لا لمعناه بشيء؛ 
إذ العربي القخ إنما يتلفظ بلفظ (صهم مع أنه لم يخطر اله لفظ (اسكت»» وريّما لم 
يسممه أصلةً)(0), وَلهَذا قال المضى؛ 'ما كان بمعنى الأمر أو الماضي».؛ ولم يقل ما كان 
معناة الأمر أو الماضيء وفيه بحث؛ لأ الكلامً مع العالم بالوضعء وكون البدوي القحّ 
عالماء ويكون كذلك؟ لا يكونُ كذلك. 


إن قيل: هذا غيرٌ مطرد لصدقه على نفس الأمر والماضي مع أنهما ليسا منها. 

قلنا: تقديرُ الحدٌ ا فتأمل. قال العلامة القاضي( في تفسيره: «(آمين) 
اسم الغول الذي هو استجب» يعني: اسم الفعل الاصطلاحي الذي قو لفط لمتحي نديد 
1 به معنا لا لفغله فإذا قلنا: (آمين) فهمَ منه لفظ لعن أو ما يرادفه مقصودًا 
يفاطلي الاستحابةة كماافي قرلك: ال الهم امشحي :له مقضودًا بهاتسس'اسشجن صبيعة 
أمرء ولذلك صحّ كونة وكون سائر أسماء الافعال أسماءًء وإن استفيد منها معاني الأفعال؛ 
4 مدلولاتها التي وضعت هي لها ألفاظ لم يع: يعبر اقترانها بزمان» وأمّا المعاني المقترنة 
فمدلول لتلك الألفاظ ينتقل من الأسماء إليها بالواسطة وعلى ما حققناه حققتء وإنّ 
الاعتراض بقولنا: (الضارب أمس) في عدم منع الحد معترضٌ؛ لأنّ المتبادر أن يكون 
بحسب الوضعء وأمرٌ الترديد في الحدود مردود مرارّاء فتأمل. 

فل 51 لمعا في موضع سماد الأتقال عن :الاغرانه ماتيا الأول: الاقي نوع رق 
على الابتداء» وفاعله ضمير مستتر فيه» والجملة -وإن كانت من مبتدأ وفاعل- مستغنى عن 
الخبر فيها بالفاعل» كما استغني في (أقائم الزيدان) لمّا كان بمعنى: (أيقومٌ الزيدان) عن 


الخبر بالفاعل؛ إذ المقصودٌ من المبتدأ والخبر منسوبُ ومنسويٌ إليه. /١91//‏ وهو 


حاصل. [والثاني: أن يكون في موضع تعن على الخصدن علق انه متفعول ممط 00 


ادا اا اا علا د د د 


.)81//9( شرح الرّضي على الكافية‎ )١( 
.)١7/١( أنوار التنزيل:‎ )١( 


(”) لم يورد الشارح المذهب الثاني» وقد وجدت هذا النص في على هامش الشرح فأثبته وهذا ما يقتضيه السياق. 
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قوله: «والأصوات: كل لفظ حُكي به صوت؛ أو صُوّت به للبهائم»20. 


١‏ اغلم أن الأصوات الجازية على لفل الآنسنان» ما متقولة إلى ينات المصادر فالا يصدر 
و : 2 52 2 . 

البحث بها ههناء وما ينبغي لنا التعلق بها الآنَّء وإمًا غير منقولة» بل باقية على ما كانت 

عليه فيدعن: الحيق غنهنا] :وه الملتضو خوينا: بوهت جونةالأعبار لتعنيه بأتمك 


. واعتبارها في بابي الأسماء لإجرائها مجراها. 
فإث قيل: لِمَ لم يقل: الْصّوتْ ما حكي به أو كل كلمة يُحكى بهاء كما قال في سائر 
الخذوة 8 2 ظ 
. قلنا: لأنّ الأصوات لم توضع. أمّا الأصوات تقار عزو اللماني انين حوضو عار 


للفوفلق اليستف بكلمة بل _موولة بهذا الفط فد (غاق) صوت الغراب مؤوّلة بأنَّ هذا 
| اللفظ صوته؛ فلا وضع [لها] في الحقيقة» فهي كلمة بالمجاز من حيث أنها مؤولة 
١‏ بالكلمة: فلا يحنئن أن يعبر غنها بالكلمة ‏ 
قبل: هذا ينافي ما ذكره المصنف في الشرح”"» فإنه صرّح فيه بأنها مرضوعة,؛ وعِلّة 
بنائها أنها لم توجد فيها العلة المقتضية الموجبة للإعراب» وهي التّركيب؛ لأنّ وضعها أن 
١‏ ينطق بها مفردًا. 
قيل: من هذه الأسماء ما يصوت به الصبيّ قبل فهمه» كقوله(" يكِةِ للحسن رضي الله 
تعالى عنه عند أحذه تمرة الصدقة: «كِخ كخ1) وأيضا يتتقض بقول المتندّم: (وَيْ)؛ لأنه 
١‏ خارج عنه وأنت تعلم أمر لفظ (كل)» والترديد في التحّديد» فلا حاجة إلى التعليم. 


اعد عاد ا د جد ا دع 


.)١١17/5( شرح الرضي‎ »)١1/( الكافية‎ )١( 


(؟7) انظر شرح المقدّمة الكافية (14ه 2 (041). 


(؟1) جزء من حديشي رواه الامام البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصّدقة للنبي 
كك ل 0 
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"١ 


قوله: «كلّ اسم من كلمتين ليس بينهما نسبةٌ)20©. 
قيل: (امرقؤق القيس» وبعلبَك) كذلك» وهما معرباك. 
فإن قيل: نحو (سيبويه) من أفراد المحدود. والسد قاض عن لا مله لأنه لبن مك 
من كلمتين» بل من كلمةٍ وصوتتو. 

قلنا: التقض ممنوءٌ؛ لأنَّ المراد /١94/‏ بالكلمة أعم من أن يكونٌ حقيقة أو حكمّاء 
والصّوت في حكم الكلمة. 1 

قبيل: يخرج عن الحدّ (خمسة عشر)» مع أنه من أفراد المحدود؛ لأنّ بين حزئيه قبل 
التركيب نسبة العطف» وتعيين النسبةٍ على وجوه لا يخمرج ذلك عن الحدٌ غيرُ موجه 

قيل: له وجة حسر» والأحسنٌْ أن بوه أنّ المراد باللعسيةة راب الوسر االو بر 
تركيب إخدى الكلمتين مع الأخرى» ولا شك أنه يفهم من ظاهرالهيئة التركيبّية التي في 
(عبد الله) النسبة الإضافية» ومن (نابئط شرً) النسبة التعلقية التى بين الفعل والمفعول؛ 

2 3 1 0 

فإن قيل: (تأبئط شرًا) مبني» فِلمّ أخرحّه عن الحدٌ؟. 

قلنا: المرادٌ من هذا الحدّ حدٌّ ما بني بالتركيبء وبناء (تأئط شرً) ليس للتركيب» بل 
للعلم بأنه في الأصل مبني. بيان ذلك أَنْ يقالَ: طرفا (زيدٌ قائمٌ) معربان في الأصلء 
ومجموعهما من حيث إِنْه جملة مبني؛ إذ لم تعتوره العواملٌ» فإذا جُعِل المجموع علمًا بُنيَ 
ليعلم أنه في أصله كذلك» وكذا طرفاه» ليُعلمَ أله من أي تركيبي ثقل فليس بناءُ شيء فيه 
للثركيب. 


فإن قيل: الاسم ليس بمركب؛ إذ كل اسم كلمة» ولا شيء من الكلمة بمركب. 


.)١79/9( الكافية (5/4١)؛: شرح الرضي‎ )١( 


51 


اح 


قلنا: المراد بالاسم الاسم اللغوي؛ لا الاصطلاحي. 


. بالكلية؟. | 


ك 
3 


قلنا: لو قال كذلك لوَّردَ عليه: (زيدٌ عمرو)؛ و(أُلفُ باءٌ تام)» فإنه يصدق عليه أنه 
مفو كلمتين ليس بينهها نسنة نع ابه كمعن سن الحيع او وأنت تعلم أن الكلّ في 
التحّديد كما كان. 


١ 


قوله: «فإن تضمن الثاني... إلخ2"00©. 

فإن قيل: الثاني غيرٌ متضمّنٍ /١15/‏ للحرفب في (حادي عشر) فكيف مل به؟. 

قلنا: عشرعلى حقيقته متضمن للواو بمعنى (مع)» فمعناه بالفارسيّة (يك با ده)» لا (يكم 
ووّهم)0". 


فإن قبل: (أحدّ عشر) بهذا التأويل يلح لذلك اسماء فأي احتياج إلى التغيير إلى 
الحادي. ظ 


قلنا: دفعًا للالتباس» أو يكون علمًا بهذا المجازء وهو تخخليصّ الواو للمعيّة. 


د اعد عاد عاد يد جد اد د 


٠ .)١58/9( شرح الرضي‎ »)١5/( الكافية‎ )١( 


)١(‏ لا أعلم سببًا لإقحامه هذه العبارة الفارسية في شرحه. 


اح 


قوله: «الكنايات: كُمْ وكذا للعددٍ. وكيْت وذَيْتَ للحديث)20. 
5 هي جمع كناية وهو في الغ والاصطلاح: أن يعبر عن شيء معيِّء 0 
في الدّلالة عليه؛ لغرض من الأغراض» كالإبهام للسّامعين» كقولك: (حاءني فلانٌ)» وأنت 
ترقق ويذاءوالعراذا بها هوباما يك يه لا النن التمصدرىي ولا كل مركي ساكل 
1 بعضه» ولا كل بعض بل بعض معي فكأنهم امنطلحوا في باب المبنيات أن يريدوا بها 
ذلك البعض المعيّن» » ولذلك لم.يقل: بو الكزارات» كب فال ار 000 
تغريفة: إلا بالتصريح مفصّلاًء فلذلك أَُعْرض عن تعريفها مطلقًاء وتَعُرّض لذلك البععض 
02089 المعيّنء وإلا لا يستقيمُ الكلامٌ فيهاء فإنّ بغضًا من الكنايات ليس من المبيّاش نحو: 
(فلان)» وهو كناية عن أسامي الأناضي0) في المذ كر و(فلانة) في المونثء و(الفلان» 
والفلانة) معرفا بلام» كنايتان عن أسامي البهائم» ونحو: أبو فلان وأمٌ فلان» فإنّهما كناينان 
١‏ عن كن الأناي 1 
قد يقال: لا تعذر في تعريفه» كما يُقال: إنْها ألفاظ مبهمة يعبر بها عن لفظر يقع مفسّراء 
أي: ميا في كلام متكلي» ماقو لكلو ار ما الإبُهام المتكلم به إِيّاه على 


م١‏ المخاطبء وأمّا نسيانه إيّاه فيدحل فيه (فلانٌ) وأمثاله» /٠٠١/‏ (وكيت وذيت وكّذا 
وكأي). 
فإن قيل: كيف يدل المعرب منها في حدّ المبني؟. 
1 قلنا: الحدّ لمطلق الكنايات» فله دخلٌ فيه» ولا يخفى عليك أنه على هذا لا يكودٌ (كم). 


من الكنايات؛ إذ لا يعبّر به عن لفظٍ مبيّن للإبهام أو للنسيان» ولا يستقيمُ أنْ تكوث الكناية 


.)١417//5( شرح الرضي‎ »)١59( الكافية‎ )١( 


(؟) الأناميي: المفرد أنسي» وجمعها إِنْسٌ» وجمع الجمع أناسي. قال تعالى: «[ ونسقَيّهُ مما خلتّنا 


أنعامًا وام كر 4 الفرقان (49)» وانظر: القاموس المحيط للفيروزآ بادي (أنس).» والشامل 
لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية (1/؟75١).‏ 
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مرادًا بها وقوعَ لفظر عوضًا عن لفظ أو ألفاظ؛ كأنه يؤدّي إلى أن يكون أكثرَ الكلمات 
مثل: (نزال)» ومثل (ابن) كنايات؛ ولا قابل به. نعمء قد تطلق الكناية أيضًا على لفظر عبر به 
عن لفظر آخر ليس مئلّه في السسّماجةٍء كما يكنى ب(مّن) أو (مَنَة عن (القَرْج)» فينبغي أن 
لا يذكر (كم) في باب الكنايات» وإنما ذكر فيه لمّا وافق (كذا) في العدد. وهو مبني» حتى لا 
يجعل له باب آخر» كما يذكر (ما الاستفهامية والشرطية) في باب (ما الموصولة لما وائقتها 
نطف وإكا تعالتا سحن دونك بير باذ ركد لمن ايلاع الحقى امكة, ب وك زي ألطنا 
عن الجُمل؛ ومنه حديث: «أتذكر يوم كذا وكذاء فعلت كذا وكذا6(©. قالوا: بناء ركجْ) في 
الاستفهاميّة واضح؛ لتضمنها معنى همزة الاستفهام» فإن قولنا: (كم رجحل عندك؟) معناه: 
أعشرون رجلاً عندك؟. وفي الخبرية لكونها موضوعة وضع الحروفء أو لشبهها لفظا بأحتهاء 
أو لتضمنها معنى إنشاء التكثير» وهو بالحروفب غالبا فأشبهت ما تضمّن معنى الحرف. 

فإ قيل: الحبر ينافي الإنشاء» فكيف قيل عِلّة بنائها؟ أو لتضمُنها معنى الإنشاء. 

قلنا: يفهم جوابه مما أملى المصنف في الأمالي» وهو قوله: ((كم رجال عندي؟) يحتمل 
الإنشاعٌ والإخبار, أمَا اشام فمن جهة التكثير؛ لأنّ المتكلم عبّر عما في راطانة من التكثير 
بقوله: (رجال)» والكثيرٌ معنى محققٌّ ثابت في النفس لا وجو له في الخمارج حتى يقال: 
باعتباره إن طابقَ فصدقء وإلاّ فكذب» وأمّا بالإخبار فباعتبار العنديّة /٠١1/‏ فإنْهم كوئهم عنده 


له وجود في الخارجء فالكلام باعتباره محتّملٌ للأمرين بالاعتبارين المذكورين)0©. 


ا 


قلنا: : موججحود» وهو من الجنسيّته وإن سُلّم (فكمٌ) من حيث إنشاء التكثير أ شبهت ما تضمن 


الحرف ك(من» ومتى)» فأحرني محراه في 'البناء. أو نقول: تعذة اطو شرف لكا مقر 


)١(‏ الحديث في .صحيح البخاريء أن رحلاً سأل ابن عُمّر: كيف سمعت رسول الله يوَكلِ يقَول في 
النجوى؟ قال: اايدنو أحدكم من ريّه حتى يضم كنفه عليه فيقول: عَمِلتَ كذَا وكذًا. فيقول: 
نعم. ويقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقرَرَه ثم يقول: إني سترت عليك في الدُنياء فأنا 
أغفرها لك اليوم). انظر صحيح البخاري 0/لدلى كتاب الأدب» «اباد اوري كانس 


(1) الأمالي النحويّة .)١549/54(‏ 


5 1/ 


5 1/ 


اعلم أن المراد من قوله (للحديث) الكناية عن الحديث مكررًاء والجملة قبل ذلك على 
البدل» ولا يجمع بينهما بقول: (كيت وكيت)» وقلت: (ذيت وذيت)»؛ وفي كارن 
لغات تقال(0. بسكون الياء مع فتح التاء وضمها وكسرهاء وبفتح الياء مشادّدة مع فتح 
الَاء: قال ابن مالك أيضا: «قد يكنى عن (الحديث) بكذا وكذا2». 


قوله: «فكم الاستفهاميّة مُميزها منصوب مفردٌ)2. 
. 5 و 00 أن إن 5 و 
قال ابن مالك في كتبه: (ويجوز جره إن دخل على كم حرف جر)». 


قيل: لأنها لما كانت كناية عن العدد» جُعلت عبارة عن ومنط العند» وهو (أحدّ عش) إلى 


2 2 5 م 2 
(مائة)؛ لأنها لو جعلت كناية عن أحد الطرفين لكان تحكمّاء ووسّط العدد مميره منصوبٌ 


مفرد» واعترض عليه الإمام الحديثي «أن حمُّله على الوسط أيضًا 0 فالوحه أن يقال: كم 
الاستفهامية لما كانت مقذرة بعددٍ رن ع الاستفهام؛ أشبهت العدد العو كيج فأفرد 
مميزهاء ونصبت كمميزه؛ فقيل: (كم رهما مالك)» كما قيل: (خمسة عشر درهما))). 
قوله: «والخبريّة مجرورٌ مفردٌ ومجموغٌ»206. 
قيل: شرط جره الاتصال» فإن قصل نصب» حملاً على الاستفهاميّة. ذكره في التسهيل7) 
والعمدة”" والكافية الشافية» وشروحها. بقي شيءٌ وهو: أنه قال أبو حيَّان: «كلامه يشعر 


0 كلتم كيس كيه كت 

(؟) قال: الوقد يُكنى بركذا وكذالاقي المخديت )1 شرح الكافية الشافية .)١111/54(‏ 
(؟) الكافية »)١159(‏ شرح الرضي .)١517/7(‏ 

(5) شرح الكافية الشتّافية (1100/5)؛ وشرح التسهيل (414/7). 

(5) شرح الكافية للحديثي (؟85١/أ).‏ 

(5) الكافية 58 شرح الرضي .)١51/5(‏ 

(8) شرح التسهيل (41/9). 


(8) شرح غُمدة الحافظ (١/175ه-074).‏ 


(9) شرح الكافية الشافية .)١7051/5(‏ 


"1 


"حل 


١ 


١ ه‎ 


1١ 


بتساوي الإفراد والجمع؛ 07 انكو مه علق أل الإفراد أكثرٌ وأفصح من الجمع2(0. 
قوله: «فكلٌ ما بعه ٠١١‏ افعلٌ غيرُمشتغل عنه زبضمير | كان منصويا معمولاً على 


حسيه)(0), 


3 2 ش ٠‏ 5 ا 3 5 | .0 ل إن اع 

أي: كل واحدٍ من (كم الاستفهاميّة والخبريّة)» يكونُ بعده فعلٌ أو شِبْهُهء لفظا أو 
تقديراء غير مُشتغل.عنه» أي: مشتغلٌ بو» أي: عامل فيه» كان نصبًا معمولاً على حسبه 
وانمنا علدا الفغل اوقكهة ع مق آنا يكره ملفوطا أونعدواء دس "فى :قاقد الفقية 
مقزية رك وخلذ ضريه) :إذا كلتمن قبيل الاجمار عن شريطة اللسرية وريه ينل 
فعلا غير مشتغلٌ عنه أي: (كم رحلا ضربت ضربته)» فهو من حيث أن بعده فعلاً مقدّرًا 
غيرٌ مشتغل عنه داحلٌ في قاعدة النصبء وإن لم يجعله من قبيله» ولم يقدّر بعده فعلاً غير 
مشتغل عنه» فهو من هذه الحيثية مرفوعٌ داخلٌ في قاعدة الرّفع. 

فإن قيل: هلاً قال: مسْتغِلٌ به» فيكون أوجز؟. 

قلنا: أحاب عنه الامام الحديثي «بأنه إنما قال كذلك؛ لثلاً يتوهّمَ أنه عامل فيه لا فى 
غيره؛ إذ يُفهم عرفًا -من قولنا: (زيدٌ مشتغلٌ بعمرو)- انحصارٌ اشتغاله به)0»). 

5 3 ٠و‏ #اعء 5 

قوله: «وكل ما قبلّه حرف جرء أو مضافٌ فمجرورٌ»29». 

فإن قبل: كونه معمولاً للحال الذي قبلّه يبطلٌ صدارته. 


0 2 : 2 
قلنا: اغتفِرَ ذلك لتعذر تقدم معمول الجارّ عليه؛ لتنزلهما منزلة الجزء من غاية 


2 
امتزاجهماء فلأحل التعذر المذكور اغتفر تقديم الجار على ما له صدر الكلام. 


فإن قيل: قوله وإلا فهو يقتضي وحوب الرّفع في مثل (كم رحلا ضربت)؛ وليس 
كذلك. ظ ظ 


.)؟1/94/1١( ارتشاف الضّرب‎ )١( 
.)١58/7( شرح الرضي‎ »)١1( (؟) الكافية‎ 


(؟) شرح الكافية للحديثي (89١/)أ‏ ب). 


(4) الكافية (٠١)»؛‏ شرح الرضي .)١54/59(‏ 


5848 


5848 


١ 


قلنا: أحاب عنه الإمام الحديثى بأنَّ «هذا ليس نقضًا واردًا؛ لأنَّ المقدرَ كالظاهر ع 
قال أن التقدير في (كم رحلا ضربته): (كمٌ رحلا ضربت ضربته)» يكون عنده بعد (كم) 
فعا غير مشتغل عنه000. 

قوله: «وإلاً فمرفوعٌ مبعداً...إلخ)0©. 

5 1 5 5 2 4 و 2 3 

أي: مبتدأ إن لم يكن ظرفاء /31١٠/مثل:‏ (كم رحلا إخعوتك؟», كم درهمًا مالك ؟)؛ 


كان 21 و(إخوتك)» و(مالك) خبرا» وإن كان 00 أن وقوع المعارفب بعد (كم) 1 


أقلّ من وقوع النكرات, فَأَلْحِقَ الأقلّ بالأكثر. 
قوله: «وفي مثل: 


فإن قيل: لا يجوز أنْ ينتصبّ ب(حلبت) غلى رفع (عمّة) على الابتداء؛ لأنّ الفعل الواقع 
خبرًا لا يعمل فيما قبل المبتداً. 

قلنا: كوثٌ الفعل وقعَ خبرًا لا يمنعغه ذلك من عمله قبل المبتدأء ألا ترى أنك تقول:(زيدًا 
عمروٌ ضاربٌ في يوم الجمعةٍ زيدٌ ضاربٌ)؛ وإذا رفعت (عمّة) رفعت (خالة» وفدعاء)» 
وإذا نصبتها نصبتهماء وإذا حفضتها خحفضتهماء وذلك واضح؛ لأنهما تابعان لها. 


)١(‏ شرح الكافية للحديثي (87١/أ‏ ب). 

.)١54/7( شرح الرضي‎ »)١71( الكافية‎ )١( 

[17] هذا جزء من صدر بيت للفرزق» من بحر الكامل؛ والبيت بتمامه: 

كم عمّةٍ” لك ياحرير وحالةٍ فدعاءً قد حَلْبَتْ علي عشاري 

فدعاءء أي: المعوجة الرّسغ من اليد أو الرّحل» والعشارٌ: جمع عشراءً» وهي الناقة التي أتى عليها 
من حملها عشرة أشهر. والشاهد: (عمة”). حيث أنها في مثل هذا المقام يجوز الرّفع والنصب 
والجرّ. انظر: الدٌيوان »)5751/١1(‏ الكتاب (7/7/7)» المقتضب (8/9ه)» الأصول ))9١8/١(‏ 
الجمل »)١1737(‏ التوطئة (0٠7؟7)»:‏ شرح الجمل (49/7)» سخزانة الأدب (485/5). 


(؟) الكافية »)١71(‏ شرح الرضي .)١57/7(‏ 


86 


فإن قيل: قوله: «ثلاثة أوحو) غير صحيح؛ إذ العمّة في البيت» على تقدير الرّفع» ليس 
مميرًا لركم). فلا يكون ثلاثة أوحه فيه» والمصنف قال: «وفي مثل مميز (كم) ثلاثة»). 

قلنا: معنى قوله: «وفي مثل مميز (كم)...إلخ). أنه يُصلح مميرًا ل(كم) في مثل هذا 
البيتي» ويحتمل الأوجه الثلاثة» لا إن حال كونه تمييرًا يحتملٌ الأوجّه الثلاثة). 


اعد د جلا جد اد د د د 


86 


قوله: «وأجْري مجراة لا غَيْرُ ونس و31 


قيل: فيه أمران» الأوّل: شرط البناء» أن ينوي معنى المضاف إليه؛ فَإِنْ نوى لفظلّه دون معناه 
ارا د كن كما الثاني: شرطا لبن س0 حزق محتافها أن تقع بعد ليس» 
وقال: الى في عارك لطارسع تراييم. (لا غير) لم تتكلم به العرب»» وقال نجم الأئمة 
الرّضي: «لا يحذفف منها المُضّاف إليه إلأمع (لا التبرئة)» و(ليس) لْكثرةٍ استعماله بَعْدهُّما)9©). 
قوله: «ومنها (حيث)» ولا يضاف إلا إلى الجملة في الأكثر». 


قال ابن مالك27©: «لم تسن ال القية اذا في موضعين: /5 7١‏ /قوله0©): 


.)١517//9( الكافية (55١)؛ شرح الرضي‎ )١( 
.)55/( (؟) شرح المقدّمة الكافية‎ 
.)7١9( مغني اللبيب‎ )( 
.)١71/9( شرح الرّضي على الكافية‎ )4( 
.)١550( شرح الكافية لابن جماعة‎ )5( 
هذا الشّاهد من الشواهد التي لم أقف لها على نسبة إلى قائل معيّن.‎ )5( 
الذي ذكره الشارح جزء من عجز بيت من الطويل» والبيت بتمامه:‎ ]14[ 
وتطعنهم تحت الْحُبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم‎ 
والشاهد: و (حيث) 0-8 المفرد» ولا يقاس عليه خلافا (باللكساي:‎ 


8 4 ” او 
وهاحرة يا عز يلتف حرها بركبانها من حيث لي العمائم. 


ديوان كثير عرّة »)5١14(‏ المفصّل »)7٠١5(‏ شرح المفصّل (47/4)» مغني اللبيب »)١75(‏ 
أوضح المسالك مهلي شرح التصريح 069/5 جزالة الأدب 7/59هه). 


57 


وقوله20: 


3ع أَمَا ما ترى حَيْث سهيل طالعًا ا 


وَل تضق كما غذاهما إلا الو كمه وافترو وس ا مرا ماني الاكتروروبيت 
مشثر كين قيْها: وقد يحذفُ إحدّى حزئي بوالجبا ينج لايل قال أبو حيّان: (ش شَرط 
الججلة الحضاف إليها وحرق اذ تكو غبرئةدران كر اميد فت اقب عاضو 
أو مضارعيّة مثبئّة» أو منفيّة بلم أو 2001 

قوله: «فَلذَلِكَ اخْتِيرَ بَعدها0” الفعلٌ»9©). 

أي: لمناسبةٍ الفعل الشرطر. قال ابن مالك: ابل وقوعٌ الفعل بعدّها واحب؛ لأنها شرطيّة 
كرإن)» فواجب لق يفا لس اد تقديراء ولم يجوز بعدها الاسم إلا الأفة (ه 5 وهو 
فيه محجّو ج)( 6 


قوله: «فيلزم المبتدأ»". 


فإن قيل: هذا يناقض ما مضى منه في باب ما أضمِرٌ عامله بقوله: «ويختار الرّفع)» وعد 


(1) هذا الشاهد لم يُوقف على قائله» وهو صدرٌ بيت من الرحزء وعجزه. 
]١5[‏ أ و 0 نجم يضيء كالشهّاب ساطعا 
والشّاهد: (حيث سهيل)» أضاف (حيث) إلى المفرد. شرح المفصّل »)3١4(‏ التخمير 


(؟/771)؛ شرح الرّضي على الكافية »)١87/1(‏ شرح شذور الذهب (//ا١)»‏ شرح ابن عقيل 


على الألفية (07/5)»؛ شرح الأشموني على الألفية (005/1). 


.)551/7( ارتشاف الضّرب‎ )١( 


(') يعودٌ ضمير الغائب هنا إلى (إذا). 


(4) الكافية »)١51(‏ شرح الرضي .)١184(‏ 
(5) مغني اللبيب .)١71(‏ 


(5) شرح الكافية لابن جماعة .)١91١(‏ 


(0) الكافية »)١557(‏ شرح الرضي .)١185(‏ 


0/7 


لقنن 


١» 


(إذا) المفاحَأة منه. 


قلنا: أراد لزومّه غالبًا. 

قوله: «وإذ للمضي؛ وتقعٌ بعدها الجملتان»20. 

قيل: فيه أمران» الأوّل: قال ابن هشام (ينبغى أن تقيدة بأنْ لا تكون الاسميّة فعليّة العجز 
وفعلها ماض)2"0, فإنه قال في شرح التسهيل: إن (إذ زيدٌ قام) قبيح)220؛ لأنّ مدلول (إذ) 
و(قام) بالنسبة إل الزمان واحد» وقد اجتمعا في كلام فحسن الفصل بينهما. القاني: قال 
أبو حيّان: #شرط الجملة المضاف إليها (إذ) لا تكون شرطيّة فلا يقال: أتذكر إذ أن تأتنا 
نكرمكء ولا إذ من يأتك تكرمه؛ إلا في ضرورة الشعر)©». 

قوله: «ومنها كيف للحال استفهامًا)2. 

قال ابن مالك: «كيف تكونٌ أيضًا شرطاء إلا أنها لا تعمل الجزمٌ» ومنه قوله تعالى: 

2 ور ف 9 7 
لِهُوٌ الذي نصّوّركمْ في الارْحَام كب فنشَاءُ74" فإنها شرطية قطمّاء أي: كيف شاء 
1 ل الى ع سر 1 شاع 2غ سان 3 مش : 5 

صوركم» وجوابها إما مقدّرٌ كقول البصريين» أو مقدّمٌ كقول الكوفيين» وعد (كيف) في 
الاروف /-١١7/تسامحٌ»‏ فإنها ليست ظرفا)9") عند سيبويه9© بخلافب غيره» ويحتمل أنه 


احتارَ مذهب غيره. 


)١(‏ الكافية »)١551(‏ شرح الرضي »)١184/7(‏ وفيهما: (لما مضى). 
)١(‏ مغني اللبيب »))١١0(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (5175/7). 


(؟) شرح التسهيل .)5١8/7(‏ 


(4) ارتشاف الضّرب (51714/7). 
(5) الكافية مدل شرح الرضي »)3١7/9(‏ وفيهما بدون (منها). 
(5) آل عمران (1) ويوجد في نقل الآية حطأً؛ إذ أوردّها المؤلف هكذا: (يصو ركم كيف يشاء). 


(/) شرح الكافية لابن جماعة .)١95(‏ 


زه من يدها اسمًا السيرافي والأخفش. المغني (71/7)» شرح الرضي .)١185/7(‏ 


5337 


5337 


قوله: «خخلاق للرجّاج)20. 


ليفن للر: حَاجٍ في هذا خلاف”) وإنما الخجلاف لأبي القاسم الرّحاجي9"): فإنه يقول: 
«هو ظَرفٌ»» قاله ابن مالك©). 


قوله: «لّدَى ولَدُنْ وقد جاء لَدْن... إلخ». 


قال المصنف في شرح المنظوية: «وإنما نيت لأنّ وضع بعض لغاتها وهي لد ونه 
ولد وضع الحروف)» فأحرى بقيّة اللّغات مّجراها؛ لاتفاقها مها في لفظها ومعناها. 
قال الامام الحديثي: ما ذكره الع ف عليه صحيح, إن لم يكن الأمّر على ما قاله ابن 
واللكق271 هو اناه متحدوق بن تلعييا ريلك معن رك [امسفية وهوالظاهر)20, 


.)7٠١8/5( الكافية (75١)»؛ شرح الرضي‎ )١( 


(1) انظر الجمل »)١50(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف :)7817/1١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 
(50/1)» المساعد في شرح التسهيل (١/515).؛‏ همع الهوامع .)١75/9(‏ 

(1) يقول الزحاحي: «اعلم أن (منذٌ) تخفض ما بعدها على كل حال» وهي في الرّمان بمنزلة (ين) 
في سائرالأسماء. تقول: (ما رأيته منذ يومين)...» وأمّا (مُذْ) فترفع ما مضىء» وتخفض ما أنت 
فيه» كقولك: (ما رأيته مذ يومان» ومُذ شهران» ومذ عامان» ومُذ عشرة أيّام)» فترفع ذلك كُلَّه؛ 
لأنه ماض بالابتداء» وخبره مُذْء والتقدير: بيني وبين لقائه يومان» وتقول في ما فيه بالخفض: ما 
1 ومّذْ عامناء فتخفضه لأنك فيه). الجمل .)40/١(‏ ويقول ابن هشام: «وقال الأخفش 
والزجّاج والزجحاحي: ظرفان [مذ ومنذ]» فخذ بهما عمًا بعدهماء ومعناهما (بين وبين) مضافين» 
فمعنى ما لقيته مذ يزمان» بيني وبين لقائه يومان» ولا خفاء بما فيه التعسف»). مغني اللبيب (447): 
وانظر أيضًا ارتشاف الضّرب (447/7). ويقو ل الزحاحي: «أمّا منذ فحرفٌُ خافضٌ لما بعدهاء 
دالٌ على زمان. ومُّذ اسم يدل على زمان ما مضى ويخفض ما أنت فيه). حروف المعاني (19). 


(4) شرح الكافية لابن جماعة (795). 


(5) الكافية »)١75(‏ شرح الرضي (770/9). 


(5) شرح الوافية (5 ١٠؟).‏ 
(7) شرح التسهيل (7717/7) . 


(4) سقطت هذه اللوحة من صورة شرح الحديثي التي لدي. 


"5 


5/5 


-500-0 2 م ِ 2 
قد يقال: الأصل في غير المتمكن عدم الحذفي» والمضاف إلى المضمر الثلاثىء لا أنه 
٠.‏ 3 2 ك 7 
ضيف الثنائي؛ ورجحع إلى الأصل. 


أ 


قوله: «ومنها عوض للمستقبل المنفي00". 

قيل: فيه أمورء الأَوّل: قد ترد للمضيء ذكره ابن مالك( في التسهيل. الثاني عذه من 
المبنيات» وقد يعرب إذا أضيف إلى العائضين» أو أضيف إليه. الشالث: قد يحرج عن 
الظرفيّة فيستعمل قسّمّاء ذكره ابن السيّدا"» ونقله أبو حيّان(؟» في شرح التسهيل. 


ا 


.)775/9( شرح الرضي‎ »)١4( الكافية‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل .)١71/5(‏ 

(؟) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (48/7؟). يقول ابن السّيد في شرحه للبيت الذي أورد ابن 
قتيبة في كتابه. وهو بيت الأعمش: 

- و 

«... وعوض: صنم كان لبكر بن وائل» وقيل: هو اسم من أسماء الدهرء وزعم المازني: أنه يضم 
ويفتح ويكسرء ولاأعلم أحدًا حكى فيه الكسر غير المَازني» وأصله أن يكون ظرفًا كقولهم: (لا 
أفعله عَوْضّ العائضين)» كما تقول: (دهر الذاهرين)» ثم كثر حتى أحروه مجرى ما يقسم به 
وأحلوه محله). 
وابن السيد هو عبد اللهاين محمد ين اليد أبو محمد من العلماء باللغة والأذين ولبن شننة 
(445)ه. من مؤلفاته: الاقتضاب في شرح أدب الكتشاب» إصلاح الخدلل الواقع في الجمل 
للزحاحي. توفي سنة (١57)ه.‏ انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (45/8)» البداية والنهاية 
(؟١98/1١)»‏ بغية الوعاة (؟/هه). 


(4) ارتشاف الضرب (7417/9). 


ل 


١ 


"5١ 


قوله: «المغرفةٌ ما وضع لشيء بعينه....إلخ206. 

هم 1 - 0 لا 8 عِ 4 هًَ 

اي : اسم وضيع وضع جح زئي أو كلي لشيء بعينه» أي: ملتبس بذاته المعينة المعلومة 
للمتكلم والمخاطبي» المعهودة بينهماء فالشّيء مقيِّدًا بهذه المعلوميّة والمعهودية» إذا وضع له 
اشم فهو المعرفةء وإذا وضع له اسم باعتبار ذاه مع قطع النظر عن هذه الحيثية فهو النكرة. 

فإن قيل: هذا الحدّ غيرٌ جامع؛ إذ لا يصدق على المحلّى باللآم والمُضاف؛ لأنهما غير 
موضوعين» بل تعريفهما باللام والمضافب إليه. /٠١57/‏ ظ 


قلنا: المراد من الوضع أعم من أن يكونٌ المجموعٌ أو أجزاءه كما قيل. 

فإن قيل: إن كان المرادٌُ من قوله: «بعينه» الواحدٌ بالششتخص» يخرج غيرٌ العَلّمِ عنهء وإن 
كان الواحد بالنوع يحرج العلمء بل تدلٌ الذكرة فيه. 

قلنا: أرادَ الواحد بالششّتخص» ولا يخرج غيرٌ العلم» وإن صدق على كثيرين؛ أن الكرة في 
فرادٍ المسمّى لا فيه بلْ المسمّى متعينٌ تعينا شخصيّاء والتعددُ في الخارج لا ينافيه فتأمّل. 

فإن قيل :لا تحصن المعارفة المذكورة فيما ذكرٌ؛ لخروج المُضافٍ إلى المضافبٍ إلى 
المعرفة» مثل (غلام ابيك). 


قلنا: المرادُ بالمضافب إلى أحدها أعمُ من أن يكون بالدّات أو بالواسطة. 


ا 


أعلم أولاً: أن قوله: «والمضاف إلى أحايها» لا يقتضي صِحّةٌ الإضافة بالشسسبة إلى كا" 
واحدء فلا يرد أنها لا تصح إلا بالنسبة إلى الأربع الأُوَلء إن المنادى لا يضاف إليه. 
وثَانا: أنه منقوضّ ببعض الكنايات» كرفلان وفلانة). وثالتا: أن لفظ الغير والمفل والشبهِ 
مستثئى من هذا الحكم؛ لا كلا”"2. وأما باب (أجمع) في (اشتريت العبدَ أجمع) عر 
بالاماقي قال الحضتء وان ور امع يانه فانم كان معرقة تقدير الافيافة فيه فزن 


قولك: (اشتريت العبد أجمع) تقديره: أجمعه. أي كله؛ لكنّْ التزموا ترك التلفظ بالمضاف 


.)715/9( شرح الرضي‎ »)١565( الكافية‎ )١( 


(؟) هكذا في الأصل» ولا أعلم ما يقصد. 


6ل 


١ ه‎ 


1١8 


إليه للعلم به فلا حاجة ال أن يجعل بابًا براس 27 ولا 5-3 أيضًا إلى جعله من بابي 


2 51 


(أسامة) كما ذهب إليه بعض» وأنت خبيرٌ بأد بعض الناس جعلَ باب (فلان) من باب 
58 ففتحّ باب الإشكالر» فتأمّل. 

قيل: الأؤْلَى أن يقال ما علق على شيء بعينه؛ لأنا المفهومٌ من الوضع وضع الواضع 
الأصلي» فيردٌ المنقول والمعرّف. ثم قيل فيه أمويٌ الأول: ينبغي أن م ٠‏ /النكرة 
على المعرفة» كما فعل في الألفيّة("» والشذور”؛ لأنّ النكرة هي الأصل. الثاني: قال نحم 
الأئمة الرضي: «لو قال: ما وضع لاستعماله في شيء بعينه» لكان أصرَح)©)؛ لأنّ ما عدا 
الأعلام يصلح لكل معيّن قصده المستعمل» ولم يضعْه الواضعٌ في حال وضعهٍ لواحد معيين. 
القاللف؟ لابن باللقتن يكرح اهيا :««مين تعرض لبعنة الك الممر ف مس عه 
الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأعو الأسماء ماهر مرف معن كر لفظًا)0*, نحو: 
ركان ذلك عامًا أَوَّلَ» وأوّل من أمس)» تدرفنا معين» لا شياع فيه بوحه» ولم يستعملا 
إلا نكرتين» وما هو نكرةٌ معنى معرفة لفظًا كرأسامة) هو في اللُفظ ك(حمزة)» وفي 
الشّياع كرأسد)» وما هو في استعْمالهم على وجهين -كواحد أمة وعبد بطنهو» فأكثر 
اقرب هك عندها عفد بالإضافة» وبعضها نكرة على الحال» ومثلهما ذو اللأم الجنسيّة 
فمن قبل اللفظٍ معرفة» ومن قبل شياعه نكرةٌ» ولذلك يوصّف بالمعرفة اعتبارًا بلفظهء 
2 اعنبار يمغفاء: 'فإذا كان الأرذ كذللقة فحن ماكيية ود المدركةاذكر اكتسانها 
تتسقفياة: ثم يقال: وها سرف ذلك كر . الرابع: قال نجم الأئمة ‏ الرضي: «يعترضُ على 


هذا الحدّ بضمير النكرة» نحو: رب شَاةٍ وسخخلتهاء وربه رجلاء نعمّه رجلاء وجاءنى رجحل 


فضربته؛ والمعرّف بلام العهد إذا كان المعهودٌ نكرة نحو: (حاءني رجلٌ فضربت الرّحل)» 


0 5 9 2 2 و 2 3 5 3 إن 
فالأحسن أن يقال: المعرفة ما أشير به إلى حارج مختص إشارة وضعية» والنكرة ما لم يشر 


)١(‏ شرح المقدّمة الكافية (157ه). 
(؟) شرح ألفية ابن مالك (85/1). ش 


(6 شرج شدورالنهب /111 


(4) شرح الرّضي على الكافية (/15؟١).‏ 
)2( شرح التسهيل .)١ ١6/١١‏ 


70 


57 


١ 


١. 


35١ 


24 
5 


به إلى جارج إشارة وص : 
والمعرّف بلام العهد0("؛ لأنّ الضمير يصيرمعرفة برحوعه إلى نكرةٍ محضةٍ كما سبق» 
وتدخلٌ الأعلامٌ المشتركة؛ إذ يُشارٌ /١٠/بكا”‏ واحلٍ منها إلى مخصوص عند الوضع» 
ويخرج منه الذكرات المعيّنة للمخاطبيء نحو: (جاءني رحلٌ تعرفه)» أَوْ (رحلٌ هو أخولة)؛ 
لأ (رجلا) لم يوضع للإشارة إلى مختص» بل اختصٌ في الاستعمال بصفةء نحو: (لقينُ 
رحلا)» إذا عُلِمِ المتكلّمُ الملقي؛ إذ ليس فيه إشارةٌ» لا استعمالاً ولا وضعًا. 


» فيدخل في الأَوَّل جميعٌ الضَّمائر وإنْ عادت إلى نكراتي 


قوله: «الْعَلْم: ما وضع لشيء بعينه)("2. 

قبل: ما وضع لشيء) بف اوسنارف ايا واعترض عليه الإمام حدمي (بأنه ع 
يتوقف تصور المضمرء واسم الإشارة والموصول على تصورهوء ولذلك 5 تذكر' في 
حدودها. نعم هو عرض عامٌ لها وفصلٌ لذي الام وخاصّة لخاد والمضاف وجنس 
للعلم)7". 

وأجيب: بأنّ ذلك حديث منه. قال المحقق: «الماهيّات إمّا حقيقية: أي: موجودة في الأعيان» 
وإما اارية لين كتاف آنا السفرقية فالتمييز بين ذاتياتها وعرضيّاتها في غاية الإشكال؛ لالتباس 
الجنس بالعرض العام» والفصل بالعرض الحاص» أيي: الخاصة» فيتعسر التمييرٌ بين حدودها ورسومها 
المسماوٍ بالحدودء والرّسوم الحقيقة. وأمّا الاعتباريّة فلا إشكالٌ فيها؛ لأنّ كل ماهو في مفهويها 
فهو ذاتي لهاء إِمّا حنسٌ إِنْ كان مشتركاء وإما فصلٌ إن لم يكن مشتركاء وكل ما ليس داخملاً في 
مفهومها فهو عرضي لهاء فلا اشتباه يبن حدودها ورسومها المسماة بالحدود والرسوم الاسميّة. 
والمصّف ذكر الوضعٌ في حدّ غير الموصول؛ وعدم ذكر بعض النحاةٍ لا يدل على أنه ليس بجنسء 
0" 

قوله: «غيرٌ متناول». 


يخرج غيره من المعارفي؛ لأنها تستعمل لمعيّن آخر. 


)١(‏ شرح الرّضى على الكافية (775/7)» وقد تصرف الشارح في نقل نص الرضي. 


(1) الكافية »)١76(‏ شرح الرضي (45/7 ؟). 


() شرح الكافية للحديثي (8١/ب).‏ 


537 


532 


قوله: «بوضع واحد»(". 


لكلا يخرج عنه نحو: /5١7/(زيد)»‏ إذا سمي به رحلٌ ثم رجلٌ آخرء فهو متناولٌ غيره 
يدف عليه الضد. 

فإذا قيل: (بوضع واحد) خرج ذلك عته؛ لأنه لا يكون إلا وضع آخرّ قال المصدف 
إملاءٌ في الأمالي: الوهو في الحقيقة غيرٌ محتاج إليه» والاعتراضُ بزيدٍ المذكور معترض؛ 
وذلك أن الواضمٌ لما وضعة لشيء بعينه في جميع تقديراته» لم يضعْه للآخر أصلاء فهو غير 
متناول ما أشبّهه قطعًاء فلا حاحة به إليه)0). 

قوله: «وأعرفها المضلمرٌ المتكلّم, ثم المخاطبُ»)2. 


قبل: قد يكونُ ضميرٌ الغائبي» ولفظ علم أعرف الكل إذا كان ممتنع الإلباس» مثاله: الله 
له ملك السموات والأرض» بخلاف قول واحدٍ من جماعةٍ مشتبهة الأصوات فى ظلمة: 


ء 
أ 


(أنا 


قيل: فيه أمورٌء الأَوّل: أن التعبير (بأعرف) وإن وقع في عباراتهم فمتسامّحٌ فيه» من 
حيث أن أفعل التفضيل لا يبنى من مادّة اتُعريف. الثاني: ما قيل: أن هذا الكلام مع قوله في 
العلّم: اغيرٌ متناول غيرّه بوضع واحد) تناقض؛ لأنّ ما ذكرّه في حدّ العَلم فصلاً يقتضي أنه 
أعرفُ المعارفي؛ لأنّ النوع أعرف من الجنسء والْحِقَ التنفصيلٌ» فالعَلّم أعرفٌ من جهة 
الوضعء والمضمرٌ أعرف من جهةٍ الاستعمال لا الوضع. وقال أبو حيان: (إِنَّ العَلّمّ أعرف 
من المضمر مطلقًا)9». الثالث: لوامين يقئة مراتئب المعارفي» والذي رححه ابن مالك في 


ا 


ر 


التسهيل: (أَنّ ضميرٌ المخاطب بعدة العَلَّمُ ثم ضمير الغائبيء ثُمَّ الإشارة والمنادى كلاهما 


)١(‏ الكافية :»)١76(‏ شرح الرضي (45/5؟). 
)١(‏ الأمالي النحويّة (57/8). 
(؟) الكافية »)١76(‏ شرح الرضي (7178/9). 


(5) قال أبو حيّان: «والذي أختاره أن المعارف خمس: أعرّفها العلم الشّخصيء ثم المضمر» ثم 
المبّهم» ثم ذو(أل)». ارتشاف الضّرب )451/١(‏ 


50١ 


في مرتبةٍ واحدوّء ثم الموصول» ثم ذو اللام والمضافب إلى أحدهما في رتبته)0©. 
قوله: «النكرة: ما وضع لشيء لا بعينه)(). ٠‏ 


0 قبل: الأحودٌ ما دل على شائع في /١١71/جنسه‏ فإنه جعل الشيءَ غير عينه؛ وعينٌ 
الى ء اصطلاحًا تعينه) فتأمل. 


اعلم أن في اسم الجنس مذهبين» أحدهماء وهو الأكثرٌ: أنه موضوعٌ للماهية مع وحدةٍ 

1 لاتعيعهاء يندس :قر عدر كماشفي المصلق» صاخ الكش اق 10 قاد فرق بده 
اسم الجنس والنكرة على هذا. والآخخر: أنه موضوعٌ للماهية من حيث هي كما ذهب إليه 

صاحبُ المواقفي©»» فالفرق على هذا بينهما بالاعتبار» واللفظ في الاثنين واحدٌّ» فإِنُ اعتبر 

9 في الفظ دلالته على الماهيةٍ بلا قيلدٍ يسمى مطلقًا واسم جنسء أو مع قيدٍ الوحدةٍ الشائعة 


ادا يا اد اد ا د اد اد د 


(1) شرح التسهيل .)1١5/1(‏ 

(؟) الكافية :»)١57(‏ شرح الرضي (717/9/5). 
(؟) المفصّل .)١5(‏ 

(5) المواقف في علم الكلام (55). ظ 


5١ 


١ ه‎ 


قوله: «أسماء العددٍ: ما وضع لكميّة آحاد الأشياء»(". 


الكميّة: غيرٌ عربية» وجَعَلَ الأصول اثني عشر؛ لأنه جعلٌ عشرين وأخواتها مشتقة 
من الآحاد وفرعًا عليهاء لا أصولاء ولفظ الواحد والاثنين داخلان فى هذا الحد؛ 
لأنهما من أسماء العدد في عرف النحاة» وإن لم يكونا عند بعض أهل الحساب من 
العدد. ا 

فإن قيل: فعلى هذا لا يصح الحدٌ؛ أن تعرين انعد اناده 

قلنا: لم يعرف حقيقة العددٍ حتى يلزمٌ ذلك؛ وإلماع قن اسكماءف وهو يفيد معرفتهاء 
ولما كان المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى 
2 100 : 1 9 ره و 7 
آخر لا ينتقض بمثل: (رحل ورحلين» وذراع وذراعين» ومن ومنين)؛ حيث لا يفهم منه 
الوخدة والاثنينيّة فقط. 

قبل: لو اقتصر على ما وضع لكميّة الآحاد لكان كاقيًا. 

قوله: «وثلاثة إلى عشرة, وثلاث إلى عشر)2"). 

فإنه يقال: ثلاثة رحال إلى عشرةٍ رحال بإلحاق علامة التأنيث للمذكرء وثلاث نسوق 
وعشر نسوة بغير إلحاق علامة التأنيث. 

قبل: محل ذلك إذا ذكِرَ /1١7/المعدودُء‏ فإن حُذِفَ جاز حذف التابع المذكر 
ومنه حديث: ((من صام رمضان وأتبعه دنا فد نال 20 ذكره ابن هشام في. 
الجامع». وإنما فعلوا ذلك لأنّ الثلاثة جماعة؛ فأنوا الجماعة في المذكر لأنه السابق» 


.)581/7( شرح الرضي‎ »)١517( الكافية‎ )١( 
.)585/759( شرح الرضي‎ »)١717( الكافية‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في باب الصّيام .)١153/(‏ 


)0 الجامع الصّغير (؟١58))»‏ يقول: (إن أريد بالثلاثة والعشرة وما بينهما العدد أشت مع المذكر نحو: (ثلائة 
٠‏ أيام» إلا إن حُذف» فيحوز التذكير نحو: (أربعة أشهر وعشرً) وذكرت مع المؤنث نحو (ثلاث ليال)». 


8 


1١8 


ثم جاءوا إلى المؤنث فذكروا إرادة للفرق بينهما عند عدم المميّرء أو كراهة أن 


فإن قيل: فقد جمعوا بين التأنيث في قولهم: (إحدى عشرة امرأة)» فلا يكره التأنيث. 

قلنا: المحذور اجتماعهما إذا كانا من جنس واحد. 

فإن قيل: قد جمعوا بينهما في قولهم: (ثلاثة عشرةً امرأة). 

قلنا: المحذور احتماعهما فيما هو كالشيء لوعن لفل #الوال ابد كران ان 
المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد لفظَّاء وليس ما ذكرتم كذلك. 

فإن قيل: فقد جمعوا بينهما في قولهم: (حارية امرأةٌ). 

قلنا: المحذور فيما هو كالشئء الواحدء كالمثال الممثل» فإنّ المفسّر والمفسّر واحد 
معنى» بخلاف المضاف والمضاف إليه. 

إن قيل: فقد جمعرا بينّهما في قولهم: (يائة امرأق. 

قلنا: الناء في امرأة صار عوضًا عن اللآم» فيمتنع حذفها. 

قوله: «ومميزالثلاثة إلى العشرة» والثلاث إلى عشر مخفوضٌ ومجموغٌ200". 

قيل: أطلِقَ الجمعٌ» ولا بدّ من تقبيده بالقِلّة كما في الألفيّة("©: وأيضًا يجب كونه جمع 
تكسير» وأمّا جمع التصحيحء وإِنْ كان للقلّة» فلا يضاف إليه غالبيًا. 


قوله: «ومميزٌ أحدّ عشر مفردٌ)20". 


يعني مميز أحَّد عشر إلى تسعةٍ وتسعينَ يكون منصوبّاء أَمّا نصبه؛ فلما تقدّم من إضافته 


وأمّا إفرادُه؛ فلأنه إنما جاء لتبيين الذات» مثله في (عشرينَ رجلام وهو حاصل بالإفراد. 


كما يحصل بالجمع؛ فكان الإفراد ا فإن قيل: قد جاء: وانسى عشرة أسُماطا 


.)700/9( شرح الرضي‎ »)١54( الكافية‎ )١( 
.)71/4( (؟) شرح ابن عقيل على الألفية‎ 


(؟) الكافية »)١54(‏ شرح الرضي (9/٠٠؟).‏ 


اللا 


الكل 


١ ه‎ 


51: 


ا ع و 
مُمَا7') مميرًا بالجمع وأنتم /١١17/‏ قلتم: يميرٌ بالمفرد. 


قلنا: محمولٌ على البدل أو على عطفب البيان. 


فإن قيل: ينتقض هذا بتمييز ثلاثةٍ وأحواته. 

قلنا: فصّل المصنف الحواب عنه في شرح المفصّل بوجهينء «الأول: أنه لم يقصد هنا 
بالذات إلا الاسم المتقدّم» بخاذف الأرل» فانه فين بالاسم الشاني ع عين المقصود الأوّل؛ 
لأنه بمثابة قولك: ونس :نياج علئ :مقا لدم ولس عشعر ون كلاف لأن بياذ فدينا 
كالصفة بعد تمام الموصوفي» فلا يازمٌ من جمع قولك (ثلاثة رحال) مع كونه مضافا إلعي 
لمقصود بمثابة ذات زيدٍ جمع (رحلاً) بعد تعذّر إضاقته في قولك (عشرون رحل). 
والثاني: أنه وإ سلّمت المساراة إلا أنه اغثير في الآوّل؛ لكونه جمع وَلّةٍ لفظًا ومعنى أو 
000 بخلاف هذاء فإنه جمعُ كثرق تت م الكثرة ةِ مستثقلٌ ردّه إلى الواحد في 
الموضع الذي يغني ذكر الواحد عنه» ألا ترى أنه فل مثلٌ ذلك في التَصغير» فقيل: ما 
في تصغير أَحَمال» واغتفر لفظ جمع القِلّةه وقيل في تصغير (حمال» حُمَيْلاس» ولم يقل 
(حُميّل) استنقالاً لجمع الكثرة فرّد إلى الواحد)(©). 

قوله: «ومُميّر مائة وألف... إلخ206. 

فإن قبل: قل جحاء: «ثلاثمائة مني 40 بالجمع 

قلنا: سنينَ ليس بمميّز بل بدلٌ منه» وقيل: عطف بيان. 


فإن قيل: قد جاءً منصوبًا أيضًا فى قوله©: 


050 

00 الإيضاح في شرح المفصّل (105/1). 

(1) الكافية »)١54(‏ شرح الرضي .)١10/7(‏ 
(؟) الكهف .)١5١(‏ 


(©) ينسب هذا البيت للرّبيع بن ضبّع الفزاري» وقيل لزيد بن ضبّه كما ذكر سيبويه. 


>20 


١١ 


تكلا 


50 000 إذا عاش الفتى مائتين عاما‎ ٠7 
قلنا: مراد المصنف بيانُ الأغلبي» وإلا يجيء مثل ما ذكرتم.‎ 
قوله: «وإذا كان المعدودٌ مؤنثا... إلخ)(2.‎ 
قال ابن مالك(" : «الاعتبارٌ فيه باللفظ فقطء فلا يقال: فيه وجهان» وما جاء من اعتبار‎ 
ّ 8 
المعنى فشاذ لا اعتبار به).‎ 
. 0) قوله: «ولا يُميّرُ واحِدٌ واثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما‎ 
فإن قيل: في عبارة المصنف نوع منافاقٍ» /1١7/وذلك لأنّ قوله: «ولا يميّر واحد‎ 
واثنان» يدل على ترك التميير وذكر العدد» وقوله: «استغناءٌ بلفظٍ التمييز غنهما» يدل على‎ 
فكو التميو تورك العذة.‎ 


قلنا: إِنَّ المراد من قوله: «ولا يميز. .. إلخ) أنه لا يجمع بينهما وبين مميزهماء فيندفع 


نوع المنافاقه على أنّ دلالته على ترك المميز وذكر العدد ممنوءٌ» بناءًٌ على أن صدق 


السّالبة يمكن أن يكون بانتفاء الموضوع. 
فإن قيل: إن رحلا موضوعٌ للماهيّة من حيث هي» وهي لا واحدة ولا كثرة» فاحثااجت 


إلى بيان العدد كغيرها. 


[] هذا صدر بيت من الوافر وعجزه: 
اعت نومري 0 اخند] ف لض وناك 
ف 520 و 
والشاهد فيه: إثبات النون في مائتين» ونصب ما بعدها للضرورق وتروى في بعض المصادر: 
(تسعين عامًا)» ولا شاهد فيه حينئل. انظر: الكتاب 2٠١/8/١(‏ 1 ) المقتضب (؟159/9١))‏ 
وعجزه لديه: (فقد ذهب اللذاذة والفتاء)» وكذلك في مجالس تعلب (١/هلاكي‏ والجَمّل في 
النحو للزجّاحي (47؟) يقول: ((ومائتين عبدا) إذا أت فيه النون ضرورة نصبت ما بعدها» 
المقرّب (705/1)» شرح المفصّل (71/5)» أوضح المسالك (705/4)» خزانة الأدب (81/4/1). 
)١(‏ الكافية »)١54(‏ شرح الرضي (708/9). 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة .)7١(‏ 


() الكافية »)١74(‏ شرح الرضي .)7١8/5(‏ 
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قلنا: على تقدير التسليم عند الذكر يكفينا ما يجعلها واحدةٌ أو اثنتين» ألا ترى أنك إذا 
قلت: (رجلٌ علم) أنه واحدٌء وإذا قلت: (رجلا علم) أنهما اثنان» فلذلك استغنى عن إيرادٍ 


5-7 هه 3 ع 53 
قلنا: الشاعرٌ حمله على أعواته. وهو شَاذ. 


+ !ا + + ل + جا ل ل علا علا لا لا جل علد اد 


[11] جزءٌ من عجز بيت من بحر الرّحزء اختلف في نسبته» فنميب إلى: خطام المجاشعيء وإلى 
جندل بن المثنى» وإلى سلمى الهذليّة وإلى الشتّماء الهذلية) والبيت بتمامه: 


كأنّ خصيَيّه من التدلدّل ظرفا عجوز فيها ثنتا حنظل 


والششّاهد فيه: (ثنتا حَنظل)» فالقياس أن يقول: (فيها حنظلتان)» إلا أنه جمع بين العدد والمعدود 
بإضافة ثنتا إلى حنظل. الكتاب (79/9ه - 174)» شرح المفصّل :»)١8/5-١4/4(‏ شرح 
التسهيل (15/7)» المساعد على تسهيل الفوائد (11//7)» شرح التصربح على التوضيح (1170/7). 


51 


قوله: «فالحقيقي ما يإزائه ذَكرٌ20©. 
3 قيل: ما له فرج أولى؛ لأن الثقاي لآ ذكر له من بخيسه وذكره ظائرٌ يقال له: الزمّج. 
قوله: «وإذا أفيقد الفعلٌ إليه)0"©. 
فإن قيل: إن ظاهر قوله يدل على وحوب (التاء) في ظاهر غير الحقيقي» فيناقض قوله: 
1 (وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار». 
قلنا: العام خصً بالثاني. 
9 عبارته» وليس كذلك؛ لتجويزهم (حضر القاضي اليومٌ امرأة). 
قلنا: لا نسلم؛ لأنّ المَيرّده© منع حذف الثاء» ولئن سلمنا لكنه إنما حوّز لطول الكلام. 
قال “سويد إن طول الكلام صار عوضًا عن التاء فحذف)» ©). 
١‏ قوله: «وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار»". 
قبل: فيه أمران؛ الأوّل: أن التخبير يُوهِم التساويء مع أن الإلحاق في هذه الصّورة راحح. 
3 وت وه وا لل 5 2 . 5 5 
الثاني: أنه يفهم اللزوم فيما عدا هذه الصورة» /1١7/وليس‏ كذلكء فإِن جمع الموؤونث 


.)١17/8/75( شرح الرضي‎ »)١1/1١( الكافية‎ )١( 

)١(‏ الكافية 19/ا١)»‏ شرح الرضي سا١‏ ؟). 

(") يقول المُبّرّد: «وأمًا: (لَقَ ولَّدَ الأعيطل أمّ سوء) فإنما جاز للضرورة في الشّعر جوازه حسئاء ولو 
كان مثله في الكلام لكان عند النحويين جائرًا على بُعدِ وجوازه للتفرقة بين الاسم والفعل بكلام» 
فتقديرهم أن ذلك الكلامٌ صار عوضًا عن علامة التأنيث؛ نحو: حضر القاضيّ اليوم امرأةٌ» ونزل 
دارّك ودارَ ريك حارية. والوجه ما ذكرت لك المقنضب 4/99 

(؛) ا وكلّما طال الكلام فهو أحسنٌ» نحو قولك: حضر القاضي امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان 
الحذف أحمل» وكا شيء يصير بدلا من شيء). الكتاب (518/17). 


(5) الكافية (١/1١)»؛‏ شرح الرضي (/810). 


دن 


الماك ا والظاهر الحقيقي المفصولء» والمتصل مع (نِعُم) يجوز فيه الترك» وقد ذكر في 
الألفيّة2'0 والشذور0) 


قوله: «وحكم ظاهر الجمع...إلخ00". 

قالوا: أمّا إثباتها فلأنها فى معت الجتماعة» وما خذفها فلن تانيث الجمافة من نات 
التأنيث اللُفظى؛ إذ ليس بإزاء الجماعة ذَكرٌ من الحيوان. 

فإن قيل: + جمعٌ المونث مثل: (الضّوارب) تأنيثه و 

قلنا: إنه لم 7 به؛ لأنه اعتير فيه الجماعة» فليس بإزائها ذكنٌ وإن اعتبر مفرده, أعني 
ضاربه» فلفظ المفرد فيه غيرٌ باق ضرورة كونه جمع المكسّر, بعلاف المثنى؛ فإنه يصح 
اعتبار مفرده؛ لأنّ الواحد فيه باق مُرادٌ فتأنيث الفعل فيه أحدر. 

فإن قيل: فينبغي أن يجب إلحاق التاء في جمع المؤنث المصحّح, مثل: (الزينبات 
والمسلمات)» فد لفظ المفرد فيه اق مراة» كما فن المنى, 

قلنا: إنه لم يفعل ذلك» أي: لم يلتزم إلحاق التاء في مثل (زينبات)» وإنّ كان لفظ المفرد 
فيه باق إحراءً لباب الجمع مجرّى واحدرء أو لأنّ الجمع بالألف والتاء يجري في صفات من لا 
يعقل» وإن كان مذكرًا مثل: (الضاربات) للحَمرِ وفي صفات من يعقل إذا كان مؤتنا نحو: 
(الضاربات) للنساءء فكرهوا أن يلتزموها في الجمع في مثل: (جاء الضّاربات)» فتوهم أنه 
مؤذث حقيقة في الجمع» فاعتبروا الجماعة. واعترض عليه الإمام الحديئي «بأنّ للخصم أن 
يقول: لا خلاص من التوهم؛ إذ جاز إلحاق التاء بالمسند إلى الضّاربات للنساء وَالحُّمرُ)©). 
قد يقال: الالتباس دائم نقدين وبدوي الآتيان بالناق وما قدي لاروك . ولا يخفى أن 


تحمل الثاني أسْهلٌ. 


)١(‏ شرح الألفيّة (؟10/1). 
(؟) شذور الذّهب (779- .48). 


() الكافية »)١/1(‏ شرح الرضي 4 : 


(4) شر ح الكافية للحديثي: (19١/ب).‏ 


58/ 


587 


قوله: «المثنى ما لحق آخره ألفْ أو ياءٌ مفتوحٌ ما قبلّها. . .إلخ)20. 
ي: 0 مفرده. /5١؟'واللامٌ‏ في قوله: (ليدل» متعلق بلحق» يخحرج به (كلا وكلتاء 
واثنان)» ونّه بقوله: «من حنسيه»: «على أن الأسماء المشتركة لا تثنى باعتبار ما اشتركت“ 


فيه» وإنما تثتى باعتبار كل واحد من مدلولاته. 


م 


5 ظ فإذا قلت: (قرآن) فإنما تعنى به حيضين أو طهرين» لا طهرًا وحيضاء ودليله استقراءٌ لغةٍ 
العرب)0©. 
فإ قيل: قوله: من جنسه زائدٌ؛ لأنّ المثل هو المتحد في الحقيقة» والمتميز بالعوارض» 
9 فحيذ لا بذ أن يكون من بحنسه: 
قلنا: أراد ب(المثل) أن يكون نظيره في اللفظ» و(من حنسه) أن يكون نظيره في المعنى. 
١‏ قلنا: المراد بالجنسيّة هو أن يكونا بحيث إذا جردا عن المشخخصات اتحدا في الحقيقة. 
فإن قبل: هذا يشكل ب«الأبوين): للأب والأمٌ» و(القمرين): للشّمس والقمرء فإنه يتنى 
باعتبار معنيين محتلفين هما: الأب والأم وكذلك القمر [والشمس]. 
١‏ قلنا: جاز أن تجعل الأم مسمّاة باسم الأب ادّعاعءً لقوّة التناسب بينهماء ثمَّ يؤول الاسم 
تمعن المسكى :يه ليحطل مقهوم تتاوليها فيتعاساة فيد باعتبارةة: فيكو معتى الأبوين 
المسميين بالأب» وكذا حال القمر. 
ذا فإن قيل: فليعتبر هذا التأويل في القرء أيضاء وليؤول بالمسمّى؛ ليحّصل مفهومٌ يتناولهما 
فيثنى. باعتباره. ش 


قلنا: لا شبهة في صحة هذا الاعتبار» لكنّ الكلام فى جوز تثنيته بمجرّد الاشتراك 


.)841//8( الكافية (1/7١)؛ شرح الرضي‎ )١( 


.)594( شرح المقدّمة الكافية‎ )١( 
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للفظي بينهما وهو المختلف فيه؛ منعه المصئف في الشر-77» وجوّزه في شرح المفصّل(©. 
نع للقي نش نري اجام رن باب الأعلام: «أنَّ العلّم إنما يكون معرفة على 
تقدير أفراده لموضوعه؛ لأنه لم يوضع علمًا إلا مفردًاء فإذا قَصِدَ إلى تثتيته وجمعه فقد زال 
معنى العلميّةٍ منه)("2, فصار نكرة وصار تثنية العَلّم كتنكيره /7١7/في‏ مثل: (جاءني زيدٌ 
وزيدٌ آخر)» وذلك قليل في استعمالهم؛ مخخالفٌ للقياس؛ أن العلّمّ ما وضع لشيء بعينه غير 
مُتناول ما أشبهّه فإذا نكرته فقد استعماته على حلاف ما وضع له فليكنٌ الزيدان كذلكء» 
زاتما قال: الزيدان بلام التعريف؛ لأنّ تثنية العَلّمِ وجمعه سببٌ لإدحال لام التعريف عليه 


فلا يكون مثنى أو مجموع من الأعلام» إلا وفيه اللآم وقد جزم بجوازه ابن مالك(*) 
والأندلسي” والجزولي7"). وفيه قولٌ ثالمث: وهو الجواز إِنْ اثفقا في المعنى الموحب 
للقسميّة, ك(الأحمرين): للذهب والزعفران؛ والمنع إن لم يتفقاء وعليه ابن عصفور". 

فإن قيل: يرد على ما ذكرتم قولهم: (يا زيدان ويا زيدون)» فإنه تنى العَلّمِ وجمع من 

قلباء امن المضكت الشرابيه ف الأماك عن ربخي الرخة الأرل لأن يقال ذا ررتقاق هنا 
تثنية زيد في قولك: (جاءني زيدٌ من الزيوج» على اللغةٍ القليلة» فيكون (يا زيدان) مشل: (يا 
رحلان)» و(يا زيدون) مثل: (يا ضاربون). الوجه الثاني: أن (يا زيدان) الأصل فيه: (يا يها 
الزيدان)» و(يا زيدون): (يا أيها الزيدون)» كما أن أصل (يا رحل): (يا أيه الرحل)» ولكن لما 
كان باب قولك: (يا يها الرحل) لك أن تحذف اللام» ويستغنى عنها بحرف النداء؛ لإفادتها 


)١(‏ شرح المقدّمة الكافية (/9ه-549). 

.)019 23٠١/١( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 
.)١٠١1/١( (؟) الإيضاح في شرح المفصّل‎ 

(4) شرح التسهيل .)51/١(‏ 

(©) ارتشاف الضّرب .)7١65/١(‏ 


(7) شرح الرّضي على الكافية .)١7/7/7(‏ 


(9) شرح جمل الزحاحي .)155-1١18/1(‏ 


١١ 


١ ه‎ 


2 2 7 8 
لمعنى يفيله اللام» أجري مجراأه؛ لأنه من بابه)237, ولا يخفى حسن هذين الوجحهين» فانظر إليهما. 


قيل: ينبغي أن يقال: ياء مفتوح ما قبلها لغير الإعلال؛ ليخرج منه (مصطفيك)» فإنه قد 
لحق آخخره ياءٌ مفتوح ما قبلهاء وليس بمثنى؛ لأذّ الفئحة فيما قبل الياء للإعلال بحذف 

فإن قيل: هذا يخرج بقوله: «ونون مكسورة». 

قلنا: النون تحذف للإضافة /1١7/فلم‏ يبقّ الفرق إلا بما قبل الياء. 

قيل: المراد بقوله: «مفتوح ما قبلها» لفظًا وتقديرًاء وفتحة ما قبل الياء فى مصطفين 
لفظًا إشعارٌ بالألف المحذوفة؛ ليدل على أن معه أكثرَ منه. 

بقى ههنا ألفاظ يتتقض إعراب المثنى بهاء وعدها فى التسهيل 27 من الملحقاتء أحدها: 
(مذروان) لطرفي الآلية, فإنه لم يستعمل مفرده. ثانيها: (ثنايان) لطرفي العقال» لم يستعمل 
مفرذه. ثالثها: (الكلبتين) لآلتي الحداد» و(مقصين)» فإنه لا يصلح للتجريد. رابعها: ما دل على 

ّم 5 0 م8 9 

مفرد نحو: (الأبهرَين)» و(رامتين). قال ابن هشام: «والذي يظهر لي أن النحاة إذا أطلقوا المننى 
في باب الإعراب» أرادوا دول مثل ذلك؛ لأن وضعه ليدلّ على اثنين» واستعماله في غيره 
مجاز06). تحامسها: (حوالينا)!)» فإنه وإنّ صلح للتجحريد إلا أله لا يختلف معناه في الحالين. 


ا 
4و 
0 


7 1 عر 86 
سادسها: الأعلام (كالبحرين). سابعها: ما أريد به الكثيره نحو: «إثمَ ازجع البَصرَكرينِ0. 


“5 برع 
ثامنها: ما هو جمعٌ في المعنى نحو: لإفاصلحُوا بين اخوبكة74"»: قال ابن هشام : (إِنّ هذا 


)١(‏ الأمالي النحويّة (؟/1517). 


(؟) شرح التسهيل .)57/١(‏ 


(*) لم أعثر على هذا النقل في كتب ابن هشام المطبوعة. 


(4) حوالينا: مثنى (حُوَال)» وتعني الإحاطة بالشيء من كل جائب» وتعرب ظرف مكان منصوب 
وعلامة نصبه الياء. 


(5) تبارك (5). 


.)١٠١( الحجرات‎ )5( 


55١ 


555 


النوع وما قبله من المئنى» وإنّ إطلاق الأوّل على الأكثر من الاثنين مجارٌ)(: وأمّا القاني: 
فالمراد بالمثنى ما يدل على اثنين سواءً كانا من جنس المفرد أو الجمع» ولو قيل: المثنى 


وشبهه إعرابه كذا لا يردُ شىء من المذكورات. 


قوله: «وإلاً فبالياء»)(©. 


لقائل أن يقول: إِنّ مثل لَدَيّ وإلىّ إذا ثنى بهما يقال: (لدَوان وإِلَوَان)؛ فكيف قال: 
«وإلا فبالياء»» ففي عبارته نوعٌ قصورء ولو قال: إن كان عن وارء أو لم يعلم أنه عن وار 
ولم يعلَّ قلبت واواء وإلا فبالياء» لكان الحكوة: 


اا جا !ا !ةا !ا !ا !ا ا عاد جد 


)١(‏ لم أعثر على هذا النقل في كتب ابن هشام المطبوعة. 


.)8017/7( الكافية (1/7١)»؛ شرح الرضي‎ )١( 
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1١8 


قوله: «المجوغٌ ما دل على آحادٍ مقصودة بحروف... إلخ200). 
«ما دل على آحاد): جنس؟ لشموله للمحدود /4١؟/وغيره‏ من أسماء الجموع؛ نحو: 
(رهطء ونفر). وقوله: !مقصودة بحروف مفردة) يخرج نحو: (رهط)» فإنه لا مفرد لحروفه؛ 
وكذا يخرج نحو: (تمرٌ وركب)؛ لأنهاء وإن أطلقت» فليست مقصودة بحروف مفردهاء» كما 
١‏ ا ا" م دق 0 
فصل بنحو: (رحال)» فإنه أذ جروف مفرد (رحال)؛ وغيرت للجمع؛ نم قصد بها الأحاد. 
فالآحاد تكون مقصودة بحروف مفرده المغيّرق فتكون مقصودة بحروفي مفردة قطعّاء فاندفع 
ما قيل: إن (مقصودة) زائدة غير مقصودة؛ لأنه وإن قيل: إنه يخرج اسم الجمع؛ إذ لم تقصد 
آحاده؛ فذلك حارج بقوله: بحروف مفردة» لعدم حروف مفردها في لفظه. 

فإن قبل: ما ذكرالمصنف غير صحيح؛ إذ لوصح ذلك لزم أنْ يكون المفرد دالاً على 
الآأحاد, وليس ذلك كذلك قطعًا. 

قلنا: لا يلزم ذلكء» وإنما يلزم لو قال مقصودة بمفرده» وفرق بين المفرد وحرف المفرد. 

فإن قيل: هذا الحدّ غير جامع؛ لخروج مثل (رجالابت» وصواحبات) وأمثالهما مع أنهما منه. 

قلنا: لا نسلم؛ لأن ويعالا وصواحي بالنسبة إليهما مفردان» وأما الأحاد فى (تمر 
وركب) فليست مقصودة بحروف المفرد. بل هي في وضعها كوضع (رهط ونفر). قال 
المصنف في الأمالي: #حرج باب ركبء لأنه لم يقصد الدلالة على جماعة الركبان بوضع 
ركبا هود امن واكك ونين واف الضرو فك خرن الع . 

قوله: (ابتغيّر ما)(0". 
إشارة إلى نحو: (فلك)»؛ فإنهم يزعمون أنه مفردٌ وحممٌ» فإنه إذا كان مفردًا فضَمتة 


ع 
3 


أصليّة كضمَّةٍ قفل» وإذا كان جمعًا قدّر أنها صارت مبدلة بضمّةِ مثل ضمّة (أسُد)» ومثل 


)١(‏ الكافية »)١/5(‏ شرح الرضي (580/7؟). 
)١(‏ الأمالي النحويّة (47/9). 


(؟) الكافية »)١15(‏ شرح الرضي (7”6/59). 
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١» 


(الفلك) قولهم: (ناقة هِجانٌ)» و(نوق هِجانٌ)» فإنه إذا جعل مفردًا تكون كسرته أصليّة 
ككميرة وكتات)» اوإذا بول يحمعا تكوة كمريه ككيهرة ورججال )رامل أذ الغيير 


قيّا أو تقديريًا. 


أعم من أن يكون /9١؟/تحقر‏ 
اعلم أذ نحو (فلّك) جمعٌ عند الأكثرء خلافًا لابن السّراج230: قال: مرا سي 
كدر وقال بعضهم: نو يمي #يطلق على الواخة :و الاو والجماعة والهد كر 
والمؤنث. 
قد يقال: دحل بهذا القيد مثلٌ (فلك): لكن خرج عنه (عَدل وضيّف) ونحوهماء فإِنه 
مشترك بين المفرد والجماعة» يقال: (رحل عَدْلَ ورحال عَدْل) جمعًا لعدم التغيير الحقيقي 
والتقديري فيه» بل وضع للجماعة كذلكء فتأمّل. 


قل إن ذللف يسن ولتغير عه إنما يكن ]ا 0 ل عي لان 
إن ذلك يعني ب«تغير مّا) | 8 


يغير) فقوله بعد ذلك: «وهو صحيح مكسَّر) تسامح. وأنت خبيرٌ بأنه أوردَ على قوله: 


«بحروف مفردة») الجمع المقدَّرٌ واحده؛ كرأبابيل ونسوة)» فإنهما جمعٌ ولا مفرد لها فيها 
حروفه. 
5 اوري السواود ار (آبال ونساء). 


اا عد عد د اد د د اد 


.)551/9( الأصول‎ )١( 
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قوله: «المذكر ما لْحق آخره ؤاو... إلخ200. 

قيل: فيه أمورٌ الأوّل: أنه كان ينبغي أن يقال: مضمومٌ ما قبلهاء ما لم يمنع منه اعتلال 
بالألفء فإنّ الجمع المقصور نحو (مصطفون) ليس ما قبل واوه مضمومّاء ولا ما قبل يائه 
تكفوو ا دراك أنه مضموم أو مكسور تقديرًا. الثاني: الهاليعج المراد ها لعف وو اد 
باذ لفيا تب[ العترافة :ني لنعقة واوا وقما ١‏ ا 210 وسكا ويه اقيق كان ليه أذ 


يقول: من حنسه» كما قال فى المثنى. وأعين هه بأنه تركه استغناء عنه بذكره هناك 


0 وقلب تقدية انين زه رد علي الإشكالان السابقان من أن (زيدوة))» لقعم 


المَاجدون76©؛ «إوما نحن سَسبُوقِينَ74) لا حنسيّة فيه على المشهور من اصطلاحهم. 
ونفكة التخران ظ اوري بار هذا :تسا رةه وإمزؤة على سينا العدر رو وال انين 
يكون للحقيقة مع قطع عن مظان استعاراته» ومثله جمع الاسم المشترك باعتبار معانيه. 

قد يقال: /١١7/كان‏ مستغنيًا أيضًا عن أن يقول: «ليدلَ على أن معه أكثر منه)؛ لأنه قد 


بين في صدر الجمع أنه ما دل على آحاد مقصودة بحروفب مفردة. 


فإنا قيل: ينقض الحدُ بمثل قوله تعالى: فنا طأئمين9؟) في حَقّ السّماء والأرض» مع أن 
الكذاهيا سد يت تفي لا رو يعني انهجا ذا ردنا بخن العو رضن سيدا في الحقيقة. 

قلنا: نعم إلا أنهما متحدتان في منع الطائع» وهذا هو المقصود» كما يقال: (متكلمون) 
املك وبدي وإنسان. 


.)759/9( شرح الرضي‎ :)١/4( الكافية‎ )١( 


.)58( الذاريات‎ )١( 


.)5١( المعارج‎ »))5٠0( الواقعة‎ )7( 
.)١١( فصّلت‎ )54( 


523256 


أن 


١ 


1١8 


قلنا: مجازٌ كما مر. 


قوله: «وشرطه إن كان اسما... إلخ200. 

فإن قيل: ظاهر قوله إن كان اسما يوحب اشتراط العلميّة في مثل (ضارب»» وليس كذلك. 

قلنا: الاسم قد يطلق ويراد به ما دل على شيءء لا باعتبار معنى» والثاني هو المقصود. 

فإن قيل: الكلام ذ في الجمغ الصّحيح لمذكرء وكونه مذكرًا داخلٌ فيه ولو كات نرملا 
لزم آنا يكرة سار كا فيارم أذ وكوة ارخا وداعلك وهو سيدا 

قلعا قرذ كفك ارشع عن كان وق أذ انمد كر في الأزل شهول غلنى اعد سي 
يكون نحو (طَلْحَة) داخلاء أو بالنسبة لمن يذهل عن تقدم ذكر المذكّر. 

فإن قبل: لو قال: (يعلم) مكان (يعقل) كان أصوب؛ لورود مثل هذا الجمع في حقّ الله 
تعالى2"7» مع أنه لا يطلق عليه اسم العاقل. 

قلنا: ذاك مجازء وكلامنا في الحقيقة. 

فإن قبل قد جاء: ماحد عَش ركرك وَالشَمْس والتَمْرَ را هي سَاجدبنَ4 7 مع أنها 
غير عقلاء. 

قلنا: هو من قبيل (طائعين) في حق السماء والأرض. 

ولقائل أن يقول: ولا بتاء تأنيث زائد لا فائدة فيه وحديث دفع وهم يُتومّم أن المراد 

من المذكر هو التذكير المعنوي» بمعزل عن التتحقيق. 

فإن قيل: صحيح المذكر يختصٌ بالعقلاء» /فلم تصحيح المؤّنث غير مختصّ بها؟. 

قلنا: حطا لرتبته عن المذكّرء والأولى أن يقال: (فَعَلَم يَعْقِلُ)؛ لأن سهراك عدف الى 
سمي بهما رحلء وجْمِعَ جمع صحًّة؛ حُمِعَ بالواو والنون» وليس الاسم مذكرًاء ولأنَ 
الاسم لا يوصف بالعقل» إنما العاقل مسمّاهء ولو قال: (وما حمل عليه) كان جيِّدًا؛ لأنّ 


.)71/١/7( شرح الرضى‎ »)١1/0( الكافية‎ )١( 
بج رصي‎ 


(1) وذلك كقوله تعالى: لإوالأرض فرشناها فنعم الماهدون». الذاريات (48). 


9) يوسف (5). 
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١ ه‎ 


(عالمين) جمع عالّم» وليس علماء وهو معامّلٌ معاملة هذا الجمع. وكذلك (أهلون). 

قد يقال: أراد بالمذ كرجا يكون :معد ةا كرو العاف لفولة ]زر مقت رةه ليخرج عنه نحو: 
(طلحة)» فإنه لا يجمع بالواؤ والنون» خلافا للكوفيين وابن كيسان("» فإنهم أجازوا 
(طلْحون) بسكون اللآم» وابن كيسان يفتحهاء ويدل فيه نحو: (وَرْقاء» وسَلّمى) اسمي 
رجلين» فإنهما يجمعان بالواو والنون إحمامًا؛ أن علم التأنيث هو النَّاءِ لا الألف؛ فلا 
يمتنع الجمع بالواو والنون؛ لأنّ الممدودة تقلب واوا فتنمحي صورة علامة التأنيث؛ 
والمقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها دلالة عليها. قال نجم الأئمة الرضتي: (هذه عبارة 
ركيكة؛ لأنه لا يجوز أن يكونّ قوله: إن كان..إلخ فرظا وجزات عي القولةة كر كاه 
المبتدأ المقدّر بعد الفاء ضمير عائد إلى أسماء» أي: فهو مذكّر علمء فتخلو الجملة من 
ضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرطهه مع أنه لا معنى إذن لهذا الكلام؛ ومعنى الكلام إن 
كان اسمًا فشرطه أن يكونٌ علماء فيكون على هذا جواب الشّرط مدلول الجملة التي هي 
قوله: شرطه؛ فمذكر» وفيه محذورات: دخول الفاء في حيز المبندأ مع خلرّه من معنى 
الشرط»ع وآنا الشرط كونه :مد كرا وليدن فين الخبر ما يجعله بمعنى المصدرء وأنّ إلغاء 
الشرظة المتوسظ بين الميثذا و الحو ضرورة قال ريك أن يسدن بكرة الشرط و التجواة 
خبر المبتدأء والتقدير فهو حصول مذكرء على أن الضمير المقدّر بعد الفاء راحع إلى قوله: 
شرطه؛ والمضاف إلى الخبر محذوف /7717/مع تعسّفي في هذا التقدير)("». وكذا قوله: 


(وإن كان صفة فمذكرٌ). 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن ابراهيم» أبو الحسن» المعروف بابن كيسان.ء عالم بالعربيّة من أهل بغداد, 


توفي سنة (99اه). له: تلقيب القوافي» المهذب في النحوء معاني القرآن» وغيرها . من 
مشائخه: الْمَبّرد وثعلب. انظر ترحمته في: نزهة الألبّاءء :)١14(‏ معجم الأدباء (95/5)» شذرات 
الذهب (؟/57 0 الأعلام (ه/ى١‏ ؟). 

يقول ابن الانباري: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آحره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا 
يجوز أن يجمع بالواو والنون» وذلك نحو طُلحة وطّلْحون» وإليه ذهب أبوالحسن ابن كيسان, إلا 
أله يفتح اللأم فيقول: الطّلّحون -بالفتح- كما قالوا: (أَرُضون) حملاً على أَرْضَاتء وذمّب إلى 
أنَّ ذلك لا يجوز». الإنصاف في مسائل الخلاف .)50/١(‏ 


(؟) شرح الرضي (/81/1-.1). 


56 1/ 


56 1/ 
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قوله: «وإن كان صفة فمذكر يعقل... إلخ206. 


الأولى أن يقال: وما شبّْه به؛ ليدحل فيه: ان ساجدين 74 طامنا 
طائعين 274 وشبهه 

قيل: ا الأرّل: انويع أذ يقولء بعل يدل فيد قات االبارق يعدا لد 
يشم الما درون ٠‏ لوا ل سعون00. 

وأجيب: بأنّ الكلام في الجمع المقيس» وقد نص ابن مالك27 على أنه لا ينقاس الجمع 


. في صفات الله تعالى؛ لأن أسماءه توقيفية» وأنّ ما ورد من ذلك ملحق بالجمع سماعًا. 


الثاني: قال نجم الأئمةٍ الرّضي: «قوله: ولا مستويًا فيه مع المؤنّث» كلام لا معنى له 
وكيف ل ل ولو قال: ولا مستويًا فيه المذكر مع المؤنث 
لأصاب)0"). الثالث: بقي من أقسام هذا الجمع المصغرٌ نحو: (رَحَيّلون)» وليس بعلم ولا 
صفقٍء إلا أنه في معنى الوصفء وكذا المنسوب» نحو (كوفي وبصري). 


اعلا ا اا جلا جد ا عا اا عاد 


)١(‏ الكافية »)١7(‏ شرح الرضي (7171/1). وأوردها الناسخ وهمًا: (لمذكر يعقل). 
(1) يوسف (5). 
هه فصّلت .)١١(‏ 


.)7١( المرسلات‎ )54( 


4 الذاريات (57). 
(5) شرح التسهيل 07/8/1١‏ 
(/1) شرح الرّضي على الكافية (1/8/5؟). 


اللا 


قوله: «المؤنث: ما لجق آخره ألف وتاء200. 


؟ قيل: الأولى أن يقال: وما حمل عليه» وقد تقدَّمت فائدته. 
د اد جد جد يد اد جد اد عد 


.)781/5( شرح الرضي‎ »)١177( الكافية‎ )١( 


1 


١» 


قوله: «جمع التكسير ماتغيّر بناءً واحليه...000. 

أي : لقصد الجمع؛ أن (سجدات؛ وتمرات)» و شبههة عير باع واحده لكن لا لقصد 
الجمع؛ بل لقصد الفرق بين الأسماء والصّفات؛ أن يه فى المفاتة تسكن. مثل: 
(صعبات» وحذلات) وفي الاسماء تفتح مثل: (قصّعات وحفنات). 


فإن قيل: الجمع الصّحيح لا يخلو من أن يوحد فيه تغيرٌ ماء أو لاء فإن لم يوحد لم يكن 


2 9 5327 ِ 8 
حد المجموع جامعًا؛ إذ قال في حدّه: «بتغيير ما)» وإن وجد انتقض حد جمع التكسير. 


قلنا: المراد من التغير في حدّ المجموع عامٌ» وفي حدٌ جمع التكسير خاص» وهو ما 
كان فى بناء الواحد. 


ثلث كاأهء ا ا امه 7 1 3 5 0 
فإن قيل: (القاضي) مثلا إذا جمع صحيحا تغير بناء واحده؛ فيصدق عليه أنه جمع تغير 


بناء واحده. 


قلنا: المراد تغيره في الجمع لا في الواحد. 


ادج يد ديد عبد عاد عاد د د 


.)89/9( الكافية (1177)» شرح الرضي‎ )١( 


١١ 


لم 


قوله: «المصدرٌ اسم للحدث الجاري على الفعل)20. 


يدخل في قوله: «اسمٌ للحدث» /7١7/ما‏ ليس جاريًا على الفعل» ويخرج عنه اسم 
الذّات» فهو بمنزلة الجنس. وقالوا: «الجاري على الفعل» فصل» يعني الذي له فعل يصح أن 
يجري عليه بيانا لمدلوله مثل: (ضربتُ ضربًا). والحاصل أن المراد بجريانه على الفعل أن 
يقَعّ بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدًا له أو بيانًا لنوعه أو عدده. فمثل: (القادريّة والقابليّة) 
ومثل: (ويلاً له وويحا) مما لم يشتق منه لا يكونُ مصدراء وأنّ الأخير قد يقع مفعولاً 
نا قال لمان في الأمالي: «قوله: الجاري على الفعلء؛ احترارٌ من اسم حدش لا 
يحري على الفعل» نحو: (تريًا وجَندَلاً)» فإئه اسم حددث لكنه غي” حار على الفعل)7"». 

فإن قبل: (تربًا وجندلاً) منصوب على أنه مفعول مطلق بالاتفاق» وكل ماهو كذلك 
فهو مضدر بالاتفاق: 

قلناة فصن المضدى في "شرت المففكل فى تسق المتعول التطلق تتضيياة بكرف عه 
الجواب» وهو «أنّ المصدر يُطْلق باعتبارين» أحدهُما: كل اسم ذكر بيانا لما فعله فاعلٌ 
ويطلق ويرادُ به كل اسم لحدث له فعلٌ اشتقّ منه» كقولك: (ضربت ضَريًا)» و(قتلت 
قتلا)» فالأوّل: هو الذي يقصد في المنصوباتء والثاني: هو الذي يُقْصّد بالذكر في باب 
إعمال المصادر, وإذا ثبت هذاء فحيث حُكِمَْ بأد (ثرًا وندلاً) مصدرٌء أريد به المصدر 
بالاغتبار الأول» والمخر جّ عن تصريف المصدر هو المصدر بالاعتبار الثاني» فالمثبت غير 
المنفي باعتبار المعنى» وأا اتفاق الأفظ في المنبت والمنفي فغير ضار ولا يلزم منه تناقض)20©.. 
قال نجم الأئمة الرضي: «الجاري في كلامهم يستعمل في أشياءء» يقال: هذا المصدر جار 
على هذا الفعل؛ أي أصل له ومأغد اشْتو منهء ويقال اسم الفاعل جار على المضارع» 
أي : موازن له في الحركات والسكناتئ ويقال: الصّفة جارية ا أي: ذلك 


.)793/7( شرح الرضي‎ »)١17( الكافية‎ )١( 
الأمالي النحويّة (9/١ه - 0ه).‎ )١( 


(؟) الإيضاح في شرح المفصّل »)5071/١(‏ وفي نقل الشارح هنا تصرف وبتر أل بالمعنى. 


١ ه‎ 


١8 


"0 


/5 7 /الشيء صاحبها ِسّ مبتداً لهاء أو موصوفة أو موصولة؛ والأولى صيانة اليد عبد الألفاظ 
المبهمة» ولو قال: اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل» لكان حدًا تامّا على مذهب البصريّة)(©. 


قوله: «وهو من الثلاثي المجرّد سماعٌ ومن غير قياس...إلخ)(". 

قال ابن مالك: «هنا تفصيل» وهو أن الفعل إِنْ كان على (فكل) فقياسُ متعدّيه (فَعْلة, 
سكرد العين ك(ضرب صَربيًا)» وقيايل لازمه على (فعُول)» بضم الفاء ك(خرّج خروجًا) 
إلا أن يكون فيه معنى الامتناعء فله (فعالاً)» مكل: (أبَى إباعم, أو معنى التقلب» فله: 
(قعَلان/» مثل: (حَوَلان)» أو مدي التصويت» فله: (فعَالاً) يضم الفاء» مثل: (صرّخ صرَااء 
وبكى بكاءً)» وله أيضًا (نعيلا)» مثل: (نهق نَهيّا)» وذ كان الفورر على (فعُل) يضم العين 
فمصدره الميتجهور (فعلاً) بضم الفاء وشكون العين» كرحَسُن حُسْن/» و(ظرُف طَرْفا)» وقد 
يأتي (فعَالة)» بضم م الفاغ كرحَزل خرلة» وماأتى خلافه تمسووة كو(سخخط سُخطا)؛ 
و(رضي رضّى) وشبهه وأمّا ما عدا الثلاثي فمقيسٌ» فمن (أفعل: إفعالء واستفعل استفعَالا. 

وق جاه فته القاع؛ نحو: (أقام إقَامَة)؛ و(استقام استقامة)» وكرفعلل ل وكلْل 
َمْلَّملة» وقد حاء منه و(فِمُلال) كذلك: (زلزلاً وزلزلة)» و(حوقلَ حَيَالاً وحَرْقلة)» 
وكدفعل تفعيلا) نحو: (كلّم تكليمًاء وقادّس تقديسًا) وكرفاعل فعالاً ومفاعلة)» 
كإضارب ضرابًا ومضاربة» وواصل وصالاً ومواصلة) و كرتفعل تفعلا) مثل: (تأنّم َنم 
وتصوّب تَصّوبَا)ء وماعدا ذلك فمسموعٌ ك(تملّق يِمْلآقَ). وتقول للمرّة من الثلاثي : فغلة 
ك(ضّرّب ضَرْبة)» ومن المزيد: إفعالة واسْتفعاله كرأحلس إِجْلآسَة» واستخرج 
استخراجة). وتقول للهيئة: فِعلةٌ بكسرالفاءء كرحلس جلّسة عاقل» وقَكلَ عله فاجر»7. 

قوله: «ولا يتقدّم معموله...»9), - 


فإن قبل: يحوز(ضَربًا /10؟/زيداء وزيدًا ضريًا) فيما كان بدلاً عن الفعل. 
قلنا: ذاك عامل لا من جهة كونه مصدرًاء لل مرسضية انه بدلُ عن الفعلء وقيل: هو 


.)5995/5( شرح الرّضي على الكافية‎ )١( 
)500/9( شرح الرضي‎ »)١1/( (؟) الكافية‎ 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة (8954 - 9376). 


(4) الكافية »)١1(‏ شرح الرضي (407/7). 


١١ 


فوله: «وقد يضاف إلى المفعول)20©. 


قد للتقليل» وإِنْما قلت إضافته إلى المفعول مع ذكر الفاعل؛ وأما إذا حذف فليس قليلاً 
ولا ضعيفا. 


قوله: «وإعماله باللأم قليل»0©. 
ومع التنوين كذلك. إلا أن الأعمالَ مع التّنوين أكثرٌ منه مع اللأم. قالوا: قِلّة عمله باللام 
لوول دل انه في عمله مقدّر بأ والفعل» فإذا دخلت اللآم تعذّر تقديره بها؛ لامتناع 


.حول اللام على الحر قاذ .والتاني؟ الوئم اقملوة على ويشوتينك 2515 الفتاء نيه تفنافن: 


فإذا دحلت اللأم 5 ذكرٌ الفاعل مانا 
قيل: لا يخفى حسن هذين الوحهين» لكن على تقدير ظهوره يُفيد الامتناع لا التقليل. . 
فإن قيل: فليذكر غير مضاف. 


1 7 5 8 م زر 0 5 2 ه 
قلنا: إنه لا يمكن في كل فاعلء ألاترى أنه [لو] ذكرَ غير مضافي؛ لأذّى إلى تعذر ذكر 


الفاعل المضحر قإنه بيعل لآ يستقيم 5 كره غير مضات؛ الما" د كرهمق أن المصدر ل يضمن 


قد يقال: ههنا ثلاث احتمالات: إِبِقَاءُ الضمير المتصلء ارس ير الطيمير المتميكل: 
والتمك أبطلَ الاحتمال الأرّل؛ والاحتمال الثاني أيضًا باطلٌ؛ لأنه إذا ذكر غير مضافي مع 
إبقاء الضّمير المتصل لقالوا في التثنية (الصمّاربانبك)» فيؤدّي إلى الجمع بين دليلي الاتصال 
والانفصال» وهو متناقض» ولا 11 من إبطال الثالث 0 الكلام لكن لا دليل على بطلانه 
في المصدر المعرّف باللام» ففي المنكر يُنُطل بأن يقال: لو قيل: (ضربت أنت أوضربان 
3 و 2 وو ًَ ل 
أنت) يلزم الرحوع إلى المنفصل من غير تعذر المتصل. قال ابن مالك: «علته أنه يدل على. 
الفعل» والفعل لا يلغمله الألف واللام والتنوين؛ والإعمال مع الآألف واللام أبعد؛ أن التنوين 
فك يشنه ينون الت وكيد وهى تلحق الأفعالَ بخلاف اللأم6 9 فتأمّل. 


.)407/5( شرح الرضي‎ »)١1/9( الكافية‎ )١( 


.)4١37/9( شرح الرضي:‎ »)١1/9( الكافية:‎ )١( 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة (371؟). 


١ 


1١8 


قوله: «اسم الفاعل ما اشنة شتقّ مِنْ فعلٍ لمن قَامَ /؟ إبه الحدث)207, 

قيل: بل هو والفعلٌ مشتقان من المصدرء كيف لا والمشتقٌ هو الذي فيه ما في المشتقّ منه 
وزيادة» كالفعل المشتق من المصذرء فإ فيه دلالة على الحدث؛ وهو المصدر وزيادة الرّمان» وليس 

في اسم الفاعل ما في الفعل فضلاً عن الريادة» الى أن يقال: ما شق من مصدر فعلي فى هذا 
اندفع ما قيل: إِنْ كان المرادٌ الفعل الاصطلاحي فلا يستقيم قوله: (المن قام به)؛ “ لا يقوم بأحدء 
وإن كان الحقيقي فلا يستقيم [قوله]: اما اشتقّ من فعل)! لأنه غيرٌ مشتق من المصدره بل عن 
المضارع. ولقائل أن يقول: كل فعل ب يشتق منه اسم الفاعل» ويرفع الفاعل به» ما أنْ يصدق عليه أنه 
قام الفاعل بذلك أو لا. فإنْ صدق فيكون قيدٌ (جهة) في قوله: «(على جهة قيامه) في تعريف الفاعل 
زائدًا؛ إدحاين نعل إلا ويقوم بفاعله» وإلاً فيكون الحدٌ غير جامع ضرورة لحروج ما هو غير قائم. 

قل وفك اايحاب عاد نما قل قيد هناك ليدحل فاعلٌ مفل: (لم يضرب زيدٌ) 

ا فتأمل. 

فإن قيل: الحدٌ ليس بمانع؛ ؛ لأنه صادقٌ على اسم التفضيل الذي للفاعل, في فينبغي أن يزاد 
من غير زيادة على غيره؟ ليخرج عنه. 

قلنا: خرج هو بقوله: «لمن قام به)؛ لأنه لم يشتق لمن قام به» بل اشتقّ لمن اتصف 
بالزيادة على الغير. 

فإث قيل: عالمٌ في قولنا: (زيدٌ عالجٌ) اسم 500 00 

قلنا: عالمٌ من حيث الصّيغة يدل على الحدوث؛ وعدم حدوثه ودوامه من الشتّرع» فلا ينافيه. 


فإن قيل: قد يكونٌ اسم الفاعل بمعنى الثبوت» فلا يكون الحدٌ جامعًا. قال العلأمة التفقازاني) 


ش )7١١(‏ هو مسعود بن عبد الله التفتازاني» لقبه سعد الدين» ولد سنة 79 ١/ال)ه‏ إمام من أئمة العربية والبيان والمنطق» 
توفي سنة (1/417)ه. من مؤلفاته: المطوّل في البلاغة» شرح التصريف للعرّي» وشرح التلخيص؛ وغيرها. 
انظر ترحمته في: بغية الوعاة (7/865/7)» مفتاح السّعادة »)١7/١(‏ الدرر الكامنة (760/4). 


١ 


في شرح تلخيص المفتاح: «والخحلاف إنما هو في اسم الفاعل بمعنى الحدوث دون غيره)20. 


قال ابن مالك: «(كونه بمعنى الحدوث ليس بلازم» فإن نحو: 0 وثابتي ودائي) 
اسم فاعل /711/وليس فيها معنى الحدوث)0", فتأمّل. ْ 

واعلم أن صيغ المبالغة على هذا التقدير تخرج عن الحدّ ولا يبعد أنْ يلترم» ويدلٌ عليه 
حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصرء وجعل أحكام صيغ المبالغةٍ مثل أحكام [اسم الفاعل]. 
وفي الترحمة الشريفيّة'" ما معناه: أن صيغة اسم الفاعغل من الثلاني المجرّد على فاعل 
كرضّارِب» وقاتل وماش» وآكل)» وكلٌ ما اشتق من مصادر الثلاثي لمن قنام به لا على 
هذه الصيغة» لور الع امت اف بل هو صفة مشبّهة» أو أفعل التفضيل» أو صيغة مبالغة. 
وأنت خبيرٌ بن الأَْلى أن يقال: لما قام به بدل (من)؛ لأنّ ما جهل أمره يذكر بلفظة ماء 
وأيضا اسم الفاعل لم يوضع لذات عاقل» بل وضع لشيء باعتبار معنى عاقلا أو غيره» وكذا 
يقال في حدّ اسم المفعول والصّفة المشبهة» ولعله قصد التغليب. 

قد يقال: معنى قول المصّنف: «وما وضع منه للمبالغة» أن صيغ اسم الفاعل إذا كانت 
للمبالغة مثل اسم الفاعل إذا لم يكن للمبالغة» فيدخل في المحدود؛ لكن يبقى الكلام في الحد. 

قوله: «وصيغته من مجرّد الثلاثي على فاغل... إلخ96». 

قيل: إلأما استغني عنه بغيره» مثل: كريب وظريفيء وغَني» وقوي)» وشبهه. ولا 
يخفى أن قوله: وكسرٌ ما قبل الآخر احترازٌ عن المضارع بتاء المطاوعة» وهو ثلاثة: (يتفعّل 
مثل: يتعلّم)» و(يتفاعل مشل: يددارك)» و(يتفعلل مثل: يتدحرج)؛ لأنّ ما قبل أواخرها 
مفتوح» ولا بدّ من كسرةٍ في اسم الفاعل. 

اقوله: «بشرط معنى الحآل والاستقيال»0 


.)7177/١( انظر شروح التلخيص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية لابن جماعة (770). 

() الترحمة الشريفيّة: شرح للكافية للشريف الجرجحاني باللّغة الفارسّية» وقد ذكرها الجامي في 
الفوائد الضيائيّة (9/5ه"). 


(؟) الكافية »)١80(‏ شرح الرضي »)5١7/7(‏ وفيهما: (من الثلاثي المجرد). 
(5) الكافية »)١8(‏ شرح الرضي .)54١5/7(‏ 


فإن قيل: (زيد ضارب أمس) صحيح؛ وفيه ضميرٌ بالإحماع» فقد عَمِلَ عَمَّل فعلِه» مع 
00 

قلنا: قال: «عَمل فعله) بالإضافة» وَرَفْعٌ المستثتر ليس مخصوصًا بالفعل» بدليل الع 
1 4 5" 3 5 ا : 000 5 
يعملون اسم التفضيل في الضمير» مع تصريحهم بأنه لا يعمل عمل فعله من غير شريطة 
مخصوصةء وأنهم يعملون المصدر عمل فعله» مع أنه لا يرفع الضّمير المستتر. 


و ره 0 
فإن قيل: قد نصب /7١/المفعول‏ في قوله تعالى: إوكليهُم تاسط ؤراعيه (') مع أنه ماض. 


قلنا: ذلك لحكاية الحال. 


فإن قبل: فما تقول في قوله تعالى: إوجاعل الليل سكن والشّمس76" بالنصب» فلولا 
أله عاملٌ في اللَيلِ لم ينصب سَكمّاء وهو المفعول الثاني ولم يعطف عليه الشّمس بالنصب. 

قلنا: :تاتشك فيحنتل الشركة مسرا بل نقذن: لله مقر وهل لبي : 
غَلَذا مول 9 فقر سكن ف آسا كه وانا اكمس تعمل بعك آنا ركو مهير نا بد 
مقر أي: وجَعّل الشمسن. 

قوله: «والاعتماد على صاحبهٍ أو الهمزة أو ما»)20. 

قال ابن مالك : «الاعتماد على شيء من سبيه كافوء كفاعل الصّفة الجارية على غير 
من عي لهء مثل: (مررت برحل فاه إن عبدًا)؛ وكذا الحال في: (مررت بزيهٍ ضاربًا 
أبوه زيدًا)» ثم الاعتماد قد يكز على ظاهر» وقد يكون على مضمر مقدّر)9»» وليس 
مخختصًا بالهمزة و(ما)» بل كل أداةٍ للاستفهام كذلك» اسمًا كان أو حرفاء نحو: (ضاربٌ 
زيدًا عمرً)» وكذا لا فرق في النفي بين (ماء ولاء وأنْ النافية)» ثم أداة الاستفهام قد تكون 


.)١18( الكهف‎ )١( 


(؟) الأنعام (17). قراءة عاصم وحمزة والكسائي: (وجَعَلَ الليلَ سكنا)» بغير ألف» وقرأ الباقون: (وجَاعِل الليل)؛ 
بالألف وكسر الليل. قال الزجاج: لأنّ في (جاعل) معنى (حجعل) وبه (سكنا). ل * القراءات (517؟7). 


(1) الكافية :»)١80(‏ شرح الرضي .)41١5/5(‏ 


(4) شرح الكافية لابن جماعة (717؟). 


ظاهرة؛ وقد تكون مضمرة مثل: (قائم أنت)؛ ومن إضمار الاستفهام ما قاله الأخفش 00 


في قوله تعالى: «إوقاك نمة مها عله 0 معناه: أو للك تعمةة: وأوضح منه حديث أبي 


َ 


وَإِنْ زنى؟؛ لأنّ أبا ذر 
لم يقله إلا مستفهمّاء ولذلك أجابه النبئُ يل فالأرّل: استفهامٌ والقاني: خبرٌ. 

ومن شروط عمل اسم الفاعل عدم القصغير» فمتّى صُغْر لم يعصل؛ لخروجه عن شبه 
الفعل لفظاء خلافا للكسائي. والفرق بين التُصغير والمبالغة: أن المبالغة فيها ما في اسم 
الفعل وزيادة» وكأنه مكرّرء والتصغير أنقص منه؛ وأنّ لا يكوثٌ موصوفًا وتأغخر معموله, 
حلافا للكسائي أيضّاء ذكرهما في التسهيل والكافية©». 


ذر: «وإن زنى وإن سرق؟» قال: وإن زنى وإن سرق1)(". تقديره: 


قبل: وأن لا يجرى مجرى الجوايد فإن أحري مجراها لم يعمل. تقول: (هذا ضاربُ) كما 
تقول: (هذا صاحب زيل أو أعمو زيد) قال الشاطبي”»: ( نص عليه سيبويه» ولا أعلم فيه حلافا)(0). 


)١(‏ معاني القرآن للأحفش (47/7). يقول ول هذه الآية: «فيقال: هذا استفهامٌ, كأنه قال: أو 
تلك نعمة تمنها؟ ثم م سر فقال : (أن عبّدت بني إسرائيل)» وجعله بدلامخ الشية 

.)77( الشعراء‎ )7١( 

(؟) رواه الإمام البخاري في صحيحه (47/4)» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله 
عليهم» ح(5777). 

(4) شرح التسهيل (4/7/اء ©/1)» شرح الكافية الشافية (4/5 .)٠١‏ 

() هر إبراهيم بن موسى بن محمد اللُخمي الغرناطي الشتهير بالشاطبي؛ عالمٌ بالأصول والفقه 
والعربية» من مشائخه: ابن الفخار الألبيري» وأبو القاسم السّبتي» وتتلمذ على يديه جماعة من 

: الأئمة منهم: أبو يحيى بن عاصم.ء والشّيخ عبد الله البياني. تار ه. من مؤلفاته: 

شرح الخلاصة» الموافقات» الاعتصام. انظر ترحمته في: ار (75/5))» كشف الظنون 
(18/5)» ذُرَةَ الججال .)١187/1١(‏ 


(5) المقاصد الشافية (57/7 5)» وانظر الكتاب »)١10/١(‏ يقول سيبويه: «ونقول: هذا ضاربٌ كما 


ترى» فجيء على معنى هذا يضرب» وهو يعمل في حال حديفكء وتقول: هذا ضاربٌ» فجيء 
على معنى هذا سيضرب». 


قوله: «وجبت الإضافة)2)"0. 


2 
يتك 
2 


قيل: إلا أن يكون محكيًا 
وحينئذ) مضاف معنى. 

قوله: «فبفعل مقد مقدّر»0". 

قبل: التقدير : ل ومذهب الكسائي9؟ قو بي لأن شبه الفعل باق 
معنى» وإن لم ببق لفظّاء وقولهم: إذا كان للماضي ذهب شبه المضارع لفظظًا. ظ 

قلنا: وإذا كان للمبالغة كذلك» وقد أغمل مدل غلى اعتبناز الفعله وهو موجود في 
الماضى. 


به الحال» ولو قال: المعنويّة كان أولى؛ لأنّ (قبلٌ» وبعد 


قوله: «فإن كان له معمول آخرٌ)). 


فإن قيل: يُوهم أن المضاف اسم الفاعل» المرادَ به الماضي معموله؛ وليس به؛ لتصريحه 


قلنا: اهتم بنفي قول الكسائي؛ لأنّ مثل: (زيد يد معط عمرو درهمًا أمس) من متمسكاته 
فقيّد بآخر بناءٌ على قوله ونفاه. 


قوله: «فِإن دخلت اللام»0. 


قيل: الأولى: (فإن وُصل بالألف واللآم الموصولتين)؛ إذ لو كانتا للتعريف مُنعنًا عن 


.)417/7( شرح الرضي‎ »)١8٠( الكافية‎ )١( 

.)515/9( شرح الرضي‎ »)١١( الكافية‎ )١( 

(5) استشهد الكسائي على إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي بقوله تعالى : «إوكليهم باسط 
ذراعيه بالوصيد # الكهف (18)» وقوله تعالى: لإوجاعل اليل سكنا» الأنعام (15). انظر: 
المقتصد في شرح الإيضاح »)517/١(‏ وشرح المفصّل (717/7). 


(5) شرح الكافية لابن جماعة »)١80(‏ شرح الرضي .)4١7/9(‏ 


(5) الكافية »)١8(‏ شرح الرضي .)47١/7(‏ 


١ 


العمل؛ للبعدٍ عن شبه الفعل؛ إِذ الفعل لا يُفيد التعريف» فدخولهما كما في المصدرء ولمًا 
منع المَازِني”227 أن يكون الألف واللآم موصولة» احبّجّ عليه بالعمل هنا؛ لأنّ اسم الفاعل قد 
عمل معهماء ولو كانتا للتعريف لما عمل؛ لِيُعْدِِ بالتعريف عن شبه الفعل» وما وضع منه 
للمبالغة...إلخ. قال ابن مالك: «هذا مذهب البصرييّن» ومئع الكوفيون إعمال التي للمبالغة: 
ولا فرق بين المفرد والمجموع في أبنية المبالغة»ثمَ ليس كل أبنية المبالغة سواءٌ» فإن العمل 
في (فعِلٍ وفعيل) تفرد به سيبويه(© وضعّفه» ولم يحتي إلا ببيت20©: قيل: إنه من شعر من لم 
يحتج به) زقبل إن ابن المقفع وضعه)9). 

قبل: فيه أمور, الأول: إنما تصاغ أمثلة المبالغة من الثلاثي دون غيره غالبا والضّمير في 
(منه) راحعٌ إلى اسم الفاعل المصوغ منه ومن غيره. الشاني: /770/ظاهره استواءٌ الصّيغْ 
الخمسةٍ في العمل» وليس كذلك» فإن (َهِيّلاً وقَعِلا) إعمالهما قليلٌ» بل حالف فيهما 
اكتراليضرئين: الثالت: الحق بهتة الأوزان (فشيل) بكسر الفناء وتشدية الغين» تخو وزية 
شرب الخمرء وطِبيّخ الطّعام)» وألحق أيضا (فمّال) بالضمٌ والتشديد كروْضماء وحُممّان) 
ذكرهما في الارتشاف20». 


.)47/5( شرح الرضي على الكافية‎ »)١85/7( ارتشاف الضّرب‎ )١( 
(؟) الكتاب(١/١١١). نص سيبويه: «... الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: فعولٌ» وفكّال؛‎ 
ومفعال» وفعِلٌ. وقد جاء: فَعِيلٌ كرحيم وعليم وقدير...).‎ 
البيت الذي يقصده هو قول الشاعر:‎ )( 
حَذِرٌ أمورًا لا تخاف وآمِن ما ليس منجيّةٌ من الأقدار‎ 
يزعم كثير من الشحاة أنه مصنوع» وينسب إلى أبي يحيى اللاحقي.‎ 
يقول البغدادي: «على أن سيبويه استدلٌ به على عمل فعل بهذا البيت» ومنعه غيره» وقال: إقّ‎ 


البيت مصنوع. يروى عن اللاحقي: أن سيبويه سألني عن شاهدٍ في تعدي فيل»؛ فعملت له هذا 
البيت». حزانة الأدب .)١59/48(‏ 


(14) شرح الكافية لابن جماعة (785-515). 


(5) ارتشاف الضّرّب .)١91/7(‏ 


قوله: االلحي والدحمر 101910 
يُستئنى منه أن ابن طاهر22 وابن خروف”2» أجارًا إعمالَ ماضيه بدون الألف واللآم» وإن لم 
يجيزا في اسم الفاعل! اكاب لعسيو 13 ساي الس واد ن أبي الربيع”» عن 


وي '؟ والخليل وجماعة التخويين الهلا يا لذ المفردٌ» أو الجمع المكسّرء واختار ابن 
هشاء9("؟ عكسه. 


)١(‏ الكافية »)١4١(‏ شرح الرضي (570/7)». ويقصد: مثل المفرد. 


في مدينة بجاية سنة ( ١رهة)ه.‏ من مشائخه: 00 بن الاك ومن تلاميذه: أبو و 0 
وأبو الحسن بن خروفء ومن مؤلفاته: تعليق على الإيضاحء وتعليق على كتاب سيبويه. انظر 
ترحمته في: الوافي بالوفيات »)١١7/7(‏ بغية الوعاة .)7/8/١(‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن خخروف الأندلسي» يُكنى أبا الحسن» كان إمامًا في العربية» عارفا 
٠ 00‏ توفي 5١)‏ 0 ل . من 
الأدباء 5 )2 وفيات 0 56 نقية:الوكاة ا 0/0 

(4) يقول أبو حيّان: (وحكم هذه الأمثئلة عند من يرى إعمالها حكم اسم الفاعل أحكامًا وشروطًا 
واتفاقًا واختلافاء إلا ماذهب إليه ابن طاهر وتلميذه اين خروف: أنّه يجوز إعمالها ماضية وإن 
عُرّيت من (أل)» وإن كانا لا يقولان بإعمال اسم الفاعل العاري من,(أل) إذا كان ماضيًا). انظر 
ارتشاف الْضّرب ا (19/5). 
سنة (559ه5)ه. ا د ل ا 
الزحاحي» الإفصاح في شرح الإيضاح» وغيرها. توفي سنة (/2/"ه).' ترحمته في: بغية الوعاة 
.)١١5/1(‏ فهرس الفهارس 24545/١(‏ 757/7). 


(5) الكتاب .)1١١١-1١9/١1(‏ 
(0) لم يختر ابن هشام عكس النحاة في إعمال المفرد والجمع منها؛ إذ يقول: (وحكمها حكم اسم 


الفاعل؛ فتنقسم الوحت ددن شر ع ررحي جد ربوا بحر الجر 
المذكورين». شرح شذور الذهب 5١ه).‏ 


١١ 


١ ه‎ 


قوله: «اسم المفعول: هو ما اشتق...إلخ200. 

يرِدُ عليه ما يَرِدُ على اسم الفاعل؛ ولا يحتاج هنا أن يقول: ا(صيغته على مفعول» إلا أن 
يستغنى عنه بغيره؛ فإنً صيغة مفعول في الثلاثئي مطّردةٌ ووقع في بعض النسخ: (وقتح 
العين) بدل: (وفتح ما قبل الآخر)» ورد عليه: (مشروك ومُشريك) وشبهه؛ فإنه اسم مفعول 
ولس متفوح العيق كال تسم الأنحة (وسسي اسن التفعول» مع أذ انم المفعول فى 
الحتوتة اه وتسور إذ عاذ" المفمولة ب انريم عه ارفس عليف الك كل ف نز 
لعز اد الضّمير مرفوعا؛ فاستتر؛ لأنَّ الجّارٌ والمجرورٌ كان مفعول ما لم يسم فاعله)0). 


قوله: «وأمره في العمل والاشتراط كأمر [اسم] الفاعل)0©. ٠‏ 

قيل: فيه أمران؛ الأوّل: قال نجم الأئمة الرّضي: «ليس في كلام المتقدمين ما يدل على 
اشتراط الحال والاستقبال في اسم المفعول؛ لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده؛ صرّحوا 
باشتراط ذلك فيه» كما في اسم الفاعل)7©). 
وأنكره أبو حيّانء وقال: «ليس إضافة مثل: (مضروب الظهر) من رفع؛ بل من نصبي)0). وقال 


ع 


الشاطبي: «هذا أمرٌ أغفله /71/النحويون؛ واعتنى هو بذكره فى تصانيفه)©. 


.)1717/9( الكافية (؟85١)» شرح الرضي‎ )١( 
)471/7( (؟) شرح الرّضي على الكافية‎ 
.)571/( شرح الرضي‎ »)١85( الكافية‎ )1( 
)437/8/( شرح الرّضي على الكافية‎ )4( 
.)١٠١81/57( شرح الكافية الشافية‎ )5( 


(5) ارتشاف الطتّرب .)١9/9(‏ 


(1) يقول الشاطبي: (وفي هذا الباب بعد مسائل» إحداها: أنَّ إحراء اسم المفعول من المتعدي إلى واحد مما 
أغفله النحويون فلم يذكروه؛ واعتنى هو بذكره هنا وفي غير هذا من تواليفه). المقاصد الشافية (؟/444). 


1١ 


١ 


1١ 


قوله: «الصفة المشبّهة...200. 


قبل: :خضت بهذا الاسم لأعمالها النصبي فى مطل لزيد حب وجهام: ولول ذللك الما 
اختصّت به؛ لأنّ اسم الفاعل والمفعول أيضًا يشبهان الفعل. 


قوله: «ما اشتقّ من فعل لازم... إلخ)0©. 

يردُ عليه مثل: دائي» وثابتيء ولازمء فإله كذلك وهو اسم فاعل» فيرد ههنا على الطردء كما ورد 
في اسم الفاعل على العكس» وأنت خبيرٌ أن اللازم أعم من أن يكون ابتداءً أو عند الاشتقاق» 
كررَحِيم) فإنه مشتقّ من (رَحِم)؛ بكسر الحاءء بعد نقله من (رَحَم) بضمهاء أي: صارت الرّحمة 
طبيعة لاه كك كر اممقق خناز لكر طبعة له وأنه يمك آنا يكرد المراف يمف اقورك أله كلتلق 
بحسب أصل الوضع» فيخرج عنه (ضَْاينٌ وطلِق)؛ لأنهما بحسب أصل الوضع للحدوث عرض 
لهما لوت بحسب الاستعمال. وأنت خخبير بأل على ذلك يكون قوله: الازمٌ» زائتاء وأيضًا يشكل 
منع الحدّ لدحول اسم التفضيل المشتقٌ من اللازم؛ لدلالته على الثبوت أيضاء ويمكن أن يجاب: بأن 
لمزافوو فق ادو معو روكت لد واسم التتفضيل إن دل عليه لكن بزيادق وقال الشّاطبي: 
(فخرج عن الحد (أفعل فعلى ومؤنثاهما)» والصّمات التي لا تجحري على فِعلٍ كالمنسوب نحو: 
قرشي الأب أشعري العقيدة)(2» مع أنْها من الصّفات المشبّهة. 

قوله: «وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل)2. 

قبل :ظاهرة انها عخالفها مظلقا» وهو إلا يكون في الثلائي» وأمّا في غيره فهي منه على 
صيغة اسم الفاعل» مثل: (منطلق الفرس» ومنيرٌ الوحو). 


.)471/9( شرح الرضي‎ »)١85( الكافية‎ )١( 

(1) هكذا أوردها الشارح؛ وقد حلط في نقله» فقد وحدت في الأصل الآني: قال الشاطبي: (ويدحل في 
هذا أَفعَل فملاي وفعُلان فعلى ومؤنثاهماء فتقول: أحمّر الوجحه» وحمراء الشوبي» ويقظان القلب» 
ويفظي الذهن» وكذلك الصّفات التي لا تحري على فعل؛ كالمنسوب إذا قلت: قرشي الأب 
هاشمي الأم» غرناطي الدّار» مدني المذهبء أشعري العقيدة»). المقاصد الشافية (7/9). 


(؟) الكافية (81١)؛‏ شرح الرضي (4737/9). 
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1١1 


١5ه‎ 


قبل: يَرِدُ عليه إيرادان» الأوّل: أنه جعل صيغة الصّفةٍ المشبّهة مخالفة لصيغةٍ اسم الفاعلء 
وردّه ابن مالك بأنها قد تأتي مثله موازنةٌ للمضارع؛ صرّح به في التسهيل فقال: «موازتها 
المضارع قليلٌ إن كانت مِن الثلاشيء ولرسة إن كانت من غيره200. وقال /787/أبو 
حيّان: «لا التفات لقول من زعم أنها لا تجيمٌ على فاعلء فإنها جاءت عليه: ومنه: ضام” 
الكشح؛ وساهرٌ الوجهء وَاملٌ الذكرء وحائلٌ اللَونَء وظاهرُ الفاقة» وطاهر العِرض270©. 
ومثالها مِن غيرالثلاثي: (منطلق اللسان: ومطهّر القلبي). قال ابن قاسم: «نحو ماذكر 


ف 4 2 0 0 ِ 3 
أسماء الفاعلين قصد بها الثبوت» فعوملت معاملة الصفة المشبّهة» وليبست بصفة 


مشبهة)29. اثثاني: قصرها على السّماع مع أن لبتعض أنواعها أقيسة» قال نجم الأئمة 
الرضي: «قد جاءت من الألوان والعيوب قياسية على أفعل)©). 

قوله: «تعملُ عمل فعلها... 00 000 

فإن قيل: هذا غيرٌ سديدٍ؛ لأنّ اسم الفاعل الذي عملت الصّفة المشبهة لأحل مشابهته 
لم يعمل مطلقا. 

قلنا: المراد من قوله: انلف أنه لا يشترط الحال والاستقبال لدلالته على الثبوت 
المُنافي للاشتراط؛ وأمّا في سائر التدّروط فكاسم الفاعل. 

فإ قيل: هب أنه كذلكء أفلا تلزم المزية أيضاةٍ لأنّ اسم الفاعل لا يعمل ماضيّاء وهي 

قلنا: المراد من الحال أن يكون معناه موجودًا زمانٌ الإخبار. وهي كذلكء فلا تحلو 
عن الحال فتعمل. ‏ - 


.)84/9( شرح التسهيل‎ )١( 
.)١ 17/99 ارتشاف الضّرب‎ )١( 
.)45/( توضيح المقاصد‎ )'( 


(4) شرح الرّضي (4737/9). 


(5) الكافية »)١85(‏ شرح الرضي (4737/9). 


قوله: «اثنان منها ممتنعان... إلخ200. 


فإن قيل: نقلٌ الرّفع إلى الجر حيفة اعتبرت في جواز إضافة (الحسرٌ الوجه) فهلاً اعتبرا 
في (الحسن وجو)» و(الحسن وحهه). 

قلنا: كان هناك معه حذف الضّمير أو حذف الجارٌ فاعتبر وههنا ليس كذلك. ولقائل 
أذ قرل: إذا جاز حذف الضمير أو الجارٌ والمجرورء فليمَدٌ در أيضًا في (الحسنُ وجحو)» 
هكذا: (الحسن وجييد و(الحسن و جص منهم على تقدير: (الذي حَسن وجهة). أو: 
(حَسّن وجةٌ منه)؛ ويمكن أن يجاب عنه: بأنه يمكنٌ أن يخرّجَ له تخفيفُ يقتضي صِحّة 
الإضافة» ولكنه إنما لا يصّح لوجوذٍ مانع» وهو إضافة المعرفة إلى التكرة» وهذا ملاف 

قوله: «وما فيه ضميران حَسن. .. إلخ2006. 

قال ابن مالك: «بل هو ضعيف» /777/وما لا ضمير فيه قبيح» هو أضعف مما فيه 
ضميران)0). 

قوله: «واسم الفاعل والمفعول غير المتعدي... إلخ)20. 

قال ابن مالك: ١كيق‏ يكرن عتلهاء ولا يجوو أن تصول: (زيدٌ قائمٌ أبّا أو أَبْ). كما 
تقول أبوه» وكذلك فَاعدٌ وشبهه ويقال: (زيد ل حسنٌ وجهًا))9). 


اعلا الا اا اد اد عاد د 


.)575/59( شرح الرضي‎ »)١85( الكافية‎ )١( 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة (545). 


)٠(‏ الكافية »)١84(‏ وفيها: (وأسماء الفاعل والمفعول غير المتعدين)» شرح 2 (ع/ه؟4)ء 
وفيه: (وأسماء الفاعلين والمفعولين). 


(5) شرح الكافية لابن جماعة (555). 


5 


قوله: اسم التفضيل ما اشتق من فعل....إلخ206. 
والبَاءُ في قوله: «بزيادةٍ)؛ إِمّا ظرفُ لغو متعلقٌ بقوله: «لموصوفي»» أي: لذات متصفَةٍ 
بتلك الزّيادة أو اراق مط أ لموصوف متلبّس بتلك الزيادة» ولا يحفى عليك ورود 
ما ورد على ما تقَدّم عليه. ظ 

فإن قيل: هلاً قال: أفعلٌ التفضيل» كما قال غيئه. 

قبل : التتتاول وخيرا وض :ورد بأنه قال بعده: «وهو أفعل». 

قيل: أرادٌ تناولّه ذلك» ومعنى قوله: ((وهو أفعل): أنه على وزنه غالبًا. 

قيل: ولقائل أن يقول: إن قوله: الموصوفي» زائدٌ لا فائدَ فيه» فلو قال: (ما اشتقّ من 
فعل بزيادة على غيره) لتم. 

وأجيب عنه: بأنه لا بدّ للكناية من المرجع؛ فلهذا أورده. ورد بأنها أيضًا زائدةٌ. 

وأجيب: بأنه: حيء به لإيضاح المحدود بتكثير الخواص» فتأمّل. 

قيل: فيه او الأوّل: قال نجم الأئمة الرضي: إنه (ينتقض بنحو (فاضل» وزائدٍ. وغالبي)» 
والأولى أن يقال: هو المبني على أفعل لزيادةٍ صاحبه على غيره في الفعل المشتق منه)(". 

قد يقال: لا يرد عليه ما ذكر؛ لأن: (وهو أفعل)» راجع إلى ما في قوله: «ما اشتق من فعل 
لموصوف)» بسبب زيادة له على غيره» أي: فى الفعل المذكور بقرينة السياق» وذلك المشتق 

ٍِ ع هَ 03 0 8 
هو أفعل. الثاني: قيل: ينبغى أن يقيد قوله: «وهو أفعل») بقوله: «غالبًا)؛ ليبخرج نحو(خير وشر). 


والجواب: أنهما بوزن أفعل في الأصلء وإن حذف منهم””. الثالث: أنَّ هذا الحد 


.)5417/5( شرح الرضي‎ »)١8( الكافية‎ )١( 


(؟) شرح الرّضي على الكافية (51/5 4). 


(؟) قال الرضي: «فيدحل فيه (أي: الحدّ) نحو: خصير وشرٌ؛ لكونهما في الأصل (أخير) و(أشر)» 
فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال» وقد يستعملان على القياس». شرح الرضي على الكافية (//51 4). 


١ ه‎ 


مشكل بنحو: أحنك الشاتين» و:آبل من حنيف] الحناته(1» م غير مشتقين /4 71 ]من 
فعل. قال الغجدواني2؟: وفيه نظر؛ لأنَّ معنى الأول (أشدهما أكلا» فيجوز أن يكون 
منشتقا من قولهج: واحتنك النصراد الاكلم» إذا تمل ها عليهناء كما اشتق (أخصر) من 
الاختصار بحذف الزوائد» وكذا (آبل الحناتم) يجوز أن يكون مشتقًا من أبل الرّحل 
بالكسق إيالة فهو (آبل)» أي: حاذِقٌ بمصلحة الأبل. 


قد يقال: صرّحوا بأنُ (أخصر) من الاختصار مسموعٌ لا يجوز القياس عليه. قال الإمام 
الحديثى: (أي مع دلالة صيغته على زيادةٍ موصوفه فى المعنى المشيسق مده قا مواض وق 
فلا يرد عليه: إهذا مال زائد على غيره)؛ لأنّ دلالة (زائد على غيره) بمادته لا بهيئته)(0"). 

قبل: (ضّراب وضروب) وغيرهما من صيغ المبالغة لموصوفي بزيادة على غيره؛ وليس 
من المحدود. فانتقض الحد. 

وأجيب: أن معنى قوله: «على غيره فهو أفعل) يخرحُه ولو قال: (بأفعل) لم يرد السؤال ألبتة. 

قوله: «#وشرطه أن يبنى من ثلاثي مجرّدٍ»99». 

2 2 و 2 ار 

فإن قيل: الشرط هو ما يعدم المشروط عند عدمه» ولو كانت الثلانية شرطا لما اشتق من غيره) 

لكن التالي باطلٌ لورود مثل: أخصر من اختصرء وأولى وأعطى من أولى يولي وأعطى يُخطي. 


قلنا: بين اشتراطه غالبًا. ولقائل أن يقول: إن قوله: «ليُمكن» مناقضٌ لما ذكرت من 


5 ل كَ 1 ص1 7 8 ا 8 
الأمثلة | شتقة من غير الثلاثي؛ لأن الشيء لا يقع؛ شاذا كان أو مطردالء إلا بعد إمكانه. 


فلمًا وقع عُلِمْ أنه ممكنٌ فتعليله بعدم الإمكان لا يحوز الل إلا أن يراد بإمكان اطراد 


وججحوده) وهو بعيك 0 


)١(‏ مثل عربي؛ انظر مجمع الأمثال »)87/١(‏ وحمهرة الأمثال .)١11/١(‏ والمثل: (آبل من حُنيف الحناتم). 
)١(‏ شرح الغجدواني على الكافية (51١١/أ).‏ يقول الغجدواني: «اعلم أنَّ الحدّ المذكور يُشكل بمثل: 
أحنك الشّاتين» وآبّلّ من تيف الحناتم؛ لأنهما غير مشتقين من فعل. قلتُ: فيه نظرٌ». 


(؟) شرح الكافية للحديثي (4١؟/ب).‏ 


(5) الكافية »)١85(‏ شرح الرضي (57/9 5). 


اعلم أن مذهب سيبويه<'2 جوازه من الرباعي أيضا في التفضيل والتتعجبء مثل: (زية 
أكرم من عمرو)» ومفضل به من كرمٌ ومن أكرم» وأحسنٌ من بكرء ويفضا ا 


ومن ا و شبهه» قاله ابن مالك0), 


قوله: اليس بلُون ولا عيبو 9©. 

ليس :ذلك بطلما في غيب فإن' لحيل زالئحن والتلؤدة وهبهها غنوي وبني منها أفعل 
/ه © /التفضيل» فيمال: (زيد أجهل من عمرو)» و شبهه. 

000 3 9 0 8 ' : م 4 

قبل: لا بذ من تقييده بكامل التصرف احترازا من نحو: (يدع ويذر)» ولا غير منفي» ولا 
مبني للمفعول؛ لأنّ منهما أفعلٌ لغيره» والجهل والبخل وشبههما ليس منهما أفعلٌ لغيره. 

قوله: «وقد جاء للمفعول»2. 

قيل: هذا بعر بقلتة. قال ابن مالك: ارده المتفول د د إذا أَمِنَ لس مثل: 
(أبهت من زيد) من بَهت؛ لأنه لم يجيء إلا لما لم يسم فاعله كقوله تعالى: «إفْيهت الذى 
كفر”؟» ثمّ مجيئه على ثلاثة أقسام؛ الأول: عند أمن اللبس فيجوز مطلقاء مثل: (أبْهَتُ من 
زيد), و(هو أعنى لحاحتي)» أي: أكثر عناية» من عني زيد بكذاء فإنه لا يستعمل إلا لما لم 
يسم فاعله. القسم الثاني: ما يجوز عند القرينة» كقوله: (أشغل من ذات النحييّن) 2*0 در 
شغِل) والنحي: [زوعاء] السموى وأشهر من شهر. الشالث: نالا تج ل وهو عند 
الأبس إذا لم يكن قرينة)0©. 


)١(‏ انظر الكتاب (١/1١؟)؛‏ شرح المفصّل (47/5)» شرح الرّضي على الكافية (451/7)» وشرح 


الكافية لابن جماعة (8417). 
(؟) شرح الكافية لابن جماعة (41 4-5 8) 
(1) الكافية »)١8(‏ شرح الرضي (57/7 5). 
(؟) البقرة (/5؟) 


9 مجمع الأمثال امم 


(5) شرح الكافية لابن جماعة .)١59(‏ 


51 / 


قوله: «ويستعملٌ على أحدٍ ثلاثةٍ أُوْجهِ200. 
لحصول الزيادة. 


0 
ا 


في وات و 5 5 4 و 0 4 5 
فإن قيل: وحوب الزيادة على المفضل عليه يشكلٌ بقوله تعالى: توما نرهم من أب ! 


6 يه 
هي أكبْرٌ مِنْ أخيها76"؛ إذ لا يستقيم أن يقال: إِنَّ الزيدان كل واحد منهما أفضل من 


الآخر؛ لما يؤدّي إليه من إثبات الزّيادة ونفيها. 

3-3 ع8 9 1- ع مض 3 00 

قلنا: أملى المصنف الجواب في الامالي بوجحوو: «الأوّل: أن يكون المراد أن ما يأتي 
م 000 1 1 0 ع 00 
أكبر مما تقدم» فيكونٌ المراد بقوله: (من أخحتها) المتقدمة0©. 

والثاني: أن يكونّ المراد: إلا هي أكبرٌ من أختها من وجوء وقد يكوث الشّيئان كل واحدٍ 
منهما أفضل من الآخر من وجه. والشالث: أن يراد هي أكبر من أختها عندهم وقت 
حضورها؛ لأنّ لمشاهدةٍ الآية أثرًا فى النفس عظيمًاء ليس للغائب منهاء وإن كان الغائب 
كر فى التحقيق)90). ولايخفى حسن هذه الوبحوه عند النظر. 

فإن قيل: ظاهر كلامه أنه لا يجمع بين اثنين منهاء وقد حمِعٌ في قوله0): 


2 ولست بالأكثر منهم حصّى ل ا جو ور‎ ]١1١[ 


.)4448/7( شرح الرضي‎ »)١8( الكافية‎ )١( 

(1) الرُعرف (48) 

(؟) في الأمالي: (أي: من أختها المتقدمة عليها). 

(5) الأمالي النحويّة .)٠١١/١(‏ 

(5) هو الأعشى الكبير» ميمون بن قيس بن جندل؛ شاعر جاهلي من أهل اليمامة. 
[77] هذا صدر بيت من الرّجزء والبيت بتمامه: 


فلستُ بالأكثر منهم حَصّى 2 وإّماالهرّة للكاثر 


والشاهد في قوله: (بالاًكثر منهم)؛ حيث جمع بين (أل) الدّاخلة على اسم التفضيسل» وإ(من) 
الجارّة للمفضول عليه. الدّيوان (41)» نوادر أبي زيد الأنصاري (75)» الخصائص (185/1). 


١١ 


١م‎ 


قلنا: (من) هنا بمعنى (في)» لا للبيان» والشرّاحٌ عَلْلُوا وحوب أحدٍ هذه الثلاثة ببيان 
المفضّل عليه» ولقائل أن يقول: إنما يحصل البيان إذا أضيف إلى المفصّل عليه؛ وأما إذا 
أضيف لمجرد التوضيح كما يجيء فلا يتبين المفضل عليه؛ وله أيضًا أن يقول: إِنّه في 
الإضافة بمعنى الثاني» ليس المضاف هو المفضّل عليه فحيقلٍ لا بد أله محنوفٌ؛ وهو إكًا 


أن يكونَ جميعٌ الناس, وهو ظاهر البطلان» أو بعضهء فلا يتعيَّنء فلو ذهبت تقول: إن 
(أفعل) في الإضافة بالمعنى الثاني بمعنى اسم الفاعل» كما فم بعضر؛ فلهذا لا يحتاج إلى 
بيان المفضّل عليه لخالفت أكياسَ الا فإنهم عير 2و ا لإثبات الزّيادة على الإطلاق» 
فيكون مشتقا لموصوفم بزيادةٍ» فيكون اسم التفضيل. 


قوله: «فإذا أضيف فله معنيان)20. 


أفعل التفضيل» إِمّا أن يضاف إلى نكرو أو معرفة) فالأوّل: يجب إفراده وت ذ كير مثل: 
مررت برجل أحسنّ رجل» وبامرأةٍ أحسنّ امرأة» وبرحلين أحسنّ رجلين» وبرحال أحسنّ 
رجال. والثاني: إِمّا أن يقصد الزيادة على ما أضيف إليهء وهو الأكثرٌ» أو لا يقصد؛ فإن 


. قصد فيشترط أن يكولٌ منهم؛ وهذه الإضافة بمعنى (مِنْ)» فيجوز فيها الإفراد؛ لأنها بمعنى 


(مِنْ). ويجوزالمطابقة0")؛ لأنها بالألف واللام فجاز فيه الوجهان» وإن لم يقصد إلا الزيادة 
ف وا و اللي 0 الع 0 5 5 7 7 7 

المطلقة فيضاف لتوضيحو» ويجوزٌ على (يوسف أحسنْ إحوته)؛ لأنها ليس بمعنى (مِنْ) 

بخلاف الأول فإنه بمعنى (يِنْ)» فلو قلت: (يوسفُ أحسن الأخوة) جاز فيه الوجهان, 

وهي بمعنى (مِن). 

ش قيل: فيه قِسّم الث: وهو أن يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صف ذكره أبو 

عبيدة27», وأجازه المَبَّرّد» قياسًا. قال /717/فى التسهيل: الوالأصح قصره على. 


.)457/7( شرح الرضي‎ »)١857( الكافية‎ )١( 


)1١( .‏ مثال الإفراد: زيدٌ أفضل الناس» والزيدان أفضل الناس» والزيدون أفضل الناس. ومثال المطابقة: 


زيد أفضل الناس» والزيدان أفضلا الناس» والزيدون أفضلو الناس. 


(7) مجاز القران .)١71/7(‏ 


(4؟) المقتضب (757/5).» الكامل (71717/7). 


١ 


1١8 


السّماع)(", وقال في شرحه: «وما سمع فيه فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير» وقد 
يجمع إذا كان فيما له هو جمعًا)20©). 


فإن قبل: دخول الموصوف في جملة المضاف إليهم؛ وقصد زيادته على المضاف إليهم 
متناقض» ويلزم تفضيل الشيء على نفسه) وذلك أنك إذا قلت: (زيد أفضل الناس)» فأنت 
مضل زيدًا على ما أضيف إليه أفضل» الوموسي حبوات مل ولي سي 


وهو أيضًا محال. 


قلنا: إن زيدًا لم يذكر في الناس لغرض التفضيل عليه معهم في أصل الفضلء فالوحه 
الذي ذكرته معهم غير الوجه الذي فضُْلٌ به عليهم» فالوجهان متغايران. 

قيل: إذا تحقق وجوب إضافته إلى بعض ما هو بعضه امتنع (يؤسف أحسنٌ إخوتم؛ لأنّ 
إخخونة مضاف إلى ضمير يوسفء فَعْلِمَ أن يوسف ليس في الأحوة» بدليل إذا قلت: (جاءني 
إخوة يوسف)» لم يكن يوسف من جملتهم, وإذا لم يكن يوسف من جملتهم فقد أضفته 
إلى ما ليس هو بعضه؛ فيمتنع لما تحقق من أنه يجب إضافته إلى ما هو بعضه» فليتأمل. 

فإن قيل: لو صمّ ما ذكرتم [للزم قولنا]: (أكر[م] الناس) أن يكوثٌ جميع النّاس كرماءء 
وليس كذلك قطعاء وكذلك تقول في قوله 2 (ألا أخب ركم بأحبّكم إل وأقربكم مني؟: 

ثم قال: ألا اليك بأبغضكم إلى وأبعدكم مني؟00), فيلزم أن يكون المخاطبون محبوبين 
مبغوضيين معَرَِينَ مبعودِين» وهو غير جائر ووجه اللزوم أنه قد أضاف الأحبً والأبغض 
إلى المخحاطبين» فيلزم أن يكونوا مشتركين في أصل ما أُضيفُ إليه من المحّة والبغض. 

قلنا: أملى المع دين حوابه في الأمالي من وجهين: الأوّل: (أنّ المضاف إليه في 
المواضع المعترّض بها يجب أن يُكون مخصّصًا بالمشتركين في أصل المعنى الذي ا 
(أفضل)» فيكون قولكم: (بأحبكم): أحب المحبوبين منكمء /11؟ | وأبغضكم, وأبعدكم 


.)58/7( شرح التسهيل‎ )١( 
.)50/7( (؟) شرح التسهيل‎ 


(؟) أخرجه الترمذي )٠١-١9(‏ بلفظ: (إِنَّ من أحبكم»). وأخرحه الطبراني في مكارم الأخلاق من 
حديث جابر بسند ضعيف. دليل الفالحين .)١ ١/9‏ 


وأكرمُ الناس, وشبهه على ذلكء ويجوز أن يقدّر مضاف محذوفء كأنه قيل: أحبٌ 
محبوبيكم: وأكرمٌ كرماء الناس» فيكون دليل التأويل على أحدهما ما غُلِمَ من لغتهم أنه لا 
يطلقون (أفعل التفضيل) إلا على ذلك. الثاني: ا مطلقة» يعني أن مراد المتكلم 
من المعنى الثاني هو أن موصوف اسم التفضيل ثبت له اسم التفضيل وكثرته)2». فإذا قال: 
(زيدٌ أفضل الناس) بالمعنى الثاني» فمعناه أن زيدًا ثبت له فضل كثير: فتككون الريادة ثابقة 
للموصوف قطعًاء وفي المعنى الأول أيضاء وإن ثبت له الرّيادة» إلا إنها مقيّدة بالمضاف 
لبهم 


قوله: «والذي ب(من) مفردٌ مذكة لا غير»)2). 
كذا المضاف بنكروٍ جامدة أو مشتقّة» وقد ذكره في الألفيّة""© والشذور©». 
قوله: «ولا يعمل في م ظهر)2. 


قمل؟ يفضي اله لايتصي» كنا لا وزقد وليس على لالحا تاعس سي فول ال 
(ويعمل في مميز وحال وظرفي وفاعل مستتر مطلقاء ولا يعمل في مصدر ولا مفعول به 
000 ولا فاعل ملفوظ به)20, 


تلن وزأله بم 30 


)١(‏ الأمالي النحويّة (؟/5ه). 

.)457/7( شرح الرضي‎ »)١817( الكافية‎ )١( 
)178/5( (؟) شرح ابن عقيل على الألفيّة‎ 
654١١ شرح شذور الذهب‎ ):( 

(©) الكافية »)١41/(‏ شرح الرضي (151/9).. 


(5) شرح شذور الذعب: زباماه) 


(1) هذا إشارة إلى قول ابن الحاحب: (ولا يعمل في مظهر إلا إذا كان صفة الشيء؛ وهو في المعنسى 
لمسبّب مفضّل باعتبار الأوّل على نفسه باعتبار غيره 7 مثل: ما رأيتُ رجلا أحسن في عينه 
الكحلّ منه في عين زيد؛ لأنه بمعنى حَسّن». الكافية »)١41/(‏ شرح الرضي (451/9): وهذه 
المسألة هي المشهورة لدى الحا بمسألة الكحل. 


دري 


ريق 


2 


قال ابن مالك: افيه نظر؛ لأنه لا يصح أن يقال: (ما رأيت رحلا حَسّن في عينه الكحل 


من عين زيد)("©. 


فإن قبل: لو كان زوال الزيادة التفضيلية بالنفي تقتضي: حواز عمل اسم التتفضيل في 
المظهر» ينبغي أن يكون عمله في مثل: (منا رأيت رجلاً أفضل أبوه من زيد) جائرًاء كما 
حاز في المثال المذكور. 

قلنا: فرق بين المثالين» فإن المفضّلّ والمفضَّلَ عليه في المفال المذكور متحدان 
بالذات؛ والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضّل والمفضّل عليه مختلفين بالدّات» ففي 
صورة الاتحاد ضَعُْفَ المعنى التفضيلي» فإذا زال بالنّفِي زال بالكليّةء ولم ببق له قوةٌ أن 
يعود حكمه بعد الرّوال بخلافم: (ما رأيت رحلاً أفضلٌ أبوه من زيد)» فإن المفضّل 
والمفضّل عليه فيه مختلفان بالذات» فلا ضعف في معناه التّفضيلي» فله قوة أن يعود حكمه 
بعد الرّوال» وهو عدم جواز عمله في المظهر. 


.)5554( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


م 


قوله: «الفعلُ ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلائة»0©. 

5 ِ 0 7 0 
قال المصنف في الشرح: «(كل ما ورد من الاعتراض على خبد الاسم باعتبار طرده 
كباب (الغبوق)» وباب اسم الفاعل» فهو يورذها ويعترض باعتبار عكميه» وكل ما ورد 
باعتبار عكسيه كالمضارع والأفعال الغير المتصرفة ك(عسى) وشبهه»؛ فهو يورد ههنا 

اعساو ردي كالمل والعكس يتعاكسان» والجواب هناك جواب هنا)0©). 


قبل فيه ىد ليه قالوا: شرط الحدٌ الاطراد» وهو: كلما وُحَدَ البنية و ” 
المحدود. والانعكاس» وهو: إذا انتفى الحدٌ انتفى المحدودٌ. وعلى هذا الغبوقٌ واسم 
الفاعل وَاردّان على عكس حدّ الاسم؛ لا على طردهء وكذا المضارعٌ والأفعالٌ الغيرٌ 
المتصرفةٍ واردان على طردٍ حدّ الاسم لا على عكسه. والجواب: أنه يُفسّر الطَّردُ بأنّه إذا 
وجد المحدودٌ وجد الحدٌّء والعكس بأنه إذا انتفى المحدودٌ انتفى الحدٌء فالطرد والعكس 
على حالةٍ واحدة. 

فإن قيل: اعتبار الأزمنةٍ اثلاث في العو لدحول فعل الماضي والحال والاستقبال لكن 
لا وجوّد لفعل هو فعل الحال؛ لما ذكرّه منْ أنكرٌ الحال» وحاصله أذ الحالَ لا يسع الفعل. 

قلنا: أملى المصّنف جوابه في الأمالي: «بأنّ هذا واردٌ لو كانت العرب ضايقت في زمن 
الحال تضايق أصحاب التدقيق» بل هم أجروا الزمان المتعارف في أول الفعل وآخره بمنزلة 
زمن» وسموا بالحال» فبنوا هذا على التتسامح؛ لا على التضايق)20. 

فإن قبل: قولك: (خلق الله السموات وخلق الزمان) خارج عن الحد, وإلا يلزم وقوع 
الزمان في الزمان» وهو باطل ١/‏ 5 ”/قطعًا للزوم الدّور أو التسلمّل©». 


.)0/4( شرح الرّضي‎ »)١85( الكافية‎ )١( 


(؟) شرح المقدّمة الكافية (546). 
0( الأمالي النحويّة .)١1١8/5(‏ 


(5) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. 


دنا 


1/8 


١ 


قلنا: حاتت عنه المصنف بوجهي .0" الأول: أن الزمان على ضربين: فيان محققٌّ 
وزمان متوهّم يفرضه الوهم» وكلاهما مدلول الفعل» وكان قبل ذلك أخبر عن خخلق الزمان 
المحقق في الزمان المقدّرء وعليه يحمل خلق الأرض في يومين» وخلق السموات في أربعة 
أيام. الثاني: أن الفعل يدل على الحقيقة المتعلقة» وهي المصدرء وعلى بروز تلك الحقيقة 
عن الكمون؛ فهو الماضى؛ ثم إن كان اللفظ يؤذن بانفصال تلك الحقيقة عن الكمون» فهو 
الماضي وإن كان يؤذن بانفصال متوقع فهو المستقبل» وإن آذن بأخذ فى الانفصال فهو 
الفعل الحاضرء وهذا القدر هو الذي استزاده على المصدر بالوضع» وهو المعني بالزمان» 
وذلك لا يتوقف على وجود تلك والزمان» بل خلق الزمان يعرض له ذلك» فالزمان الذي 
دل عليه الفعل مغاير لما دلت عليه الظروف. 

قوله: «ومن خواصه دخول: قن والسين, وسوف....إلخ)(". 

ذكر علامات الماضي والمضارع دون الأمرء ولو قال بعد قوله الساكنة: ونون التوكيدء 
دخل الأمرء أمّا العلامات المختصّة فتاء الضمير والتأنيث يختصان بالماضي» وحرفا التنفيس 
والجوازم تختص بالمضارع؛ ونون التوكيد بلا قيد تختص بالأمر» وأمّا المشتركة فقد 
يشترك فيها الماضي والمضارع؛ ونون التوكيد يشترك فيها الأمر والمضارع بقيد» ولحوق 
ضمائر التثنية والجمع يشترك فيها الثلاثة. 

قبل: فيه نظر» ووجهه أنه ذكر علامات أقسام الفعل قبل العلم بأقسامه» والمعتاد أن 
يذكر ذات العلامة بألقابهاء ثم يذكر علاماتهاء وهذا الوجه كما ترى قبيح. 

فإن قبل: إِنَّ الضمائر المرفوعة البارزة ليست من خواص الفعل؛ لجواز: (هلماء هلمواء 
هلمي» هلمتاء /41 7/هلمَنَ)» فكيف عدّها منها. 

قلنا: لا نسلم إنها ضمائر» بل علامات تدل على أحوال المستتر فيه. 


لد جد جد جد عاد د د 


)١(‏ لم أحد رات ال هذا في كتبه المطبوعة. 


.)0/4/7( شرح الرضي‎ »)١489( الكافية‎ )١( 


51 


51 


١ 


١/ 


قوله: «ما دل على زمان قبل زمانك)20. 


فإن قيل: الحد غير جامع؛ لأن (قام) في قولنا: (إن قام زيد قمت) ماعن مع أنه حارج 
عن الحد وهو غير مانع لدخول المضارع في قولنا:(لم يقم). 

قلنا: أحاب عنه المصئف في الأمالي: ا(بأن المراد الماضي المجرد عن القرائن في أصل 
وضعه)(". وإذا أَخِدَ (قام) مجرّدًا عن القرائن يدل على زمان قبل زمانك» فيكون غير 
ارج وإذا أخذ (يقوم) كذلك لم يدل على هذا الزمان فيكون غير داخل. قال نجم الأئمة 
الرضي: «اينتقض الحدٌ بالأمس)20. وأحيب: بأنّ المراد فِعْلُ ولم يحتج إلى التصريح به 
لأنه في الأفعال. 

قيل: يردُ عليه خلق الل الزمان» فإن (خَلّقَ) ها هنا لا يحتّاج إلى زمان؛ لما فيه من 
التسلسل. 

وأجيب: بأن أفعال الله لا تحتاج إلى زمان» ولكن لما كانوا لا يعقلون فعلاً إلا في 
زمان» لق الله في الزمان. 

وربما يعترض على الحد بأن (قبل) ظرف زمان» وقبل زمانك: أيْ الزمان الحاضر الذي 
أذت فيه» هو الماضيء فيلزم ظرفية الشيء لنفسه؛ أو مسبوقيّة الزمان» وكلاهما محذوران. 

وأحيب: بأنّ المراد القبليّة الذاتية التي بين أجزاء الزمان» فإِنٌ تقدّم بعض أجزائه على 
بعض إنما هو بالذات لا بالزمان. 

قال المحق الشريف في حاشية المطوّل؛ بعد ما قال ذلك: «وهكذا يدقق في أمثال 
قولهم #تقذم:زمان'العاضي» وسياق :مان المستتقيل والحي نهنا فشان واهية لان 


.)١1١/5( شرح الرضي‎ »)١85( الكافية‎ )١( 
(؟) الأمالي النحوية ود ى.‎ 


(9) شرح الرضي على الكافية »)١1/5(‏ والنطن كالتالي: «قوله: ما دل أي: فعل دل عن لا ينتقط 
بالأمس»). 


أمثال ذلك تنبيهات» يفهم أهلٌ اللغة من تلك العبارات ما هو المقصود بهاء ولا يخطر 
ببالهم شيء مما ذكرء وأمًا التدقيق فيها فيستفاد من علوم أخر يلاحظ فيها حانب المعنى؛ 
دون القواعد اللفظية المبنية على الظاهر)(). 


فإن قيل: لِمَ عرّف الماضي باعتبار الزمان» والمضارع بالمشابهة؟. 
قلنا: إِمّا لأنه عرّفه باعتبار أنه مضارع؛ كما عرف الماضى كذلك؛ وإمّا لاشتماله على 


تعريفه» وعلى التنبيه على جهة المضارعة» أو لثلاً يرد الماضي فيحتاج إلى الجواب. 


ااا د د د + عد 


.)١5١-١159( حاشية السيد على المطوّل‎ )١( 


1١8 


قوله: «المضارع: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)200. 


قيل: (اعلم) في أُوَّله /17 ؟/أحذهاء وليس مضارعًا. 


فيإن قبل: ما أشبه الاسم مرادف للمضارع؛ أن المسازعة المسابهة: وإن أراد 
بالمضارع المعهود» فهو مستغن عن الحد؛ لأ يكرة تعرينا الذي عرو 

قلنا: المراد المضارع الاصطلاحي7, فالمرادفة ممنوعة. 

قوله: «لوقوعه مشتركا»2. 

بيانٌ للجهة التي بها أشبه المضارع؛ وبيانه: إذا قلت: (يضرب) يصلح للزمان الحال 
والاستقبال» فإذا أدخلت عليه السين» أو سوف؛ يتخصص بالاستقبال بعد أن كان شائعاء 
كما أنك إذا قلت: (رحل) فإنه صالح لذات زيد وعمرو مثلد فإذا قلت: (الرجل) خصصته 
بالمعهود منهما بعد أن كان شائعًا. 

فإن قبل: قال المصنف في شرح المفصّل: «المضارع موضوع لكل واحد من مدلوليه؛ وهما 
مختلفان» كوضع المشتركات» و(رحل) موضوع لواحد من مدلولاته الني هي في المعنى حقيقة 
واحدة؛ لا احتلاف فيه» ودخول اللام في الرحل تجعله دالا على ما لم يدل [عليه] قبل ذلك» وهو 
الرحل المعين» ودخول حرف الاستقبال ليس كذلك» وإنما هو في التحقيق قرينة نضح بها مدلوله 


في قصد المتكلم من غير زيادة)0؟». هذا ما قالهى ويظهر منه أن شيوع المضارع وتخصصه مخالف 


لشيوع الاسم وتخصصه. فلا يكون المضارعٌ مشابهًا للاسم فيهما. 


قلنا: حوابه معلوم مما قاله في الشرح المذكورء من: (أن التشبيه بينهما في أمر جامع لهماء 


.)١5/4( شرح الرضي‎ »)١9-( الكافية‎ )١( 


)١(‏ أي: قسيم الماضي والأمر. 


(1) الكافية »)١1(‏ شرح الرضي .)١5/5(‏ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصّل (7/9). 


سنا 


١ 


بعد أن كان شائعاء فهذا هو الوجه الذي تشابها فيه» وإلا فهما مختلفان في الشياع)(©. 


قبل: فيه نظرٌ من وجوه؛ الأول: أنه أطلق الاشتراك» فاحتمل أنه مشترك بين الزمنين» 
وبين الأزمنة الثلاثة» وكان عليه أن يعيّنَ المراد. 

فإن قيل: اكتفى عن التعيين بالعلم به؛ لأن الناس لم يذكروا الاشتراك إلا بين الزمنين. 

قلنا: وقد ذكر جماعة» منهم صاحب البديع(" مع اشتراكه بين الثلاثة» نحو: يضرب 
الآن» ولن يضرب غذداء ولم أضرب أمس» ولا يخفى حينئذ قبح هذا. الوحه الفاني: أن ما 
ذكره من الاشتراك بين الحال والاستقبال هو مذهب سيبويه(2» واحتاره ابن مالك9؟»» لكن 
قال نجم الأئمة الرضي: «والأقوى ما ذهب إليه الفارسي من أنه حقيقة في الحال» مجارٌ 
في الاستقبال؛ لأنه إذا حلا عن القرائن يحمل على الحال؛ ولا يصرف إلى الاستقبال إلا 
لقرينة)27» وفي هذا الوجه نظر لا يخفى. [الوجه] الثالث: ما ذكره من مخصصاته 
للاستقبال» إلا السين» وسوف. وهي كثيرة» منها اقترانه بظرف مستقبل» وإسناده إلى 
متوقع» واقتضاؤه طلبّاء أو وعداء أو مصاحبة أداة توكيد» أو ترجه أو مجازاة» أو ناصب» 
أو لو المصدريّة. وأنت خبير بأنه ما ذكر مخصصة للحال» وذلك اقترانه بالآن وما في 
معناه» كالحين وآنفاء وبليس؛ وما وأنّ النافيتين» ولام الابتداء» ووقوعه موقع نصب على الحال. 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصّل (؟/7). 


(؟) صاحب البديع هو محمد بن مسعود بن أحمد الغزني الشافعي» له كتاب البديع في النحو ذكره 


أبو حيان في الارتشاف وابن هشام في المغني توفي سنة ١47ه.‏ انظر ترحّمته في: بغية الوعاة 


.)07/5( كشف الظنون‎ »)7145/١( 


(؟) نسب ابن الانباري هذا الرأي للبصرئين عامة فقال: (وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثلاثئة 
وجوه أحدها: أن الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصصء كما أن الاسم يكون شائعا فيتتخصصء ألا 
ترى أنك تقول: (إيذهب) فيصلح للحال والاستقبال...». انظر الإنصاف (/0:9). 


(4) شرح عمدة الحافظ (501/1). 


(5) شرح الرّضي (7/4١)؛‏ ولم يذكر الفارسي بعينه وإنما قال: (وقال بعضهم: هو حقيقة في الحال» 
مجاز في الاستقبال). 


الرون 


االرحل 


١ 


قوله: «والنون له مع غيره»0©. 


واحدًا ذلك الغير أو أكثر". الأولى أن يقال: أو للمتكلم العظيم» كقوله تعالى: نحن 
/ ' 
نحى المونى074", وليس معه غيره سبحانه وتعالى. 

قوله: «والتاء للمخاطب والمؤنث ... إلخ)©. 

أي حال كون المؤنث والمؤنثين غائبات» أو ذوي غيبة. قال ابن مالك: «وقد تكون 
التاء للغائبات أيضاء كقولك: تقوم الهندات)0©. 

قوله: «والياء للغائب غيرهما)0). 

أي: غير القسمين المذكورين» وهما: واحد المؤنث» ومثناه» فقوله: اغيرهما» بالجر 
على البدليّة من الغائب؛ لأنه وإن لم يصرح بالإضافة معرفة» لكنه حرج بها عن الذكارة 
الصرفة» فهو في قوة النكرة الموصوفة» أو بالنصب حالء وهو الأولى لموافقة السابق. 

قيل: حقه أن يقول: غيرهن؛ لقولهم: (تقوم الهندات» والهندات تقوم)» كما تقول: قامت؛ 
لأنّ كل ما يقال في ماضيه (ِفَعَلَتْ)»: يقال في مضارعه: (تفعل)» وبعض العرب يقول: (تطلع 


١ 5 5‏ رم 3 و 
الشمس) بالتاء» وعلى هذه اللغة قوله تعالى: وم لا تنفع الظالمين معن رتهم27. قال ابن هشام: 


.)١5/4( شرح الرضي‎ »)١1( الكافية‎ )١( 

(؟) تكون هذه النون للمتكلم مع غيره» سواء كانا مذكرين أو مؤنثين أو مشتركين» كذلك تكون للمعظم نفسه. 
(9) يس .)١5(‏ 

(5) الكافية (٠1١)؛‏ شرح الرضي .)١5/5(‏ 

(5) شرح الكافية لابن جماعة (/769). 

(5) الكافية »)١1٠(‏ شرح الرضي .)١5/4(‏ 


(1) غافر (07). وقد أورد المولف الآية حطأ فقال: (يومئل...) ولعله خلط ذلك بقوله تعالى: لومز لا شفع 


و 
الذذن ظلموا معذ رهم ولا هم مسسعسَون» الروم (7ه6). قرأ عاصم. وحمزة» والكسائي؛ وخلف العاشر: (لا 
ينفع) بالياء التحتية» على تذكير الفعل. انظر: حجّة القراءات (517ه» 5154)» الستبعة (09ه): 


56 


امريلن 


١ 


(يرد عليه أن ظاهر الغائبات» نحو: (تقوم الهندات) وضميرهن المستتر» نحو: (الهندات 
تقوم )2 وظاهر جمع المكسر والجمع بالألف والتاء لمذكر أو مؤنث غير حقيقي؛ نحو: 
(تقوم الزيود أو الرّحال» وتطير الحمامات؛ وتنفطر السموات)» وضمير ما ذكرء كما إذا 
أخر الفعل في الأمثلة /؛ 4 ؟/المذكورة» والغائب المؤول بمونثء نحو: (تجيء كتابي) 


رقسصر 6 


بمعنى الصحيفة» والمضاف إلى المؤنث» نحو: «#تلتقطة عض السّما رة4 007 ال كن 


بالتاءء وهو داحل في قوله: «للغائب غيرهما»» وإن (تطلع الشمسء ويحضر القاضي امرأة) 
بالياء» وليس داحلا فيه. 

قوله: «وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي)(2. 

قيل: هذه المسألة من التصريف» فكان المناسب ذكرها في الشافية9©» وأيضًا فيه نظر 
من وجوه الأول: أن العبارة توهم اختصاص الضم بالرباعي الأصول؛ كما هو مصطلح أهل 
الصرف في إطلاق الرباعي» وليس كذلك. الثاني: استثنى ابن هشام”*» وغيره من مضارع 
(اهراق) و(اسطاع)» فإنها مضمومة» وإن كان الماضي حماسيًا. الشالث: استثنى في 
الجامع9» من الثلاثي (إخالٌ)» فإن همزته مكسورة. ‏ - 

قوله: «ولا يُعْرَبُ من الفعل ... إلخ06©. 

لقائل أن يقول: إن عبارته تدل على أن غير المضارع يعرب إذا اتصل به النون؛ لأنه 
شرط لانتفاء إعراب غير المضارع انتفاء الاتصال. فإذا انتفى الشرط» وهو انتفاء الاتصالء 
بتحقق الاتصال؛ انتفى المشروط» وهو عدم إعراب غير المضارع؛ فيعرب إذا اتصل النون 
بالمضارع» ويمكن جوابه: بأنا لا نسلم ذلك» وإِما يلزم أن لو كان رفع المقدّم مُنتجّاء 


.)٠١( يوسف‎ )١( 
.)١5/4( شرح الرضي‎ »)١3( الكافية‎ )١( 
الشافية متن في الصّرف لابن الحاحبء مثل الكافية في النحوء شرحها كثيرٌ من العلماءء‎ )1( 


(5) الجامع الصّغير .)٠١(‏ 


(5) الكافية »)١9-(‏ شرح الرضي (05/5. 


١ 


لأن هذه قضيّة شرطيّة» فصورتها الطبيعية: إذا لم يتصل به النون لا يعرب غيره» ولا يلزم أنه 
إذا اتصل أعرب غيره» لما ذكرنا. غاية ما في الباب أَنّ فيه نوعًا من التنافي؛ لأنه جعل عدم 
اتصال النون شرطا لعدم إعراب غير المضارع؛ وليس كذلكء بل هو شرط لإعراب 
المضارع. هذا ما أحاب به الغجدواني0©» وله أن يقول: صّحَّ ما ادعينا؛ لأنك اعترفت بأنه 
جعل عدم اتصال النون شرطًا لانتفاء إعراب غيره» ومن شأن الشرط أن يتتفي المشروط 
بانتفائه» فقبت ما ذكرنا. 


قوله: «والمتصِلٌ زبه] ذلك ... إلخ206. 
أي الضمير مرفوع بارز. 


قبل: يرد عليه ما كانت الألف أو الواو حرفا علامةٍ /ه4؟/لا ضميراء نحو: (يقومان 


| الزيدان» ويقومون الزيدون) على لغة أكلوني البراغيث» فإنه أيضًا يعرب هذا الاعراب. قال 


أبو حيان: «التحقيق أن هذه الحروف انحذفت عند الجازم؛ لأنّ الجازم لا يحذف إلا ما 
كان علامة للرفع» وهذه الحروف ليست علامة له» بل العلامة ضمّة مقدرة)20©. 

قيل: يجب التقييد بما ليس بدلاً من همزة ليبحرج نحو:(لم يقرا ويقري ويوضو) إذا 
خفف بترك الهمزة» فإنه لا يجوز فيه الحذف على الصحيح. 

وأجيب: بأنا لا نسلم ذلك في المعتل لاختصاصه باسم المهموز. 

تنبيهان: الأول: من المقدّر إعرابه من الأفعال الأمثلة الخمسة عند من يرى أنّ إعرابها بحركات 
مقدّرة قبل الألف والواو والياء والمضارع المعتل بنون الإناث عند من قال بإعرابه حيتئذ. الشاني: من 


7 2 7 
لمقدّر إعرابه من النوعين ما حذف فيه الحركة تخفيفًا كقراءة من قراً: إإلى با رتكم) 9 


.)أ/١١9( شرح الكافية للغجدواني‎ )١( 


)١(‏ الكافية (191)») شرح الرضي (77/9) أي: المضارع المتصل به الضمير البارز المرفوع» وهي 
ما في الأفعال الخمسة. ش 


(؟) انظر ارتشاف الضّرب .)170/١(‏ 


(4) لإفتوبوا إلى بارئكم» البقرة (0). 


دلرضن 


57١ 


بحسن 


وونهَُ04» وطؤرست 74 «إومكرٌ السبَي 74 «وب ك4 رج 
بسكون أواخرها0"). 


قوله: «فالصّحيح المجرّدُ ....إلخ26". 

قيل: لقائل أن يقول: أنّ قوله للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث زائد؛ إذ الضمير 
المرفوع البارز لا يكون إلا لهاء فلا حاجة إلى ذكره» اللّهِم إلا أن يقال: أراد بيان الواقع 
وإعلامه» وأيضًا أن يقول: لو قال: (أو علامته) لكان أصوبء فإن قولك: (يقومان الزيدان» 
ويقومون الزيدون) ليس رفعه بالضمّة» مع أنه ليس فيه الضمير المرفبوع البارز» ولكن فيه 
علامته. 

وقيل:هذا لياف بوارد؛ لأن له الثر كييك الفصيح» وما ذكره لين بفصيح» وفيه 

7 5 0 2# * 0 2 

نظر؛ لوقوعه في القرآن» كقوله تعالى: «إواسروا النجوى الزدنَ ظلمُوا»7»» اللهم إلا أن 
يحمل على وجه آخر. 


قوله: «(ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم»(' 3 


(1) «إوبعولهن أحن بردّهن» البقرة (774). 

68 لثم أرسلنا رسلنا تترى المومنون (4 5)» «إلمد ويلا رسلنا» الحديد .)١5(‏ 
م( «إومكر السيئ لعوة ا الس ا اهلهي فاطر (57). 

(؟) لإوبأمركم بالفحشاء» البقرة (/57). ظ 

(5) وما شعركم أنه إذا جاءت لا بؤمنون؟ الأنعام .)٠١9(‏ 

(7) هذه قراءة أبي عمرو بن العلاء. انظر حجة القراءات (417)» والنشر .)١١17/9(‏ 
(0) الكافية »)١901(‏ شرح الرضي .)7١7/5(‏ 

(8) في الأصل بياض بمقدار كلمة» ولعلها: (الكلام). 

(9) الأنبياء (9). 


.)١5/5( شرح الرضي‎ »)١117( الكافية‎ )٠١ 


درس 


١*7 


ذهب البصريون إلى أن رافعه وقوعه موقع الاسم وهو أمر معنوي لا لفظي» ومذهب 
الكوفيين أن ل رو لاسي وار واحتاره />: ”ابن مالك30, وجزم به ابن 
هشام”'2» وقال المصنف: «قول الكوفيين أقرب على المتعلم من فول سور ل ترد 
عليه إشكالات مشكلة ويتعب في 0 عنهاء منها قولهم: كاد زيد يقوم)0"؛ فإنه 


مرفوع مع أنه لم يقع موقع الاسم. وأحيب عنه: بأنه واقع موقع الاسم في أصله؛ لأنه خبر 
المبتدأ في الأصل» وإنما عدل عنه إلى الفعل لعروض صيرورته متعلقًا لكاد الذي هو من 
أفعال المقاربة المقتضية للحال أو الاستقبال» كما يأتي» والعارض لا اعتبار له ومنها 
قولهم: (يضرب الزيدان)» فإنه لم يقع موقع الاسم. وأحاب عنه صاحب الكشاف في 
المفصّل: «بأنه من مظان صِحّة وقوع الأسماء؛ لأنّ من ابتدأ كلامًا متتقلاً إلى النطق عن 
الصّمت لم يلزمه أن يكون أَوّلَّ كلمةٍ تفرّه بها اسمًا أو فعلا بل مبتدأ كلايه موضع حيرة 
في أي قبيل شاء)29». ومنها ما أورده ابن مالك» وهو: «هلاً تفعل؛ ورايت الذي يفعل» 
ردالك لاعمل وعدم قر فى خلة القر امم م أن الات و يقع فيهاء فلو كان رافعه 
وقوعه موقع الاسم لرُفِحَ في المواضع بلا رافع»». وأحيب: بأنه إنما يمتنع أن يقع بعد 
(هلا) الاسم؛ لصيرورته بواسطة (هلاً) التحضيضيّة متضمّن الأمر» وما عُرضَ بسبب عارض 
لا يعتبر ولا يعترض كما سبق» و(تفعل) في (مالك لا تفعل) في موضع الاسم؛ إذ المعنى ما 
منعك الفعل؟ إلا أنه منع من التلفظ به وجود لا النافية للفعل» وكذا في (رأيتُ الذي 
تفعل) في موضع المفعول. 

قبل: يرد على القائل بالتجرد» وأنّ الأصل عدم دخحول العوامل» وكان الرفع سابقًا على 


دخول ل العو 007 0 د فرع دسخول العوامل كا شار عن دحوي 0 0 


(؟) شرح شذور الذهب (49). 


(؟) شرح المقدمة الكافية (105). 
(5) المفصل (917؟7). 
ل شرح التسهيئل (5/5). 


تاودن 


تاوون 


تون 


دحول العوامل» فيلزم كون /57 ؟/السابق الشيء متأخرًا عنه بمرتبتين» وهو محال. 


ِ 5 
وصفة بالتجرد عن اللباس» ولا يخفى إيراده على المبتدأ على قول» والجواب هنا جواب 
هناك. وقال أبو حيّان: «لا ثمرة لهذا الخلاف)20. 


ااا يد يا جا !د عاد اا جد عد عي اا عاد عد د 


.)4١14/١( ارتشاف الضّرب‎ )١1( 


ف ردلا 


1١ 


١ ه‎ 


قوله: «وليست هذه ....إلخ2"06. 


قيل: لقائل أن يقول: أن المخففة كالناصبة لفظًا ومعنى» أمّا لفظًا فظاهرٌ وأنّا معنى» 
فلأ كل واحد منهما مع ما بعده في تقدير المصدرء فبمٌ عُلِم أنها ليست هذه؟. 

ويجاب: بأنها لو كانت الناصبة لنصبت» وبأنّ الاشتراك في بعض الأوصاف لا يدل 
علي الحاد المستس. ظ 

فإن قيل: يجوز أن يكون عدم النصب لمانع. 

قلدا: الجات عن اليل 90 أن النبين أو :سوك ا زقانة لمر عدم مرو اسيك عله 
الأمور بمانعة لعدم المنافاة بين العلم ونصب المضارع بعده» وكذا (لا)؛ لأنه يتتصب به 
المضارع بعده كثيراء وكذا السين وسوف؛ إذ لا تنافي بين الاستقباليّة والنصب. 

فإن قيل: لى لم يكن العلم مان تحاز النضب يعد كما بعد الطن. 

قلنا: ذاك لعدم وقوع الناصبة (لا) لوقوعهاء ومنعه عن النصبء ونحن ما ادّعينا عدم 
المنافاة بين الناصبة والعلم» بل بين النصب والعلم. 

فإن قبل: لِمَ لَمّ تقع الناصبة بعد العِلّم» ووقعت بعد الظنٌ؟. 

قلنا:لعدم المناسبة بين العلم و لنامية لإيذانها بالجمع والرجاء الدَّالين على عدم 
التحقق» ودلالة العلم عليه. 

قوله: «وكان الفعل مستقبلاً2. 

وأيضًا شرطه أن يكون غير مفصول بقسم أؤْ(لا). فإن فصل بينهما قسم مثل: (إذن والله 
أكرمك)» أو (لا) مثل (إذن لا أفقدك)» لم يجب النصب. 

قوله: «ولامٌ كي2076". 


.)70/5( شرح الرضي‎ »)١95( الكافية‎ )١( 
أي: أن تلي (أن) فعلاً يفيد العلم على اليقين.‎ )١( 
.)780/5( شرح الرضي‎ »)١195( الكافية‎ )( 


عرفل 


هكذا يقول أكثرهم؛ والأجحود (لام الجوّ)» ليدحل فيه (لام كي) هذه ولام الصيرورة» 
َ ل ع 24 35 
كقوله تعالى: «إفالتقطة الَّ ورْعَوْنَ ليْكونَ لهم عدا وَحرَنا2004. واللام المزييدة مثل: لإتردد 


4 00 ش 
الله لمبين لك هذه الثلائة تنصب /1 4 ؟/الفعل» والفرق بين لام 5 ولام الصيرورة أن 
السببية في الأول تعلم من الفاغل؛ وفي الثانية ليس تعلم من الفاعل. 


ا 


2 .)8( القصص‎ )١( 


(1) النساء (15). 


المرين 


درون 


١ 


قوله: «وأمًا الجرم مع كيفما وإذا فشاذ)0". 


قال ابن مالك: «هذا سهوء فإنه لم ينقل الجزم بكيف من عربي قطء لا شاذ ولا 
غيره)2'2» وقد قال الله سبحانه وتعالى: هُوَ الذي 0 الارْحَا مكيف مششاء)9, 
فأتى بعدها بالمضارع غير مجزوم؛ وهي ههنا شرطيّة؛ لأنّ الاستفهام ههنا غيرٌ سّائغ» وفي 
هذه الآية مخالفة لقاعدة مطردة» وهي أنه متى تقدم على أداة الشرط ما يكون بمعنى 
الجواب» أو يفهم الجواب» فلا يكون الشرط إلا ماضيّاء فلا يحوز: سوف أكرمك إن 
تأتني» بل: إن تأتيني» وقد جاء هنا بعد أداة الشرط فعل مضارع ولم يجزم به. وأمّا (إذا) 
فالجزم بها كثير» وليس بشادٌء لكن في الشعر فقطء فلا تكون في غيرهء وقد تحمل (إذ على 
(متى) فِيَجْرّمُ بهاء و(متى) على (إذا) فلا تجزم» كما حملت (لم) على (لا). فالأول كقوله 
كل لفاطمة رضي الله عنها: (إذا أخذتما مضجعكما فكبرا ثلاخًا وثلاثين...00*) الحديث» 
فجزم فكبّرا. وللآية محمل غير ما ذكر» وقد ذكرناه في حاشيتنا على تفسير القاضي (. 


قوله: «بأن مقدّرة)2"20. 
فإن قيل: لم لا يكون مجزومًا بما تقدم من الأفعال؟. 


قلنا: لأنه يلزم دول الفعل على الفعل أو الجملة» وظاهرٌ أنه ليس كذلك. 


:)٠١5/5( شرح الرضي‎ »)١99( الكافية‎ )١( 
(؟) شرح الكافية لابن جماعة (85؟).‎ 


(؟) آل عمران (5). 


(5) انظر صحيح التخجارئ (9/5ه6)» كتاب فرض الخمس» ح(17١١7)»‏ قد يكون الشارح هنا اهنم 
بالمعنى فلذلك ذكر موضع الجملة» وهي جواب الشرطء تجوّرًا في التعبير؛ لأن الكلام عن الفعل 
المضارع؛ و(كبرا) فعل أمر. 


(5) لم أعثر على هذه الحاشية. 


(5) الكافية »)١99(‏ شرح الرضي .)١٠١5/4(‏ 


57 / 


١ 


١ ه‎ 


فإن قيل: بم علم أنّ المقدّر هو (إن) دون غيره من الجوازم؟. 


قلنا لأن بعضها لا يدل على السببية» وبعضها ينافيه تقدير الكلام» وهو (من وما وأي) 
فاختصّت بالتقدير» وكلِمُ المجازاة2'» تدحل على الفعلين. 00 

قيل: الأحود أن نقول: وتدحل على الجملتين»؛ ليعم الاسمية والفعلين» ولا يخحفى أن 
هذه العبارة أولى من عبارة: (حروف المجازاة). | 

قوله: «وإذا كان الجزاء ماضيًا بغير قد لفظًا أو معنى لم تج الفائ20. 

5 2 2 ش 4 8 1 
يجب أن يكون مقيدا بالغالب» وإلا ينتقض بقوله تعالى: هومن جَاءً السَيَيْةِ فكت 
5 1 50 

مُجُوههُم ني لقا ر76"» فإنه ماض بغير قد لففظً رز معنىء وهو بالفاء. 


| ااا 


قوله: «وإلاً فالفاء»9). /45 /١‏ 

قال المصنف في الأمالي: (إذا قلت: إن تكرمني أكرمك» فإن جعلت الفعل في نفسه مرادًا به 
الامتعيال سي نيف كان كالما لنه لوقع فطير كا ار ظاهرًا فيه عند قوم دلت الفاء؛ لأنّ الشرط 
لم يفد فيه معنى الاستقبال على هذا التفدير)0*»» واعترض عليه الإمام الحديثي بأنه القائل أن يقول: 
دخول الفاء في نحو:(إن أكرمتني فأكرمك) لازمٌ؛ لأنّ الجزاء لا يخلوء إِمّا أَنْ يراد به الحال؛ أو 
الاستقبال» وأيّا ما كان لا يؤثر فيه حرف الشرط)(©. وأجيب عنه: بأنّ الجزاء لا يراد به في نفسه 
الاستقبال» ولا يلزم منه أن لا يراد به الاستقبال أصلا؛ لجواز أن يراد به الاستقبال من قبل الشرطء فلا 
تدخله الفاء على هذاء وإنما تعذر التأثير في الأمر والنهي؛ لأنهما إنشاء شاف والإنشائي لا تحقق 
لمعناه إلا باللفظء فلا يتصوّر فيه إفادة الشرطٍ الاستقبال» وكذلك الداخعل عليه حرف الحال» مثل: 
(ماء وإن) يتعذر تأثير الشرط فيه الاستقبال؛ لما 50 في شرح المفصل: امن أن (ما) معناها 


)١(‏ كلم المجازاة: هي كلمات الشرط والجزاء والتي بعضها أسماء وبعضها حروف. 

(1) الكافية »)7٠١(‏ شرح الرضي .)٠١9/54(‏ 

() التمل (40). 

(5) الكافية »)٠٠١(‏ شرح الرضي .)٠١9/4(‏ 

(5) الأمالي النحويّة (11//5). 

(5) شرح الكافية للحديثي (41 ؟//): يجب دعول الفاء فيه ... نحو إن أكرمتني فقد أكرمتك أو فأكرمتك). 


رضن 


ارون 


الحال فلا يستقيم ما يناقضهاء كما لا يستقيم أن تجاء مع (إن)» فلا يقال: (إن ما يقوم)؛ لأن (إن) 
للاستقبال» والحال يناقضه)(» وكذلك يتعذر تأثير حرف الشرط في (ليس وعسبى)»» أمّا ليس 
فلكونها لتفي الحال» وأمّا عسى فلخروجها عن معنى الزمان مطلقاء فلا يستقيم أن يصير مستقبلاً 
بأداة الشرط؛ لأنّ غير الزمان لا يصير زمائيًا. ولقائل أن يقول: إنما يلزم التناقض عند التأثير أن لو بقي 
معنى الحال مع صيرورته مستقبلاء وأمّا لو انقلب الحال إلى الاستقبال فلاء كما في الماضي الغير 


المجفق انه ينقلب الماضي إلى الاستقبال عند تأثير الشرط فيه. وأمّا قوله تعالى: «وإذا ما غضِبوا 
1 سن خفرون 1" #تالون إن ضار 2 خم و74 , فإنما خلي الجزاء فيه عن الفاء مع أنه 
جملة اسميّة؛ لأنّ إذا فيهما مستعملة لمجرد الزمان» كقوله تعالى: جار ذا مخشى (4 فإن إذا فيه 
لمجرّد الرّمان» وأمّا قوله تعالى: «إوإذا ثلى عَلهه كنا ينات كان ه00 فيجوز أن تكون 
إذا لمجرد الزمان» ويجوز أن تكون /00"ابتقدير فَسّم محذنوف» كأنه قيل: (والله)» كما قَدّر في 
ع عر مو م و 

قو تعالى: «إوإن أطوم كم لمرو 0 

قوله: «خلافًا للكسائي»". 

قال ابن مالك: (إنما يقدّر الكسائي ذلك فيما يصلح معناهء وفي الحديث ما يؤيده 
وهو قول النبي يِل يوم حنين: لا تشرف يصبك سهم)20. 


.)55/79( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 
.)917( (؟) الشورى‎ 


9) الشورى (59). 


(؟) الليل .)١(‏ 

.)١5( الجاثية‎ 8١ 

.)١71( الأنعام‎ )5( 

(7) الكافية (١٠؟)»‏ شرح الرضي (01/5). 


(8) شرح الكافية لابن جماعة (591)» والخديث رواه البخاري في صحيحه (7175/4)» كتتاب 


مناقب الأنصار» باب مناقب أبي طلحة 2 ء ح(١١9/8).‏ 


رضن 


ردن 


١ ه‎ 


١8 


قوله: «مثال الأمر ... إلخ200. 
هكذا وجد في بعض النسخ. 
فإن قبل: لم قال هكذاء ولم يقل الأمرء كما في البعض الأخر؟. 


قلنا: ليبين المحدود عن غيره؛ لأنّ الأمر يطلق على معانء على القول المخصوص» 
وَعلن القنادوضرهها: 

قيل: وفيه نظر؛ لأنّ الفعل والاسم كذلكء فلو أطلق اصطلاحًا على المحدود لم يضر. 
ولقائل أن يقؤل: إلمركا ان نيه ف امظللى عيظة الأميد أو نوعا مخصوصااء وهوأمر 
المخاطب. فإن كان الأول فغير جامع» وهو ظاهرء وإن كان الثاني؛ وك لدحول 
نحو (نزال)) وغير جامع أيضّا لخروج مثل قوله تعالى: «يفيو/704. ور 


ويمكن جوابه: بأ أراد التوع المخصوص» ونحو: (نزال) غير مأخوذ من المضارع؛ 


فليس تحذف حرف المضازعة و(لتفرحوا) شاد ولهذا لذ يد بخروعة 


٠١ 


فإن قيل: فمن أين عرفت أنه مأخوذ من المضارع؟. 

قلنا: إجماع النحاة دليل ظاهر على ذلك. 

قوله: «بحذف حاف المضارعة»0". | 

(إنما كان مضارعا قبل جعله أمراء أما 57 فلاء خلافًا للكوفيين» فإنه عندهم مضارع 
حذف منه حرف المضارعة؛ والحق أنه ضيغة مشتقة من المصدر للأمر كالمضارع 
والماضي؛ هذا مذهب البصريين؛ ولعلّه أراد حذف حرف المضارعة في الصورة» أو تقريًا 
على الطالب. ولو قال: لنون التوكيد ولحوق الضمائرء كان أولى؛ ليدحل فيه: (هاتي 


)١(‏ الكافية »)7١١(‏ شرح الرضي »)١717/5(‏ وفيهما: (الأمر: صيغة يطلب...). 
(؟) يونس (08). على قراءة (فلتفرحُوا) بالتاء على خحطاب الكفار: وهي قراءة الحسن. 


(؟) الكافية :»)٠١١(‏ شرح الرضي .)١77/5(‏ 


وتعالي)؛ ا أن وليسا باسمي فعل كقوله الزدمخشري(1) والفارسي7", بدليل 
لحوق الضمائر» كقولك: هاتي» هاتا ... إلخ. وكذلك: تعالي ... إلخ. قال الله تعالى: 


رام ره مير : 

الوا مخف لكم2"7, ولم ينقل غير ذلك عن العربء فتعيّن أن يكونا فعل أمر6©). 
+#اد جلا جنا لد علا لا ا لد عا اد 

.)١1814( المفصل‎ )١( 


(؟) المسائل العضديات .)١78(‏ 


(؟) المنافقون (0). 


(1) هذا النص منقول من شرح الكافية لابن جماعة (744 - 7395)» دون أن يشير الشارح إلى 
ذلك. 


١ 


قوله: «فِغْل ما لَمْ يْسَمّ فاعله: وهو ما حُذف فاعله20. /١ه١؟/‏ 

أي: وأقيم المفعول مقامّه» ولم يُذكر هذا القيد هنا اكتفاءً بما سبق» فليس لقائل أن 
يقول: الحدٌ غير مانع؛ إذ ليس كل فعل خُفَ فاعلّه فعلٌ مالم يسم فاعله؛ لأنٌّ الفعل 
الأول في المئال المخصوص في باب التنازع حذف فاعله على قول الكسائي”": وكذا (ما 
جحاءني إلا زيدٌ)» وكذا قولهم: (ما ضّرب ره إل أنت)» تعرألة لا يطلق عليهما: فعل ما 
لم يسم فاعله. قال ابن مالك: «من هذا الباب ما لم يوضع لفاعل ألبتة» كرسّقِط في يده). 
ولانهت الى كفر)9, و(عني زيد بكذا))©). 

قوله: «وجاء الإِشْمَام والواو)0. 

قال ابن مالك: «لغة فصيحة ورد بها التنزيل)20. ولو قيل: الإشمام وإشباع الضمّة لزم 
منه الواو, إل فيرة علي عو فإنه بالواو مع الإشمام؛ ولم 0000 الإشمام أو الواو, 
مثل: بيع وبوع» وفِيْلَ وقول. 


اا ا ا جاعاة جعا اد عد 


.)١78/5( شرح الرضي‎ »)٠١5( الكافية‎ )١( 

(؟) يقول الرّضي في شرح الكافية :)174/١(‏ (والكسائي يحذف الفاعل من الأول حذرًا من الإضمار 
قبل الذكر». وانظر أيضًا: الفوائد الضيائية (١55/1؟7).‏ 

(5) البقرة (/5؟). 

(5) شرح الكافية لابن جماعة (91؟) 


(5) الكافية :»)٠١5(‏ شرح الرضي .)١78/5(‏ 


(5) شرح الكافية لابن جماعة (791). 


قوله: «المتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق)0©. 


فإن قيل: غير المتعدي يدخل في حدّ المتعدي» فلا يكون مانعًا؛ لأنَّ عقلينه موقوفٌ 
على فاعله. 


قلنا: فصّل المصنف عنه الجواب في شرح المفصّل: (بأنّ الفاعل فى غير المتعدي محله 
لا متعلقه)(©. 


فإن قيل: غير المتعدي يتوقف على الزمان والمكان» وهما متعلقان. 

قلنا. أحاب عنه المصنف أيضاء «بأنا نعقل غير المتعدي مع الذهول عنهماء نعم» هو لا 
يوجد إلا كذلك» كما أن الجسم لا يكون إلا في المكان والزمان» ولم يكن ذلك 
حقيقته)0). 

قد يقال: بعض اللازم كذلكء مثل: رق وقنع كانه سدع ممرورانةاوشييك 
فينتقض الحدَان طردًا وعكسًا. 

قيل: المراد من المتعلق الفعلّ به على جهة الفاعليّة والمفعوليّة. وأنت خبير بأنه لا 
يشكل بالفاعل» فيلزم أن يكون كل فعل متعديّاء فتأمل. 


لخاد اد اد اد د ا د اد 


.)١75/4( شرح الرضي‎ »)7١1( الكافية‎ )١( 
.)59/7( الإيضاح في شرح المفصّل‎ )١( 
.)00-49/9( المضدر نفسه‎ )( 


قوله: «أفعال القلوب: ظنئدت ...206. 


قال ابن مالك: «(بقي منها حجوت بمعنى: ظننت» ودزيت بمعنى: علمك» ورأيت 
بمعنى : ل 0 في المنام» كقوله تعالى: «إإني أرانى أعْصِرٌ خمرا 274 وجعلت 


رمدم 


بمعنى اعتقدت» كقوله تعالى: 0 الماك الذِنَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن 00 


صيّرت» /١١٠/‏ قو لك: ١‏ المتاع بعضه فوق بعض )» اتشيل ره ا اتعذت 
) ع6 فول بعضص))2 و في 2 


زيدًا ايا وهب» وتعلدة ولا يكونان إلا في الأمر حخاصّة)9), 

قوله: «تذخلٌ على الجُملةٍ الاسميّة)0 © . 

شرطهما كما دخول كان, فلا تدحل على ما لا تدخل عليه ويسثنى ما فيه الاستفهام, 
فإنها تدخل عليه» وإن لم تدحل عليه كان. 

قوله: «إذا ذكّر أحدّهما ذْكُرَ الآخر»0"©. 

قد يتوهم منه جحواز حذفهما معًاء وهو غير جائز إلا إذا دل دليلٌ» ليو 0 
(ظنت) لمن قال: (أظئنت زيذ قائمًا؟)» أو على أحدهماء كقوله تعالى: «إولا بحسين 
انيل ما آنا هم الله من يله هُوَ و 7 خيرا 744 » على قراءة (ولا يحسبن) بالياء 
)١(‏ الكافية (5 ١٠)؛‏ شرح الرضي .)١51/5(‏ 
(؟) يوسف .)١51(‏ 
هه الرخرف .)١9(‏ 
(4) شرح الكافية لابن جماعة .)50١1(‏ 
(5) الكافية (4 :)٠١‏ شرح الرضي .)١417//5(‏ 


() الكافية (5 :»)٠١‏ شرح الرضي .)١514/54(‏ 


(0) آل عمران .)١18٠0(‏ قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم بالياء» وقرأ 
حمزة بالتاء. السبعة »)77٠١-511١9(‏ حجة القراءات .)١857(‏ 


١» 


١ 


المنقوطة بنقطتين من تحتء أي: لا يحسبنٌ هولاء بخلهم هو خيرًا لهم؛ فحذف بخلهم 
الذي هو المفعول 00 إن لم يدل عليه دليل لم يحر؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنّ الإنسان لا 
يخلو في نفسه من ظنُ أو علم. 

قوله: «بخلدف أغطيت)20. 


فإنه يجوز حذف مفعوله الثاني والاقتصار على أحدهما. 

فيل: هكذا أطلق أكثرهم؛ وليس على إطلاقه؛ لاضن نطماة لضي لا يحوز حذفه. 
مثل: (ما أعطيتك إلا درهما). 

قوله: «جوازٌ الإلغاء إذا توسّطت ... إلخ200. 

«الإعمال مع التوسّطء والإلغاء مع التأخر أحودٌ)9), كما قاله ابن مالك. 

قوله: «تعلّق قبل الاستفهام والنفي»9». 

تعليقها وحوب إبطاله عملها لفلًا. 

قيل: ليس كل حرف نفي» بل ما ولا وإن النافية خاصّة. 

قد يقال: لعلها المراد ولا تعين؛ لأنَّ غيرها لا يدل على الأسماء. 

قوله: «إنْه يجورٌ أن يكون فاعلها ومفعولّها ضميرين لشيء واحليِ»9». 


قيل: هذا لا يختص بهذه الأفعال؛ إلا إذا كان الضميران متصلين» فلو كن ا خلهها عيذ 


ينا 
ًّ 


حاز ذلك في كل فعل» هذه وغيرهاءمثل: (ما ضربت إلا إياك» وما أكرمت إلا إِيّاي). 


يا 


(1) الكافية (4 »)7١‏ شرح الرضي »)١54/5(‏ وفيهما: (بخلاف باب أعطيت). 
(؟) الكافية (5 »)٠١‏ شرح الرضي .)١554/5(‏ 


(؟) شرح الكافية لابن جماعة .)5١5(‏ 


(5) الكافية »)٠١5(‏ شرح الرضي .)١54/54(‏ 


١» 


١ ه‎ 


1١ 


7١ 


قوله: (الأفعال الناقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة)("©. 

قيل: فيه أمونٌّ الأول: أنها محصورة بالعدد» فلا تحتاج إلى الحدّ وهذا يجري في كل 
محصور بالعدد. /7ه؟/ الثاني: قوله: «لتقرير الفاعل») يناقض كونها صفة ناقصة» فلو قال: 
ما وضع لتقرير الشيء أو المرفوع على صفة لكان أَسَّد. الشالث: أن سائر الأفعال تقَوّر 
الفاعل على صفة) فإ (ضرب) مثلا في (ضرب زيدٌ) يقرر زيدًا على صفة الضاربيّة. 


وأجينب: ين المراد أنه يقزر قاضله على علفةاخير ضقة #تضدرة. 

فإن قيل: إنه غير جامع؛ لخروج (ليس)؛ لأنها تنفي الوصف عن الفاعل» ولا تقرره عليها. 

قلنا: المراد بالتقرير إثبات الشيء على ما هو عليه» و(ليس) أيضًا تقرر الفاعل على أنه لم 
يتصف بالخبر» فعلى هذا اندفع النقض بالمستقبلات؛ لأنها غير مقرّرة؛ لأنّ ما لا يكون ثابثًاء لا 
يتصور تقريره» وكذا في النفي. لكن لقائل أن يقول: إنه يلزم منه الدّور؛ لأنّ الفاعل هو ما 
أسند إليه الفعل» فكأنه عرّف الأفعال بالفعل» وقد مرَّ حوابُ أمثال ذلك في الفعل والفاعل. 

وقبل أيضًا: اعلم أن ابن الحاحب لم يعد في المرفوعات اسم كان مع عدّه اسم ما ولاء 
وخبر إن ولاء وكأنه جنوح إلى أن (كان) لم تعمل شيئاء وأنه باق على رفعه بالابتداءء 
وو حناهي: وري 1ك بلق جزرم للقي ابس و قي قلس اعمال ا بحي ار فيرفع 
الأول وينصب الثاني. ظ ٠‏ 


قوله: «وهي كان وصار)0"). 

لم يذكر ما في معنى (صار)» كتحول وانقلب واستحال وآلَ وحاز وشبهه. ولو ذكر 
(صار) عند (آضء وعاد) كان أولى» لها اهما 

فإن قيل: لِمّ خحصّص البيان بالماضي منهاء ولم يتعرض للمضارع؟. 


.)١181/4( شرح الرضي‎ »)٠١5( الكافية‎ )١( 


١*7 


١ ه‎ 


1١8 


فإن قيل: إِنّ (كان) بمعنى (صار)» والتي فيها ضمير الشأن من أقسام الناقصة. فكيف 


قلنا: ما جعلهما قسمين؛ لأنّ قوله: «وبمعنى صار)ء وقوله: «ويكون لها) معطوفان 
على قوله: «لثبوت خبرها»)» قرا جنا كن وبهذا اندفع ما يقال: لِمّ خصص الأول 
بالناقصة مع أن الأخيرين كذلك؟. 

فإن قبل: لم ذكر التامة في هذا الباب مع أنها ليست /4 /١5‏ من الأفعال الناقصة؟. 

قلنا: استطرادًا. ظ 

فإن قيل: لِمَّ لم يقرن (ظل وبات) بقوله: «وأصبح وأمسى» حتى يخخبر عن الجميع 
بقوله: «لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها)؟. 

قلنا:لأن فيهما مشابهة الاستمرار. 

قوله: «وغدا وراح)22. 

قال ابن مالك: «التحقيق أن هذين ليسا من هذا الباب» بل هي أفعال تامّة» والمنصوب 
بعدهما على الحال؛ أن خبرهما لا يصحّ أن يكون معرفة» وخبرٌ أفعال هذا الباب هي الي 
يصح أن تكو اصرف واف ركو بيكالة؛ لأنَّ شرطها التنكير)(). 

قوله: «تدخلٌ على الجُملة الاسميّة)20". 

يدها في التسهيل9؟» بأن لا يكون الخبر فيها جملة طلبيّة» وألا يكون المبتدأ فيها لازم 
الصدر كأسماء الاستفهام» ولا لازم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع., ولا لازم عدم 
التصرف (كأئْمُن) في القسمء و(طوبى للمؤمن)» و(ويلٌ للكافر)» و(سلام عليك)» ولا لازم 


..)0181/5( شرح الرضي‎ »)7١5( الكافية‎ )١( 


.)504( شرح الكافية لابن جماعة‎ )1١( 


(؟) الكافية »)٠١5(‏ شرح الرضي .)١181/5(‏ 


5) شرح أله هيأ 9 ١(‏ لمعي يقول: «وكلها تدحل على المبتدأل وإن لم يخبر عنه بجملة طلبية» 
ولم يلزم التصدير» أو الحذف» أو عدم التصرف» أو الابتدائية لنفسة أو مصحوب لفظي أو معنوي). 


١١ 


1١78 


الابتداء» كبابي (لولا الامتناعيّة)» و(إذا الفجائية)» وغير ذلك» ويختص«دام وليس) والمنفي 
بما في جميع أفعال الباب بألا يدحل على ما خخبره مفرد طلبي» ويختص و(صار وجاء) 
بمعناهمال و(دام وأحوته) بألا يدحل على ما خخبره فعل ماض. 


قوله: «وما رَالَ ... إلخ200©. 


قيل: لو قيل: وزال وبرح وفت وانفكٌ مصاحبة لنفي أو نهي أو دعاء كان أولى؛ ليعم 
النفي ب(ما ولو واس ام ثم قيل: فيه أمرانء الأول: لو قال: الاستمرارٌ خبرها 
لعن متب إلية لكان أولى: لآ العرشرع ايها ليس فاغلا “القساني :الت حيذ دن تحتف الأ ريغن 
تامّته وهو صحيح في (زال» وفتى)» وأمّا (برح) فتأتي بمعنى (ذهب أو ظهر)» وكذا 
(انفَك) تأتي تامّة بمعنى (خلصء أو اتفصل). 

قوله: «ما دام)(2. 

فاته مجيئها تامّة» وقد ذكر ابن مالك: أنها تأتي تامّة بمعنى (ِبْقِيَ) نحو: (ما دامت 
السموات والأرض).؛ أو (سكن)» ومنه: (الماء الدائم)20. قال ابن مالك:: «لو قيل: دام بعد 
ما التوقيتيّة كان أحودء وعلامة ما التوقيتيه أن يصلح موضعها مُّدَةَ مضافة إلى مصدر الفعل 
الذي /ه٠٠؟/‏ وصلت [به]» كقوله تعالى: «إمًا دمت حَبًا/20: أي: مُدّةَ حياتي» فلو صلح 
في موضعها المصدر من غير أن يصلح إضافة المصدر إليه لم يكن من أخحوات كان» وهذه 
الأفبال كلها متصرفة إلا (ليس ودام)» وحكم المضارع والأمر منها حكم الماضي؛ 
والمشهور أنَّ كان الناقصة لا يستعمل لها مصدر. وقال شيخنا: المختار عندي أن لها 
مصدر يعمل عملها ويقوم تقانها إلا أنه لا يستعمل م ؤكداء بل عاملاً فقط)9©). 


قوله: «وقد جاء: (ما جاءت حاجتك)00©. 


.)١18١/5( شرح الرضي‎ »)7٠١5( الكافية‎ )١( 

.)؟17/١( وشرح التسهيل‎ »)785 - "82/١( شرح الكافية الشافية‎ )١ 
4 * الأ‎ 

.)5١( مريم‎ )5 


(4) شرح الكافية لابن جماعة .)4١7-141١1١(‏ 


(5) الكافية »)٠١5(‏ شرح الرضي .)١18١/5(‏ 


ا" 


قبل: وقد قيل: يصح أن تكون نافية» فعلى هذا لا بِدَّ من مضمر معلوم عند المخخاطبين؛ 


وعلى جعلها استفهاميّة يكون الضمير في (جاءت) راجعًا على ما وضح تأنيقه؛ لأنه أخبر 
عنه بمؤنث وهى الحاجة. قال ابن مالك: ا(وهذا مسموعٌ لا يقاس عليه ولا يستعمل إلا 
فى:.(جاءت والحاحة) خاصة كما جاء)2©0, 

قوله: «وتكون زائدة)20). 

قال ابن مالك: «شرطها أن تكون حشوًا في وسط الكلام)2"©» وقيل: وبلفظ الماضي 
وزيادتها في أول الكلام غير جائز» وقد غلط الجوهري7؟» في حكمه بزيادتها في قوله 

2 4 وو 

تعالى: لإوكان اللهُ غفورًا رَحِيمًا »© »» ثم المزيدة قد تكون ماضيّاء وقد تكون مضارعا. 

قوله: «وظل وبات؛ لاقتران مضمون الجملة بوقتيهماء وبمغنى صار)0). 

قبل: فيه أمران» الأول: لم يذكر مجيئهما تامّينَ» وقد ذكره ابن مالك فقال: «تكون ظلٌ 


)١(‏ شرح الكافية لابن جماعة .)5١7(‏ والكلام من عند قوله: ما استفهاميّة ... إلى قوله: كما جاء) 
منقول من هذا الشرح. 

)١‏ الكافية »)7١5(‏ شرح الرضي »)١81/5(‏ وفيهما: ووتكون كانه مسف نك وزائدة). 

(؟) يقول ابن مالك في شرح الكافية الشافية :)5٠١/١(‏ «من مواضع كان التي تختص بها الزيادة في 
التوسط دون التقدم والتأخر». وانظر أيضًا شرح التسهيل )50/١1(‏ وما بعدها 

(4:) الصحاح (كون)» يقول: «وقد تقع زائدة للتوكيدء كقولك: زيدٌ كان منطلقاء ومعناه: زيد. 
منطلق. قال الله تعالى: «إوكان الله غَفورا رحيما». 
والجوهري: هو إسماعيل بن حمّاد الجوهري» أبو نصرء لغوي من الأئمة. كانت وفاته سنة 
اللغة» مقدّمة في النحوء وكتاب في التصريف. انظر ترحمته في: يتيمة الدّهر (405/4)) نزهة 
الألياء ١؟65‏ )2 إنباه الرواة »)779/١(‏ معجم الأدباء ١5/١‏ 5). 


,9( النساء (كق) لعي كداي الفرقان 364 الأحزاب (هى ٠ف‏ كققمت "لايل" الفتح .)١5(‏ 


(5) الكافية »)7١1(‏ شرح الرضي .)١189/54(‏ 


تامّة بمعنى : دام أو طال)200, زاد بعضهم: وبمعنى: أقام نهاراء وتكون بات نامة بمعنى نزل 
ليلا» فتتعدى بالباء وبنفسهاء يقال: (بات بالقوم» وبات القوم)» إذا نزل بهم ليلاً. زاد 
بعضهم: وبمعنى: أقام ليلا. وقال نجم الأئمة الرضي: «قالوا: لم تستعمل ظل إلا 
ناقصة)2"5(0, وقال ابن مالك: اتكون ثتامة بمعنى :طال أو دام)20, والعهدة عليه. الغاني: ما 


ذكر من مجيء (بات) بمعنى: صار» تبع فيه صاحب الكشاف7؟», وقد حكاه عنه ابن 
مالك في شرح التسهيل» وقال: (إنه ليس بصحيح لعدم [وجود] شاهد على ذلك مع التن, 
والاستقراء)””2» وقال نجم الأئمة الرّضي: «أمّا فجيء (بات) بمعنى صار ففيه نظر)(). 

قوله: /١١/«ويجوز‏ تقديم أخبارها على أسمائها)”". 

ليس نهذ عظالةا مول فده نا وخا :رمه جا بقعي ونع نبا ره كبوا ارايت 
موضعان. الأول: إذا كان في الاسم ضمير الخبر» مثل: (كان في الدار صاحبها» الثاني: إذا 
قصد حصر الانسم مشل: (ما كان لك إلا درهم)» (إومًا كان واب قرْمه إلا أن قالرا 004 
والممتنع بوضعاةة الكولة إذا فصين حصرٌ الخبر» مثل: وما كن صلا عند ليت إلا ا 


الثاني :عند حفاء الإعراب» مثل: (كان فتاك مولاك)» والجائزر ما سواهما. 


.)557/١( شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح الرّضي على الكافية .)١96-195/5(‏ 

9( شرع التسهيل .)0147/١(‏ 

(5) يقول الزمخشري: «وظل وبات على معنيين؛ أحدهما: اقتران مضمون الجملة بالوقتين الخاصين 
٠‏ على طريقة كان» والثائي: كيتونتهنا بنع سار انط المفكل ود دوو 

(5) شرح التسهيل (١57/1؟).‏ 

(1) شرح الرّضي على الكافية .)١98/5(‏ 

(0) الكافية »)7١4(‏ شرح الرضي .)٠٠١/4(‏ 

(8) الأعراف (87)» النمل ده العنكبوت (515: .)١1‏ 


(9) الأنفال (ه8؟). 


قوله: «قسم يجوزء وهو مِن (كان) إلى (راح)206. 


للع :ذلك طلقا بل منه أيضًا ما يجبء ومنه ما يمتنع» ومنه ما يجوزء فالواحب إذا 
كان فيه معنى الاستفهام» مثل: (أين صار زيد؟ وكيف أصبح عمرو؟)» والممتنع في ثلاثة 
مواضعء الأول: إذا كان العامل جواب قسمء مثل: (والله لتكونن صالحًا). الثاني: إذا اقترن 
به حرف مصدرء مثل: (أن تكون صالحًا خيرٌ لك). والثالث: إذا اقترن به لام الابتداء» ولم 
يكن بعد (لن)» مثل: (لأكوننٌ بك واثقًا)» والجائر غير ذلك. 

قوله: «وقِسْمٌ لا يجوزٌ»7". 

لينن المتغ مظلتاء كما يقهم سند بل إن نفيت هذه الأفعال ب(ما)» لم يجز تقديم الخبر 
عليها؛ لأنَّ لها صدر الكلام. 


اا جلا عاد لا !د ا عاد اا د د 


)١(‏ الكافية »)٠١(‏ شرح الرضي »)3٠١/5(‏ أي: يجوز تقديم أخبارها على أسمائها. 


.)7٠٠١/54( شرح الرضي‎ »)٠١( الكافية‎ )١( 


قوله: «أفعال المقاربة: م وضع لدنو الخبر؛ رجاء. أو خُصولاء أو أخيذا فيه0(). 
فإن قيل: ليست هذه الأفعال موضوعة لدنرٌ الخبرء بل هي جزء الموضوع له؛ إذ ركاد) 
واخواتهاء إلا عسى؛ كلها دالة على الزمان» وعسى يقدرٌ له الزمان أيضًا في أصل الوضعء 
فكيف قال: لما وضع ...إلخ»). 

قلنا: الغرض امتيازها عن سائر الأفعال» وبهذا القدر حصل الامتياز» والموضوع للكل 
موضوع للجزءء من حيث هو جزء له. هكذا قيل. 

فإن قيل: الحدٌ غير مانع لدخول: قرب أن يحرج زيدّء وقارب ويد أن يخر ج» وعسى 

قلنا: أمّا الأولان فغير مُوضّعين لدنو الخبر» بل للقرب المطلق» فاستدعى الطرفين التزاماء 
وللمقاربة في الثاني» فاستدعاهما لذلكء والفالث /1؟/ من المقاربة» فاقتصر بالاسم 
لاشتماله لما وضع له. 

2 

فإن قيل: اللام في الخبر عوض عن ضمير الأفعال» فيكون تعريفا بما لا يعرف إلا به. 

قلنا: اللام للحقيقة المعهودة في الذهن» أملى المصنف في الأمالي: «أنّ قوله رجاء . 
إلخ» يريد أن القرب مرحو وحاصلء ومشروع في متعلق القربء فإذا قلت: عسى الله أن 
يشفى زيداء قرب الششا + مدر وإذا قلت: كادت الشمس تغيب» فقرب الغيبوبة حاصل» 
وإذا قلت: طفق يخصف» وجعل يقول» فمعناه: أنة أحل فى الخصف والقول)2"). 

فإن قيل: فعلى ما قاله في الأمالي يكون ذلك في موضع الحال من الدنوء والمعنى وضع لدنو 
الخبر حال كون الدنو مرجوًا أو حاصلا أو مشروعًا في متعلقه. وقال صاحب الشكوك(©: 


.)١١١/4( شرح الرضي‎ »)٠١9( الكافية‎ )١( 
.)707- ”5/8( الأمالي النحويّة‎ )١( 


() صاحب الشكوك هو أحمد بن الحسن الجاربردي ت 45لاهه ولم أستطع الاطلاع على كتابه: 


بدك نا 


(فيه شكٌ؛ لأنّ قوله: ويفا أ نعفيولا أ ااه عي على اتفال عه دنه لقا 
فالظاهر أن يكون العامل قوله: لدنوٌه فيفسد؛ لأنّ دنو الخبر يشعر بأنه غير حاصل ولا 
مأخوذ فيه» والحاليّة تقتضي المقارنة بين العامل والحال» ولا يصح أن يجعل من الأحوال 
المقدّرة؛ لأنّ كل واحد محقق بالنظر إلى الخبر» فانتصابه على التمييز أظهر» فإن دنوٌ الخبر 
له ااحتمالاف عت فين أنه قد يكون بطري الرجاء وبطريق الخصول ويطريق الأحدا 


يت 


ٍِ . 1 ءِ ْ 

وفي الشك المذكور شكان. الأول: أن العامل في الحال (وضع)» والدنو مفعول 
الوضع» فلا محذور فيه. والثاني: لا يستقيم أن يكون تمييزًا من المضافء ولا من المضاف 
إليه؛ إذ لا إبهام في واحد منهماء فيكون تمييزًا من النسبة الإضافيّة» فيكون أصل الكلام ما 
وضع لدنو رجاء الخبر» فيخرج إلى ما ليس بمراد المصنف؛ لأنّ مراده من قوله: «دنوٌ 
رحاء قرب الخبر» كما صرّح به في الأمالي(١2»‏ وعلى جعله تمييرًا من النسبة يكون معناه 
قرب رجاء الخبر» وفرقٌ بين رجاء القرب» وقرب الرحاء. قال نجم الأئمة الرضي(": الذي 
أرى أن عسى ليس /١58/‏ من أفعال المقاربة؛ إذ هو طمعٌ في حقّ غيره» وإنما يكون 

5 2 1 5 5 ١ 5 

الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله؛ فكيف يحكم بدنو مالا طمع في 
حصوله؟» ولا يجوز أن يقال: معناه رجاء دنو الخبر» كما هو مفهوم من كلام الجزولي9») 
والمصنف» أي : أن الطامع يطمع في دنو مضمون خب ر0) كقولك: (عسى أن تسق 
مريضي) أي: أن أرجو قرب شفائه» وذلك لأنَّ (عسى) ليس متعينا بالوضع للطمع في دنو 
مضمون خبره» بل لطمع حصول مضمونه مطلقاء سواء يُرَجّى حصوله عن قرب أو بعد مدّة 
مديدة» تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة» وإذا قلت: عسى زيدٌ أن يخرجء فهو بمعنى: 
لعله يخرجء ولا دنوٌ في (لعلَ) اتفاقا. قال: وكذا في عدّهم (طفق) ومرادفاته من أفعال 
المقاربة» بمعنى كونها لدنو الخبر» نظِر؛ لأن معنى: (طفق زيد يحرج) أنه شرع في 
الخروج. وتلبّس بأول أجزائه» فلا يقال: إن العروج قرب ودنا من زيد إلا قبل شروعه فيه؛ 


.)85/9( الأمالي النحويّة‎ )١( 


»)١(‏ شرح الرّضي »)7١7-17١١/54(‏ وقد أطال النقل مع تركه بعض العبارات. 


(؟) يقول الجزولي في مقدمته :)7٠١7(‏ (عسى: لمقاربة الفعل في الرّحاءء وكاد وكرب لمقاربة ذات 
الفعل). 


م 


١ 


لأنّ معنى القرب: قلة المسافة» فعلى هذا ليس من أفعال المقاربة الي هي موضوعة لدنو 
الخون إلا ركان بومزادقاتئف قال وقوله«للنادي التسير ريما ار عت ااا الاش 
خلط 47 لاق يصب هده المصادر على التمييز في الفلاهرء وهو تمييز عن نسبة» فيكون 
فاعلاً لدنو في المعنى» كما في قولك: (يعجبني طيب زيد علمًا)» أي طيب علم زيدء 
فيكون المعنى لدنو رجاء الخبر» أو لدنو حصوله أو لدنو الأخذ فيه» وليس عسى لدنو رجاء 
خبره» بل لرجاء دنوه على ما ذهب إليه» وكذا طفق وأخواته» ليست لدنو الأخذ في الخبر» بل 
هي للأحذ فيه وإن جعلناه على الحاليّة من الخبر» أي: رجا أرساضلة أرشاخرذاشوعلي 
التكلف فيه؛ إذ الحد لا يستعمل فيه مثل هذه المحتملات البعيدة»ولم يصح قوله: حصولاً؛ لأنّ 
ارقي كاد ليا حناضاكه ,ل حو طزبي عضول رنال ليك 011 لوازي دلت نار 
تكون لمقاربة الفعل في الرحاء ك(عسى)؛ لأنّ رجاء الشيء دنو منه لتقدير نيله» وتارة 
يكون للأخذ فيه؛ لأنّ الشروع في الفعل يلزمه القرب منه)(”". وعبّر ابن مالك في شرح 
العمدة: «عن أفعال الرّحاء بالمقاربة الظئيّة» وعن كاد ونحوها بالمقارنة اليقينيّة)©). 


قوله: «فالأول عسى200. 


لم د من أفعال الرّجاء غيرهاء وزاد في الألهبّة80) الل (حَرى واحلولق). 


(1) في الأصل: (خبطً). 

)١(‏ هو تقي الدّين إبراهيم بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم النحوي الطائي النيلي. له التحفة الوافية 
الشافية في شرح الكافية. انظر بغية الوعاة »)5٠١/١(‏ تاريخ الأدب العربي .)١7754/5(‏ 

(1) يقول النيلي: «قلت: قد فسسّر المقاربة بقوله: ما وضع لدنرٌ الخبر» ثم تلك المقاربة تختلف» فتارةً 
تكون لمقاربة نفس الفعلء؛ مثل: (كاد)؛ وتارة تكون للأخذ فيه مشل: (جعل؛ طفق)؛ لأنّ 
الشروع في الفعل يَلزمُه القرب منه؛ وإنما أفردوا أفعال المقاربة عن باب كان بالذّكر» وإن 
تشاركها لتقرير الشيء على صفة اطّراد وقوع المضارع خبرًا لها غالبّا». التحفة الوافية ( ). 

(4) شرح العمدة .)8١١/7(‏ 

(5) الكافية »)7١9(‏ شرح الرضي .)1١1/54(‏ 


(7) شرح ابن عقيل على الألفية 2771/١(‏ 7174). 


69 شذور الذهب 275 كه؟). 


اك ل 


١” 


حك حون 


قوله: «وهو غيرٌ مُتصرّفي206. 


قيل: وكذا أخواه المذكوران» لكن قد سمع: (ما أعساه أن يصوم)» و(ما أحراه ا 


قوله: «والثاني: : كا2000. 


لم يذكر من أفعال الحصول غيرهاء وزاد في الألفيّة"© والشذور(": كرب وأؤْشك)» 
وقد ذكرهما من أفعال الأخل» وزاد في التسهيل7»: (هلهل وأولى» وبعض النسخ: وألم). 
قوله: «وإذًا دَحَلَ النفي على كاد, فَهِوَ كالأفقال200. 


لو قال: على كر كد أولى؛ لأنّ قوله تعالى: «لا بكادون , 3 تهون حر 14 © وظلا 


2200 2 ولا 0 لا يمكن مخالفة ظاهره؛ ا كانوا يفقهون القول. 


قوله: «الثالث: (طفق) ... إلخ»26©. 
وعذه (أوشك) منهاء وقيل: لم أقف عليه لأحد. والثاني: لم يذكر من هذا القسم سوى 
ثلائة أو عسسة وزاد في الألفية0) وال 20: (أنشأء علق). وزاد في الش 0 


.)١١7/5( شرح الرضي‎ »)7١4( الكافية‎ )١( 
.)7171 77 1/١( شرح ابن عقيل على الألفية‎ )1( 


(؟) الشذور .)75١1(‏ 


(؟) شرح التسهيل .)885/١(‏ 

(5) النساء (7/8). 

(5) الكهف (485). 

(7) الكافية :»)٠١9(‏ شرح الرضي .)5١7/5(‏ 
(8) شرح ابن عقيل على الألفيّة .)7174/١(‏ 


(9) شذور الذهب (9ه8). 


ده 


قيل: لم أقف عليه من أحدء قيل: في ترتيبه نظر؛ لأنه جعل (أوشك) مثل: (كاد 
وعسى) في الاستعمال» وإنما أوشك مثل (عسى)» بل لم يوجد خبرها بدون (أنث) إل في 
بيت واحد بعد التتبع الكثير('2» «والتحقيق في ترتيب معاني أفعال هذا الباب وأحكامها أن 
يقال: (عسى وكرب وأوشك واخلولق وحري) بمعنى الرحاء» و(كاد) بمعنى القربء 
و(جعل /70/وطفق وأخذ وأنشأ وعَلِقَ وهّبّ ومَلّهل) للأخذ في الفعل؛ وأمًّا أحكامها 
في دخول (أن)» فإن دخولها على عسى وأوشك كثيرء وقلّ حذفهاء وعلى (اخلولق 
وحري) لازم» وحذفها مع (كاد وكرب) كثير» وقلّ ثبوتها جدّاء وحذفها مع ما عدا ذلك 
لازم» وكل الأفعال غير متصرفة إلا (كاد وأوشك)؛ ولم يسمع لشيء منها اسم فاعل إلا 


أوشك)20©. 
ديد د اد اد عاد اا اا اد اد 
)١(‏ هو قول أمية بن أبي الصلت: 
يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 


.)470-1419( هذا النص منقول من شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


9 


١ 


قوله: «فغل التعجّب: ما وضع لإنشاء التعجب)20. 
قيل حرج عن الحدّ نحو: عجبت وتعجبت؛ لأنيم اميا لاسا لسن وواهًا لَه 
وللْماء("؛ وإن كانا للتعجب لكن ليسا بفعل» والكلام في قسم الأفعال» والمراد ب(ما) فعل 
معهود. وهو: (ما أفعله» وأفعل به). فلذلك قال: وله صيغتان. 

قال الإمام الحديثي: يعني ما وضع لإنشاء 5 من يتلفظ به فيخرج عنه: افعنىي 
وتعجحب)200). ا 

قيل: مثال الأمر من العبجب والتعبجب لسن وم عا لإنشاء التعجب» وإنما هو موضوع 
لإنشاء طلب التعجب» والفرق ظاهر. قال ابن مالك: «لو قيل ما صيغ لإنشاء التعجب كان 
أولى؛ لأنه لبن كل قعل تععنيه موقو ها ملق وضع العرب له)0), 

قد يقال: «المراد وضع الصيغة؛ لأذّ قوله: (له صيغتان) يدل عليه» وأيضًا له صيغة ثالفة 
قاب وهي (فعغل) بفتح الفاء وضم العين» ويستعمل استعمال المدح والذم كقولك: (كرمٌ 
المتصدق)» ومنه قوله تعالى: مإكيرَت كلمة رج مِنْ أفواههم» »2 و مر معنا 0020" 
قال الشاطبي: «هذا الحصر يعني: (لها صيغتان) مردود» فإن في كلام العرب صيعًا كثيرة 


.)1717/4( الكافية (١١؟)» شرح الرضي‎ )١( 

32( وللماء؛ نداء الي واللأم المفتوحة حرف اد لتوكيد اللععن: 

(؟) شرح الكافية للحديثي (70؟/ب)» قال: «فلا التعجب ما وضع لإنشاء التعجّبي. والتعجّب انفعال 
لأنه لم يكن إنشاء». 

(4) شرح الكافية لابن جماعة .)475١(‏ 

(5) الكهف (0). 

(7) غافر (96)» الصّف (7). 


(1) هذا النص منقول من شرح الكافية لابن حماعة (91؟4). 


١ /ا‎ 


تقتضي معنى التعجب ما تقضيه (ما أفعله وأَفعِلْ به)» وأحاب: بأنها لا تدحل تحت ضابط 


ولا قياس)2)00. 


فإن قيل: لقائل أن يقول: أن عرّف التعبجب بالتعجب» فيدور» ويمكن جوابه: بأن 
التعجب ليس من المعرّف في شيءء؛ بل المعرّف هو الأفعال المخصوصة بكذا. وهذا 
السؤال /71/مع سؤال الأمر من العجب والتعجّب يردان على أفعال المدح. 

قوله: «ولا يُبَيَان إلا مما يبنى أفعلُ التفضييل»20. 

والعبارة للألفية: اميا من ذي ثلاث)20, وفيه أمران» الأول: فلا يصاغان من اسم 
إل شذوذا. الثانى: زاد لصنق والشذورة*): ا(مجرّدذٌ)اء أ فلا يصاغان من ثلاثى مزيد» 
وهو في غير أفعل وفاقاء وأمّا أفعل فالذي صححه ابن مالك7") ونسبه إلى سيبويه(ة) 
والمحققين أنه يصاغ منه قياسًا مظلقاء ومذهب الأخفش والمَازني والمبد) ومن تابعهم 


أنه مسموع وصحح ابن عصفور(» التفصيل» فإن كانت همزته للنقل لم يجزء أو لغيره جاز. 


)١(‏ ونصه: «والحصر في هاتين الصيغتين باطلٌ» فإن في كلام العرب صيغا كثيرة تقتضى من معنى 
التعجب ما تقتضيه ما أفعله وأفعل به...). المقاصد الشافية .)١1//79‏ 

(1) الكافية »)1١1(‏ شرح الرضي (171/5). 

(؟) شرح ابن عقيل على الألفية .)١57/9(‏ 


(5) شذور الذهب (047). 


(5) شرح التسهيل 5/5" 4). 
(5) الكتاب .)77/١(‏ 


(1) «إن كان المزيد على وزن (أفعل) فثلاثة مذاهب» أحدها: أنه لا يجوز البناء للتعجب خا 
وهو مذهب أبي الحسن والجرمي والمَاِنِي والمُيرّ وابن المسراج والفارسي في الإغفال. والشاني: أنه 
يجوز مطلقاء ونقل عن الأخفش ونسب إلى سيبويه وصححه ابن هشام الخضراوي. قال ابن مالك: 
هذا مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه... الثالث: التفصيل بين أن تكون الهمزة في أفعل للنقل فلا 
يجوز أن يبنى منه صيغة التعجبء أو لا تكون للنقل فيجوز»). ارتشاف الضرب (57/7). 


(8) المقرَّب (١/7/ا-‏ 78). 


بت ل 


قوله: «و(ما) ابعداء ... إلخ200. 


أذ ميفدا: قيل: يعني بلا حلاف» وعن اكات 00: 2 لا موضع لها من الإعراب» 
8 
7 وهو شاذ. 
قوله: «موصولة عند الأخفش2)22). 
قيل: هو أحد أقواله» وله قولٌ ثان كقول سيبويه2”0» وقول ثالث: أنها نكرة موصوفة» (وأفعل) 
5 صفتهالء والخبر محذوف» وذهب الفراء وابن درستويه(2 إلى أنها استفهاميّة وما بعدها خير. قال 
نجم الأئمة الرضي: «وهو قوي من حيث المعنى؛ لأنه كان جهل سبب حسنه فاستفهم عنه)0). 
قوله: «فاعلٌ عند سيبويه... إلخ206. 
9 فإن قيل: كيف صار المتعجّب منه فاعلا في: (أَحْمِيِنٌ بزيلي)» وهو في قولك: (ما 


.)771//54( شرح الرضي‎ :»)7١١( الكافية‎ )١( 

.)8988/89 ارتشاف الضّرب‎ )١( 

() نفس المصدر والصفحة. 

(4) الكافية (١1١؟)»‏ شرح الرضي (717/4؟). 

(ه) الكتاب .)79/١(‏ 

() شرح الرضي على الكافية (75514/5). 
ؤابن درستويه هو: أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن محمد» من علقاء اللفقة ولد سنة /ه٠١ه.‏ 
من تصانيفه: تصحيح الفصيح؛ الكتّاب» أخبار النحويين. توفي سنة 4/ااهم. انظر ترحمته في: 
تاريخ بغداد (47/8/9)» نزهة الألباء »)7١(‏ بغية الوعاة (75/7). 

(1) شرح الرضي على الكافية (7714/5). 

(8) هذا الرأي لم أحده في كتاب سيبويه» وإنما ذكره ابن الحاجب» وتابعه أبن يعيش في شرح 
المفصّل »)١47/7(‏ ولكنٌ المرادي في شرح الألفية (0/8/9) نسب هذا الرأي للبصريين. 


(9) الكافية »)7١57(‏ شرح الرضي (7717/4). 


56 


قلنا: أحيب عنه بأنه إذا كانت الهمزة فى (ما أحسن) للتعدية» يكون وي فافلا فبييثا 
والنصب على الثانى)0©. 

قوله: «ولا يُتصَرّفُ فيهما بتقديم وتأخير)2". 

قيل: عدم التصرف بالتقديم يستلزم عدم التصرف بالتأخير» وبالعكس. فلا فائدة فى 
ذكرهما معا. 

وأجيب: بأن ذكر التأخير تأكيدٌ لا تأمنيضن. 

5 2 55 5 

قد يقال: كل واحد منهماء وإن لم /7؟/ينفصل عن الآخر بالوجود؛ لكن ينفصل 
بالقصب» والقصد يعتبر 

قوله: «وأجاز المَازْنِي9) الفصل بالظرف)©2). 

قال ابن مالك: و حوز هذا الجرمى0) إلا المازنى» وكلام سيبويه() لا يأباى» بل فيه 
ما يمكن تأويله عليه» وللجرمي شواهد في كلام العرب في غير ضرورة»)9", ومن شواهده: 
قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه لعمّار وقد وجده مقتولا: «أعزز على أبا اليقظان أن 


)١(‏ شرح التسهيل (0/9؟). 

)١(‏ الكافية (١1١؟)»‏ شرح الرضي (71/4؟). 

(؟) وممن جوز الفرّاء والجرمي والمّازني والمبَرّد والفارسي وابن عصفور. المقتضب »)١837/7(‏ 
شرح الجمل »)0417/١(‏ شرح الرّضي (777/4)» شرح ابن يعيش »)١150/1(‏ شرح المرادي 
(71/9). 

(5) الكافية »)1١1١(‏ شرح الرضي .)1١717/4(‏ 

(5) المفصل. للزمخحشري (١1؟)»‏ وشرحه لابن يعيش »)١5٠/17(‏ شرح الوافية (1؟). 

(7) الكتاب »)77/١(‏ يقول ابن يعيش: (فأمًا سيبويه فلم يصرّح في الفصل بشيء وإِنْما صرّح بمنع 


69 ف اث ترسج دل بح در ازا وسده إلا صاحب الهمع» » يقول: لانقله ابن هشام 
الخضراوي عن الأحفشء» فقال ما نصّه: أحاز الفرّاء وجماعة ترخيم الثلاثي المتحرّك الوسط»). 


)١(‏ لأن فى آخره حرفا صحيحا قبله مدة» وهو أكثر من أربعة أحرف. 


8 


8 


51١ 


أزاك بدلا الحد لاوج الأرض 006 قيل: نسلّه ان على الطرق ان المكرور قعل 
التعجب. فإن لم يتعلّق نحو: (ما أحسن بمعروفي أمرًا) امتنع الفصل بلا علاف. قال أبو 
١‏ حيّان: (ومحلٌ المنع ما إذا لم يتعلق بالمعمول ضمير يعود إلى المجرورء فإن تعلّق به 
وجب تقديمه بلا حلاف» نحو: (ما أحسن بالرحل أن يصدق)» و(ما أحسن بذي للب أن 
1 وأنت خبير بأن كلام المصنف هنا ظاهرٌ؛ لجواز الفصل من (ما أفعلٌ» وأَفعلٌ 
1 به)» وفي الوافية؟» حصّه ب(ما أفعل)» وبأنه لم سر للفصل بين ما والفعل» ومذهب 
البصريين أنه لا يجوز إلا بركان الزائدة) فقطء وقد ذكره في سبك المنظوم والكافية هنا. 


لا جلا الا لا !ا لا 3 اجا 


)١(‏ انظر شرح التسهيل (51/7)» وفيه عدد من الشواهد شعرًا ونثرًا. 
(؟) لعله يشير هنا إلى قول الشاعر: 
خليلي ما أحرى بذي اللَّب أن يُرى << صبورًا ولكن لا سبيل إلى الصبر 


(؟) انظر ارتشاف الضرب 8//6). 


(4) شرح الوافية (0079). 


51١ 


قوله: «وشرطهُّما أن يكون الفاعل معرّفا باللأم)20©. 
قال ابن مالك: «نقل الكسائي" عن العرب: (مررت ببيوتته نِعْموا بيوتٌ» وبزيدين نعمًا 
الزيدان)0©. 

قوله: «أو مضمرا مميزًا بنكرة مفردة)2). 

قيل: فيه أمورء الأول: شرط هذا التمييز أن يؤخر فلا يقدّمم على الفعل» وأن يكون قابلا 
ل(أل) فلا يفسّر بمثل وغير وأفعل التفضيل» وأن يكون نكرة عامة» فلا يجوز (نعم شمسًا 
هذه الشمس)؛ لأنها مفردة في الوجود. والثاني: حكمه أن لا يبرز في تثنية ولا جمع عند 
البصريين؛ وتلحقه (التاء) إذا فسّر بمؤنث. الفالث: /7*17؟/نص سيبويه'» على أن هذا 


التمييز لا يجوز حذفه. وصحح بعضهم الجوازء واحتاره ابن عصفور0). 


.)771/4( الكافية (51١؟)» شرح الرضي‎ )١( 
.)9117/19( شرح الرّضي على الكافية‎ »)١11/7( (؟) شرح ابن يعيش‎ 
.)175( شرح الكافية لابن جماعة‎ )( 


(1) الكافية (15؟)» شرح الرضي (7717/4) » وفيهما: (مميرًا بدكرة منصوبة)» ومثاله: (نِعُمَ رحلاً). 


() ينظر شرح الرّضي على الكافية :)١49/5(‏ قال: «(ومنع سيبويه ذلك؛ لأن وضع التمييز لرفع 
الإبهام). 


(7) شرح حمل الزجحاحي .)7507/١(‏ والممتع (55/1). 


لون 


١ 


قوله: «الحرف: ما دل على معنى في غيرة)20. 


فإن قيل: قد يورد بعد ما يورد على هذا الحد من الإيرادات السابقة» والجواب 
بأنخراكها الاكحية اذا الجد وزرض :أن معرفة الستدوو موفوية على مره للحت معز 
الحدّ موقوفة على معرفة أجزاء الحدّء ومن جملة أحزائه: (على» وفي)» وكل واحد منهما 
حرفء ولا يخفى إمكان إيراد هذا الإيراد على أمثال هذا الحدٌّء كالاسم والفعل. 

قلنا: لا نسلم اتحاد جهة التوقف()؛ لأن المحدود مفهوم كلّي مدلولٌ عليه بلفظ 
الحرف» وأحزاء الحدّ ما صدق عليه هذا المفهوم الكلي» وهما جزءان. 

قيل: هذا الحدٌ غير مطرد؛ لأن (أكتع وأبصع)» وَغيرهما من أسماء الن و كدات كدل على 
معنى في غيرهاء وغير الذي يستثني به كذلك»وغيرٌ منعكس؛ لأنّ (ليت) مثلاً تدل بنفسها 
على المت دؤؤالام عذال على الامسناف رشك القدل سه عون النقسري لا لقشنام والالة 
الحرفء فتأمل. 

فإن قيل: هذا الحدّ يشكل أيضًا بالصفات» فإِن (طويل) مثلاً في: (جاءني رجل طويل)؛ 
يوجد لمعناه» أي: العطول في ابوصيوفة» حتى صار الموصوف متضمّنا له. 

قلنا: أحاب عنه نجم الأئمة | لرضي بالمنع» «فِإنٌ معنى طويل: ذو طولء فهو دالٌ على 
معنيين» أحدهما قائم بالآخر؛ إذ الطول قائم ب(ذو)» فمعناه: الطول وصاحبه:؛ لا مججرد 
الطول الذي في رحل. وإنما ذكر الموصوف قبله ليتعيّن ذلك الصاحب الذي دل عليه 
الطويل؛ وقام به الطول» لا ليقوم به الطول. وأمّا قولهم: النعت دال على معنى في متبوعه؛ 
فلكون المتبوع معيئا لذلك الذي قام به المعنى ومخصصًا له)20. 


فإن قيل: (ضَرّب) وأمثاله من /4١/الأفعال‏ موضوع ليدلٌ مثلا على ضاربية ما ارتفع 


.)١59/5( الكافية (١؟)» شرح الرضي‎ )١( 


)١(‏ أي: اتحاد جهة توقف معرفة المحدود على معرفة الحدّ بين الاسم والفعل والحرف. 


() شرح الرّضي على الكافية .)7//١(‏ 


لكين 


١ 


به» فالإشكال باق بالنسبة إلى الأفعال. قال نجم الأئمة الرضي: «ولا يسهل حل هذا 
الإشكال إلا بما قال بعضهم: الحرف: ما لا يدل إلا على معثى في غيره» فإن (ضرب) 
مفيد في نفسه الإخبار عن وقوع ضربء وفي فاعله وعن ضاربيته» بخلاف (مِن)» فإنها لا 
تفيد إلا معنى الابتداء فى غيره)(2. 


فإن قيل: يرد عليه الحركة الإعرابية» فإنها تدل على معنى في غيرهاء وهو المعرب» 
وليست حرفاء مع كونها لفظا. 

قلنا: المراد ب(ما) الكلمة» والحركة ليست بكلمة. 

فإن قيل: اعتبروا في الفعل دلالة الالتزام!'2؛ حيث حكموا بأنه: (كلمة دلت على معنى 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» فِلمّ لَمْ يعتبروا في الحرف ذلك؟. 

بيانه: أن (ضزب) مغلا يبان تمام,مكناة من الضرية والزمان» والنسبة» مثلّ الحرف 
في عدم الاستقلال» فاعتبروه باعتبار جزء المعنى وهو الحدث» وحكموا 5 محكوم به 
دائماء و(مِن) 29 لها معنى » وهو الابتداءات المتخصوصة» وهي لا تستقل بالمفهوميّة: 
لكن جزء معناهاء وهو الابتداء» مستقل بالمفهوميّة» ويقع محكومًا عليه وبه, فلم لَمْ يعتبروا 
هنا كما اعتبروا هناك؟. 

قلنا: أمثال ذلك مناسبات بعد الوقوع» فلا يجري عليه أمثال ذلك» على أنه لو اعتبر هنا 


ذلك ربما يلتبس بالاسم» كما لا يخفى» فإن الابتداء الذي هو جزء معنى (مِنْ)» هو بعينه 
تمام معنى لفظ الابتداىع فتأمل. 


اا 4 !ا اا !ا اا اا اد جد ا اد ا جا بد جد د 


.)؟4/1١( شرح الرّضِي على الكافية‎ )١( 


)7١1(‏ دلالة الالترام: هي دلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن معناهء لازم لهعفلة أو عرفاء كدلالة 
لفظ الإنسان على قابلية العلم» والسقف على الجدران. 


571 


571 


١1 


١ه‎ 


1١7 


قوله: «حروف الجر: ما وضع للإفضاء ... إلخ2"0)0. 


فإن قيل: إن أراد بالافضاء إيصال الفعل إلى ما لا يصل به لذاته» أو غيره» والشاني غيرٌ 
معلومء فالبحث عنه بعد البيان» والأول يلزم أن يكون (مِنْ) في: (ها حاءي بين أجد) 
خارحًا عنه؛ إذاما أفضى شيئًا. 


إلنا: أراد الأول»وزمن) عهنا لم يستعمل فيا وضع للفلا برد 

قيل: التوسّل أظهر من الإفضاء. ثم قيل: وفيه أمرانء /7/الأول : أنها لا تحتاج إلى 
الحد؛ لأنها معلومة بالعد. الثاني: ظاهرّه أنها سميت حروف الجر لذلك» وبه صرّح في 
شرح الوافية ("©. وقال نجم الأئمة الرضي: الوالأطير امه قدا نيذا: ذلك لأ نينا تعدا شلنى 
إعراب 0 حروف النصب» وحروف 000 وامركة ا 
ل ا 

قد يجاب عن الأول: بأنّ ذلك يرد على من قال: العامل في الاستثناء هو الفعل المتقدّم؛ 
وليس مذهبه» وعن الثاني: بأن الواو لم يوضع له وإن اتفق له هذا المعنى» فتأمّل. 

قوله: «وهي: من وإِلَى ... إلخ900». 

هذه الحروف على سبيل الحكاية؛ لأنه ليس لها أسماء يُعَبّرُ عنها بهاء والباء واللام 
ذكرهما باسميهما لوجودهماء وكذلك ذكر الواو والثاء والكاف بأسمائها حيث وجدت» 
بخلاف ما بقي منها. 


.)١0/5( شرح الرضي‎ »)7١( الكافية‎ )١( 
يقول: «ولذلك سميت حروف الجرَّ؛ لأنها جرَّت معنى الفعل إلى الاسم‎ »)57١( شرح الوافية‎ )١( 


(5)؛ شرح الرّضي (7551/5). 


(5) الكافية »)7١(‏ شرح الرضي (770/5). 


م" 


١ ؟*‎ 


لحم 


اعلم أن الأول من حروف الجر التي عددها لا يكون إلا 00 والخمسة التى تليها 
تكون عخوورقا وأسمافئ والثلاثة التي تلي الخمسة تكون حرفا وفعلاً. 


فإن قيل: فقد عدّ قوم (على) اسما وفعلاً وحرفاء فلم لَمْ يعدَ كذلك؟. 

قلنا: إنه إنما قصد بهذا التقسيم اعتبار المحافظة على اللفظ والمعنى الأصليء وكذلك 
إنما يعد الفعل بهذا الاعتبار» وإلا كان ينبغي أن يعد في العشرة الأول الناكم وم خرف وفعلا؛ 
لأنّ (اللام) أمر من ولي يليء و(مِنٌ) أمر من مان يمين» وكذلك كان ينبغي أن يعد (إلى) حرفًا 
واسما في قولك: (إلى زيد) بمعنى (نعمة زيد)» لكنهم لما اعتبروا الاعتبار المذكور لم يعدّوا 
اللام حرفا وفعلاً؛ لمخالفة اللام الفعلية للحرقيّة لفظًا ومعنى» فأمّا لفظًا إن اللام الفعليّة 
عين الفعل» وأمّا معنى فظاهرء ولم يعدّوا أيضًا (يِنْ) فعلاً وحرفا؛ لأنّ (مِنْ) التي هي فِعل 
(فاء الفعل ولامه)» بخخلاف التي هي حرفٌ» فتخالفا لفظًا ومعنى» ولم يعدُوا أيضًا (إلى) 
رن واسما؛ لأن التي اسم أصل ألفها ياءٌ. وكذلك لم يعدّوا /77؟/(على) حرفًا وفعلاً؛ لأنٌ 
(على) التي للفعليّة أصل ألفها عن واوء والتي للحرفيّة لا أصل لألفهاء فافترقا. 


فإن قيل:فيازمك على الجواب الذي ذكرت أن لا تعدّ (حاشا وعدا وخلا) فعلاً؛ أن 


ألفها إذا كانت فعلا منقلبة» وإذا كانت حرفا غير منقلبة» وقد جعلت انقلاب الألف مانعًا 


عن العدّ في (على)» فليكن أيضًا في المذكورات. 

قلنا: إنا لم نعد المذكورات أفعالاً إلا إذا كانت مستعملة في الاستثناء» ولكونها غير 
متصرفة تصرف الأفعال أشبهت الحروفء فلم يجعل لألفها أصلٌ» وإذا كان الاسم إذا أشبه 
الحرف نحو: (إذا ومتى) لم يكن لألفه أصلٌ» فالفعل إذا أشبه الحرف أولى أن لا يكون 
لألفه أصل؛ لأنّ الفعل أقرب إلى الحرف. 

قوله: «فمن للابتداء)2"0. 


قيل: أطلق الابتداء فشمله زمانا كان وغيرهماء وصرّح بالأولين في الألفية0, 


.)7550/5( الكافية (١١)؛ شرح الرضي‎ )١( 
يقول:‎ »)١5/7( شرح ابن عقيل على الألفيّة‎ )1( 


بععض وبيّن وابتدئ في الأمكنة بمن» وقد تأتي لبدء الأزمنة 


511 


511 


والتعتريوة انكروا كو ريا لارناة: قال ابن مالك في شرح الكافية: الوغير مذهبهم هو 
الصحيح)0(١2.‏ وكونها له في غير الزمان والمكان نص عليه سيبويه9©, عله بقوله تعالى: 
ونه من : كما سَليمان 74" ومشى ابن مالك على رأي البصريين في كتابه سبك المنظوم فقال: 
قولاً يبدا بها الزنان خلاقا للكوفيين)©). 


قوله: «والتبعيض:»0©. 


ويعرف بأن يجغا مكانينا (بعض) فيستقيم المعنى» كقولك: (أحذت من الذراهم). 
أي: بعض الدراهم. 

فإن قبل: يصحّ أن تجعل في هذا المثال (الذي) مكان (مِنْ) بأن يقال: أحذي 5 كو 
الدراهم. فتكون (منه) فيه للتبيين. 

قلنا: البعض مُستازم للتبين. أملى المصنف في الأمالي: (أنّ الفرق بين التبيين والتبعيض 


أن يكون ما قبل (مِن) بعضًا لما بعدهاء والتبيين يجب أن يكونا متطابقين» ولذلك كان 


نشتلزمًا للتيي:؛ لأنه إذا كان يحسما له كان قيه بين ولا يكوة فى التبيمن تعيض لأ 


شرطه المطابقة بقة» كقوله تعالى: إفَاجسوا الس من الاوثان»"©. والرحس ههنا ليس 
بعضًا للأوثان» /7717/وإنما يريد به الأوثان مطابعًا في قصد المتكلم والرّحس وإِنْ كان يصح 


)١(‏ شرح الكافية الشافية (؟/1/91) ونصه: (ومذهب الكوفيين والأخفش جواز استعمالها في ابتداء 
الغاية مطلقاء وهو الصحيح؛ لصحّة السماع بذلك». 


.)١١5/5( الكتاب‎ )7١( 
.)7١( (؟) النمل‎ 
يقول ابن مالك في باب الحروف الجارّة: «منها مِنْ لابتداء الغاية في المكان» وللتبعيضء ولبيان‎ )5( 


الجنس» وللتعليل» وللإبدال» وللقسم» وللانتهاء على رأي ولا م بها الزمان خلافًا للكوفيين» 
وتزاد مخصوصة بالنكرة لمجرّد التأكيد). سبك المنظوم (١؟/أ).‏ 


(5) الكافية (١؟١)»‏ شرح الرضي .)١70/5(‏ 
(5) الحج (١؟).‏ 


وحن 


5” 1/ 


١ 


أن يطلق على أعم من الأوثان» فيصح إطلاقه على الأوثان» ولنيت سسريبية ولا يستقيم أن 
تكون ههنا للتبعيض؛ لأن الأعم لا يكون بعضًا للأخصّ المطابق» ولا يكون بعضًا لمطابقه)(©. 


قوله: (وزائدة في غير موجب)0". 

قبل: بقي شرطان: الأول: أن يكون نكرة. والثاني. أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأء 
قاله ابن هشام في المغني7©. قال: «وأهمله أكثرهم., فيلزمهم زيادتها في الخبر والتمييز 
والحال» ولا يجيزون ذلك»)9*». وقال الشاطبي: «لا بدَّ من شرط ثالثء» وهو أن تكون 
النكرة يراد بها العموم)0©. وأيضًا الاستفهام بكيف وأين ومتى والتحضيض لسيو: بمو حصب» 
ولا يجوز أن تزاد فيه» فلا يجوز: (كيف مِنْ حالك؟)» و(أين مِنْ زيد؟)» و (متى مِنْ 
سفرك؟)) و (هلا ضربت من رحل؟). 

قوله: «(وقد كان من مطر) متأوّل)2200. 

8 
قال ابن مالك: «التأويل تكلف؛» محمله على الجواز بقلة أولى. قال الله تعالى في قصة الجن 
6 مو , و 0 500 

اسلف : #تخفرٌ لككمْ منْ ذنوك )27 والمراد: أن أسلمواء فلا يرد احتمال غفران بعض 
ذنوبهم؛ كما قال بعضهم في قوم نوح)80) انتتهى كلامه. وفيه قال العلامة القاضي في 


.)75/4( الأمالي النحويّة‎ )1١( 

.)١50/5( شرح الرضي‎ »)7١( الكافية‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب (47)» ونصه: «والثاني: تنكير مجرورهاء والثالث: كونه فاعلاء أو مفعولا به» أو مبتدأ». 

(5) مغني اللبيب (5717). 

(5) يقول الشاطبي معلقًا على مثال ابن مالك: ااوتمثيله أعطى شرطًا ثلا لا بد منهء وهو أن يكون 
الشّرط النكرة يراد بها العنوم» فيكون الحرف داخلاً يفيد نصبه العموم أو تأكيده؛ فإ فرق تن 
لباغ من مقر (مقر) فيه يراد به العموم ففي كل مقر في الدّنيا على أي وصف كان أو جهة». 
المقاصد الشافية (17/-79). 

(5) الكافية »)١١(‏ شرح الرضي .)١70/5(‏ 


0) الأحقاف (81). 


(8) شرح الكافية لابن جماعة .)44١(‏ 


امال 


لون 


تفسيره: «بعض ذنوبكم؛ وهو ما يكون في خالص حق الله تعالى» فإن المظالم لا تغفر 
بالإيمان200» وقال أيضًا: لا يجوز أن يكون الجار والمجرور صفة لشىء تقديره: قد كان 


شيء من مطر؛ لأنه لا يجوز حذف الفاعل وإقامة الجار والمجرور مقامه إذا كان صفة له. 


نص عليه أبو علي(©؛ ورين أيضًا معان أُخرء يكون بمعنى بدل» كقوله تعالى: لمانا 
منكمْ م7453" وقد يكون في موضع لام التعليل» كقوله تعالى: (إوَجِينَ صمو يبك 
من لظهر00». أي: لأحل حرّهاء ومنه قوله تعالى: إممًا خَطِياته ا دا ذلغرا 
0 أي:. لأجلها. 

قوله: «وبمغتى (مّع) قليلاً»0©. 

قال ابن مالك: (إلى) بمعنى (مع) ليس بمحققء إنما (إلى) غاية يجوز دخول ما 
بعدهاء ويجوز أن لا يدحلء ويُعرّف بالقرائن» ولو صمّ /.74/إطلاق (إلى) بمعنى (مع) 
لصح (حكت إلى زيد)» بمعنى مع زيدءولم يقل به أحد» وأمًا قوله تعالى: «إلى المَرَافق 04 
فإنما عرف دخول المرافق ببيان النبي كلك وقوله تعالى: «إلى )0 أي: مضمومة 
إلى أموالكم؛ لأنهم لم يفردوها بالأكل» بل ضموها إلى أموالهم»99». 


.)١9/4/7( أنوار التنزيل‎ )١( 

.)7١57( البغداديات‎ )١( 

() الرحرف (50). 

(4) النور (5). 

.)١55( نوح‎ )5( 

(5) الكافية »)١١(‏ شرح الرضي (770/4)» أي: و(حتى) أيضا للغاية. 
(7) المائدة (5). 


(8) النساء (7). 


(9) شرح الكافية لابن جماعة (4151- 4417). 


74 


كدان 


قوله: «وحتى كذلك وبمعنى مع كثيرًا»20. 
قيل: ظاهره المساواة» وليس كذلكء بل (إلى) أمكن فيه من (حتى). 


قد يقال: لا فرق بين (إلى) و(حتى) عند سيبويه”"2» قاله ابن مالك0©. 


قيل: قوله: وبمعنى مع قليلاء وحتى كذلك؛ ليس كما ينبغي؛ لأنه فسّره بأن المراد 
دخول ما بعدها فيما قبلها» وهذا لا يحسن أن يعد معنى زائذاء إنما هذا بيان لحكمة 
الفائدة معهاء هل تدحلء أَوْ لا. نعم» تسأتي (إلى) بمعنى (مع) متجردة عن الغاية» على 
مذهب الكوفيين» وطائفة من البصريين9©». 

قوله: «وفي غيره سَّمَاعًا نحو: بحسبك زيدٌ). 

قيل: المختار أن بحسبك خبرٌ مقدّم؛ لأنه محط الفائدة» وعلل ابن مالك9© بأنّ زيدًا 
معرفة وحسبك نكرة؛ لأنه مما لا يتعرف بالإضافة. نعم» كذلك في بحسبك درهم. 


قوله: «وبمعنى عَنْ مع القول»©. 


.)7170/4( شرح الرضي‎ :»)7١( الكافية‎ )١( 


)١(‏ يقول: «وأما (إلى) فمنتهّى لابتداء الغاية» تقول: من كذا إلى كذا. وكذلك 0 وقد بين أمرها 
في بابهاء ولها في الفعل نحو ليس لإلى. ويقولٌ الرّحل: إنما أنا إليك؛ أي: نما أنت غايتي» ولا 
تكون حتى ههنا: فهذا أمر إلى وأصلة وإن اتسعت» وهي أعم في الكلام من حتى. تقول: قمت 
إليه» فجعلته منتهاك من مكانك» ولا تقول: حتاه». الكتاب (1151/54). 


.)541( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 

(5) يقول ابن هشام وهو يعدد معاني (إلى): (والثاني: المعية» وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخرء وبه 
قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى اللهم, و(الذود إلى الذود إبل). 

(5) الكافية (5١؟7)»‏ شرح الرضي .)717١/4(‏ 


(5) يقول ابن مالك: «وأمًا د بالباء» فنئحو: (بحسب الذكي فائدة)» و(بحسبك حديث). هذا إذا 
كان المتأأخر كر فلو كان 07 فالأحود أن يكون 10-0 و(بحسبك) حبرًا مقدَّماء؛ أن 
(حسبًا) من الأسماء التي لا تعرفها الإضافة). شرح الكافية الشافية .)"71//١(‏ 


(9) الكافية »)7١1(‏ شرح الرضي .)١8٠0/54(‏ 


6ن 
قيل: لم يذكره أحد سواه ولا ذكره هو في الوافية» وحعلها غيره بعد القول للتبليغ وقوم 
[منهم] ابن مالك للتعليلة». 
قوله: «وبمعنى واو في القسم للتعجّب)0"). 
قيل: لا يختص كونها للتعجب بالقسم, بل تكون له في غيره؛ وهي المستعملة في 
النداى» نحو: 
77] فيا لك من ليل كأن نجومه ا 
وقد ذكره ابن مالك(" والتعجّب في قسم وغيره. 
قوله: «وواو القسم إنما تكون عند حدف الفعل90©). 
قيل: لأنه عِوَضّ عن الفعل والباء» فلو جمعوا بينها وبين الفعل لجمعوا بين العوض 


والمعرّض. ثم أورد المصنف في الشرح” دليلا نقليًا يدل على أنّ الواو عسوض عن الفعل 
١ 59/‏ /والباء جميعاء تقريره أن مانع العطف على عاملين مختلفين» أورد عليه قوله تعالى: 


)١(‏ يقول ابن مالك: «ومثال التعليل قول الشاعر: 
وإفي لتعروني لذكراك هرّة << كما انتفض العصفور بِلّله القطرٌ 
انظر شرح الكافية الشافية (؟8015/1). 
(؟) الكافية (1١١)»؛‏ شرح الرضي .)١1919/5(‏ 
[1] هذا صدر بيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في معلقته» وعجزه: 
لدم اس مام يكل مُغار الفعل شدت بيديل 
انظر: الديوان .)١9(‏ 
(؟) عمدة الحافظ .)7١017/١1(‏ 


(5) الكافية »)7١/(‏ شرح الرضي .)١19/4(‏ 


(0) شرح المقدّمة الكافية .)751١(‏ 


ل 


١١ 


«والئيل إذا تخنشى © والنهار إذا تجَلى7". 

وقبل: قد عْطِف بالواو النهار على الليل المجرور بواو القسمء وإذا الثانية على إذا الأولى 
المنصوبة بالقسم المقدّر. فأحاب: بأن واو القسم عوض عن الفعل والباء» فهى كعامل 
عَمِلَ عملين. فيكون قوله تعالى: «إوالنهار إذا تَجَلى2(4 عطفا على معمول عامل واحد. 
فهو مثل: (ضرب زيدٌ عمرًا وبكرٌ خالدًا)» وذلك جائز بالاتفاق» فهذا الجواب يدل على أن 
الواو عوض عنهما جميعًا. وفصّل المصنف في رج المفصّل(©: «أن هذا الوجه إنما كان 


جبا ول مط لوال وام ذا تسم لبقام ا مني عاق اين 
من غير أن يكون أحدهما عوضًا عن العامل» وهو قوله تعالى: 26 م شق" 


وكذلك قوله تعالى: افلا أ سم الخنس © الجوار الكدس © الل ا سمس َ عَسْعْسَ © والصيْح 
إذا 004 وقال الإمام الحديثي: «في وجه بعضه نظر؛ لأنه لم ييطل كون الواو عوضًا 
عاملين)9»). وله أن يجيب عنه: بأن الواو للقسم لا للعطف, وجؤاب أحد القسمين 
محذوف» وو دول معدا رين ارنكاك: لمكا ف شان عفاي 


قد يقال: الواو في مثل هذه الآيات للعطف لا للقسمء نص عليه الخليل حين سأله 


.)1-١( الليل‎ )١( 

(؟) الليل .)١(‏ 

(1) الإيضاح في شرح المفصل .)١55/7(‏ 
(5) الانشقاق .)١18(‏ 

.)١5( الانشقاق‎ )5( 


.)١8-١5( التكوير‎ )5( 


(0) شرح الكافية للحديثي (170710/ب). 


بون 


نفس 


١ 


سيبويه عن ذلك» ذكره صاحب الكشاف(22 في تفسير فواتح سورة البقرة. 


قوله: «وبمعنى (عَن) مع القول»0. 


قيل: إنما يقال: اللام مثلاً بمعنى (عن) إذا صح أن تقع (عن) في موقعهاء كما قال ابن 


مالك: «و(عن) لا يصح وقوعها موقع اللام» فكيف يصح أن تكون بمعناها؟ وقول العامّة: 
(قلت كذا) بمعنى: (عن /١707/كذا)‏ كلام نبطي لا يعرف للعرب, وقد تكون اللام بمعنى 
(إلى)» كقولك: (أسير لغروب الشمس))20©. 

قوله: «والباء. أعم منهما في الجميع)9). 

الأولى أن يقال: وتدحل الباء على الجميع؛ أن أعم أفعل التفضيل» ولم تشترك الغلانة90) 
في التعميم» كما يقتضي الأفعل. 

قوله: «عن للمجاوزة, وعلى للاسْتغلاء)20. 

يعنى (عن) وَضيعٌ ليدل على مجاوزة مدخولها عن ما قبلها»كقولك: (رميت عن القوس)؛ 
لأنّ الرامي تجاوز السهم عن القوسء وكذا على للاستعلاء» إما حسيّاء وإما معنويًا. 


)١(‏ الكشّاف .)١4/١(‏ يقول الرمَحْشَرِي: لقال الخليل في قوله : «إوالليل إذا خشى © والنهار 
إذا تحلى © وما خاقٌ الذكر والأننى)»: الواوان الأخحريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان 
اللتان تضمّان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. قال 
سيبويه: قلت للخليل: فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على 
شيء»؛ ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء؛ لجاز أن يستعمل كلاما آر» فيكون كقولك: 
بالله لأفعلن بالله لأحرحنٌ اليوم...»). 

(؟) الكافية (5١؟)؛‏ شرح الرضي (771/5). وفي الأصل: (مع الفعل)» والتصحيح من الكافية والرضي. 

(1) شرح الكافية لابن جماعة (459). 

(4) الكافية »)7١4(‏ شرح الرضي (599/5؟). 


(5) الكافية (4١7)؛‏ شرح الرضي (719/5). 


فون 


إنة دنا 


١ ه‎ 


قوله: «وقد يكونان اسْمّين)20. 


أي (عن وعلى) كقولهم: (جلست مِنْ عَنْ يمينه ومن عليه). فيجب حيتئذ أن يؤول عن 
بمعنى جانب» وعلى بمعنى فوق؛ لما ثبت من أذ حروف الجر مختصّة بالنوع الذي 
يختص بمعنى الاسميّة» يعنى أن الكلم باعتبار لفظها اسمء وإنما تتنوع ثلاثة أنواع باعتبار 
المعنى» فالحرف الجارٌ مختصٌّ دحوله بالنوع الذي يخقصّ بمعنى الاسميّة. تلخيصه: أن ما 
هو حرف جر باعتبار المعنى لا يدخخل إلا ما هو اسم باعتبار المعنى. 

فإن قيل: ذكرتم أن (عن) إذا دخله (ين) تكون بمعنى حانب» وقد قالوا: إِنَّ الكلمة 
لاقي جر اوواسةا قا كه اسل تستريه ةرو الجاني ل نمق الميطاد 

قلنا: أحيب عنه بأنه كشف صاحب الكشّاف في المقضل :"«أن مع لين عدن عدن 
يمينه)» أي: متراخيًا عن بدنه في المكان الذي بحيال يمينه)("2» فعلى هذا يكون المعنى: 
لسك نيجار زا عه ايده حاصلا بحيال يمينه. فالمراد بالجانب الجهة التي حاوزت بدنه؛ 
لا مطلق الجهة فيتحد أصل معنى (عن). 


7 ل وك 
قوله: «ومذ ومنذ للرّمَان)0". 


قبل فيه أنراةه الأول الهلا بذ مون تغيئنه تكونه عت مسةل» الثانى: قال الشاطبى: «ماذكروه 
من تخصيصهما بالزمان ظاهر كلام سيبويه(*)) لكنه مشكل على رأيه.» فإنه اختار في التسهيل7”) 


.)9١9/4( شرح الرضي‎ »)7١4( الكافية‎ )١( 

)١(‏ المفصل (137؟3). 

() الكافية (4١؟)»:‏ شرح الرضي .)7١9/4(‏ 

(1) يقول سيبويه: (وأمًا (مذ) فتكون ابتداء غاية الأيَام والأحيان» كما كانت من فيما 
ذكرت لك» ولا تدحل واحدة منهما على صاحبتهاء وذلك قولك: ما لقيته مذ يوم 
الجمعة إلى اليوع وم عدو إلى الساعف وما القيعه كد اليوم إلن شاعاق دهم فجعادت 
اليوم أوّل غايتك فأحريت في بابها كما حرت (من) حيث قلت: من مكان كذا إلى 
مكان كذا». الكتاب .)١75/4(‏ 


,22 شرح التسهيل 76/١‏ 3). 


7/5 


6ن 


١5ه‎ 


/جواز إضافته إلى المصدر)(©. 


ويجاب: بأنه يقدّر حيئذ الضمان» فتأمل. 

قيل: ما ذكر لهذه الأحرف من المعاني مذهب الكوفيين» والبصريون على أنه ليس لكل 
حرف إلا معنى واحد» وهو الابتداء لَمِن» والانتهاء لإلى» والإلصاق للباى والاستعلاء 
لِعَلّى» والمجاوزة لِعنْء والاخقصاص للام. وما ينوب حرف عن حرف بقياس. فإمًّا يؤول 
تأريلا يقلة لفقل أوكطن + تسمين الفعا عقي قدا عدن إذاد ف السترقه الي النتانة 
0 والأخير محمل الباب كله عند غيرهم بلا شذوذء وو أقل العيتفا؛ 

فإن قيل: الأولى المحافظة على تقليل المعانى ردّها إلى أقلّ ما يمكن بناءً على قاعدة 
تقليل الأوضاعء فالجواب: أن هذا يعارضه الحمل على الظاهر» وهي قاعدة معتبرة. قال 
الغتاتلنى: «#حافظ الكحاة في هذا الباتب على تفمبير فاق هذه الحروقو نض أنيا ضيارت 


أكثر ما يذكر فيه» وصارت الأحكام المتعلقة بها بالقياس الأقليّة بالنسبة إلى تفسير المعانى»: 


ولشك أن هذا وظيفة اللخوق لآ المحؤي» كذاكرة تليطط10: واعين: بان حرو 
المعاني في الجملة مما يحتاج في إدراك حقائق معانيها إلى قياس ونظرء كما تحتاج في 
سائر أبواب النحو إلى القياس والنظرء بحلاف الأسماء والأفعال. 


!ا !ا ا جا اد جا جد يد عبد جد جد جد د 


)١(‏ ونص الشاطبي كالآتي: «الذي قال هو الذي يظهر من كلام سيبويه وغيره؛ حيث جعلوهما 
لابتداء الغاية في الزّمان» أو للغاية كلهاء لكن في الزّمان أيضاء فيقتضي ذلك أنهما لا يدخلان إلا 
على الزمان» وهذا مشكل على رأيه؛ لأنه أحاز في التسهيل أن يضافا إلى المصدرء فتقول: ما 
رأيته منذ قيام زيدٍ» ومذ قيام زيد» كذ لسن وعم بالردناناطتى انما "المقا مين ايداف 


7/١‏ ؟). 


(1) ونص الشاطبي: «وأردٌ على جميع من تكلم في حصر معاني هذه الحروف» حتى أن باب حروف 
الجر صار غالبا ما يذكر فيه تفسير معانيهاء بحيث صارت الأحكام المتعلقة بها في القياس أقلية 
بالنسبة إلى تفسير المعاني» ولا شك أن هذا نِخْلة اللغويء لا نِخْلة النحوي من حيث هو 
نحوي...»). المقاصد الشافية (؟75801/1). 


نض 


ا 


قوله: «الحروف المُسْبّهِةٌ بالفعل)20). 

هي عبارة سيبويه2"0: وقد نقده المبرّد(" وابن السرّاج9» بأن الحروف جمع كثرة» وأنّ 
الأولى التعبير بالأحرف» واعتذِرٌ عنه بأنه من وضع جمع الكثرة موضع القلةع وبأنها جمع 
كثرة باعتبار ما يُعرَضُ لها من اللغات والتغيير. 


ءِ 


قوله: «وهي: أن ون + إلخ0. 

قيل: الأولى عَدُّها خنمسة كمنافى التسهيل0) والكافية الكبرى7") نيعا السيبويية) 
والمُبَرّد("» /77/وابن السّراج0")؛ لأنّ المفتوحة فرعٌ المكسورة» وأورد في شرح 
اهيا 0 أنه للا ينبغي أن تعد (وكأن)؛ لأن أصلها أن والكاف» وأحاب: بأد أصل 
منسوخ؛ لاستغناء الكاف عن متعلق. 


.070/4( الكافية (570)» شرح الرضي‎ )١( 

.)١71/7( الكتاب‎ )١( 

)٠(‏ المقتضب (7/45١)؛‏ في عنوان الباب أحرف وفي الاستطراد حروف. 

(5) الأصول .)7579/1١(‏ وابن السرّاج يستعمل الأحرف والحروف في هذا الباب. 
(5) الكافية (١7؟)»‏ شرح الرضي (170/4؟). 

(5) شرح التسهيل (5/1). 

(/) الكافية الشافية .)577١/1١(‏ 

(8) الكتاب (181/9). 

.)٠١17/4( المقتضب‎ )9( 


.)5١؟9/١( الأصول‎ )٠١( 


)١1١(‏ شرح التسهيل(7/7)؛ والنص: (فينبغي أن لا يعتبر بكأد» فإن أصل: كأن زيدًا أسد: إن زيدًا 
أسد. فالجواب: أن أصل كأن منسوغ؛ لاستغناء الكاف عن متعلق به). 


5 ؟ 


6ن 


قوله: «ولها صدرٌ الكلام»)20. 


(لعل) لا تقع غالبا صدر الكلام. 
و0 «الإل لط طن لالع 
قيل: هذا في غير (ليت)20©: وفيها وجهان متقابلان؛ والفرق أن اختصاصها بالأسماء لا 
يزول» بخلافهن» فإن احتصاصهن بالأسماء يزول ب(ما). 
1 فإن قبل: (ما) إذا اتصلت بالباء لا تمنع عملّهاء كقوله تعالى: «إفيمًا رَحْم99). 
قلنا: إن الباء عملت بالأصالة» وما نحن فيه بالتكّبه0©), فيكون أضعف. 
قوله: «فتدخل حينئذ على الأفعال26©. 
9 (ليت) لا تدحل على الأفعال بلحوق ماء ولا يقال: (ليتما قام زيد)» ولذلك قلنا: إن 
اختصاصها بالأسماء لا يزول. 
قوله: «وأنّ مع جملتها في حكم المفرّدٍ»2". 


١‏ قال ابن مالك: «ليس كذلك مطلقاء بل يكون في مواضعٌ في حكم المفرد من وجهء 
وفي حكم الجملة من وحه. مثل: (علمت أذ زيدًا قائمٌ)» فإنها في حكم المفرد باعتبار 


.)5170/5( شرح الرضي‎ »)7١١( الكافية‎ )١( 
شرح الرضي (970/5)» وفي الأصل: (الأصح)» والتصحيح منهما.‎ »)7١( (؟) الكافية‎ 
(؟) لأنه ورد السماع بإعمال (ليتما) في بيت النابغة الذبياني:‎ 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد‎ 
.)717/5( شرح الرضي‎ :»)١7//7( الكتاب‎ 
.)١59( آل عمران‎ )1:( 
لأنها حروف مشبهة بالفعل.‎ )( 


(5) الكافية (١٠؟)؛‏ شرح الرضي (770/5). 


(7) الكافية »)7١٠٠١(‏ شرح الرضي (550/54)» وفيه: (مع صلتها). 


يفن 


١1 


التقدير» وفي حكم الجملة باعتبار الموضع)(). 


قوله: #ومن ثمّة وجب الكسرٌ في موضع الجملةٍ والفتحٌ في موضع المفرد.. إلخ)27. 

فإن قبل: (إنَّ زيدًا قائم) بعد قولك: (علمت)» في معنى الجملة على استقلالها 
لفائدتهاء ألا ترى أنها تسد مسد المفعولين» ولولا ذلك لم تكن كذلك؛ لوضعها متعلقة 
بمسند ومسند إليه. 

قلنا: أحيب عنه بوحوه ثلاثة» الأول: ما كشفه صاحب الكشّاف: «وهو ر(أنّ) مع 
معموليها في موضع المفعول الأول» والثاني محذوفء وتقدير المثال المذكور: علمت قيام 
نيد حاضات وإذا كانت كذلك فلا تكون واقعة إلا في موضع المفردء فوجب الفتح)(". 
قال المصنف في شرح المفصل: «هذا الوحه /7077/قبيحُ؛ لأنّ ذلك حلاف ما عليه 
الحمافة ويل ذلق انتسان نض ,التبمون: 100017 و إنمنا :لعفازة لجنا امعصعن الاشتكال: 
فظن أنه غير مندفع إلا بارتكابه. الثاني: ما شرح المصشف في شرح المفصّل: «وهو أن 
يقال: ليس الموضع موضع حملة» وإنما هو موضع المفرد» لا ترى أنه منصوب بعلمتء 
والجمل المستقلة لا تعمل فيها الأفعال» والمفعول فضلة» فإذن لم تقع (أنّ) موضع الجملة؛ 


ع 


والكلام وإن كان محتاجًا إلى مفعول ثان من جهة أن 


ع 


أفعال القلوب إنما وضعت للتعلق 
بالشيء على صفة» لكن لمّا دخلت (أنّ) ولزم فيها أن يكون لها اسم وخبر حصل المقصود 
معو لوجع أن وول 300010 ام وناك انام اديت فى حصي بق الس ادكقات 
قناع قبح الوجه بوحوه ثلاثة» الأول: أنّ 2الحال مع أنها فضلة تكسر (إنّ) الداخلة فيها. 


.)117١( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 
.)910/5( الكافية (١77)؛ شرح الرضي‎ )١( 


() يقول الزمخشري: «وكذلك ظننت أنك ذاهبء؛ على حذف ثاني المفعولين» والأصل ظننت 
ذهابك حاصلاً». المفصل (849). 


(4) منهم الأخفش. انظر: شرح المفصّل (51-50/8). 
(5) الإيضاح في شرح المفصّل (170/7). 


(5) الإيضاح في شرح المفضّل .)١171١/7(‏ 


لل 


77 


١ ه‎ 


1١ 


الثاني: أن (كان) وأخحواتها عاملة فى الجملة المستقلة. الشالث: أنّ مقتضى الفعل القلبى 
تعلقه بمسند إليه» على أن مسنده ثابت لمسند إليه» لا لشىء على صفة مطلقاء إلا كفي 
أن وكز ان كوا 0 


قيل: هله الو كلو قود ا لال فاآن الجال إتمائيضة البق لين حيث 
أنها: حكم على صاحبه باعتبار المعنى» ومن هذه الحيثيّة لا تكون حالاً أصلاء فضلاً عن 
كونها فضلة» بحلاف المفعول به فإنه فضلة مطلقا. وأما الثاني: فلن الأفعال الناقصة لم 
تعمل في الجمل المستقلة» بل عمل في أجزاء الجملة. وما الثالث: فلأنه أمر لفظي لا دخل 
له في المعنى» فيكون مراده مما ذكر ما ذكر. والثالث من الوحوه: ما تحدث به الإمام 
الحديثى, وأعجبه حسنه» الوهو أنه إذا دحل الفعل القلبى على حملة نحو: «زيد قائم) 
يخرجها عن استقلالها بفائدتها؛ لأنَّ المستقلة مجموع: علمت زيدًا قائمًا)0). /0754؟/ 

ولقائل أن يقول: إنه منقوض بما بعد الظروف المضافة إلى الجملء؛ مثل: (حيث) مع 

ويجاب: بن المراد من الجملة: الجملة الحقيقية: وما بعد الظروف المذكورة» وإن 
كانت حملة» لكنها واقعة موقع المفرد؛ لأنَّ الأصل في الإضافة أن تكون إلى مفرد؛ ورد 
بما بعد الحال» فإنها تكسر هناك» مع أن الأصل فيها الإفراد» فتأمل. 

قوله: «وبَعْدَ القول)20". 

قيل: هذا إذا كان محكًا بها كما قيّدة في الألفيّةا*» والشذور” احترازًا من أن تفع بعده للتعليل؛ 

0 5 8 ا م2 0 7 

نحو: (نخصك بالقول أنك ذكي). وأيضا فإنك تقول: (أول قولي: أني أحمد الله)؛ وهي مفتوحة؛ 
إذ لم تقصد حكاية القول» ومن القول المضمن معنى الظن» فإنَّ فيها بعده وجهين. 


)١(‏ شرح الكافية للحديثي (78/أ). 


)١(‏ شرح الكافية للحديثي (78/أ). 


(؟) الكافية »)7١١(‏ شرح الرضي (55-0/5). 


(5) شذور الذهب .)١559(‏ 


7 


حضسن 


١ ؟*‎ 


قوله: «وبعد الموصول)2"0. 


قيل: شرطه أن يكون في أوّل الصلة» احترازا من نحو: (جاء الذي في ظني أنه فاضل)» 
زاد في الألفيّة('» والشذور: «إذا وقعت حواب القسمء وفي أول الجملة الحالية وقبل اللام 
المعلقة)0"©. 

قوله: «وفيحت فاعلة ... إلخ»9©). 
وكذا البواقي. 


. قوله: «ولو أنك فاعلةٌ»©. 


في نسبة الفاعلية والمفعوليّة والإضافة إليه مناقشة لفظية» فإن الفاعل هى وما دلت عليه 


قال ابن مالك: «مذهب سيبويه29 أن الواقعة بعد لو وصلتها مبتدأ محذوف الخبرء 
كالواقع بعد لولاء لكن لا يكون المبتدأ بعدها إلا أن وصلتها) بحلاف لولا)0. 
قوله: «جازَ الأمران)20. 


قال ابن مالك: «فى مثل (مَنْ يكرمنى» فإنى أكرمكء.. شرطه أن تكون أداة الشرط اسماء 


)١(‏ الكافية »)١7١(‏ شرح الرضي (40/54؟). 

(؟) شرح ابن عقيل على الألفية .)7017/١(‏ 

(؟) شذور الذهب .)١559(‏ 

() الكافية (١7؟)»‏ شرح الرضي .)١54٠0/5(‏ 

(5) الكافية (١7؟)»‏ شرح الرضي (750/5)» وفيهما: (ولو أنك؛ لأنه فاعله). 

(5) يقول سيبويه: ااولو بمنزلة لَوْلاَ ولا تبتدأ بعدها الأسماءٌ ميوى أذ نحو: لو أنك ذاهبء ولَّولاً 


تبتدأ بعدها الأسماء» ولو بمنزلة لولاء وإنّ لم يجز فيها ما يجوز فيما شبهها. تقول: لو أنه ذَهَبَّ 
لفعلت». الكتاب .)١5.:-19/9(‏ 


(/) شرح الكافية لابن جماعة (41/7). 


(8) أي: الفتح والكسر» ومثال المصئف: (من يكرمني فإني أكرمه)» فإذا كان المراد: (فجزاؤه أني 
أكرمه) وجب الفتح؛ لأنها في موضع المفرد. الكافية (771): شرح الرضي (7140/4). 


فلو كانت حرفا لم يجز الوحهان» وتيخ الكستر من الوجيدن إذا تجان الكشي قال انه 
تعالى: ومن بخص الله ورَسُولة إن 00 وقال أيضًا: الكسر ول ةا 
الفجائية)0), َك يذ كر المصنف من مواضع الكمبين عير الفلانة79) وزاد في الألفيّة9؟) 


والشذور2» /٠707/نحو:‏ (أول قولي: إني أحمد الله)» وضابطه: أن تقع حبرا عن قولء 


وخبرها قول» وفاعل القولين واحد. وزاد في الألفيّة(©): أن تقع بعد قسم دون لام وزاد في 
التوضيه9"): اي ا وبعد واو مسبوقة ا وزاد 
في الجامء0: أن تقع بعد القول العامل عمل الظن» وزاد بعضههو0): أن تقع بعد مذ ومنذ. 

قوله: «ولذلك جارّ العطفْ على اسم والكبرووه وككدابر ين (إنّ زيدا 
قائم وعمرو) دون المفتوحة»0". 


و 


قيل: فيه نظر؛ لأنه منقوض بقوله تعالى: إن اله نري من الفشركين وَرسُولةُ0١2‏ في 


.)717( الجن‎ )١( 

(1) شرح الكافية لابن جماعة (4175). 

(؟) يقصد بالثلاثة قول ابن الحاحب: «فكسرت ابتداء» وبعد القول» وبعد الموصول». 
(4) شرح ابن عقيل على الألفيّة (5؟). 

(5) الشذور (33075). 

(5) شرح ابن عقيل على الألفيّة (١/ه5؟)‏ 


(0) أوضح المسالك (40/1 1417507 5). 


(8) الجامع (71)» لم يذكر ابن هشام في الجامع هذا الرأي. يقول: (لا يجوز (إنّ) بكثرة بعد إذا 


الفجائية؛ والفاء الجزائية» وفعل القسم؛ إذ لم تأت اللام في نحو: (أتقولٌ إنك بالجنان ممتع), 
و(قولي إني أخحمد الله)» وقلة في الفتح بعد (إلا)» وفي الكسر بعد (لا حرم)). 
(9) منهم الأخفش وابن عصفور؛ لأن منذ ومذ يليهما الجمل. انظر همع الهوامع (؟59/1١).‏ 


.)510/5( الكافية (7757)» شرح الرضي‎ )٠١( 


)١١(‏ التوبة (؟). 


58١ 


0 


قبل: المحققون كما ذكره في شرح التسهيل (© على أنه حيقل مبتدأً خبره محذوف» 

قوله: «ويُشترط مضي الخبرء خلافًا للكوفيين»72. 

98 ْ لك 0 

قبل: وافقهم الأخفش» والمختار فيه مذهب البصريين. وقوله تعالى: إن الزين امنوا 
والذن هَاذوا9؟» الآية قال سيبويه: «الخبر المذكور خبر الأول» وتحبر الثاني المعطوف 
507 فإذا قلت: لا زيدًا وعمرو قائم)» كأنك قلت: ا يدا قائم وعمرؤ كذلك): 

قيل: الأولى أن يكون عبر الأول محذوفا؛ لدلالة الثاني عليه؛ ويجعل (لهم أحرهم) 
حي ل(الذين هادوا) دالا على خبر (الذين آمنوا)» التقدير: إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند 


ربهم والذين هادوا 55 إلخ لهم أحرهم عند ربهم)20. 


)١(‏ يقول سيبويه: «هذا باب ما يكون محمولا على إن فيشاركه فيه الاسم الذي وليهاء ويكون 
محمولا على الابتداء. فأمّا ما حُمل على الابتداء فقولك: إِنَّ زيدًا ظريفٌ وعمرّوء وإِنّ زيدًا منطلق 
الحسن فأن يكون محمولا على الابتداء؛ لأنَّ معنى إِنَّ زيدًا منطلق: زيدٌ منطلق, وإِذنّ دحلت 
5 9 ل . 1 9 4 3 4 
توكيدًاء كأنه قال: زيدٌ منطلق وعمرو. وفي القران مثله إن الل هسسريء من المش رحكين 

رو 
ومرسول د . 
وأمّا الوجه الآخر الضعيف فأنْ يكون محمولاً على الاسم المضمر في المنطلق والظريف» فإذا 


لسر 


أردّت ذلك فأحسنه أن تقول: منطلق هو وعمروء وإنَّ زيدًا ظريفْ هو وعمرًو». الكتاب 
(؟/55١).‏ 


)١(‏ شرح التسهيل (؟/51). 
(1) الكافية (11751)» شرح الرضي (40/5؟). 
(5) البقرة (؟55). 


(5) شرح الكافية لابن جماعة (4175-141/0). 


لان 


كن 


قوله: «خلافًا للمُبرّد'» والكسائي)20. 


قال ابن مالك: (بل حلافا للفراء» وأمّا الكسائي7© فجوّزه مطلقاء [سواءع كان اسم إن 
مبنيًا أو معربًاء والفراء() يجوّز: (إنك وزيد ذاهبان) مراعاة للموضع» وضعف العامل» ولا 
تجوز (أن زيدا وعمرو ذاهبان)» والكسائي يجوز العطف بالرفع في المثالين» والبصريون3©) 
يمنعون من ذلك مطلقا)0). 

قوله: «دخلت اللام مع المكسورة على الخبر»". 

قيل: 7" /له ثلانة شروط: أن لا يكوا فتفدا وال 0 ومتضرفا عاريًا من كذ 
وهذان الشرطان ذكرهما في الألفيَّة» ولا شرطياء ذكره فى الكافية الكبرى(4) 

1١١ ٠١6 1 
.)"١(ءماجلاو‎ 2' والتسهيل””‎ 


)١(‏ الخلاف ليس للمبرّد. الغا هو للف والكسائي. ذكر ذلك أغلب الئحاة. انظضر: معاني القران 
للفراء(711/1)» الإنصاف »)١185/١(‏ وشرح الرّضي على الكافية (805/4). والإطلاق هو 
5 الكسائي» فيجوز عنده العطف سواءً كان اسمًا مبنيًا أو معربًا. انظر أيضًا في هذه المسألة: 
شرح الكافية الشافية »)011/١(‏ والمساعد في شرح التسهيل (١/170؟).‏ 

.)7"140/54( الكافية (71719)) شرح الرضي‎ )١( 

() الإنصاف في مسائل الخلاف .)188/١(‏ 

(؟) معاني القرآن .)9١١/١(‏ 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف .)١85/١(‏ 


(7) شرح الكافية لابن جماعة (41/9). 


(1) الكافية 777)» شرح الرضي (750/4)» وفيهما: (مع المكسورة دونها على الخبر). 
(8) شرح ابن عقيل على الألفيّة "51//١(‏ -85/8). 

(9) شرح الكافية الشافية .)48/8/1١(‏ 

.)١5/17( شرح التستهيل‎ )2٠١ 

.)57( الجامع‎ )0١1١ 


لتنا 


نكسن 


01 


١ 


1١ 


قوله: «أو على الاسم إذا قصا بينه وبينها»(2. 
فوله: «او سم إذا فصل بينه وبينها 


قيل: شرطه أن يكون الفاصل بينهما الخبر فلو فصل بينهما بأحنبي» أو بظرف غير 
الخبر لم يجز دخول اللام على الاسم فلا يجوز: (إِنّ اليوم لزيدًا قائم). 

قبيل: المعترض قد يكونء ولا يجوز دخول اللام عليه. 

قوله: «وفي لكنّ ضعيفٌ)22". 

قال المصنف في شرح المفصّل: «فإن قيل: فكيف تنبت محالفة (لكن) لرإن) باعتبار 
اللام» وثبت موافقتها معها باعتبار العطف على المحل؟. قلنا: أمّا مخالفتها: لأنها وإن لم 
تغير معنى الجملة لا توافق اللام» مثل (إِنْ) في معناه الذي هو التأكيد» وأمّا موافقتها معها 
باعتبار العطف؛ فلانٌ العطف لم يكن متعلقا بأمر يقدمها حتى تحصل المخالفة بعدهاء وما 
بعدها لا يتغير حكمه ومعناه بدخولهاء كما لا يتغيّر ب(أَنَ)» فلمًا توافقا في المعنى الذي من 
أحله صح العطف في (أن)» صحح العطف فيها أيضًا لموافقتهما في ذلك؛ وأما تبان 
أخواتها فمخالفة لهما في المعنى الذي من أجله صح العطف لمخالفة المعنى بدخولها على 
ما كان عليه قبل دخولهاء ألا ترى أن قولك: (ِلِيْتَ زيدًا قائم) ليس بمعنى (زيدٌ قائم)؛ 
فلذلك تعذّر العطف عليها؛ إذ لا يمكن تقديرها كما تقدّم» كما أمكن تقدير (أن)» فظهر 
الفرق بين البابين في المعنى الذي لأجله صح العطف)0©. 

قوله: «وتخقَفُ المكسورةٌ» فيلزمها اللام»©. 


قيل: إنما تلزمها اللام إذا لم يكن هناك قرينة تميز الخفيفة من النافية؛ لأنها إنما تأ 
- عَ مها 0 قر عور مسن 0 ي 


للفرق. 


)١(‏ الكافية (171؟)» شرح الرضي (7540/4)» مثل: (إن في الدار لزيدًا). 


(1) الكافية (7؟)» شرح الرضي (10/5؟). الذي ذهب إلى جواز دخول اللام في خبرها هم 
الكوفيون» أما البصريون فيرون عدم الجواز. شرح ابن يعيش (54-51/8). 


() الإيضاح في شرح المفصل .)١180/7(‏ 


(4) الكافية :)١7(‏ شرح الرضي (950/5). 


0 


0 


١> 


١ه‎ 


5م" 


قوله: «ويجوز إلغاؤها»("©. 


قال ابن مالك: «نسبة حواز الإلغاء مؤذنة بقوة الاستعمال» وليس كذلك. بل الإلغاء هو 
الفصيح الكثير» ويجوز الإعمال)0"©. 

قوله: «وتَخَفُفٌ المفتوحة»2. 

فإن قبل: /701/لِمَ لَمْ يحكم بتقدير ضمير الشأن في المخففة المكسورة؟ وكونها 
عاملة في الظاهر لايمنع من تقديره. 

قلنا: بل هو المانع لِما أملى المصئف في الأمالي: من (أنه لما ثبت إعمال المخفقة 
المكسورة في مثل قوله تعالى: «وإة كلا انا ُوذبنهم )904 تعدو معنا اميل :1ن كران 
لها منصوبان» فوحب أن لا يقدر لها اسم آخر. 

فإن قيل: فليقدر إذا لم تعمل في مثل قولهم: (إن زيد قائم). 

قلنا: ابجاب عله المنمات :انه وقد لوحن لانمل » مدن أن وكنوة لين 


اسمان» وقد جاز لها العمل بالاتفاق في زيدء وهو أن يقال: (إنَّ زيدًا قائم)» وفي ذلك 


خرق الإجماع200. 


قوله: «فتعمل في ضمير شأن مقدر»©. 


قيل: قد تعمل في غير ضمير الشأن» كما ورد في الأشعار» ثم قيل: فيه أمران» الأول: 


.)8140/4( الكافية (77؟)» شرح الرضي‎ )١( 
.)1/١( (؟) شرح الكافية لابن جماعة‎ 


(؟) الكافية (4 77)؛ شرح الرضي (8140/5). 


(5) هود .)١١١(‏ 
(ه) الأمالي النحوية (56/4). 


(1) الكافية (774)» شرح الرضي (541/5)» ويقصد بها (أنّ) عندما تخفف. 
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قد يوهم قوله: «فتعمل» وحوب الإعمال» وهو جائز لا وابجب» نص عليه سيبويه('). 
الثاني: أن اسمها لا يكون إلا ضمير الشأن رأيّ ضعيفء والحمهور على أنه لا يختص به 


ولذا قدره سيبويه”" في: مؤآن /إنراهيم قد صدّقت4”" (أنك)» ذكره ابن قاسم في شرح 
التسنهيا. 59 

قوله: «ويلرمها مع الفعل, السين» وسوف»2. 

7 2 ك اه 2 0 20 8 

فاته (لو) نحو قوله تعالى: «إتمَدتٍ الجن أنْ لؤكانا تَعُلمُونَ الغييب274» زاد في الشذور: 
«أداة الشرط )29 وزاد في الجامع: «رب)60. 

ع #7 ٍِ 

قيل: شرط الفعل أن يكون متصرفا بغير دعاء؛ فإن كان حامدًا أو دعاء لم يحتج إلى 
ذلك» وقد ذكره في الألفيّة9» والشذوره(""2 . 

فإن قبل: مقتضى ما ذكرتم أن تدخلوا فاصلاً أيضًا مِنْ قد» والسّينء وسوف» مع حرف 
النفي؟ لأنّ حرف النفي كما يجتمع مع المخففة يجتمع مع المصدريّة الناصبة للفعلء ألا 
ترى أنك تقول: (علمت أن لا تقوم) في المخففة» و(أريد أن لا تقوم) في الناصبة للفعل؟. 


(1) الكتاب (7/4/9). 

(1) الكتاب »)١1/8(‏ يقول: «كأنه قال : ناديناه نك قد صدّقت الرُؤيا يا إبراهيم». 
(؟) الصافات .)١٠١6-9١٠١4(‏ 

(4) ذكر في شرح التسهيل (41/5) 

(5) الكافية (774)» شرح الرضي (5141/5). 


.)١4( سبا‎ )5( 


() شذور الذهب (59؟). 
(8) الجامع الصغير (515). 
(9) شرح ابن عقيل على الألفية (١/85؟).‏ 


.)259-95/8( شرح شذور الذهب‎ )0١( 


5/1 


قلنا: أحاب عنه المصنف في شرح المصئف: «بأنه إنما ترك الفاصل في مشل: (علمت 
71" /أن لا تقوم)؛ لتعذر مجامعة الفاصل المتقدم» يعني يتعذّر أن يجتمع مع حرف النفي 
المديق ايشوف أو قد)(2. قال المصئف في شرح المفصّل: «لأنّ تلك حروف إثباتي» فلا 
يصممٌ جمعها مع حرف لشي 

فإن قيل: يُعلم من (علمت أث) الواقعة بعده مخفقة» فلا حاحة إلى الفرق بينها وبين 
الناصبةٍ للفعل» وهو التعويض بالحروف التي هي السنين أو سوف أو قدء أو حرف النفي. 

قلنا: أحاب عنه المصئف: بأنهم أرادوا الفارق في نفس ما يقسع فيه الس و(علمت) 


فارق خارجي» ع تايل ارورم 7 يقع الذهول عن تقدم (علمت). 

فإن قيل: إن في قوله تعالى: «إوأَنْ ء : قن ان كر لامر 2 6 مخففة على 
المختار» مع أنه لا فاصل معهاء وكذلك في قوله تعالى: ون نيس للانمسان إلاما مسعى ) 

قلنا: أملى المصنف الجواب عنه فى الأمالى: «أنْه لا يجوز التعويض فيها وإن كان إِنْما 
دخلت على الفعل لأمور, أحدها: أنه لا يجوز دخول حرف التعويض عليها بوجه ماء فلم 
يجز إدخاله عليهاء ع امتناع السيع: وسرقت) فلأنها حروف استقبال» وهذه ماضية» وأمًا 
(قد) في (ليس) فلأنها لتقريب الماضي من الحال» و(ليس) لنفي الحال؛ ولأن معناها 
الإإثبات» و(ليس) نفي ) فكانا متضادين. 

فإن قيل: فقد قالوا: قد انتفى الشيء فادحلوها على فعل معناه نفي. 

قلنا: الجملة في (ليس) في المعنى هي الجملة الاسميّة والمقصود منها نفي بها عن 
المبتدأء ألا ترى أنك إذا قلت: (ليس زيد) لم يكن كلامّاء فلو دخلت (قد) على هذه 
الجملة لوحب أن يتحمّق ما هو المقصود بالانتفاء» وهو الخبرء فيصير نافيا مُثبناء وأما (قد 


1 عزج المقدّمة الكافية (7517). 
(؟) الإيضاح في شرح المفصّل .)١197/7(‏ 
() الأعراف .)١85(‏ 


(؟) النجم (59). 


كان 


ا 


١ 


"5 


انتفى الشيء) فليس من ذلكء ألا ترى أنّ قولك: (انتفى الشيء) كلام مستقيم» فإذا قلت: 
(قد انتفى) فإنما أردت /15؟/تحقيق ذلك الفعل الذي معناه نفيء فظهر الفرق بينهما. 
وأما امتناع دخول [قد] على (عسى)» فلأنها لتقريب الماضي من الحال؛ و(عسى) لا 
تكون إلا لتقريب في المستقبل» فكانا متضادين)20. 


فإن قيل: فقد قالوا: (قد انتفى الشيء) فأدحلوها على فعل معناه نفي. 


قلنا: الجملة في (ليس) في المعنى هي الجملة الاسميّة والمقصود منها نفي الخبر بها عند 
المبتدأء ألا ترى أنك إذا قلت: (ليس زيد) لم يكن كلامّاء فلو دخلت قد على هذه الجملة لوحب 
أن يتحقق ما هو المقصود؛ ولأنها لولم تدحل عليه لكان محتملاً في الزمان القرب والبعد ولا دلالة 
(لعسى) على الزمان» فلا معنى لدخخول (قد)عليها؛ ولأن المقصود الجملة الاسميّة» فالخبر في 
الحقيقة هو خبر المبتدأء ولا معنى لدخول (قد) إلا تحقيق الخبر» ولا دخخول له على خبر المبتداً. 


فإن قيل: فقد استقلت (عسى) مع فاعلها كلامًا في قولك: (عسى أن يقوم زيد) 


فمقتضى هذا التعليل أن تدخل قد. 

قلنا: ليس المقصود أيضًا الخبر ههنا إلا الجملة الواقعة بعد عسى» وهي وإن كانت في 
صورة الفعليّة فالمعنى على الاسميّة » والمعنى فيها كمعنى (عسى زيد أن يقوم) سواى 
والمقصود (زيد يقوم)» فالأصل: (زيد يقوم)» فلمًا التزموا دحول أن لمعنى اقتضاهاء قدموا 
تارة الفعل على الاسم ليصح دخول أن عليه» فقالوا: (عسى أن يقوم زيد)» وأخروا تارة 
أخرى» فقالوا: (عسى زيد أن يقوم)» فصار حكم (عسى زيد أن يقوم) و(عسى أن يقوم 
زيد) سواء. الثاني: لو سلّم صحّة ذحول حرف التعويض على هذه الأفعال في غير هذا 
الموضع لم يلزم في هذا الموضعء وذلك أن دعولها إنما كان للفرق بين المصدريّة 
والمخففة» ولا تلتبس هذه بالمصدريّة؛ لأنها لا تدحل عليها. الشالث: /0؟/أن هذه 
الأفعال غير متصرفة لتضمنها معنى الحرف في التحقيق» فأحريت مجرى الحروف في 


. امتناع دول حروف التعويض على هذه الأفعال. 


.)٠١5-17/١( الأمالي النحويّة‎ )١( 


584 


5/ 


١ 


قوله: «وكأن للتعشبيه)("). 


قال في المغني: «أطلق الجمهور أنَّ (كأن) للتشبيه» وزعم جماعة أنه لا يكون إلا إذا كان 
برها اسمًا جامداء فإن كان وجذا ]كل ذا ار مر ف فإنها في ذلك كله للظن)(. 

قولة: «وتخفف, فتلغى)2"0. 

أي: لك قال الخصتك في شرح المفصّل: «المخففة أشبهت العاطفة لفظًا ومعنى» 
فأحريت مجراها في ترك العمل» بخلاف (إنّ وأَنّ) المخففتين» فإنه ليس لهماماأجريتا 
عليه في ترك العمل)». 

فإن قبل: ينبغي أن تعمل لتتميّر عن العاطفة. 

قلنا: أحيب بأنها تميزت عن العاطفة بأن الواقع بعدها الجملة» وبعد العاطفة المفردء 
وفيه نظرء فإنه يقع بعد العاطفة أيضًا الجملة إذا عطف بها جملة على جملة. 

قبل: تبع فيه صاحب الكشاف في المفصّل””» وقد تأوّله ابن يعيش22 في أن المراد 
بالإلغاء أن يعمل في ضمير الشأن» والمشهور أنه لا يلغى» بل تعمل؛ وأنها تعمل في ظاهر 


.)779/5( الكافية (5 717)؛ شرح الرضي‎ )١( 

(7) مغني اللبيب (7551)؛ والنص يقول: «وذكروا لكأن أربعة معان: أحدهاء وهو الغالب عليهاء 
والمتفق عليه: التشبيه» وهذا المعنى أطلقه الجمهور لكأن. وزعم حماعة منهم السّيد البطليوسي 
أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسمًا جامدًاء نحو: (كأنّ زيدًا أُسدٌ)؛ بخلاف: (كأن زيدًا قائم أو 
في الدّارء أو عندك» أو يقوم), فإنها في ذلك كلّه للظن». 


() الكافية (775)» شرح الرضي (559/54). 


(4) الإيضاح في شرح المفصّل .)١917/-١197/7(‏ 
(5) المفصّل .)١5(‏ 
(5) شرح المفصّل لابن يعيش .)77/17١/8(‏ 
وهو يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي» يُكنى أبو البقاى من كبار العلماء في العربية؛ ل 


في حلب سنة 551٠‏ ه. من مصنفاته: شرح المفصل» شرح التصريف الملوكي. توفي سنة 7147ه. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان (47/1)» بغية الوعاة (751/7)» شذرات الذهب (77//0). 
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كن 


١ 


ومضمر للشأن وغيره» وخبرها يكون مفردذا وجملة. 


در غلية انه ذا كان خبرها فعلاً لزم فصله بلّمء وقد ذكره في التسهيل('2 والجامع(", 
زاد: أو ب(لما). 


قوله: «(ولعل) للترجي»7". 


ف قل قوله تعالى: لإقتولا له لابين له ات وقوله تعالى: د 
تَفْلحُون74 لا توقع فيه؛ لأن الكلام واردٌ على غير الحكاية والتوقع من الباري سب ستدائة 
0 لأنه إننا يكون يما حولت غافقه: 
وأحيب عن مثل ذلك بأنه حار على طريق رد معناه إلى المخاطب كأنً التوقع ممن تعلق 
به» وهم المخاطبون, والمعنى: اذهبا على رجائكما ذلكما من فرعون. ومثله قوله 
تعالى:/ 71١‏ /«ل تنا إلى ماثة أل و7 في أنه شك ممن يقدر رايا لهم 
أي: لو رأهم أحد لكان هذه حاله. 


ااا لا جلا لا جد !ا لا د علا لا بد اد 


)١(‏ شرح التسهيل (84/7). هذا الكلام ورد مع حرف (كأن) وليس مع (لكن) كما يزعم المؤلف. 

(1) الجامع الصغير (10). لم يورد ابن هشام في الجامع (لكن) المخفقّة؛ وإنما أورد (إنّ» وأنَ 
وكأن) فحسبء فقال في (كأن): «وإذا خحففت وكأن) قل ذكر اسمهاء وإفراد خبرهاء ولزم 
انفصال منها ب(لم)» أو و(قد)». 

(9) الكافية (7175)» شرح الرضي (5759/5). 

(5) طه (514). 


(5) البقسرة »)١85(‏ آل عمران 35٠١ 231١٠١0(‏ )» المائدة (8 ٠٠٠١4.28‏ ). الأعراف (59). الأنفال 
(55)» الحجّ (1/1)» النور (80)» الجمعة .)٠١(‏ 


.)١417( الصّافات‎ )5( 


١ 


قوله: «فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها)0('). 
قوله: «لا ترتيب فيها» بيانٌ لإطلاقها. أي: يدل على أن الحكم يجمعهما من غير دلالة 


فإن قيل: إذا قلنا: (حاء زيد وعمرو) لا يخلو في:الوجود عن الترتيب» أو عسن 
المصاحبة. 


قلنا: أحاب عنه المصنف في شرح المفصّل: "بأ وزان الواو في ذلك وزافٌ رحل في 
أن مدلوله في قولك: (حاء رحل) يجوز أن يكون عالماء وأن يكون حاهلا وليس لرحل 
دلالة على واحدٍ منهماء فكما أذ رجلاً لا دلالة له على ذلك فكذلك الواو لا دلالة له على 


واحد مما ذكر)27». وأنت خبير بأنّ مجيء هذا السؤال بعد توحيه الترتيب» لا وجه له 
فتأمل, 

قوله: «والفاء للترتيب26. 

فإن قبل: إنه منقوض بقوله تعالى: «إ(وكم من 5 أخلكامنا فْحَاءَهًا ناسنا أي 
عذابناء» فإن مجيء العذاب قبل الإهلاك. 

قلنا: إنه مؤول بأردنا إهلاكهاء فتأمل. 


قوله: «وثمٌ مثلها بمهلة)0. 


.)181/5( الكافية (770)» شرح الرضي‎ )١( 
.)5١9/7( (؟) الإيضاح في شرح المفصّل‎ 
.)؟/١/5( (؟) الكافية (77)» شرح الرضي‎ 


(4) الأعراف (5). 


,)2 الكافية 2))75١15(‏ شرح الرضي (581/5). 


١ 


م 6م ليو 


قبل: يناقضه قوله تعالى: ا اتناك بن ثرا بن نطق : من عَلق97 الآية. قيل: 
المرأة بالفاء اكمر اكوانها 'تطفة غلك وأوّل أكوانها علقة» والمراد بثم: أول أكوانها 
أولها علقة. 


ف 


فإن قبل: قولهم: الفاء للتعقيب من غير مهلة يشكل بقوله تعالى: »لانيل مِنَ السّماء ما 


8 
6ه مرو 


ميم لا د ('2» فإن إصباح الأرض مخضرة لا يكون بعد النزول إلا بمهلة. 
قلنا: أحاب عنه المصنف في الشرح: بأل المعتبر ما يعدّ في العادة مرتبًا من غير مهلة» 

فقد يطول الزمان» والعادة تقتضي في مثل ذلك بانتفاء المهلة» وقد تقصرء والعادة تقتضي 

بالعكس0(©» فيرتفع الإشكال عنه» وأنت خبيرٌ بأنّ الإشكال مُشْكِلٌ في صورة (ثمٌ) كما 


5 


قد يقال: الجواب الدامغ /787/ما أملى المصنف فى الأمالى: وهو أن هذه الفاء 
السببية لا يشترط فيها ذلك»؛ وإنما شرطها أن يكون ما بعدها مُسيَبًا عما قبلهاء كما لو 
صرّح بالشرطء ألا ترى إلى صحة صحة قولك: (إن يسلم زيد فهو يدل الجنة)» مع العلم 
بالمهلة العظيمة بينهما)9). 

قوله: (وحتى مثلها »7 2. 

قال ابن مالك: «قال شيخنا: حتى لا يلزم تأخير ما بعدها عمًا قبلها وترتيبه» بل لو جاء 
3 قبل القوم صح أن يقال: جاء القوم حت ويل فليست مثل ثم والله أعلم)20. 


.)0( الحج‎ )١( 

25 الحج (0659). 

(؟) شرح المقدّمة الكافية (754). 
(؟) الأمالي النحويّة .)9/١(‏ 


(5) الكافية (75؟)» شرح الرضي (781/4). 


(7) شرح الكافية لابن جماعة .)11٠0(‏ 
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حمل 


١1 


1١ 


قوله: رن المتصلةٌ لازمةٌ لهمزة الاستفهام»". 


أواة أن يبن الترق بين القادت قبل الشتروع افيه نقول: أم: متصلة ومنقطعة. فالمتطلة 
تختص بالاستفهام وصفاء فلا تجامع الأمر والخبر؛ لأنّ الجملة الواحدة لا تكون استفهامًا 
وأمرًا أو خخبرًا. و(أوء وأما) يقعان في الخبر والأمر والنهي والاستفهام؛ وإذا وقعتا في غير 
الاستفهام؛ فإن كانتا في الخبر يكون للإاخحبار بأحدهماء وإن كانتا في الأمرء فإن كان الأصل 
في المأمور به أن يكون ممنوعاء ويكون الموضع مما يثبت وصل الأمر في الأمرين كانتا 
للاباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين» وتعلم إِمّا الفقه» وإمّا النحو. ومنه قوله تعالى: 


ئس عَلَى | واس رح حَري ولا على المَريضٍ حر ولا على أفسِك أن 


0 وو 0 ا كم 2041 


قال 00 في شرح المفصّل: «وأمًّا في الأمرء فيقال: إنهما للتخيير والإباحة» على أن 


وضعهما ما تقدم من إثبات الحكم لأحد الأمرين إلا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها أن الأمر 
غير حاجز عن الآخر» مثل قوله: (جالس الحسن أو ابن سيرين؛ وتعلم الفقه أو النحو) سمي 


إياحة» وإلا سمى تخبيرًا وهو لأحد الأمرين في الموضعين» أمّا فى التخييّر فلا إشكال» وأمّا في ش 


الإباحة فإنك إذا قلت: (تعّلم الفقه أو النحو)» فكأنك قلت: تعلّم المأمور أحدهماء وإنه 
/5؟/ممتثل به لا محالة» وإنما أذ نَفَيُ الحجز عن الآخر من أمر ارج عن ذلك)27. 
فإن قيل: وقوع (أر) في النهي في مثل قوله تعالى: «إوَلا طم بهم نما أو كور 


مشكل؛ لذ اين رام نه هد اريت بدليل أنه لو انتهى عن أحدهما لم يمتشل» ولا 


.)591/5( الكافية (77)»؛ شرح الرضي‎ )١( 
النور (11): وقد أورد المؤلف نص الآية خطأ هكذا: (ولا جحناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو‎ 68 


(؟) الإيضاح في شرح المفصّل .)1١1/9(‏ 


(5) الإنسان (5؟١).‏ 


لدان 


قلنا: أحاب عنه بعضهم بأنّ (أو) ههنا بمعنى الواوء والتقدير: (آثما وكفورً). وقال 
للستت ف ترك لمعمل والأولى الاقتئع علج انوا« وإساتهاء الس تهنا من ادر 
وراء ذلك؛ وهو النهي الذي فيه معنى النفي؛ لأنّ المعنى قبل وحود انغمي: تُطع آئمًا أو 
كفوراء أي: واحدًا منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابثا في المعنى» فيصير المعنى: 
ولا تطع واحدًا منهماء فيجيء التعميم فيها من جهة النهي الداخل» وهي على بابها فيما 
ذكرناه؛ لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما)(22. 


بقي فيه أن يقال: أنها ليست بلازمة لها؛ إذ لو كانت لازمة يلزم وحودها حيث توجحد 
الهمزة» وليس كذلكء فالأولى أن يقول: ملزومة لهمزة الاستفهام» ومثله قوله فيما يجيء: 
(ويلزم الفعل) في حروف التحضيض فيمن نصب قوله: «الفعل)؛ وو مين رقي وكذا 
قوله: «ويلزمان الفعل» في حروف الشرطهء وأيضًا يقال أن قوله: «يليها أحدُ المستويين؛ 


رقي م 


5 7 عد م ور 0 07 1 
والآخرٌ الهمزة») منقوض بقوله تعالى: اهم شد خلها ام السماء ناه 274 وبقوله تعالى: 


ات 0 1 أت من اللاعبين)7. ويمكن الجواب عن الأول: بأنا لا 528 ورود 
اللقط يدا ذكرتما لآنّ السماء ميتداء والخين:مجنوفع» أي : السماء شد ويهوز أن برقال 
إن الذي هو محذوف تقديره: أم الذي بنى السماءء أو السماء الذي بناها د لق وعن 
الثاني: أن الجملة الاسميّة في موضع الفعليّة» ومثله كثير شائع. 

قوله: /84١/«ومن‏ ثمّة لم يجز أرأيت زيدًا أم عمرًا»©). 


قال ابن مالك: «نص سيبويه2» على جوازه وحسنه؛ فقال بعد ذكر الفصل: ولو قلت: 


.)١١7/7( الإيضاح في شرح المفضصّل‎ )١( 
.)717( (؟) النازعات‎ 
.)00( (؟) الأنبياء‎ 


(4) الكافية (75؟)» شرح الرضي (895/4). 


ف الكتاب .)١07/0(‏ 


3 


ألقيته زيدًا أم عمرًا كان جائرًا حسنا)(©. 


قوله: «لازمة مع إما2"0. 


قال ابن مالك: اليست لازمة» وأنشد شعرًا شاهدًا على عدم اللزوم نقلاً عن 


سيبويه40))0). 
قوله: «ولكن لازمة للنفي)0©. 
وكذلك النهي» مثل: (لا تكرم زيدًا لكن عمرًا). 


يد د عاد اد اد اد د عاد عاد عد د اد 


.)5491( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 

.)895/4( الكافية (75؟)»: شرح الرضي‎ )١( 

(؟) الكتاب (7517/1). 

(5) شرح الكافية لابن حماعة: (441). يقول: اليست لازمة كقول الشاعر: 


(5) الكافية (775)» شرح الرضي (415/5). 


0 


ل 


قوله: «حروف النداء: (يا) أعمّها»20. 


الذي ذكره اختيار المُبَرّدِ("), وتبعوه فى ذلكء ومختار سيبويه0"©: أن الهمزة فقط 
للقريب» وما عداها للبعيد» وزاد الكوفيون*: الهمزة ومدّة بعدهاء مثل: (آزيد). 


د جد علا جد يد يد اد لا ا د 


)١(‏ الكافية (714)» شرح الرضي (475/5). وتعد أعمها لأنه تدحل على جميع أبواب المنادى؛ 


.)5١7/8( المقتضب‎ )7١( 


(5) الكتاب (579/17). 


(5) ومعهم الأخحفش. شرح الكافية الشافية .)١7/85/7(‏ 


501 


قوله: «حروف الإيجاب)20. 


الأولى أن يقول: حروف الجواب؛ لأنه يجاب بها غير موحبء؛ كقولك: (نعم)» لمن 
قال: (ألم يقم زيد؟). وقيل: (إي) لا يلزم أن تكون بعد استفهام(". واختلِفّ في (جَيْرِ)» 
فقيل: أسم» وقيل: حرف20. 


اد ا اا جد جد د د اد 


.)477/5( الكافية (779)» شرح الرضي‎ )١( 

(؟) يقول الرضي: «ذكر بعضهم أنها تجيء لتصديق الخبر أيضاء وذكر ابن مالك أن أي بمعنى نعم». 
شرح الرضي (570/5). 

(؟) يرى سيبويه أنها اسم» كما ذكر صاحب الارتشاف (414/7)»: وحينما رجعت إلى كتاب 
سيبويه وحدته يذكرها ضمن الحروف (7187/9). 
ويرى كل من: ابن مالك في شرح كافيته »)١١87/1(‏ وابن هشام في المغني »)١57(‏ وابن 
يعيش في شرحه )١75/8(‏ أنها حرف. 


ويرى عبد القاهر الجرجاني أنها اسم فعل كما ذكر الرضي في شرح الكافية »)7١48/5(‏ ولم أحد 
رأيه في المقتصدء وشرح الجمل. 


1 


قوله: «وحروف الزيادة)20, 


معنى كونها زيادة أذ أصل المعنى لا يختل» لا أنها لا فائدة فيهاء فإن لها فوائد» منها 
التأكيد. 


فإن قيل: التأكيد يتأخر عن المؤكدء ف(لا) في: (لا أقسم) لا تكون زائدة للتأكيد كما 
قالواء بل هي رد لما اعتقده المشركون من عدم البعث ونحوه. 

قلنا: إنه منقوض بنحو: (إن زيدًا قائم)» فإنه أكد ما بعده؛ فينبغي أن يكون التأكيد أعمّ 
من التابع وغيره» وتأخير التأكيد ليس إلا في التابع. 

قوله: «وقلّت مع [ما] المصدريّة»0©. 

أيْ: التوقيتية» لأنها لا تراد مع كلّ مصدريّقٍ» بل مع التوقيتية0© فقط. 

قوله: «مع بعض حروف الجرّ)©». 

هذا 7 وبيانه متعينٌ» وهي حمسة: مِنْ عنْ» والباء: كثيرًا؛ والكاف, ورُب: قليلاً. 


اعلا جد جلا عاد اد اد عد د 


)1( الكافية )2 شرح الرضي 400 وهي: (إن» وأن» وم ولاء ومن» والباىى واللام). 


(1) الكافية :»)77١(‏ شرح الرضي (577/5). 
(؟) وذلك كقولك: (انتظرني ما أن حلس القاضي)» أي: مدة جلوسه. 


(5) الكافية (70)) شرح الرضي (4537/5). ' 


دالا 


قوله: «وحرفا التفسير. (وأذ) بما في معنى القول)2000. 


ولم يذكر لأن التفسيريّة غير هذا الشرط» وذكر لها /85/؟/ابن هشام في المُغني خمسة 
شروط: «(أن تسبق بجملة» وأن يتأخر عنها حملة» وأن يكون فى الجملة السّابقة معنى 
القول» وأن لا يكونّ فيها أحرف القول؛ وأن لا يدل عليها جارٌ)(". 


اا جلا جد جد جد جد يد د د 


)١(‏ الكافية »)71١(‏ شرح الرضي (5717/5)» وفيهما: (حرف التفسير: أي» وأنْ» فأن مختصة بما 


في معنى القول). 


(؟) مغني اللبيب (54-154/8). 


كل 


قوله: «حروف المصدر: (ما) ورأن)» 20. 


فاته (كي) كما تقدم في نواصب الفعل المضارع؛ و(لو) كقوله تعالى: #ؤودوا لو تدهن 


ا ارم 
ما م 


فيدهنون04", وأكثر ما تقع (لو) هذه بعد (ودوا) وما في معناه. 


قيل: شرط الفعليّة في (ما) أن يكوث فعلها متصرفاء وأن لا يكون أمرًا. قال في شرح 
التسهيل: «والأكثر كونه ماضيًا)("» وأيضًا اختيار ابن مالك في الكافية وشرحها؟» جواز 
وصلها بالجملة الاسميّة» وقال نجم الأئمة الرضي: «الحد الجواز وإن كان قليلةٌ)©. 
وأيضًا شرط الفعلئة أن يكون فعلها متصرفاء فلا توصل بالجامد اتفاقاء ومنع أبو حيّان7) 
وصلها بالأمر أيضًا. 


دجا عاد يد عاد عا عد عا د عد 


.)550/5( الكافية (717)» شرح الرضي‎ )١( 
.)1( القلم‎ )١( 


(؟) شرح التسهيل .)١75/١(‏ 


(5) شرح الكافية الشافية .)905/١(‏ 


(5) شرح الرّضي (451/5). 


(5) يقول أبو حيان: «وزاد بعضهم (ما) وأن توصل بالماضي والمستقبل» وما توصل بالماضي 
وبالحال». ارتشاف الضّرب .)١77/8(‏ 


١ 


قوله: «ويلزم لفظًَا أو تقديرً))0©. 


فمعناه إذا دلت على الماضي: التوبييخ» واللوم على ترك الفعل» ومعناه في المضارع: 


الحض على الفعل» والطلب له. 


فإن قيل:طلب الفعل بعد مضي وقته مستحيل» فلا يكون في هذه الحروف» وإذا وقع 
بعدها الماضي طلبء وإذا لم يكن في الماضي الطلب تعذّر النصب بعدها بالفاء والجزم 

قلنا: أحاب عنه المصنف في الأمالي: (بأنها لا تنفك عن إفادةٍ بعد الطلب فى الوقت 
الذي كان صالحًا له» وإنما أوقع بعدها الماضى تنبيهنا على أن المطلوب منه ذلك فوقه 
حتى انقضى وقته» فصار كالتوبيخ واللوم على ترك المطلوبء فباعتبار ما فيه من معنى 
الطلب المقدن فى وقت نصب حوابه بعد الفاء» وحزم بغير الفاء)2 , 

قيل: فاته (ألآ) الحفيفة» كلفظ التي للتنبيه» والفرق أن التي للتنبيه مفردة» ولو سمّيت 
بها /787/أعربت» والتي للتحضيض» وللتمني والاستفهام مركبة من همزة الاستفهام ولا 
النافية» فإذا سميت بها بنيت. 


ا اد اد عاد عاد عاد اد عاد 


(1) الكافية (171)؛ شرح الرضي (57/4 4)» وفيهما: (ويلزم الفعل لفظلًا). 
)١(‏ الأمالي النحويّة (؟/51١).‏ 


قوله: «حرفا الاستفهام: الهمزة وهل لهما صدر الكلام2(0, 


قالوا: وأما (هل» )فلا تدحل على اسميّة خبرها فعل» نحو: رع رين خحرج؟) إلا على 
ضعف»ء وذلك لأنّ أصلها أن تكون بمعنى (قد)» وقد جاءت بمعنى (قَدُ) فى قوله تعالى: 
مهل اننى على الانسان04", أي: قدء فإذا استعملت في الاستفهام وجب أن تستعمل مع 
الهمزة» كما أن (قد) إذا استعملت فيه إنما تستعمل مع الهمزة. 

فإن قبل: فينبغي أن لا يجوز: (هل زيد قائم) كما لا يجوز: (قد زيد قائم). 

قلنا: أحيب عنه بأنه إنما حاز ذلك حملاً على أختها التي هي الهمزة في مجيء الجملة 
الاسميّة الصريحة بعدهاء وهذه الجمل إنما تكون إذا تعذّر دخولها الفعل» وذلك إنما يكون 
إذا كان الاستفهام عن جملة اسميّة صريحة التى لايكون الخبر فيها فعلاً. 


اا اد علا ااا اا د عد عد 


.)4 59/5( الكافية (75)؛ شرح الرضي‎ )١( 


(؟) الإنسان .)١(‏ 


١ 


1١8 


قوله: «حروف الشرط)20,. 


قالوا والأصل فيه أن يكون مستقبلاً؛ لأنك تشترط فيما يأتي أن يقع شيء لوقوع غيره 
فيصير الماضي مستقبلاً من حيث المعنى إذا وقع شرطًاء واللخراء اسل أن مكو عمد اما 
أن وجوده متوقف على وجحود الشرط» والأسماء موجودة ثابئة» فيصير الماضي مستقبلاً 
معنى» وإن كان ماضيًا لفظاء كقولك: (إن أكرمتني أكرمتك)» معناه: إن تكرمني أكرمك. 

فإن قيل: الجزاء ليس بمستقبل في مثل قولهم: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس). 

قلنا: أملى المصنف في الأمالي: (إِنّ الإكرام الذي جعل شرطًا سَّبِّب الإخبار بالإكرام 
الواقع من المتكلم أمسء لا نفس الإكرام؛ لأنّ ذلك غير مستقيم من وجحهينء أحدهما: أن 
الإكرام الثاني سبب الأول» فلا يستقيم أن يكون مسببًا. والثاني: أن ما في خبر الشرط في 
المعنى مستقبل» ١0|‏ إوهذا ماض محقق في المعنى. وعن الوجه الأول توهّم كثيرٌ من 
المبتدئين أن جواب الشرط يكون مسببًا ويكون سببّا ولو صمّ ذلك لصم (إِنّ تدحل النار 
كفرت بالله)» وذلك معلوم البطلان. 

فإن قيل: الإحبار بالإكرام الواقع أمس قد حصل. 

قيل: وذلك» أي كونه مسبيًا غير مستقيم. 

قلنا: إن المعنى على أن ذكر هذا الخبر بعد وقوع الشرط هو المسبب؛ وذلك يحصل 
بعد الشرط» والخبر سبب للذكر بمضمونه. فذكبر السبيي مسقفر: ه09 هين المسيف: 
ولذلك وجب في مثل هذا الموضع دخول (الفاء) تنبيهًا على أذ الجواب ما ذكرناه؛ ولو 
كان عين الجواب لم يجز دحول الفاء)9 . 


لجا تقر أذ حرف الشرط إذا أفاد في الجزاء استقبالاً لم يجرٌ دخول الفاءء وكل موضع 


.)450/54( الكافية (715)» شرح الرضي‎ )١( 


)١(‏ في الأصل: (عنه). 
(؟) الأمالي النحوية .)١1١-117/1(‏ 


١١ 


ليفك فيد الشرط استقبالا قإنه يندب حول القاليه وكل موضع يحتمل الأمرين يجوز فيه 


44 32 الو 
الوجهان» وعلى ما ذكرنا حمل قوله تعالى: (إفْقَدُ صغت قلوئكما76"» أي: إن تتوبا 


و عوراير 
يكون سببًا لذكر هذا الخبر» وهو قوله: ققد صغت قلوبكما ». 
فإن قيل: الآية قد سبقت في التحريض على التوبة» فكيف يجعل سببًا لذكر الذنب. 
قلناة ذكر الذشي» متويًا منه لا يناى التتريض على التوينةة وله سكها إذا كان مهو 
فيصير المعنى في الآية: إن تتوبا إلى الله يعلم براءتكما من أثم هذا الصغو؛ لأنّ الخبر 


بالصغو سبب لذكره» وذكره متوبًا منه سيب العلم بيراءتهم من إثمه؛ فاستغنى بسبب 
0 


ةْ 2 7 6 4 4 
فإن قبل: الشرط غير مستقبل في قوله تعالى: إن كان فَمِيِصّهُ قد من قبل 


فَصّدقت24. 

قلنا: أجحاب عنه الحَصئ فق الأمالى: (« بأن (كان) بمعنى ثبت» فكأنه قيل: إن ثبت أن 
قميصه. وثبوت الشيء لا يلزم منه أن لا يكون قبل ذلك ثابتاء فهي على بابها في 
الاستقبال؛ لِأن المعنى: إن ثبت هذا في /8١/الاستقبال‏ فهي صادقة)0». قال المصنف 
في شرح المنظومة: «الفعل الواقع بعد حرف الشرط معناه الاستقبال» وقد يراد به الماضي 
رشو 


2 
مع المستقبل» لا الماضي وحدهء كما يجوّز بعضهمء مثل قوله تعالى: لون تؤمنوا وَتقُوا 


و و 00 
يكم اجوركم#©”*»: فيدحل في ذلك الماضي والمستقبل» وكذلك قوله تعالى: إن الزينَ 


)1( التحريم (5). 


.)751( يوسف‎ )١( 


(؟) الأمالي النحويّة .)٠١9/١(‏ 


(؟) محمد (55). 


١5ه‎ 


هر ك 


شنوا المؤمنين لوست ونا اهم 2 2 00004 المراد أصحاب الأخدود 


وغيرهم ممن يفعل فعلهم؛ وكذلك: ومن ومن ١‏ الله 4 وتعمل صالحا ١‏ تدخلة4 7 المراد منه: 


. من آمن ويؤمن؛ لأنّ المعنى والسّياق يقتضي ذلك؛ ولذلك يحكم بالعموم في مثل: (إن 


جاءك رحل عالم فأكرمه)» وبالتكرير في المطلق؛ لأنّ السّياق باعتبار المعنى يقتضي ذلك؛ 
ودع وي ا 6 

إذ العرف في مثله قصد التكرير» كقوله تعالى: «وَإنْ كنم جبًا فاطهرٌوا4”*»» وكقوله 
تعال 1 و أوعَلى سف أَوْجاء أحَدُ متك ين الفائط َو اسم النسماء فلم 
تجدوا ما ءٌ فَيَممُواك0*»» وكقوله تعالى: امنا إذا نَم إلى المّا)0© ولا إشكال في 
ذلك. 

فإن قيل: فيلزم على ذلك أن يتكرر المشروط بتكرر الشرط» ومعلوم أنك لو قلت:(إن 
دخلت الدارٌ فأنت طالق)» فدلت مرّة فطلقتء ثم دخلت ثانية لم تطلق. 

قلنا: هذا لم د يكن العرف اقتضى التكرير» وقد عَلِم من عرف الشرع أن هذه الشروط في 
التعليم والترغين والترهيب كلها وإن كانت مطلقة المعدى> قينا قضصد تكرش المشسروط 
عند تكررها؛ لأنَّ المقصود التعليم والترغيب والترهيب مستمرًا. 

قوله: «(وانطلقت) بالفعل موضع (منطلق)» ©. 


فإن قيل: لا يجوز ولا يصحّ وقوعه في محل» كيف يعوض عنه في ذلك المحل. 


.)٠١( البروج‎ )١( 

.)4 ١59 شرح الوافية‎ )١( 
.)١١( ؟) الطلاق‎ 

(5) المائدة (5). 

7 اللمتاة (57)» المائدة (5). 


(5) المائدة (5). 


(1) الكافية »)١75(‏ شرح الرضي (150/5). 


م 


١» 


١ 


قلنا: فقد قالوا في: (يا أيها الرحل) أنها عوض عن (ياء)» /784/ولا يجوز وقوع (ياء) 
في ذلك المحل إلا شادًا. 


قوله: «لَزمّه الماضي لفظً أو معنى )2000 


قال ابن مالك: «ليس بلازم)22) ولا بدَّ فتقد حاء قول الشاعر0© بذلك: 


[74] أن نلك قد ضاقت عليكم بيوتكم أيعلم ربي أن بيتي واسع. 

قيل: الأصلّ عند البصريين عند تنازع العاملين واحدًا إعمالُ الأقرب» فما لهذا التخلف 
عن ذلك الأصل؟. 

وأجيب: بأنّ ذلك فيما إذا كان العاملان سواءً في المرتبة» فأمّا إذا كان أحدهما أعلى 
مرتبة في نفسهء ثم انضمّت إليها عناية التقديم» فتعاضدت حهتا ترحيحه؛ وانمحى سائر 
العوامل في حينه» وما نحن فيه كذلك. وفيه نظر من وجهين» الأول: أنه اعترف بأنّ 
التقديم جهة الترحيح» وأن العاملين في باب التنازع سواءً فإذا كان كذلك كان مذهب 
الكوفية أفصح؛ لأنهما كما قال سواء» وانضمٌ لأحدهما جهة الترحيح؛ وهو التقدم» فاستبد 
بالمعمولء فَلِمَ قلتم: أن الأفصح إعمال الثاني» مع أنّه لا يلزم سوائية العامل في التنازع 
لجواز التنازع في مثل: (أنا ضاربٌ وأكرمٌ زيدا)؟) ولو فيل فيه: (أنا ضارب وأكرم زيدًا) 
ينبغي أن يختصّ الأول بالمعمول» ولكن كلامهم في اختيار إعمال الثاني على الإطلاق. 
الثاني : إن القسّم لما كان أقوى في نفسه من الشرطء وانضم إليه جهة عناية التقديم؛ تعيّن 
أن يكون الجواب للقسمء فليكن كذلك فيما إذا تقدم الشرط على القسم؛ لأن القسم كما 
قاله أقوى في نفسه من الشرط» وانضمٌ إليه جهة القرب الذي هو أقوى أسباب الترجيح» 
كما مر في باب التنازع» فينبغي أن يتمسحّض الجواب للقسم كما في الصورة ره 


.)450/4( الكافية (755)» شرح الرضي‎ )١( 
.)0:09( (؟) شرح الكافية لابن جحماعة‎ 


() الشاهد للكميت الأسدي. 


[15] هذا البيت من البحر الطويل» انظره في: معاني القرآن للفراء ))55/١(‏ شرح التصريح 
(7651/7)» خزانة الأدب .)58/1١(‏ 


١ 


١ ه‎ 


أن المصنف صرّح وغيره أيضًا بقوله: جاز أن يعتبر وأن يلغى. 


قوله: «وتقدير القسم كاللفظ)22. 


أي: تقدير القسم المقدّر كالملفوظ في اعتباره ورجحانه على الشرط المؤحر» كقوله 
تعالى: إن اخرجوا لا يخرجون معهم©<": وكذلكء أي: لأحل رجحان القسم المقدر 
على الشرط المؤخر لم يجئ الجواب إلا على جواب القسمء ولو كان على جواب 
الشرط للزم الجزمء وكذلك قوله تعالى: لإوإن أطعنموهم إنكم لمشركون»©7"©؛ يجب حمله 
على تقدير القسم؛ لأنّ آخر الكلام يدل على تقديره» وذلك لأنهاتو الم كر مهنا نت 
در لزم أن الجواب للشرط» فيلزم الإتيان ب(الفاء)؛ لذ الحملة الأنيدة الواقعة جحزاء 
تجب فيها (الفاء). 

فإن قبل: مجيء الجملة الاسميّة بغير (فاء) لا يدل على أنّ القسم مقدّر؛ لجواز أن لا 
يقدّر قسم ويجعل الجواب للشرط» ليكوة لقا سحتو 

قلنا: إِنَّ القسم لكثرة استعماله» ودلالة القسمء لا يستبعد حذفه؛ فيكون هذا التقدير 
أولى من ذلك التقدير. ش 

قوله: «وأما للتفصيل)0*). 

أي: تفصيل ما أجمله المتكلم. فصل المصئف في شرح المفصّل: «أنّهِ لا يلزم أن يذكر 
أقسام المتعدد ولا ينافي ذلك أن يكون للتفصيل لما في نفس المتكلم» فيذكر قِسْما ويترك 
الباقي )220 بل مججي ء المتعدد فيهما كثير» ولأحل كثرته قال بعضهم: أنه لازم» وحمل قوله 


.)155/4( شرح الرضي‎ »)١757( الكافية‎ )١( 
.)١7( (؟) الحشر‎ 


(؟) الأنعام .)١71(‏ 


(4) الكافية (715)» شرح الرضي (457/4). 


)2 الإيضاح في شرح المفصّل (/050). 


تعالى: لإوالراسخون في العلم 274 على معنى: وأْمّا الراسخون فيقولون آمنا به» وقطع 
الراسخون عن العطف على الله. قال في الشرح: (ذكر المتعدد الحاصل عن قطع 
الراسخون عن العطف على الله» وإن كان محتملاً في هذا الموضع؛ إلا أن الظاهر خلافه 
في غيره. كقول القائل: (أمّا أنا فعلت كذال» ويسكتء فلا إشكال في صحًّة مثل 
ذلك06©» وإنما ارتكب احتمال القطع المذكور في الآية؛ لأنّ العطف على الله يوحب. أن 
يرجحع ضمير (يقولون آمنا) إلى الله تعالى والراسخخين؛ إذ ما هو حكم المعطوف حكم 
المعطوف عليه؛ ويمتنع القول بأنه تعالى آمن بشيء. 


قيل: يكون قوله تعالى (يقولون) حالاً من الراسخحون خاصّة؛ إذ لم يحب استواء 
المعطوف والمعطوف عليه فى جميع الأحكام؛ إذ جاز: (جاء 5 وهند طناعى5ة). 


أجيب: /91١/بأن‏ جميع المؤمنين آمنوا بجميع ما أنزل» فلا وجه لاختصاص الراسخين 
بقوله آمنا به» ولأنه يلزم اثتفاء علم الراسخين بتأويله عند ائتفاء قولهم آمنا به؛ لانعدام عامل 


الحال بانعدامها. 


د جد اد اد اد اد اد جا اد عاد اد ماد اد اد 


.)7( آل عمران‎ )١( 


.)1917( شرح المقدمة الكافية‎ )١( 


١» 


8 
قوله: «وقد جاء بمعنى حقا)2"0. 


8 5 6 
قال ابن مالك: «أي: عند الكوفيين فقط020». قال المصنف: «وقد تكون بمعنى حقاء 


كقوله تعالى «ؤكلا إن الإنسان ليطغى4”©» فيجوز في هذا الوحه أن يكون اسما بُني 
لموافقته الحرف في لفظه وأصل معناه ك(على) الاسميّة) (؟». قال الإمام الحديفي: «هذا 
الوجه منظور فيه لتنافى معنييهما). 

قيل: الرّدع كما عُلم من كلام المصنف معناه النفي» فعلى هذا يكون الرّدع عن الشيء 
مستلزمًا لاعتقاد حقية نقيض الشيء؛ وبالعكسء فاعتقاد حقيّة الشيء مستلزم للردع عن 

3 و 5 8 م8 

نقيضه» فيكون بين الرّدع والحق ملازمة بهذا الاعتبار» (فكلا) إذا كان بمعنى حقا قد يفهم 
الرّدع؛ فيكون موافقا للحرف في أصل معناه؛ لأنّ الذي هو حرف أصل معناه الرّدع» وإِنّما 
قال أصل معناه؛ لأنّ (كلاً) إذا كان حرمًا قد يُفهم منه الحقّ أيضاء كما علمت مما قدرناه 
لكن أصل معناه إنما هو لازمه. 


ددجا اد ند اد اد اد د 


.)478/5( الكافية (774)» شرح الرضي‎ )١( 

)١(‏ شرح الكافية لابن جماعة (00.4)» وللنحاة في هذه المسألة آراء متباينة» فسيبويه والخليل 
والمبّرد والزحاج وأغلب البصريين يرون أن (كلا) ردع وزجرء وأبو حاتم السجستاني والكسائي 
يرون أن معنى الردع والزحر لا يستمر فيهماء فقالوا: لها معنى آخخر. فالكسائي يقول: تكون 
بمعنى : 17 وأبو حاتم يقول: تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية. انظر: الكتاب (8/4؟5؟)» 
المفصل (388)» المغني (151-1159). 

(؟) العلق (5). 


(4) شرح المقدمة الكافية (01/95. 


(5) شرح الكافية للحديثي (05/أ). يقول: «قولُ الحاحبي: بني لموافقته كلاً الحرف في لفظه 
وأصل معناه ك(على) الاسم ل(على) الحرف» وهمٌ؛ لتنافي معنييهما». 


١*7 


قوله: «تاء التأنيث الساكنة)20. 


قوله: «فإن كان ظاهرًا غير حقيقي فمخيّر)0"©. 
تجوز في فعله)("» فيجب في قولك: (عندي المرأة القائمة)» كما يجب في (عندي امرأة 
قامت)» ويحوز في (عندي امرأة حسئة صورتها)» كما حاز في (عندي امرأة حسنتك 
صورتها)» وقد تقدّم موضع وحوب لحوقها وموضع جوازه(”"» فلا فائدة في قوله: «(وإن 
كان ظاهرًا غير حقيقى فمخيّر). 

كيين :ا هله البتتالة قد كيك إلا إنها د فرك نينا تدع ضر حييف الها من 
أحكام المؤنث» /797/وههنا من حيث أنها من أحكام التأنيث» فتأمل. 


عد عد علا لد جلا جد علا د عاد 


.)4179/5( الكافية (78)» شرح الرضي‎ )١( 


(؟) شرح الكافية للحديثي (7١؟/أ).‏ 


() تقدم ذكرها في باب المذكر والمونث. 


١-ه‎ 


"١ 


قوله: «التنوين: نون ساكنة تتبع لحركة الآخر. لا لتأكيد الفعل»20. 


حرج بقوله: «ساكنة» نون التثنية والجمع والمو كذة المشدّدة» وبقوله: «تتبع لحركة 
الآخر) نون (عَنس ورعشن» وضيفن» وَلَّدْنْ» فإن هذه أواخر الكلمات لا توابع حركات 
أواخرهاء 27 قال: ((تتبع حرراكة الآخرا» ولم يقل: تتبع الآخر؛ أن المتبادر من متابعة 
الآخر لحوقها به من غير تخلل شيء» وههنا الحركة متخللة بين أجحزاء الكلمة والتنوين. 

فإن قيل: آخر الكلمة هي الحركة, فلا حاحة إلى ذكر الحركة. 

قلنا: المتبادر من الآخر الحرف الأخير» ولم يقل: الاسم ليشمل تنوين الترئم. قوله: ذلا 
لتأكيد الفعل»)» حرج به نون التوكيد الخفيفة. 

فإن قيل: ليذ ابن يجان ولا مانع» أمّا الأول: فلخروج بعض أفراد المجدود؛ نحو: 
(عادٍ الأولى). وأمّا الثاني: فلدحول: (يا رجحل انطلق). 

قلنا: المراد بالساكنة ساكنة بذاتهاء فلا يضرها الحركة العارضة» والمراد بتبعيتها حركة 
الآخر: تطفلها في الوحود تطفل العارض والمعروضء وليس نون (انطلق) تابعا لحركة (لام 
الرحل) بهذا المعنى. 

قبل: قد يتوهم أن التتوين في مثل: (رجل» وثوب) لاتنكير, بدليل زواله عند مجيء الألف واللام 


المنافي للتدكير» وهذا غلط؛ لأنك لو جعلت رجلاً وثوبًا علمًا لبقي التنوين على حاله» ولو كان 


للتدكير لم يثبت في العلم؛ إذ في العلم لا يكون إلا التعريفء وأمّا زواله مع الألف واللام فليس 
لكونه للتنكير» وإنما زال لما بينه وبين الألف واللأم من النَضادء ألا ترى أنك إذا سميت رجحلا 
ب(حسن) فتنوينه ليس للتنكير من غير ريبة» ولو أدحلت الألف واللام مع بقائه علمًا لزال 
إحماعًا. ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّ تنوين /791/ التدكير لا يثبت في العٌلم إنما لا يست أن 
لو كان الإتيان به في العلم لأحل دلالته على التنكير وأمّا إذا كان لأحل الحكاية فيصح أن 
ينبت» ولئن سلم ذلك؛ لكن لا نسلم أن التنوين في(رجل) حال العلميّة هو التنوين الذي كان 


.)447/4( الكافية (50؟)» شرح الرضي‎ )١( 


ونحقليا آم لاجرو امورو اقل العلمية انكر ريسي افك «الانية لام ذال 


قيل: هذا لد ملل والجدوة يكل نينا امار وقد قال بعضهم: (نون) تكتب 


قد يقال: إن أراد المصنف بذكر أقسام التنوين الخاص بالاسمء فالخاص به الأربعة 
الأول دون الترئم» وإن أراد الأعمّ من ذلك وَرَدَ عليه التنوين الغالي20©»: فإنه من أقسام 
التنوين» وهو مشترك بين الاسم والفعل والحرف كالترنم. 

وأجيب: كن التنوين الغالي لم يورده إلا العروضيون97, وقد أنكره السيرافي29©, ووافقه 
ابن مالك89). 

قوله: «وهو للتمكين»0. 

2 ل ل كَ 
قلنا: «الأولى أن يقول: للتمكن؛ أن مصدر تمكن بخخلااف تمكين» فإنه مصدر مكن» 
2 اي 8 

ولم يقل النحاة ممكن؛ بل متمكن» فتأمل)20. 


اعلم أن تنوين الترنه2 وتنوين الغالي ليس موضوعًا بإزاء معنى من المعاني» بل هو 


)١(‏ تئوين الغالي: هو اللاحق لآخر القوافي المقيّدّة كقول رؤبة: 


قاتم الأعماق حاوي المخترقن 
وسمّي غاليًا نجاو عد ال يسمّي الأخفش الحركة التي قبله» علواء وفائدته الفرق بين الوقف 
والوصل. انظر: مغني اللبيب (4154)» شرح الكافية الشافية 571/99 .)١‏ 
)١(‏ ذكره الأعفش عن العرب. انظر رصف المباني (750)) مغني اللبيب (444). 
() انظر مغني اللبيب (48 4)» شرح أبيات سيبويه (709/5). 
(5) شرح الكافية الشافية »)١5720/7(‏ وشرح الكافية لابن حماعة (0515). 
(ه) الكافية »)14٠(‏ شرح الرضي (487/5)» وفيهما: (وهو للتمكن). 


(5) هذا النص منقول من شرح الكافية لابن جماعة .)5١١(‏ 


(0) الترنم: هو مدّ الصوت بمدّة تجانس حركة الرّوي» وتنوين الترنم إنما هو عوض من الترنم. 
الكتاب (5/54١؟)»‏ شرح الكافية الشافية )١5717//(‏ 


موضوع لغرض الترنم» كما أن حروف التهجّي موضوعة لغرض التركيب» فعدّه من أقسام 
الحروف التي هي من أقسام الكلمة المعتبر فيها الوضع تساهل وتسامح على اعتبار الأصح 


قوله: «ويحذف من العلم موصوفا (بابن)200. 


قيل: شرطه الأتصال) والموضوف بائنة كالموضوف ياين» ذكزة. اتن :الف فى شوح 
الكافية2'"). 


اد دا د اد د ا اد 


.)54417/54( الكافية (4؟)» شرح الرضي‎ )١( 


(؟) شرح الكافية الشافية .)١7594/5(‏ 


قوله:«تخحص بالفعل الأمرء والنهي, والاستفهام, والتمني» والعرضء والقسّم)0"). 
قيل: فاته الدّعاء والتحضيض» وقد ذكرهما ابن مالك في شرح الكافية9). 


قوله: «ولرمت في مثبت القسم»(". 


أي: نون التأكيد. قال ابن مالك: «يجب الاحتراز عن مثبت القسم /5 594 /المقصود به 
الحال؛ فإنه لا يجوز دحولها عليه» مثل: (والله لُسأقومن ولسوف أقومن))9©). 

قوله: «ولا تدخْلْهُمَا الخفيفةٌ»©. 

قيل: الخفيفة لا تدحل فعل الاثنين» ولا فعل جماعة المؤنث؛ لالتقاء الساكنين؛ إذ لو 
دخلتهما التقى ساكنان» نحو: (اضربان» اضربنان)» فإن أَبْقيا ساكنين يلزم ما لا نظير له في 
كلامهم؛ وإن حرّك تخرج عن وضعهاء وهو لزوم السكونء وإن حَذف الألف يشتبه فعل 
الاثنين بفعل الواحد» ويجتمع نونان زائدتان على بناء الكلمة في فعل المؤنث. 

فإن قيل: جرّزوا أن تدحله الثقيلة مع لزوم التقاء الساكنين على غير بابه. 

قلنا: أجحاب عنه المصئف: (بأئه إنما حاز لأنهم جمعوا بين الساكنين على هذا الحد .في 
نحو (الضاليْن)» 0). وفيه نظر؛ لأنّ ما نحن فيه ليس على حد الدالية إذ الساكنان في 
نحو (الضالين) في كلمة واحدة» وفيما نحن فيه ليس كذلكء فالأولى أن يجاب عنه بأنّ 
الألف والنون فيهما كجزء الفعل الذي اتصلا بهء فيكون ككلمة واخدة» والنقساء الساكنين 


.)4814/5( الكافية (١4؟)» شرح الرضي‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية .)١5017-1١15401/75(‏ 
(") الكافية (741): شرح الرضي (484/5). 

(4) شرح الكافية لابن جماعة (511). 


(ه) الكافية (١41؟)»:‏ شرح الرضي (484/5). 


(7) شرح المقدمة الكافية .)8١5(‏ 


١ 


ع 9 
أولهما حرف مد وثانيهما مدغم في كلمة واحدة جائز» فكذلك يجوز فيما هو ككلمة 
واحدة»؛ ولو دخلهما الخفيفة التقى ساكنان فيما هو ككلمة واحدة ولا يكون الثانى مدغمًا 
في غير الوقف. 

فإن قيل: فليجز (اضربان) في الوقف. 


قلنا: أحاب عنه الإمام الحديثي: «بِأنّ الوقف تابع؛ لأنه عارضء فقبل الوقف إن كان 


النون 6 يلزم خرو ججحه عن وضعه» وإن كان 57 يلزم المحذور)("). فليحذر عنه. 
قوله: «والمخففة تحذف للساكن)22©. 

فإن قيل: فهلاً حركوها بالكسر عند ملاقاتها الساكنء كما حُرّك التنوين بالكسر في: 
(أزيد العالم). 

قليا: أخان عن الس بأنه: «ليكون للنون اللاحقة للاسم مزيّة على النون اللأحقة 
للفعل)9", وأجحاب عنه الإمام الحديثي بوجحه آخر» وهوه أن التنوين لازم الاسم المتمكن 
إذا خلا عن الألف واللام» /796/والإضافة واللازم كجزء الكلمة فلا تحذف, والحفيفة لم 
تلزم الفعل)9». ولا يخفى حسن الوحهين» فلينظر فيهما. 


عد عاد عاد عد اد د عاد اد اد 


.)ب/”١8( شرح الكافية للحديئي‎ )١( 


.)485/5( شرح الرضي‎ »)751١( الكافية‎ )١( 


(؟) شرح المقدمة الكافية .)8١5(‏ 


(؛) شرح الكافية للحديثي (9١؟/أ-ب).‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى ما نصه: 


تمّ بعون الله وحسن توفيقه ما أردناه على أحسن حال» 
بعد أن مات مَنْ وشح باسمه ذلك بأمر الله المتعال» 
في أوائل جمادى الثاني من سنة إحدى وستين وتسعمائة» 
في مدينة مصر المباركة. 


والتضرع من فضل الله الذي لا يحصيه المقال في التحقيق أن ينفع به أخاه المسمى 
تنحيرة افاكًا لظيفاء كانه هو ذلك عطي وله العسبة على 5 تال "اسه 


وظراى القنويك على تلزذنا فسني والهتوشكيه وليك 
عَلّقه لنفسه بيده الفانية» ثم لمن شاء الله من بعده» أحوج عبيله إلى عميم لطفه وجوده: 
منصور سبط الشيخ الطبلاوي» 
في مجالس آخرها ضحوة يوم الاثنين» 
مستهل شعبان الكريم عام ثمانية وتسعين وتسعمائة 
من بغتط تلميذ المصدئ: عبائمة الميحققين 
شيخنا الشّهاب ابن قاسم 


غفر الله لنا ولهم ولأحبابنا 


ولجميع المسلمين 


غ١‎ 


الشواهد من القرآن الكريم اق رفم اس ا را 


الشواهد من الحديث والأثر والأمئال ب 
الواعة من القوو رجه ا 0 
الكتب الواردة في النص المحقق 0 ة 2 1212 12121 101 1 ا ااا 
الأعلام وو اوس 1 تسا سو لمجو مو م 2 
الجماعات 0001000000000 0 0 1 
المصطلحات المنطقية ا 1111[ 1 110001« 
محتويات الرسالة ا اا ااا 00 


517 


© القرآن الكريم. 

© ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي (5: لاهع تحقيق: د. 0 أحمد 
النماس» ط١ء‏ 4 5١٠‏ ١هه‏ القاهرة» دار المدني. 

© أسرار العربية» للإمام أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (/الاده)» تحقيق: محمد 
بهجة البيطار. دمشق» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. 

الأشباه والنظائر في النحوء للشيخ جلال الدين السيوطيء ط١ء‏ 500 ١هء‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

« الأصول في النحوء لأبي بكر ابن السراج البغدادي (5١اه)»‏ تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» طا3ل 5٠٠‏ ١اه.‏ 

« إعراب القرآن» لض جعفر النحاس (8الاه)» تحقيق: د. غازي زاهد, بيروت» عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» ط“ا2 4.9 ١اه.‏ 

« الأعلام» لخير الدين الزركلي» بيروت» دار العلم للملايين» طات 1985١م.‏ 

© الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. لابن السيد البطليوسي (١17هه)»‏ تحقيق: مصطفى السقاء 
ود. حامد عبد المجيد, القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١/9١م.‏ 

© الإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر أحمد بن علي ابن الباذش (0؛ هه)» تحقيق: د. عبد 
المجيد قطامش» منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

© إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين أبي الحسن القفطي (74”ه). تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة» دار الفكر العربي» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافيقه ط١اء 5٠١5‏ ١ه.‏ 

© الاتتصار لسيبويه على المبَرّدء لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد (71اه)» تحقيق: د. زهير 
عبد المحسن سلطانء بيروت» مؤسسة الرسالقء ط١ء 5١5‏ ١اه.‏ 

« الإنصاف في مسائل الخحلافء للإمام كمال الدين أبي البركات الأنباري (1١هه)»‏ تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد, القاهرة» دار الفكر. 

« أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله البيضاوي (585ه). ش 

« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ للإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية. 


© للمطبوع 0 للمخطوط © للرسائل الجامعية 


لك 


© الإيضاح العضديء لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (/17/ااه)» تحقيق: د. حسن شاذلي 
فرهودء الرياضء دار العلوم, طلا 404 ١اه.‏ 

© الإيضاح في شرح المفصلء للشيخ أبي عمر عثمان بن الحاحب (147“ه)» تحقيق: د. موسى 
بناي العليلي» بغداد» مطبعة العاني. 

© البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (4ه/اه)» تحقيق: الشيخ 


عرفات حسونة» مكة المكرمة» المكتبة التجارية. 
© البداية والنهاية» للحافظط ابن كثير» بيروت» مكتبة المعارف» طثى 917/94 ام. 
« البغداديات» لأبي علي الفارسي (71'ه)» تحقيق: صلاح الين عبد الله السنكاوي» بغداد, 


مطبعة العاني» “9/07 ١ام.‏ 

©« بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ حلال الدين السيوطي (١١9ه)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار الفكرء ط233 12994١ه.‏ ش 

» تاج التراجم لأبي الفداء زيد الدين قاسم بن قطلوبغا (1/9/ه)» تحقيق: محمد خير رمضان» 
دمشق» دار القلى طالق 5١1‏ ١ه.‏ 

© تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (471ه)» لبنان» دار الكتاب العربي. 

© التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري (17١1ه)»‏ تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط1اء 5١05‏ اه. 

© التحفة الوافية في شرح الكافية» لتفي الدين النيلي» كينا القرى» رقم 537. 

« التخمير شرح المفصل» لصدر الأفاضل الخوارزمي (4117ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» لبنان» دار الغرب الإسلامي» طا1ء ٠13494١م.‏ 

© التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني (7١81ه)»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 4١5‏ ١ه.‏ 

» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» لابن أم قاسم المرادي (49 لاه).» القاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية» تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان» ط؟. 

© التوطئة» لأبي علي الشلوبين (0٠4ه)»‏ تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع, القاهرة» مطابع سجل 
العرب» 5٠١‏ ١اه.‏ 

© الجامع الصغير في النحوء لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (11/اه)» تحقيق: د. أحمد 
محمود الهرميل» القاهرة» مكتبة الخانجي» 4٠٠١‏ ١اه.‏ 

» الجمل في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي (0٠4٠اه)»‏ تحقيق: د. علي 
توفيق الحمد» بيروت» مؤسسة الرسالة» الأردن, دار الأمل؛ طلاء 4٠١8©‏ ١اه.‏ 


حرك 


الجمل في النحوء لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (١/41ه)»‏ تحقيق: يسري عبد الغنى عبد اللى 
بيروت»ء دار الكتب العلمية» 5١٠١ ١‏ ١ه.‏ 


جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد (171٠ه)»‏ بيروت» دار صادر. 

حافية النين على المطول»اللسية العريت العر يعاق 4 سم القاهرة» المكتبة الأزهرية 
للتراث» ٠‏ اه. 

حجة القراءات» للإمام أبي زرعة بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت» مؤسسة 
الرسالةه ط؛. 5٠15١ه.‏ 

الججة في القراءات السبعء للإمام الحسين بن أحمد بن خالويه (٠7اه)»‏ تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم, بيروت» مؤسسة الرسالة» طه. 154١٠١‏ ١ه.‏ 

حروف المعاني والصفات» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي (40/ه).؛ ت: د. 
حسن الشاذلي فرهود, الرياض. دار العلوم» 501 ١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي (91١٠٠١ه).‏ تحقيق: عبد 
السلام هارونء القاهرة» مكتبة الخانجي» ط"اء 409 ١ه.‏ 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (79417ه)» تحقيق: محمد علي النجار» بيروت؛ عالم 
الكتب» ط", 5.7 اه. 

درة الحجال في أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي (75١٠١ه)»‏ تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النور» القاهرة» دار التراث» تونس» المكتبة العتيقة. 

ديوان الأعشى الكبير» شرحه مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 4١1‏ ١اه.‏ 
ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ط؛» 9/5١ه.‏ 

ديوان بشر بن أبي حازم الأسدي» شرح: مجيد طراد» بيروت» دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 410 ١ه.‏ 

ديوان جرير» بيروت» دار بيروت للطباعة والنشرء 5٠01‏ ١ه.‏ 

ديوان الطرماح» تحقيق: د. عزة حسن» بيروتء دار الشرق العربي» طاء 4١54‏ اه. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له: د. فايز محمدء بيروت» دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 417 ١اه.‏ 


ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طراد» بيروت:. دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 517 ١ه.‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: أحمد محمد 
الخراط, دمشقء دار القلم» ط31ء 508 ١اه.‏ 

السبعة في القراءات» لأبي بكر أحمد ابن مجاهد, تحقيق: د. شوقي ضيفء القاهرة» دار 
المعارف» ط"ا2 5٠.٠‏ ١اه.‏ 


١ 


2١ 


٠.‏ الشامل لمجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية» د. عبد المنعم سيد عبد العال» القاهرة. 
مكتبة غريب» 21 ٠١‏ اها 


» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي فلاح ابن العماد الحنبلي (5١١ه).»‏ بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. 

» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء» لبهاء الدين عبد الله بن عقيل (”4/اه)» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد؛ بيروتء دار الفكر. | 

© شرح التسهيلء» لابن مالك جمال الدين الطائي (52/7ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن السيد, د. 
محمد بدوي مختون. القاهرة» هجر للطباعة والنشرء طذ١اء‏ ١٠84١ه.‏ 

. شرح التصريح على التوضيحء للشيخ خالد الأزهريء القاهرة» دار الفكر. 

شرح الرضي على الكافية» لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (/78ه)» تحقيق: 
يوسف حسن عمرء ليبياء منشورات جامعة قار يونس. 

شرح شذور الذهبء لجمال الدين ابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: بركات يوسف هبُود» بيروت» 
دار الفكر» 4 4١‏ ١اه.‏ 

© شرح الكافية الشافية» لجمال الدين محمد بن مالك (511ه)» تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي» 
مكة المكرمة» منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىء دار المأمون للستراث» طاء 
١‏ اه 

© شرح الكافية» للغجدواني» مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» رقم /8/. 

» شرح الكافية» لمحمد بن إبراهيم بن جماعة ("ا”الاه)» تحقيق: د. محمد عبد النبي عبد 
المجيد. مصرء دار البيان» ط١اء‏ /39/10١م.‏ 

» شرح اللمع؛ لابن برهان عبد الواحد العكبري (”45ه)» تحقيق: د. فائز فارسء الكويت» ط١اء‏ 
45 ام. 

© شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب» لجمال الدين أبو عمرو عثمان بن الحاحب (5145ه)»؛ 

ت: جمال عبد العاطى مخيمر» رسالة علمية لمرحلة الماجستيرء كلية اللغة العربية» الأزهر ١0٠14١اه.‏ 

© شرح الهادي في النحوء لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني (505ه). رسالة دكتوراه. لمحمود 

تحال تامف 


» شرح الوافية نظم الكافية» لأبي عمرو عثمان بن الحاحب (5147ه)» تحقيق: د. جمال عبد 
العاطى مخخيمرء مكة المكرمة» مكتبة البازء ط١اء‏ 41/8 ١ه.‏ 


لدردة 


شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي (7”5ه).؛ تحقيق: د. صاحب أبو جناح. مكة 
المكرمة» مكتبة الفيصلية. 


شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك ١الاكهعم‏ تحقيق: عدنان عبد 


الرحمن الدوريء بغداد» مطبعة العاني» /591١ه.‏ 

شرح قطر الندى» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (١5/اه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» بيروت» المكتبة العصرية» ط 5١5 ١‏ ١اه.‏ 

شروح التلخيص» توزيع مكتبة البازء مكة المكرمة. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح, لجمال الدين ابن مالك الطائي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروتء عالم الكتب: طلل .ع اه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري (979ه)» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار» طا2 4017 اه. | 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (55٠ه)»‏ تركياء المكتبة الإسلامية 
بإستانبول» 9174١م.‏ 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دمشقء دار القلم. 
الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد, لجعفر بن تغلب الأدفوي (48/اه)» ت: سعد محمد 
حسن, القاهرة, الدار المصرية» 9”5١م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (١/اه)»‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ط 2,37 9/85١م.‏ 


الفوائد الضيائية) لعبد الرحمن بن أحمد الجامي (54/هع تحميق :0 أسامة طه الرفاعي» بغداد) 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, 4١7‏ ١ه.‏ 
فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي (65/اهع تحفيق اج حا إحساك عباس» بيروت») دار صادر. 


القاموس المحيط للفيروزابادي (5١/ه).؛‏ بيروت» مؤسسة الرسالة,» ط7ء 4٠1/‏ اه. 

الكافية في النحوء لأبي عمرو عثمان ابن الحاحب (5145ه)» تحقيق: د. طارق نجم جدة» دار 
الوفاء ط١اء‏ /501 اه. 

الكامل في اللغة والأدب, لأبي العباس محمد يزيد امبر (45اه). تحقيق: د. محمد أحمد 
الدالي» لبنان» مؤسسة الرسالة» ”2 5117 اه. 


الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (١٠7/8١ه)‏ 3 تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء القاهرة» عالم الكتب» ط”2 407 ١ه.‏ 
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الكشاف, لأبي القاسم جار الله بن عمر الزمخشري (57/8ه)» بيروت» دار المعرفة. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء للعلامة حاجي خليفة (51١٠اه)»‏ بيروت» دار 


.ه١‎ 5١4 الفكرء‎ 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(4371ه)» تحقيق: د. محبي الدين رمضانء لبنان» مؤسسة الرسالة» طلا 404 ١ه.‏ 

الكليات؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (314١٠١ه)»‏ تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد 
المصريء القاهرة دار الكتاب الإسلامي, الطبعة الثانية» 4١5‏ ١ه.‏ 

ما ينصرف وما لا ينصرف» لأبي إسحاق الزحاج (١١اه)»‏ تحقيق: د. هدى محمود قراعة, 
القاهرة» مكتبة الخانجي؛ طاء 414 اه. 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر ب بن المى ١(‏ ٠ه‏ تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين. القاهرة, 
مكتبة الخانجي. 

مجالس تعلبء لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (11٠ه)»‏ تحقيق: عبد السلام هارون 
القاهرة» دار المعارف. طه. /9/17١م.‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (١هه)»‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بيروت» دار المعرفة. 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. 

مراتب النحويين؛ لأبي الطيب اللغوي (1١5'ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت» دار 
الفكر العربي. 

المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي (/ا/الاه)» تحقيق: د. حسن هنداوي؛ دمشقء دار القلمى 
بيروت» دار المنارة» طاكء 5017 ١اه.‏ 


المسائل العسكرية» ل علو الفارسى (/الا "اهعم تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محملء ' 


القاهرة» مطبعة المدني» ط١ء‏ "407 ١اه.‏ 

المسائل العضديات» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (/ا/الاه)» تحقيق: د. علي جابر 
المنصوري, بيروت» عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط١اء 54٠05‏ ١ه.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد, لبهاء الدين ابن عقيل (59/اه)» تحقيق: د. محمد كامل بركات» 
دمشقء دار الفكرء من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ 


6 اها 


المستدرك, لأبي عبد الله محمد الحاكم النيسابوريء الهند. حيدر أباد. دائرة المعارف العثمانية. 
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© معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم الزحاج (١11ه)»‏ تحقيق: د. عبد الجليل عبده 
شلبي» القاهرة. دار الحديث» طال 8١:5١إه.‏ 


© معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت الحموي (7175ه).» بيروت» 5 العلمية» 2١‏ 
اه 

© مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (51/اه)» تحقيق: د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله بيروت, دار الفكر. ط1اء 541١7‏ ١ه.‏ 

© المغني لابن فلاح» رسالة دكتوراه» لعبد الرزاق عبد الرحمن السعدي. 

© مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» ا عر زاده (945ه)» بيروت» 
دار الكتب العلمية. 

المفصل في علم اللغة» للإمام أبي القاسم الزمخشري (/57ه))» تحقيق: د. محمد عر الدين 
السعيدي» بيروت. دار إحياء العلوم» ط١اء 5٠١‏ اه. 

© المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 

(90/اه)» مخطوط بمركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» رقم ./٠١‏ 

© المقتضب» دض العباس محمد بن يزيد المَرّد 659/١1ه)»‏ تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة, 
بيروت. عالم الكتب» 787اه. 


© المقدمة الجزولية في النحوء لأبي موسى الجزولي (7. ه)» تحقيق: د. شعيان عبد الوهاب 
محمل القاهرة» دار الغد العربي. 
٠‏ المقرب, لعلى بن مؤمن ابن عصفور (555ه). : تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 


الجبوري» بغدادى. مطبعة العانى» طكى اه 
ل المواقف فى علم الكلام» لعبد الرحمن بن أحمد الإيجى 9ك هلاي بيروت» عالم الكتب. 
© المواهب اللدنية» للقسطلانىء المطبعة الشرفية» 75 ١اه.‏ 


© نزهة الألباء فى طبقات الأدبا. لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (لالادهم)ء 


تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» الأردن» مكتبة المنا طءاء 408 ١ه.‏ 

© النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير ابن الجزري (177ه)» تحقيق: علي محمد 
الضباع, بيروت» دار الكتب العلمية. 

© النكت الحسان في شرح غاية الإحسانء لأبي حيان النحوي الأندلسي (15/اه)» تحقيق: د. 
عبد الحسين الفتلي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط(اء 64.08 ١ه.‏ 


حية 


حت 


٠‏ النوادر فى اللغة 0 زيد سعيد بن أوس الأنصاري» بيروتء. دار الكتكاب العربي» طاى 
/81” اه. 


» همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للامام جلال الدين السيوطي (١١9ه).»‏ تحقيق: د. عبد 
العال سالم مكرم. لبنان» مؤسسة الرسالة» والكويت» دار البحوث العلمية» 5١17‏ ١ه.‏ 

* الوافية في شرح الكافية (شرح المتوسط)» لركن الدين الأَسُتَرَبَاذِيّ ت: عبد الحفيظ شلبيء 
سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة» 507 ١ه.‏ 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين ابن خلكان (١5/8ه)»‏ تحقيق: د. 


إحسان عباس» بيروتث» دار الثقافة. 


7 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك الثعالبي (459:ه) بيروت» دار 
الكتب العلمية» طا 3ق 199اه. 
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الشاهد السورة: الآية الطقية 


«ولا الضالين» الفاتحة: 17 6 
ذلك الكناب لا ررب فيه البقرة: ؟ 77 
جر علهم ره أ ألم تَؤِرْ» البقرة: 0 يدن ١ ٠1+‏ 
إوإذا قيل لهم أمنوا. . .4 البقرة: ١‏ 4 

«إماذا أرادَ الله هذا مثلاك البقرة: ١01 ١‏ 

إلى بارتكم» افر لق 

«إولا تعنوا في الأرض مفسدين» البقرة: 5٠‏ وغيرها 5 

إن الذين آمنوا والذين هادوا» البقرة: 1 ا 
«إوأن تصوموا خيرٌ لكم4 البقرة: ٠١ ١84‏ 
لإفعدة من أام أخرك البقرة: ١/15‏ 2 
نك فده البقرة: ١89‏ وغيرها - 
«إوكفر نه والمسجد الحرام؛ البقرة: 7١17‏ يلق 
(رقبا من ين ُشرليه البقرة: 0٠0 ١11‏ 
#وعولتهن4 ْ البقرة: 77/4 ١‏ 
نشوا منه إلا قلي البقرة: 744 5 
إوقتل داودُ جالوت؛ البقرة: ١5١‏ 53 ين 

لبهت الذي كنرك القر ةيم ل 
1 البقرة: 757 فض 
«الذين ينفقون أموالهم 4 البقرة: 71714 ١1‏ 

هو الذي يصوركم في الأرحام © آل عمران: 5 لا 


/ ةع 


لإتعالوا إلى كلمة 
«إفيما رحمة» 
«إولا بحسن الذين يخلون 4 
لإفتبذوة وراءً ظهورهم» 
الإتساءلون له والأرحام» 
«واتا الينامى أموالهم» 


برس الله لِيئين لكم)» 


سا4 


«إدإ نكثنم مرضى أو على سفر» . 


إلايكادون بفقهون حدين4 
لإوكان الله غفورًا رحيمًا 4 
#إإذا قمّم إلى الصلاة فاغساوا» 
«إوم بنفمٌ الصّادقين صدقهم» 
«إوالسًا رق والسا رقة 

وما لنا لا نؤمن بالله 

«إنما هو إلة واحدئ» 

«#وجاعل اليل 4 والشّمس» 
«إشعركم» 

لإوالراسخون في العلم» 

«وان أطسموهم إنكم لمشركون» 
فإما أشركنا ولا آداؤنا» 


لإوكم من قربة أهلكناها فجاءها بأسنا» 


آل عمران: 514 
آل عمران: ١١19‏ 
آل عمران: ١/8٠‏ 
آل عمران: /1م/١‏ 
النساء: ١‏ 

النساء: ؟* 

النساء: 75 
النساء: 7 5» المائدة: 5 
النساء: 7/8 
النساء: 45 وغيرها 
المائدة: 5 

١9 المائدة:‎ 

المائدة: ./؟ 
المائدة: 15/ 
الأنعام: ١ه‏ النحل: ١ه‏ 
الأنعام: 95 
الأنعام: ٠١9‏ 

١١١ الأنعام:‎ 

١7١ الأنعام:‎ 

١ 4/8 الأنعام:‎ 

الأعراف: 4 


ودر 
5 555 
:م١‏ 
يت احا 
اا اام 


كردن 


30> 
مكل ه.غع 


١م‎ ١ 


8و /ضا.ة 
57 


551١ “م١‎ 


إوما كان جواب قومه إلا أن قالو/4 الراك ورم زمر 


#اثنني عشرة أسباطا مم4 الأعراف: ١٠١‏ 0 
(وعسى أن كون قد اقترب أجلهم» الأعراف: ١15‏ 7 
#إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مك4 الأنفال: 5" .هم 
إن الله بريء من المشركين ورسوله» اا 6 
«إإذا لهم مكر» يونس: 7١‏ 00 
##فليفرحوا» 250027 0 
فنا أرض ابلحي مأك ويا سما ألمي هود: 44 0 
أنلزشكنوهًا 4 هود: ١م‏ 1 
وان كلا لا لبوضنهم» هود: ١١١‏ 3-5 
3 انزلناه قرا عريًا» يوسف: ” 3 
«أحد عش ركوكيا وَالشَّمسَ والقمرَ 4 يوسف: 6 ل 
«تلتقطه بعض السيارة» يوسف: ٠١‏ 55 
لإ نكان قميصه قد من قبل فصدقت» يومف 1لا 4 
«إني أراني أعصر 2 يورسف: ”7 4 
ركم البرق خوذا وطم/4 الرعد: ١١‏ 5 
#ومكروا مكرهم» إبراهيم: 45 0 
بوم 0 الأرضٌ» إبراهيم: 4/8 ١1‏ 
«إوما أهلكيا من قربة إلا ولها كثاب معلوم» الحجر: ؛ 71 
وما نهم من رسول إلأكانواج الحجر: 4١ ١١‏ 


تركوها وزنة4 النحل: / ١76.‏ 


#إوما بكم مِنْ نعمة فمِنَ اللدك 


#إوسعى لها سعيها ‏ 

لكر تكلمة تخرجٌ من أفواههم» 
#إوكلهم باسط ذراعيه) 
#إوهولون سبعة وثامنهم كلبهم 
«ثلاثمائةٍ سنين» 

إلا كادون بنتهون قرلا 

إقل لوكان البحرٌ مِدَادًا 4 

جغز الكاب» 

#إما دمت حيّا4 

أراغِب أَنت عن إلهني» 
«إفاولنك بدخلون 5 4 
لتلا له ولا لين لعله يتذكر أو مخشى» 
لإإنّ هذان لساحران» 


لإوأسروا النجوى الذين ظلموا 


إفما زالت تلك دعواهم» 

«لوكان فيهما آلية4 

(أجننا الح أم أنت من اللاعبين» 
«إوترى الناسن مكار ى» 

جن] خلمناكم من تراب 4 


«(إفاجتتبوا الس من الأوثان» 


النحل: 7ه 
اللإسراء: ١9‏ 
الكهف: ه 
الكهف: 1١48‏ 
الكهف: ٠١‏ 
الكهف: ١٠‏ 
الكهف: 47 
الكهف: ١٠١9‏ 
مريم: ١١‏ 


١ مريم:‎ 


مريم: 651 


"5١-5٠ مريم:‎ 


طه: عع 


الأنبياء: ٠١‏ 
الأنبياء: ١١‏ 
الأنبياء: 77 
الأنبياء: هه 

الحج: 1 

الحج: 5 

الحج: 9 


رت ادل 


5 


١٠١” 049 


تحرين 


8 


امن 


إدوضن 


19 


"7١7155 


كن 


72 


١ 


#أنزل من السماء ما 4 الع 7 ا 
«(وأترفناهم في الحياة الدنيا4 المؤمنون: 88 5 
«#ورسلنا» المؤمنون: 4 5» الحديد: ه٠٠‏ 07م 
«إوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» النور: 4 م 
ليس على الأعمى حر 4 العورة 11 كل 
ا(أهذا الذي بعث الل رسولا» الفرقان: 4١‏ نيل 
تزوتاك 5 علي4 الشعراء: 7" ا 
(وما أَهلكحا من قرةإلانها منذرون 0 الشعراء: م.؟ 3 
«إتبسم ضاحكا» الدمل: 1 0 
(إنه بن ليما النمل: ٠١‏ ا 
لمن جاء السيئة فكت وجوههم في النار» النمل: 1٠‏ 5-3 
«(فالتقطه آل فرعون » التصعن: / ين 
«إكتئل المنكوب اتخذث 4 العنكبوت: 4١‏ 1" 
«إما كان محمد أدا أحدٍ4 الأحراب: 4 5 
اغا زورك 4 سب ١‏ 
لإتبينت الجر أن لوكانوا سلمون الغيبيم 0 سبا: ١4‏ 3-7 
فوم أ رسلنالة لأف للناس» سبأ: 7/1 2 
#ذلكم الله ربكم ْ فاطر: ١‏ وغيرها 515 
ولو سمعوا ما استجابوا» فاطنة ١4‏ س١‏ 
«إومكر السبئن» كك م 
32100 
نحن نخي المُوتى 4 0007 ظ ا 


حرك 


أن بإبراهيمٌ قا صَدقت4 

وه وإسحَاق نبيا من الصالجين 
الإ وأرسلناه إلى مائة ألف أو تزدون#» 
لإويوم القيامة ترى الذين كذبوا» 

مث دأ قوم نرج» 

كر منأ4 

فوم لا تفع الظالمين در »4 

«إفي أربعة أنام سواء للسَائلين» 

لتنا طائعين» 

«إوإذا ما غضبوا هم بخفرون» 

#إوالذن إذا أصاهم البغي هم نتصرون 6 
#إوجعلوا الملائكة 4 

لإوما نيهم بن لله لاض كين لجراي 
«إوجعانا متكم ملاتكة4 

لود هو الذي في السماء إله» 

«إوقد نجيّنا بي إسرائيل 4 

«( بجر قومًا دما كانوا دكسبون» 

«إوإذا تلى عليهم لأثنا ينات 4 

إفلمًا رأوهُ عارضًا 4 

لإنغفر لكم من ذنويكم» 


فصرْب الرقاب» 


الصافات: 5 ١١-ه.١‏ 
الصافات: ١١١7‏ 

١ 14/ الصافات:‎ 

٠ الزمر:‎ 

١ غافر:‎ 

غافر: هلء الصّف: م 


غافر: اه 


١,78 


ناي الحا 


اخرضن 


رين 
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لا 


رحرة 


ترك 


إنضرة 


وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم» محمدة ل 1 
«إفأصلحوا بين أخريكم» الججرات "4١ ١‏ 
وان لموسعون6؛ الذاريات: 41 4 
نسم الماهدون» الذازيات: 48 0" 
لإوأن ليس للإنسان إلاما سعى» النجم: فو 0 3 
«إوكلٌ شيء فمَلوه في لير القمر: 7ه بلول 
ل 1 الواقعة: ,5٠١‏ المعارج: 4١‏ ه94” 
«إلن أخرجوا لا يخرجون معهم» الحشر: ١١‏ 4 
#إوقد تعلمون أني رسول الله الصف: ه ١م‏ 
لكل الجتاز حمل أبنا40 الجمعة: ه 27 
قل إن الموت الذي تفرون منه» الجمعة: / ىا 
لتعالوا مستغفر لكم» الجناتقول8 84 
فصق وأكن4 المنافقون: ١1 ٠١‏ 
لإومن بؤمن بالله وبعمل صالحًا بدخلد الطلاق: ١١‏ 3 
لإفقد صغت قلوبكما 4 التحريم: 64 253 
إن ارجع البصركين» الملك: ؛ 1 941" 
#إودوا لو تدهن فبدهنون»؛ القلم: ؟ ٠‏ 
اه المزءة الحاقة: ١‏ ظ 0 
. خطبأتهم أغرقا فأدخلوا نار 5 8 
«إومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم الجن: 77 | ١‏ 
المزمل: ٠١‏ 1 


(ولخرون يصون في الأرض 


إنضرة 


هل أتى على الإنسان»» 
إسلاسلا وأغاللا وسعيرًا 4 


لإقوارير 

«إولا تطع متهم آثْما وكفور 4 
«إنعم القاد رون 

«أتم أشر خانً م السماءً بناها» 
«إفلا أقسم بالخنس» 

لإفلا أقسم بالشفق» 

«والتمر إذا اتسنَ» 

إن الذين نوا المؤمنين والمؤمنات» 
وهو العفو الوذ 

01 إذا 57 الأرض 9 4 
«لإوجاء رك والملك ف 7 
#إناقة الله وسقياها» 

#إوالليل إذا خشى 6 

إن مع العسر دسرًا» 

6 إن الإنسان ليطغى» 


«إوالعادءاث ضبحًا 


«إتبت بدا أبي لهب 


١ الإنسان:‎ 

الإنسان: 4 
الإنسان: ١6‏ 
الإنسان: ١14‏ 
المرسللات: ١؟‏ 
النازعات: 17 ؟ 
التكوير: ١-١5‏ 
الانشقاق: ١١‏ 
الانشقاق: م١‏ 
البروج: ٠١‏ 
البروج: ١5-١5‏ 
الفجر: 7١‏ 

١7 الفجر:‎ 

١7 الشمس:‎ 
5-1١ الليل:‎ 


الانشراح: 6 


العلق: " 


١ العاديات:‎ 


١ المسد*‎ 


١17 


اضرف 66/7 


حا 


2 


2 


© أشغل من ذات النحييّن :0 0 0 000 0000 


© أعزز علي أبا اليقظان أن أراك مجدّلاً» ألحد له وجه الأرض ا ررس 
مأعط اوس باريها 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
٠‏ ألا أخب ركم بأحبّكم إل وأقربكم مني؟, ثم قال: ألا أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم مني 0 
© إذا أخذتما مضجعكما فكبرا ثلانًا وثلاثين -0031137 00 
© إِنْ يكنه فآن تسلّط عليه» وإن لم يكثه فلا خير لك في قتله مكارو اوم م ا 
ف وا يا مير انها 1100 7 1 000000 
بالرفاء والبنين 11 1 1 1 [ز 1 ا 
©تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه 0 


» خمسُ صلوات كتبهن اللهُ في اليوم والليلة 00 


٠‏ لا تشرف يصبك سهم 0000000 0 ااا 
ب من صام رمضان واتبعة سكا من شؤال 04 0 1 2 20 12 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
٠‏ وإن زنى وإن سرق؟. قال: وإن زنى وإن سرق 00 ااا 
© واجبلاه 1[ [ [ز[1[ذ[ز[ 1[ ز[ 1[ [ز[ |[ ز[ [ ذ[ذزذ ز[ ز 1 011 , 001 00 
0 - الل د عن م 56 نم اإرضساىم 200 1 1 عاب 


ا ظ © لاأثر ظ © للمثل 


2 


البحر القائل 1 رقم صفحة 


الوافر الرّبيع بن ضبّع الفزاري» أو زيد بن ضبة يلين 
“عد مجهول ١‏ الاسم 
تطيب2 الطويل المخيّل السعدي, أو أعشى همدان, أو مجنون ليلى ١8 1١١‏ 
ساح البسيط عبد الله بن حرير البجلي 4 اده 
سلاح2 الطويل مسكين الدّارمي أو ابن ميّادة 0 
شر الرجز متجهول” ' " ١5284‏ 
المعارٌٌ الوافر بشر بن أبي حازم الأسدي أو الطرماح بن حكيم 1 ١6١‏ 
عشاري الكامل الفرزدق ا ا د لحف 
للكاثر الرجحز الأعشى الكبير» ميمون بن قيس بن جندل جد لض 
باصي الطويل جرير هه هه 
اليتقصّم الطويل ذو الخرّق الطهوي نض 
تواضع- الطويل الصّلتان العبدي ش ١4١‏ 
وقوعا 2 الوافر المرار بن سعيد الأسدي الفقعسي حل عرف 
ساطعًا الرحز مجهول حلا بحفف 
واسع 2 الكامل الكميت الأسدي . مه 
أوائله الطويل يعهرل م امم 
مثلي الطويل الفرزدق 442007" 
كطل. ‏ الرسد خطام المجاشعي؛ أو حندل بن المثنى» ١‏ 5م" 

١‏ أو سلمى الهذليّة» أو الشدّماء الهذليّة 

بيذبل الطويل امرؤ القيس ليق 
العمائم الطويل مجهول يل تفف 
عني الوافر مجهول 00/4 ه٠١‏ 
أطفالها الكامل الأعشى ميمون بن قيس ظ ٠64000‏ 
ذووه 2 مجزوءالرمل مجهول لكف 
المنائيا الطويل يدق بن التجارك دو عبك النطلت ل ضف 
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لكالاء 5ق حك هول لأهل الل هلل كول لزهت بره 
469 أككاكلك 4لاك ىرا انر الى وهل مول رول 
كتككل الال عل الى كلت كنم 

الأمالي محا سسصد و اموي هق اقيم الي لاوقاو موا روا ماسم سح مقي بيت ان 

ل 3 اث امك ال الا :ل :ل :لم ول 

6 كوت“ أككتك لاك كلاك لاك 19ل لما أودن 

لاك ككللك الكل ملكت الاك لاا اك خا من 

ماك مكل لكأل دكلل مال اهلل عد سل باك وي 


لام ا للح دق 4.5: 


البسبيط وو 

التتحفة لابن مالك 1 

الترحمة الشريفيّة ا 

التسهيل مسا 5 هف لف مت فى كلض كفق لالكث لأهكث لزرلث كرل 


هوك لالد ؤردت هلل ره ردت بو على 


0 لاحل #االل 1لن اكت مهنت وإالل تلات رن مومع 


تعليق ابن هشام ام 1 
تفسير البيضاوي ا 7 
التوضيح اط او ا 8 


حاشية الكيلاني تفسير القاضي اا ل مك للم 
حاشية المحقق الشريف للمطول "اج 
حاشية المطوّل ال 


وخر 


57 


شرح التسهيل ل ل ا ال ا ل ل ل ا ا 


لت ات رت 0 ا 7 0 


شرح الحديثي 0000 

شرح الشذور 10 

شرح العمدة ا ا 

شرح الكافية لس هع الا مق تق لل "ا ل لكل روك ار لت ممق 

الي 

شرح الكافية الكبرى 0 

شرح المصنف 0 ال ف شل ا ل ا ار ا 0 

شرح المفصل 0000 ل ا 4 د ا ل ل ل 2542 5 0 


نايك الل ا لد لاف 6 4 رداك رش ا 5514.3 
كشك لكل لكل "الال كلو علا اا الل وى 
لاك الال ولالن الالال غلا لا لخن بسكن ببرعلى 


تشترن فظن مض 7ت 6 الل الل را ا 004 


شرح المنظومة لس لأ 6 5ك حت كت لاك مل لق كال 1د ملل ملا ولع 
شرح الوافية اسم 7 

شرح تلخيص المفتاح 1 

العمدة 147 4 

قطر الندى 0 000 

الكافية 1 ذ[ 1 1 1 1 ااا ل 

الكافية الشافية مسق نمسي 

الكافية الكبرى 1 ١ك‏ لامك لام كلا للم 
الكتاب وماس اتج الا مر ا 

معاني المفتاح 00 

المعاني للرحاج ام ومو 

المغني ا ل ل الل ا انان 
النقصل شع ري العام لايل بج بان قيرع 

المنتهى 1 0 ا 

الوافية ذ3 ا ل ا ا 


7 


57 حفن كف اق ه55 كن لره لحكل ولالا ازرل ”ارلا إأقن 


ا ل ا ل ا ار ا أن ال 704 


:لال كلا الكل اسن :كلل انل ملع 


أبو ذر امسا ابو ل 
أبو عبيدة اام 
أبو علي (الفارسي) 000 لسك نين 
الأحفش مالالا كلل اه كف للك 9ك لاك :لك ؤهلن ظلان لاون 
مضت ف 00 00 ل الك ذن 
الأندلسي مسمس ال 
ابن أبي الربيع م ا ام 
ابن إياس 0 
ابن الأنباري موسو ا 
رن لبها > 0101010 
ابن الحاجب 000 ان امد 
ابن الستّراج سس ص فيك تند وى نيم 
ابن السيّد 00000 
ابن الصائغ مو اا 
ابن الطراوة 0 0 0 0000ل 
ابن المقفع 000000 
انوا اسان 00000000 
ابن برهان مكيدي تس دا 
ابن جني 1 
ابن خروف 000000 
ابن درستويه 10 
أبن سعدان لع 15 
ابن صياد 00 
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لفلف 


ابن قاسم للا لاا اك مكل لما الكل لاهت روهال الل خرن 15ل 
ابن كيسان ام 1 
ابن مالك مس ل 45 4505 حف لف كلاء كلاء لالاء على كل عق كف لك كلك 


ا ا ا ل ا ا ل 7 
تيت الل ا ل ل ا ل لل ال كل اش 
لكك الكل الك الاك لوت روات ادك هال لاه حكل 
لكك الاك لان أالال هلال كلا للا لحرا مار ول 
لس ا و ا اا ا ار ا ار 4 ار 
مضت ابس ا تفرشت #ضة الر ل ار 1 1 614 
554 595ل :هل لاهلل للرهئل كلل لكلل لحتل رركا أننى 
تححضت لضت برض 0 ا ارك 0 01 اار 1 ارة ارة 
| 5 0505 08 251175 5ك 1١5‏ 
ابن هشام ل 17 1١‏ ؟7 ق) كق لاق مف كف كلل فىنلى اق أل دك أرنل 
لاه كح 'ت؟كل لكك اذل ١٠هدل‏ لاهدتى الال ألاك اذلرك إأثى 
لمت اعتشيف ا تررضت فض "عر ان امنا 


ابن ولاد 1 

ابن يعيش سم قم 

البيضاوي (القاضي) لاف لاك اكاك لم رودم 

التفتازاني 7 

جار الله امم 1 

الجرمي المع حو ا م ا 5 

الجزولي ارا 5 لال دقل عمعم 

الجوهري ع مط 1 

الحديثي ات لاك 5ق تق كلك ملل لكل كل مهل زرلان لقنل 


تت ف ارش لشت ريت ل الي الس ل ام 
ل لني لطر لني لأسن رشت نت فض شري المضرة 


الى ل الف ن للف 
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الخليل لابو اس م ل ممم 

الزحّاج لسسم موس لم كانتا ربا وبر 

الرّحاحي لمتسو م و 0 

الزمخشري. ساس 

السكاكي 110 

سيبويه 1 ”تق ٠ف‏ "اف الا الا الب ”الل لنب لاف كحك لاككل 


اال اال هئ ل لرة لف دهعل كه ل برها مكل ب ثانا أالاك 
الاك لاك كاك رد الكل لاال دكات :كت :الا لات 
لال مدخ ال للالل لكلل للرمنت اهن" ص كلل لاأكاى لاحن 


يت برضت جضن الحسضد اك 2 الل ار ناعير اماحكن 


السيد المحقق 0000 

السيرافي ل 

الشاطبي ل لاسو لل الل لإأمك وركلى وبال مام 

صاحب البديع ام 

صاحب البُسيط لم 

صاحب الشكوك ل ا اانا 

صاحب الكشّاف لاع كك لالا كم للا اا ال ا لوا امن لسن طلا ولاك وميم 
5000-0 000001 ظ 
صاحب المتوسط 1 

صاحب المفتاح 00000000 

صاحب المفصّل سق لاا ل ا لاسا 

عائشة رضي الله عنها ......... ١417‏ 

عبد القاهر مو و و ا ااا 

عبد الله بن رواحة م 

علي بن أبي طالب 00 لضن 

عمار 1 

عيسى بن عمر الثقفي 000 

الغجدواني ا ل للش كرض 


5١ 


إحفية 


الفراء 7ك لومت ومنل عيرم 

الكسائي اا ا ل مق لاحل رح ول 5ولل ووعلن كننى عرم 

المازني ل 5 2,37 نك لدت لرملل يكم 

المبرد ل ع لع 5ك ليك مخ لكت لامرك وللن رمن بلس عرس جوع 
المحقق الشريف برض 

المصنف ا ا ال ل د ال ااا ال رت ير ا ل اسار ا 7 ار 


وس مسن بسن رس اوسن لو لك وم 1# 414 مك 1ر4 قف 
١ف‏ ”ام لم رمه حت لك 7ك “قت كك كت لات ىت فى 
دلاء الاء الك هلاء كلا لالاء ول قلاء مل إلى على كى مل 
لالىف خض تك 5ق عق كق لاق ارق نف لأدلك كحدل لاملا 
ل ا ل امل ا اط ل 0 76 
هك 151151117514115 دهم دل مهل 
كهل ره كا 51ل 5987ل 5ل لكك ؟نتل لاك ألاكقا 
ف ا ال ال ل الل ا ان ل 6 5 
ل ل ل ل ا 2 ل 2 52 
كلالل لالاللء 17ل 1ك هل اتا ات وك لكك هلال 
الالال حك لك كوك مر وى وى ولس ملل رلى 
عي يي ا ال ل ا ا ل ك7 
مدلل لكى لاك الال الال ولاس الل كرف معنن الى 
الع اا ا ا ا ا ا 


17 مواق 15 


الناظّم مير يار 

نجم الأئمة الرضي مسو :031 يرق لعن اك ع ا تماق الاموافاو فى إن اجا 34 
ل يك لك ا ل ف بن عا ال ا 
الاك ولاك لاا رقت لدلل الست عل ملل ملل رون 
ات لني الت ل لون ىال ركف 

النيلى م ممم 


بحفية 


البصريون ا ا ا ل ا لي يم اد رشي ا يد التي الم 


ككل اللالك ‏ ل لاا ملالا الل خل هده 


بنو تميم واوا ا ا ا 

الشارحون 000000 

قريش معاد سوا 

الكوفيون ا ا ل ا 0 اق نس ادي للش نا 
لمكن احيك 

الشحاة كلل له لحل لاحل لل لامك الاك لالاك لاك بحلل 


1١7 5١520551١ 1٠ 


هذيل اموس ا ا 


كك 


ا ام 


ل 7 ”7 5و اب مك لك هلل اق لالل الى نحن ككل بأدل فلات 


5 م2 ث5عاردة 


الإلزام 0 
الإلزامية 00 
الاحتراز ال ال ا ال ال 1 كى كن 


الاحتمال الوحودي .. 7 


الاحتياج لك مب 2051١‏ ه5١‏ 


الاستحقاق ا 

الاستقلال ع هل 3711 وكم 

الاستلزام 00 

الاصطلاح لي ا ا تر ا ترات شر رش دكن 

1١0 اصطلاحيّة‎ 

التجريد ينوع 

التحكم 1 1" 

التخصيص ل 75 لدلآاء ل” 

التدافع 00020 

التسلسل ل 1ك لان وكم 

التصور انا 

الْتفَسي ا ا ا ا يت رف انان اماما 
جامع سس للك الاللء فى لقع كف الى كلل لكل كلل ملل لادل3ف فكف3ق 


كل الاك حهكلن لأهكلن الاك اا ا لل مكل الو لكلل 


كق كلل اللرل ار كار ا 


الجزء ل ال ال ل ل ال اس 
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الجزئيات ا ان ار لا 


الجنس ل لك الا لقو حل هلو كلك لاك خا كلت هلا عق لكل اكلم ميل 
حا ا لت ف ل ل ل ل ل 1 اكقة 
لمكت ارك اك ل 15 هوكم ١‏ 

الجوهر 00 

الحذ, الحدود يك ين نل فى ل 0 ال الل الي لل ال ل ا ا 751 
1مك ١ك‏ حل 5ل هلل كل لال قل اق لق مق أق لم ري 
حك ا 5ك هك كل ه36 33 دل لحل للدم لالدلا أنلن 
للك يساك بق ب ات م ا ل ا 11 5 
ا ل للم الل ف 4 ا 0 701 
ل ال ال ا ل الك ا ا ال 0 
حي ا ال ا و ا ال ا ا 1 1 
ل الم ال ا 1 ال ل ال ا 
ا ا ا ا 1 ا 1 ل ا 
الل لاك ال 1ل كول امل وهلن لأهلل لكل مكلف للق 
اا 6 الت 

الحدود التَامّة............ ع 

الحدود الحقيقية....... ٠‏ 


مسي ...0 


الحصر م1 ل مك كل حك شل فق ذرى لاك مق رحا حدلن هنل لاه؟ 
الحصول ل مل 1م 
الحقيقة 5 ا دلت الكل كل كك ول لالم نرت لام اى ملا :ال مكل 


ال لهل 14ل 5 :كل نهلك ردن لاك هلال فرك مون 
ا ل ل ال ل ل 2 ل 

الحكم للا ل الى لال و ل ملل م وم و ل :1ل نون 
لكك ملاك رلك اال كلتل .:5آل لودل :كك انم 

الخلف ......... 1 


الدلالة ار لق اك كل ككل لال نرت ذل همق مغل مرا ماك ال 


ا ا ل م ا 
الدلالة الوضعيّة ......... 717 
الدليل امع يا 


هع 
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الدور لقن لاك لال مق لحك 8 ل را وهل كول معلل نموم 
الذات ١‏ 7 9ك علا على لان ملاك 5مك معزركث االو ا وان 


ماك اكاك الاك الك الا لمعل 1م 


السّلب ا م ا ا 

سلب العموم ا 

ملي الوجوة 0 

ال الأول 100000 

الك الثاني ا 

الشمول ل ا ا ا اا 

الصدق ل لاه ١ك‏ لك لاك كك لال وه ا ككل تلاك لالال 
مل كا عنم 

صِدق الصغرى.......... ١1‏ 

صدق الكبرى 000ل 

الصلاحيّة ل 

الصورة ا ا لاي ا ال ا ا م ار ل 

الصوري ا 

العارض م ا ا 

العدم 5 

العرض ا ا ا الت لظت إرفرضن 

العموم ل ا ل ان بسن لضن 

الفصل ل لاع هلو لض أت ؟لاك 7ك 514ل كولاك لاركث مكل لكل ووع 

القرينة ا ا ا ا ل امل ال ا ل ا ال 1 4 ةا 


لااس ورسل لالس لوم 
الكشف التّام عي 


الكل خط لوي ا لالجا اا ابر ارقي لحو وق وو وي بدو ودن 
ف ا ا كن 

الكلي ل رع 3١ل‏ لاك كا كلام كل الالال لوم 

الكليّات الخمس....... ؟؟ 

الكليّة اسح امه 

ما صق 00 
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المانع ل ١1‏ كك كلى ل :"لك ؟أككل كنرك كنا رالا كىن وكبعنى 


تلشف ا لت ل لت تقض اذك 

الماهيات ا ا ا" 

الماهيّات الاعتباريّة .. ١١‏ 

المحتاج سي الي 

المحدود 0000000 ال الل تحظ ل ير برت ا 1 6 اا شا الراك 
الك 55ل لكك مكل لكك لكك مل 99لا تت او ات 


9 55ل كهدال 5"اال مكل مدال مال كان كن اوسن سلسسلى 


١ 

المرتبة ا نه كع 

ارك الا ال تك ري ل ار 522 ارق الس 
المركبات 4ك 14 6؟؟ 

الم ركبة 00 

المستلزم ال 1 

لمشابهة ل اريت ري الكر 

المشترك لك الا 5 ١ع‏ هك كك لاك كا وك لت لل كنل ه14 ؟ 
المطابقة لا 33 لامك دل لاجم 

المغايرة ا ىا م كلل :حل سوا 


المغايرة الاعتباريّة ير 

١ ١ المغايرة الحقيقية........‎ 

المفرد ل ل لت ل مكل كل لاقو طرق حك للم لاف لام "لل للو لملا 
كلاك عمل لامك الل للدت الاك ككتك الا را اا ال 


ال ار 2 ال ار ا 


المفردات ل الاك امل 

المقهوم ..................... 4ع 6117 0٠م‏ 0749 8نم 

المقدمات 0000 

الملكة 000000 

النفي 0 0 بن ين لت مش تت الت امات للع للضم اخضة 


لهك كد 55 يقت مهن بار جا وا 


اس ا ل ا 


كل كلل لاا ل مراك :55ل رمعلا لكل لاوما الالو لا وال 
غ9 


الهيئة 7و هلوك الوك اا 1 


لال رقف كنض اال لاأكل اق 21١١‏ 


كل /ا؟ 


لال 5ع كك للا ا ل لال كاك عل لك :لاك قنك الككتك اكت 


لاا لمرلا الا علمات لكلل ادك ملل 117 


أولا: الدواسة 
مقدمة ابي ب بيد بي لي لب بسي 
تمهيد: حياة ابن الحاجب يزةزةزة ةزة ة ة ةزةزةزذزذزذ 1 1 11111ز [ ز[ [ [ [ ز[ 1 ز ذا 
أسمه ونسبه ااا 00010111 00 
مولده ونشأته ا ا ا او ا 11 
شيو نخه ااا 0ا0يا0ا0--1ت2د212د112ج1ت--0021 0 ا ا 
تلاميذه ااا ااا 111 
مؤلفاته م ل 
الكافية 00 اذ[ ذز 0 
ترتيب موضوعاتها 0000 1 1 1[ |[ 1[ 000 
شروحها 0 4151515 1[1[41415151[|[ذ[|[|[|ز[ز[ [ [ [ 10111 
مختصراتها 0 
منظوماتها ا ااا لاي 0 
وفاته ا 011 1 0 ا 
الفصل الأول: حياة الكيلاني 000001 00 
أسمه 6[ 1 01|1]1]| 1010| | | ] 1 | 1 1[ [1[1|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[|[|[|[|[|[ |[ [ز[ [ [ ز[ [ 1 01 
عصره 1 
ثقافته ا ل ا الج قا اموش اس سي ا 1 
مؤلفاته ا ا 
الفصل الثاني: حاشية الكيلاني مم ١1‏ 


أولا: الدافع إلى تأليفها ظككخخخخ11111 ز ز 0 1 00001 


#- إشارته إلى مذاهب النحاة 00 


الفصل الثالث: مواقف الكيلاني واختياراته 117/1 

أولاً: موقفه من ابن الحاجب: 8دبب010 0011 

0 الموافقة ا‎ -١ 

؟- المخالفة يب ب ا 

- الدفاع عن آراء ابن الحاحب يي 0 

- الاستدراك والمآحذ على ابن الحاحب 00 ش05151 010000 

نانيا: موقفه ممن سبقه من النئحاة 00 ا 

ثالثا: إشارته إلى مصطلحات (السماع والقياس والإجماع) سم ا 

أ) مصطلح السماع امع ا لاو مو و 1 

ب) مصطلح القياس نظ ساسا واي اماف كاه نس لا اما اف ل 

ج) مصطلح الإجماع ا 0 #**1 

رابعا: شواهد الحاشية ل 

110101001070101 [1 [ 100111011101398 القرآن الكريم‎ -١ 

احتجاحه بالقراءات القرآنية 0 1 

- الحديث الشريف والأثر 8 0005020220239 0 

8- الأمثال وأقوال العرب 1 1[1ذ1[ذ1[1[ز[ز[ز1[1[1[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 

4 - الشعر والرجحز | | [|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00101 

خاتمة سج يو و ا 61 
ثانيا. التحقيق 

منهج التحقيوٌ ااا اا اا 00202021212111 اا 20 

وطيقك المعتطوظط و 

الكلمة والكلام عمتسا شع كود ودب ناوه د موجنو اساسا و م 1 

الإعر اب م ا ا ا 111 ااا 

الممنوع من الصرف 1 ز|[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا اا 

المرفوعات 00000001011 0 


دخول الفاء في خبر المبتدأ ا ا 0000 
حذف الخبر ب2ب2ب-11د1ٍ1ٍ00102-1 0 
خبر إن وأخواتها ل ير ب ري 
بر لا النافية للجنس ب يي 
اسم ما ولا المشبّهتين بايس 0 
المفعول المطلق 0000 0 1 1 1 1 1 ااا 0 
المفعول به 211 011 0 
المنادى 00 ا ا 
توابع المنادى ا 1 1 1[ ااا 
ترخيم المنادى دبز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1 [ز[ [ز[ [ [ [ ا اا0 
المندو ب تبب00000002022-2 0 ا 0 
حذف حرفب النداء 538 اذ[ [ 1 1 0 
الاشتغال موص وجا :3 العو لو واو وه ستو جا ا و م و مسي 1 
التحذير 011 
المفعول فيه ملتسا لاسي اسسوااج سام ا 
المفعول له ا ااا 00002221 
المفعول معه لخد خسوا راطا واد مسق لوا واطاو وام الاق 
الحال ااالوار زو وواواف لاسا ولاس سس قاد سف لعو ا 1 
التمييز 1111 00011111 
المستثتى اج ع لسع و ا ا 


6:١ 


ادك 2 


ا 


أفعال القلوب 1519559 إإ 1[ 35 


"١ ١ 


ا 00 دنا 


١‏ لاسن 
رلا ال سننهام مسي وي مر وا ا 
حروف الشرط ا 6200ة52آ5آأ525ذاأاةاةمة ار ااا ااا 00000 
حرف الدع الك لماو مرا رو ود 
تاء التأنيث الساكنة مسسسي ان و 
التنوين ااا 7 
نون التو كيد 2001 2271111101 
الخائمة لمهم مه و هك 
الفهارس 1011 ا 
فهرس الفهارس اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 100111111 
مراجع الدراسة والتحقيق 1000 0ز ز ز ز 0 0000 
الشواهد من القرآن الكريم 1[ذ1[1[1[ [ [ [ ا 
الشواهد من الحديث والأثر والأمثال ما ام ا 
الشواهد من الشعر والرجحز د11 1 001111 
الكتب الواردة في النص المحقق #سارطوو ممينيج كو ماوق لاقام ا ا 
الأعلام ا زد 002011 000 
الجماعاتث 0000000000 
المصطلحات المنطقية عع اروم ا 1 


